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ددا 


«كتاب الاجارة» 
وتوابعها 
وفيه مقاصد:الاوّل في الاجارة,وفيه مطلبان:(الاّل) في الشرائط . 


«كتاب الاجارة» 

قوله: كتاب الإجارة» وتوابعها>وفيدةمقاطتد : الال في الإجارة وفيه 
مطلباك : الال في الشرائط . 

ترك تعريف الاجارة» لظهوره, فانه قد يراد منها العقد القعضى لانتقال 
ا منفعة ا معيّنة بعوض معيّن مع التراضى . 

وقد يراد منها جرد هذا الانتقال الذي هو ثمرته. 

والبحث في التعريفات خارج عن الفنّ» بعد تمقّق المطلوب» خصوصاً من 
التعريفات اللفظية التى يفعلها (جعلهاخ) الفقهاء للتذكّر (للذكر-خ) والقيّز في 
الجملة» للعارفء حتى يكون على بصيرة في الاحكام. 

ومع ذلك معلوم أن المراد بالاجارة في قوهم: آجرتتك ليس هذا المعنى 
الشرعى الذي اصطلح عليه الفقهاء, وعدوه من العقود. 

فلا يرد ما اورده امحقق الثاني في شرح القواعدد). 


(1) فائه يعد تعريف الاجارة ية 


هي عد ثمرته نقل المنافع بعوض مصلومء مع بقاء ا ملك على 


0 كتاب الاجارة 


وهي سنّة: 
الله الصيغة والايجاب (فالايجاب خ ل) آجرتك »او أكريتك 
والقبول (و-خ ) هوقبلت. 


ولا يندفع بالتعريف الثاني(1), اذ مايقصد بلفظ آجرتك, تمليك النفعة 


المعلومة بعوض »كما قاله في شرح القواعد أذ 

وان الهبة() المعوضّة بالمنفعة» والوصيّة كذلك » وعقد النكاح بمهر يكون 
منفعة دائماً كان اومنقطعاً خارج عن التعري» اذ المقصود أن جدس العقد من 
حيث هويقتضى ذلك ويكون ثمرته: كما هوالمتبادر, ولولم يندفع به لم يندفع 
بعقد شرعى ‏ موضوع لنقل المناقع ألخ» 

فلا يرد ما اورداً في شرح القِوأمدرم) على أنّه يرد الاشكال الاؤل(؛) 
فتأقل . 

قوله: وهيستّةٍ آلاول.الصيغة»فالايجاب آجرتك؛ اواكريتك» 
والقبول» وهوقبلت. 


اصله قال مالفظه: هذا بيان أ لكن يشكل على جعل الاجارة هي العقد (آجرتك ) وهو 
الايجاب» فائه لايراد به العقد انشاء والا اخبارأء أن القبول عن المستأجر. 

)١(‏ في بعض النسخ الخطوطة والمطبوعة (وانْ المبة /٠‏ امعوضّة) والصواب ما أثبتناه. 

(؟) فاته قذس سرّه بعد نقض التعريف الاوّل: بالوصيّة واطبة والصداق» قال ماهذا لفظه: ولوقال: 


عقد شيع (وضعخ) لنقل لناع الخ يلم عن هذا 


م أنه يرد على التعريضء الوصيّة با منفعة في مقابل عوض 
: ان العوض وهو استحقاق الانتفاع بالبضع- غير معلوم» لأنَا 
تقول: هو في امتعة معلوم . 

ورهادفع ذلك بقوله: (شمرقه) لان 
م يكن ثمرة العقد الذي ه نفس اللهمية. 


(؛) هوقولهقته: إزمايقصدللغفظ قجرتك... السخ. 


أ من العقود المذكورة ليس ثمرته هذا. وفيه نظرء لأنّ ذلك وان 
اثمرة بعض أنواعه, وهو العقد لاعالة, فيتحمق ال 
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اراد بالشرائط هنا مايعم الاجزاء التي هي الاركان, والشرايط الخارجة 

التي لايتحقق العقد الا بها. 
: اوها الصيغة المشتملة على الايجاب والقبول الدالين صريحاً بنقل المنفعة 

ا معيّنة بعوض معيّن» فالايجاب مثل آجرتك , واكريتك » ومايؤدي معنا ماء والقبول 
مثل قبلت» ورضيت, ونحوما. 

وقال في شرح الشرايع: لما كانت الاجارة من العقود اللازمة وجب 
انحصار لفظها في الالفاظ المنقولة شرعأء المعهودة لغة. 

وقال في شرح القواعد: ويشترظ فيه كلهاريشترط في مثله من العقود 
اللازمة» على ماسبق» مثل العربية» ووفوع القبول عل القُور الخ. 

قد ادعى الاججاع على كونه مِنَ َعَقَو اللآرّة في شرح القواعدل:)ء 
ويؤيده عدم وجدان الدلاف »وأ آلأطيَ ني انود ملو الّزوم, لمل اوفوا 
بالعقود(؟)» وا مسلمون عند شروطهم(). 

ولكن ما عرفت لزوم ماادّعى لزومه في العقود اللازمة» من العربيّة» حتى في 
الاعراب» والبناءء وا حرج والمقارنة, والالفاظ الخاصة. 

وكذا دعوى انحصار لفظه في ا منقول شرعاً (منها.خ) مع عدم وجود خبر في 
أمثال ذلك , 

نعم قاله الفقهاء (رض), حيث وجدوا مناسبة (مناسبه_خ)معناه اللغوى» 
واصطلحوا على ذلك ؛ من غير ذكر نقل في ذلك من الشارع؛ ولوكان لنقلواء ولو 
نقل لوصل» وهو ظاهر. 


وهو (أي عقد الاجارة) لازم من الطرفين بالاجاع. 


.4 كتاب الاجارة اج 


ومجرّد ذكرهم ذلك لا يدلَ على الحصرء ولزوم الشرايط» اذ ليس بدليل» 
الا ان يكون مجمعاً عليه, وقد عرفت مافيه ولهذا اختلفوا في مثل انعقاده في تقديم 
القبول» وفي انعقاد الايجاب بمثل ملكتك كذاء أو اعرتك كذا الخ. 

وتردّد في الشرايع في مشل قوله: بعتك هذه الدار اذا قصد الاجارة» وان 
قال في شرحه: ظاهر التذكرة الاججاع على عدمه, لأنّه نسبه الى علمائنا وغير ذلك , 

وبالجملة مافهمت اشتراط الصيغة الخاصة في العقود اللازمة» ايضأء غاية 
مامكن ان يقال: إن علم الّزوم بي بالاجاع» ويبق الباقي على العدمء والاصل عدم 
اللزوم» وعدم نقل ملك شخمخ الى أخله 

ولكن الاستدلالاًبمثله مشكلء إذ يلزم رد جيع اممعلفات؛ مثل تقديم 
القبول, وكون الواحد طرف التَقَدَمَموَمْْلك من الخلافيات» في العقود وغيرها. 

مع ان المشترط ل حدق الشافي لايقول به. 

على أنّه قد يدفع بأنّه قد ورد الاذن بالاجارة (مشلاً.خ) من الكنتاب 
والسنة والاجماع . 

قال في التذكرة: هذا العقد جايز بالتص والاجماع, فال الله تعالى: قن 
آَرضئْن لَكُمْ قآنوهُنَ أُجُورَهْنَ(:)» الى قوله: وقال تعالى: يسا آبتٍ امستأجره(0) 
ونقل الآية, ة المضر وموسى عليهما السّلا: فيها جداراً الآية(م). 

والأخبار على ذلك ن العامة والخاضة» كها ستسمع بعضها . 

وأنه عقد, وكلما (فكلما-خ) صدق عليه عقد الاجارة يكون متبعاًزة). 

ولا شك في صدقه بتقديم القبول: ومع اتحاد الموجب والقابل» بل وعى 


() الطلاقة 5 (0) الكهف: ب0. 
() القصص: 05 (6) إلى هنا عيارة التذكرة (كتاب الاجارة ج؟» ص 140). 
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ولايكني ملكتك , الا أن يقول:ملكّتك سكناها سئة مغلاً» 
أو أعرتك . ولا ينعقد بلفظ البيع. 


كل مايفيد نقل الك ويدل عليه صريحاء بأي لفظ كانء » على ماهو مقتضى 
تعريفهم ياه والاصل عدم اشتراط شيء آخرء مثل العربية والمقارنة» وفي العربيّة 
الاعراب والبناء, وغير ذلك ممّا شرطواء على ان مااشترطوه الخ.ماثيت بالدليل» 
وخرج. 

وايضاً الظاهر أنّه لاينعقد بالمعاطاة» كما تقدم في البيع؛ وقد مرّ هناك 
هااذا تؤقل لكىء فتأمّل . 

قوله: ولايكنى ملكناك» الا ان يقولا ألهلِمَا كان القليك مفيدا للملكية 

في يضاف إليهء فلو اضيف الى الدإلأمشلاً مايّهمإبنه الا تملك (تمليك -خ) 
العين» وليس ذلك باجارة كما عرفسك»قاذايارية(؟)-ألاجارة مثله لابدّ ان يضاف 
الى المنفعة, مثل ان يقول: ملكتَك تيك هذه الداررسنة با, 

ولا يصع أعرتك, سواء أضيف آى ألمي اوالى النفعة» بل لامعنى 
لاضافتها الى المشفعة, لان معنى العارية اعطاء عين لينتفع بها المعطى مجانء فعناه 
(فعناها سخ)ينافي معنى الاجارة» لأنّه يقتضى العوض. 

ولا يبعد اخراجيها عن ظاهرهاء بما يخرجها عنه صريحء مشل ان يقول: 
اعرتك هذه البنية (الدارخ) بكذاء غاية مايكون(؟)ازاً ظاهرأء لقرينة ظاهرة» 
بل صريحة» بحيث لايحتمل غير المجاز ولا مانع (اذلامانع. -خ) منه لغة ولا عرفأ 
ولا شرع كا في لفظة ملكتك . 

نعم لوثبت كون صيغة الاجارة متلقاة من الشرعء وليس هذه منهاء لمح 


(,) هكنا في جيع السخ القطوطة والطبوعة ومسناء اية الام ركونه مجازاً بحسب الظاهر, 


17 كتاب الاجارة ع1 


ويشترط فيه جواز تصرف المتعاقدين» فلا تمضى اجارة الحنون 


عدم الانعقاد بهاء ولا يكني مجرّد كونه عقداً لازماً. ودعوى أن التجوّز مثل هذا 
يخرجه عن كونه لازماً كيا قاله في شرح الشرايع في شرح قوله: وكذا اعرتك , لتحقّق 
القصد إلى امنفعة» مشيراً إلى اتحاد وجه الصحة في الكل وهوقصد نقل ا منفعة مع 
صلاحيّة اللفظ في الجملة(,). 

والظاهر أن قوله: أو أعرتك عطف عل قوله: ملكتك اليخ(0) وليس فيه 
استشناء (ال أن ييققول الخ) اذ لايخرج اضافة أعرتك الى سكناهاء من عدم 
الصحة بل لامعنى لها 

وقد مرّماينهم البحث ميلة/في عدم انعقادها بنحوالبيع مثل بعتك هذه 
الدان او منفعتها سنة بكذا. 

ونه فهم الاجاع من التتذكرة(©) فأن:-كان اجماعًء فلا كلام ولكن فيه 
الكلام, والا فالظاهران. لامانيع من الانعقاد اذارعلم القصدء فانّ الظاهر أنه يكفي 
مع صلاحية اللفظ في الَمَله وان كأن موضوعاً ومتعارفاً في الاصل لنقل الاعيان» 
وهو وجه التردد في الشرايع فتأمّل. 

قوله: ويشترط فيه جوازتصرف المتعاقدين (المتعاملين -خ) فلا 


)١(‏ فال في اللسائك عند شرح هذه الجملة, مالفظه: ووجه الصحة مااشار اليه بقوله (لتحقّق القصد 
الى المنفعة) وا مراد ان الاصارة تماكانت لاتقتضى ملك المستعير للعين -: :تسليطه على المنفعة وملكه 
الاستيفائها- كان إطلاقها النفعة فيصعٌ اقامتها مقام الا يصع ذلك اللفظ اللكء والحخقة 
ان العارية قا تقتضى اباحة المنفمة لا تمليكها والعوض لايدخلى في ماهيّتهاء بخلاف القليك فاته يجامع 
العوض» ولاتق أن التجوز مل ذلك خروج عن مقتضى العقود اللازمة. 

(1) هكذا في جيع النسخ ولكن انظاهر زيادة كلمة (آه) كيا لايخق: وفيه اشارة الى رق كلام المسالك. 


فراجع. 


(©) قال فيها :فلوقال في الايباب بعتك منفمة هذه الدارشه را بكذالم يصح عندنا الى اخرء(ج ١ص‏ 0111 


اج شرائط الاجارة. لل 
والصبي المميّز وغيروء وان اجاز الوي ولا امحجور عليه للستفه والفلس» 
ولا العبد الاباذن الولى. 

(الثاني) ملكيّة امنفعة إمَا بانفرادهاء او بالتبميّة للاصل» ولو 
شرط استيفاء المنفعة بنفسه» لم يكن له ان يوجر. 


تمضى اجارة امجنون والصبي المميّز وغيره» وان اجاز الوليء ولا امحجور عليه 
للسفه والفلسء ولا العبد الا باذن الموك. 

وجهه ماتقدم غير مرّة» فلا يصحّ اجارة امجنون حال جدونه, وهو ظاهرء» 
لعدم القصدء ولا الصبي الغير المميّز فانهجقزلية امجنون والببائم: وكذا المميّن مع 
عدم اجازة الولي» ان ثبت كونه محجورأليه. 

وأما مع الاذن فالظاهر الجوازءكيا مراغيمزة» ويؤيّده قبول وصيته 
بالمعروف وغيرها كا ورد به الرواية(١)‏ وقد"تقدمت, ولا المحجورعليه للسفهء ولا 
يبعد هذا ايضاً الحوان مع عجوي ألو “وبجرة.ألكلمَبالظيقة ,لا تسلم امال وا منافع 
إليه بالاستقلال. 

وكذا المفلّس بالنسبة الى الاعيان التي حجر عليها. 

ولا العبد الا باذن المولى» وان قلنا إنه.مملك , كا هوظاهر الادلة, كما مرّ 
كونه مع ذلك محجوراً عليه في ماله, كا هوظاهر كلامهم» 
بالتأقل (مع التأقل-خ) فيه. 

قوله: الثاني ملكية المنفعة الخ. دليل اشتراط ملكية المنفعة للمؤجر إِمَا 

بالاصالة بان يكون مستأجرة له من غير اشتراط استيفاء ا منفعة بنفسه بحيث يفهم 
عدم الاجارة لغيرهء فلوشرط الاستيفاء (استيفاء.خ) المنفعة بتفسهء اوعدم 
الاجارة لغيره لايجوزء للشرطء وامّا بالتبعيّة بان يكون مالكاً للاصل» فيتبعه 


غيرمية ان ؟ 


)1١(‏ راجع الوسائل: باب 44 من ابواب كتاب الوصية» ج17 ص18 


1 كتاب الاجارة. اج 
ولو آجرغير املك وقف على الاجازة. 
(الثالث) العلم بها إِمَا بتقدير العمل كخياطة الثوب» او 
بالمدّة كاخياطة يوماً. 
ولو جمعهما بطل. 


المتفعة ظاهر. 

والظاهر أن المراد بالملكيّة تصرّفه وسلطنته على المنفعة بوجه شرعي » بحيث 
له التصرف بمشل الاجارة وغيرهاء وان لم يكن ملكأ مثل ان يكون وقفاً مع القول 
بعدم تملك الموقوف عليهم. 

قوله: ولواجر غير مآلك وق تِعلى الاجارة. معلوم توقف صحة هذا على 
جريان الفضولى في الاجارة .| 

وفيه تأمل » اذلادليل علي هآلا رواية عروة(1) وهي في البيع والشراء. 

فوله: العلم بها إفا بدي رآلْعَمَلَ كخياطة الشوب الخ. أي الشرط 
الشالث كون المنضعة التى يتمع عليها العقند معلومة بين المتعاقدين (المتعاملين -خ) 
بحيث ينتني (يني -خ) الغرره كما شرط في البيع ونحوه. 

ولعلّ دليله ذلك» ولا يبعد الاجماع» وذلك إِمَا بتقدير العمل المطلوب 
وا منفعة المطلوبة كخياطة الثوب ا معلوم بخياطة معلومة» وجل الدابة الى موضع معيين مع 
تعيين الحملء او بالمدّة المعلومة» بحيث لايزيد ولاينقصء كالخياطة يوماً او ليلة او 
شهراً. 

قوله: ولوججعهه| بطل. أي لوجع بين تعيين العمل والمتة -بحيث يكون 
العمل يتم بتمام المتة» مثل ان يخيط هذا الشوب في هذا اليوم؛ بعنى أنّه لايزيد 
احدهما على الآخر بطل» لأنه غرر ولأنَ استيفاء العمل في تلك المدة قد لايتفق» 


)١(‏ راجع عوالى اللثال: ج؟: ص ٠١»‏ تحت رقم :+ وما عفق عليه. 


م شرائط الاجارة. يل 
وليس للاجير الخاص العمل للغير الا بالاذث» ويجوز 
للمشترك , 


بل اثفاقه نادرء فكأته استأجره بما لايقدر عادة» فتأمل. 

الا ان يكون الغرض فعله في تلك المدةء وان ذكر الانطباق للمبالغة» فلا 
يبعد الصيحةء كما نقل عن الختلف لعدم امانع» ووجود المقتضي . 

قوله: وليس للاجير الخاص العمل للغير الخ. هو الذي 
بالزّمان التشخصي الذي يجب صرفهمة 
الاجارة على عمله في مدّة يّنة صارت متفعتعه:لطلوبة في تلك المدّة للمستأجر, فلا 
يجوز له صرف عمله الذي استأجر علي وصرّف يانه المستاجر فيه في فعل ينافي 
العمل الذي استأجر عليه لامطلقاء فيمجوز للخيّاط التعلم والتعلّم مع المخياطةء وكذا 
العقد ونحوه ممًا لايئافيه بوجهء وهوظاهر. 

وليس هو كالعكلم مم عَبدََمبه:لؤنة تلان الفحوى(١)»‏ كما قاله 
الشهيد الثاني. 

ولا يجوز لغيره ايضاً استعماله فيا ينافيه» وهو ظاهر, 

ويمكن فهمه من بعض الاخبارمثل ماني صحيحة اسحق بن عمارقال: 
سألت اباإبراهم عليه اليكّلام» عن الرجل يستأجر الرجلء بأجر معلوم فيبعئه في 
ضيعة فيعطيه رجل آخخر دراهم ويقول اشتربهذا كذا وكذاء وما ريحت بيق 
وبينك ؟ فقال: اذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس(). 

فاتها تدل مفهومها على البأس بدون الاذنء فيمكن حله على التحرم» مع 
كونه اجيراً خاضاً فتأمّل. 


() الوسائل: باب 4 من ابواب كتاب الاجارة الرواية1 


14 كتاب الاجارة. اج 


فان عين مبدأ اكدّة صب وإن تأخرعن العقد. 


بخلاف الأجير المشترك , والمراد به الذي استوجر عل ان يعمل عملاً 
معلوماً في زمان معين كلّي كيوم إمّا مع تعيين ا مباشر او مطلقاء فانّه يجوز له العمل 
لغيره ايض لأنه يجب عليه ان يعمل ذلك العمل بنفسه او بغيره اي زمان اراد فلا 
ينافيه عمل آخر لغيره, وماملك المستأجرعمله ومنفعته؛ بل له عليه ذلك العمل 
مطلقا. 

الا بان تكون هناك قرينة دلت على كونه في زمان خاصء كما قيل في 
الحج فيصير أجيراً خحاضاًء اوقلنا يوجوب العمل حين الفراغ من العقد بلافصل 
مطلقاء مع عدم تعيين الزمان'او معالقويدة» فيمكن عدم جواز عمل غيره هدا 
ليضاء لأنَ الأمر مستلزم لدتهى » ولكن ل تكن منفعته ملكا للمستأجر في غير القرينة 
وعدم تعيين الزمان والمباشرء كانتب يرْحِمَاتلى الخاص, فلا تبطل الثانية, الا ان 
ان قيِلَ َعَم آلفيحة للابسارة.الكاِية من اشتغل ذمّته بهاء والفرق 
اص وا مشترك » وبين الملك وعدمه؛ وبين العبادات وغيرها -ظاهر, 

والظاهر أن ماوقع للأجير الخناص من الاجارة بغير اذن المست.أجر يكون 
باطلا الا ان يقال بالفضولي وأنّه مله واجا فصحت مع الشرايط» فلوعمل بغير 
اذنه يكون اجرة مثله له. 

ثم اعلم بأنّ الاجر الخاص لايجوزله العمل لغيره» كأنّه مما لاخلاف 


وجهه أنه يجب العمل للمستأجر فلا يجوز صيفه لغيره ومرجعه أن الامر 
بالشي ء يستازم النبي عن ضته 

وانت تعلم أنه الضد الخاصٌء فلا ينبغي منع ذلك من القائل به. 

قوله: فان عيّن مبدأ المّة صح الخ يعنى اذا استأجرعل عمل في مدة 
معيّنة فان عيّن مبدأها صحّء ولزم الابتداء من المعيّنء وإن تأر ا ميدأ عن وقت 


ع شرائط الاجارة 0 


والا اقتضى الاتصال. 


الفراغ من العقد ولم يكن العمل الى تلك اكتة جايزاً للأجير بان يكون مشغولاً 
ذمته لغيره. 

وكذا ل و كانت العين مشغولة بان تكون مستأجرة. 

ولعلَ دليله عموم ادلة جواز الاجارة وعدم المائع» اذ ليس الا التأخير ول 
يثبت كونه مانسأء لاعقلاً ولانقل» والاصل عدمه: خصوصاً اذالم يكن العمل 
جايزا للاجير بعده. 

نعم قد يشخيّل لزوم الابتعداء من حين الفراغ من العقد بناءً على العرف» 
وهذا ينصرف الاطلاق إليهء وهذا اشترظ في الوكيل (التوكيل خ) جواز العمل 
للموكل حين الوكالة. 

ولكن عموم الادلة والاصليذلتعل:ختم-الأشتراط» ولولا نقل الاجماع 
-وعدم القول بعدمه لكان القو لاله كيضامتعيداً. 

وانصراف الاطلاق لاينافي التأخير مع التعيين ٠.‏ 

قوله: والآا اقتضى الاتصال. أي وان لم يعيّن مبدأ المذة اقتضى العقد 
كون ابتدائها متصلاً بالمقد, فيكون أُوَها من اخر العقدء لأنّه مقتضى العرف 
بحيث صار وضعاً (عرفيا-خ) فكأنه قال: آجرتك شهراً يكون اله من حين الفراغ 
من العقدء فلا يحتاج الى التقييد حتّى لولم يفعل لبطلء كما هومذهب البعض» 
كمايفهم من الشرايع ومختا شارحه (وشرحه_خ) وان كان احوطء خروجاً عن 
الخلاف. 

ولا يبعد البطلان على تقدير الاطلاق وعدم العرف للجهالة. 

ويحتمل الصحة والاختيار الى العامل مالم يد الى التأخير امل عرفأء مثل 
ان يستأجر للعمل من دون تعيين زمان. 

والاصل وعموم الادلة دليله. 


1 كتاب الاجارة اج 
وتملك المنفعة بالعقد, كما تملك الاجرة به. 


وكذا لا يبعد البطلان مع الاطلاق واقتضائه الا تصال أو القيد اذا كانت 
المنفعة بعد العقد مستحقّة للغير, لأنه كالاجارة المستأجرة. 

ويحتمل في الاطلاق كون الابتتداء بعد خروج (تلك -خ) المدّة» خصوصاً 
مع جهل الؤجرء فينصرف كون اوها الى المدة التي يجوز اجارنه,عملابمقتضى عموم 
ادلة صحة الاجارة» واصل عدم اشتراط كون اوها من حين العقدء ونخرج ما اذالم 
تكن ا مدة مستحقة باقتضاء العرف مع الامكانء وبتي الباقي» فتأمل. 

قوله:و تملك المنضعة بالعقد كا تملك الاجرة به. أي اذا تم العقد 
تصير المنفعة بملوكة للمستأجر كيكبت مملوكة من قبل للمؤجرء يفعل بها مايريد 
في المدة المعلومة» فيجب تسظّمها بتسلم/إلعي الى مالكها مع الطلبء ولايججوز منعه 
عنها كساير الملاك عن املاكهتج يكنا تكلك الاجرة بذلك » فيجب تسليمها 
كالعين المستأجرة» لع خاتْقدم» 

ومكن جواز منع كل وأحد عمًّا ني يد صاحبه الذي انتقل اليه حتى 
يتسلّم حقّهء كما قيل في البيع والشراء. 

هذا في غير العمل مثل النياطة: فانه يجب عليه العمل» ولا يجب تسليم 
الاجرة الا بعد كمال العمل. 

وقيل بعد تسليم الثوب الى مالكه مطلقاء وهويختار الشهيد الثاني رحه الله 
وقيل ان لم يكن في ملكه فانّه تحت يدهز0). 


فني الشرايع ويستحق الأجير الأجرة 
الشهيد الثاني (في امسالك في 


(1) توضيح هذه العبارة يتوقف على نقل عبارة الشراء 
بنفس العمل سواء كان في ملكه اوملك الس دأجر ومنهم من 
شرحه):ومائقله من الفرق قول ثالث. فاته ان كان في ملك |! 
ولأنه غير مسلم للاجير في الحقيقة وانيا استعان به في شغله كما يستعين بالوكيل» وان كان في ملك "٠‏ 
وهووسط وجه أوجه من اطلاق المصنف اتهى . 


0 شرائط الاجارة. 31 
واذا سلّم العين ومضى (مضتخ) مدة بمكته الاستيفاءء لزمه 
الاجرة, وان لم ينتفع » وكذا لومضت مدة يمكنه فيها قلع الضرس . 


والظاهر الوجوب مع الطلب واكمال العمل لأنه ملك الاجرة بالعقد. 

كانه لاخلاف فيه ولا مانع سوى اكمال العمل للطلب والاستحقاق» 
وقد حصل - 

فالدليل والاصل يقتضي عدم مانع آخر وشرطيّة التسليم حتى قيل انه 
لاججوز تسليم الاجرة للوصي الى الاجير في العبادات» الامع اذن الموصى صريحاً او 
فحوىء الا ان يكون العمل موقوفاً عليه كالحجء فلو امتدع يمكن فسخه للأجير بل 
انفساخه وان كان هوايضاً مالكاً للاجزة” ويه رالفائنة في الفاء ان كانت عيناً. 

والفرق بين العمل ومنفعة الاعيان كالدّا هو أنَ العمل مقدور, للعامل» 
فيعمل» ثم يأخعذ حقه» بخلاف المنففةفاتجااها متتو أباستعمال ا مستأجر مع مضي 
الزمان» وليس عل الموجب الَْتْسَلالين.وقد,فعل وليبش عليه استعماله ومضئّ 
(امضاءخ) الزمان» وهو ظاهر, فافهم, فكأنه لحلاف فيه. 

قوله: واذا سلّم العين ومضت مدة يمكنه الاستيفاء» لزمت الاجرة» وان 

م ينتفع» وكذا لومضت مدة يمكنه فيها قلع الضرس. وجه لزوم الاجرة بعد 
تسل العين المستأجرة للانتفاع مع عدم مايمنع ذلك من جانب اموجز ومضي مدة 
يمكن الاستيفاء وان لم يستوف ولم يتتفع بها ظاهرء بل الزوم بمجرد العقد ورف 


اليدء كما مرّء 
وكذا لزوم اجرة الآلة لو استأجرها لقلع الضرس»ءاو استأجر عبداً لذلك » 
ومضت متة يكن القلع؛ مع بقاء الموجب. 


ولكن لو تأر مدة يسيرة» ويريد القلع بعدهاء فايجاب اجرة اخرى لذلك 
عل اشكال. 


18 كتاب الاجارة. اج 
ولوزال الأم عقيب العقد بطلت, ولوتلفت العين قبل 
التسلم» أوعقيبه بطلت؛ ولوكان بعد مدة بطل في الباقي. 
ولو استأجر للزراعة.مالايتحسرعنه الماء ل يجز, لعدم الانتفاعء 
ولو كان على التدريج لم يجز لجهالة وقت الانتفاع . 


وليس ببعيد أذا مضت مدة يكون لها الاجرة في مثل تلك المدة. 

هذا بخلاف ما اذا كان الأجير حرّء فالّه لايلزم الاجرة حتى يعمل» لما 
تقرّرعندهم أن منافع الخرٌلاتضمن الا بالاستيفاء, بخلاف غيرهء والاصل دليل 
(دليلهرخ) مع عدم ظهور الخلافلانفتيأمل» نعم لابد من ذلك اذا ندم عن القبلع 
بعدها. 

قوله: ولوزال الألم عقيب العقذ يفللت الخ. أي لوزال ألم الضرس بعد 
العقد لكن قبل مضي زان كس" القلع فيه عإدة لم يلزم اجرة الآلة, ولا العبد» 
لأنَ الاجرة موقوفة على العمل أواحَلَ حكني رسن بمكن الفعل وصحة العقد في 
ذلك الزمان» وهنا ليس كذلك , فلوعرض البطلان على العقمدء بطلت الاجرة 
ببطلانه: فلا يلزم شيء» وهوظاهره كما لوبطل العقد بتلف العين المستأجرة بعد 
العقد, وقبل مدة يمكن استيفاء منفعة ماعادة ولو كان بعد مدة يمكن الاستيفاء في 
الجملة بطل العقد في الباقيء ويلزم اجرة مامضى من الزمان (بالنسبة -خ). 

قوله: ولواستأجر للزراعة مالا ينحسرعنه الماء الخ. أي لواستتأجر 
ارضاً لمزراعة ولا يكن زراعتها لعدم حسرالماء, أي لعدم قطع الماء عن تلك 
الارض بحيث يمكن زرعها المستأجر له ل تجبزتلك الاجارةء لعدم الانتفاع 
المطلوب» فكأته استأجرمالا نفع له ومن ججلة شرط العين المستأجرة أن تكون منّنا 
ينتفع بهاء وهو (فهو-خ) غرر بل اعظمء بل سفه» وتضبيع للمال. 

ولو كانت مما ينقطع عنها الماء لكن بالتدريج 


ج١١‏ شرائط الاجارة. 14 
و يشترط تعيين ا محمول با مشاهدة» أو بالكيل» أوبالوزن (الوزنمخ) 
والراكبء وا محمل» وقدر الرّادء وليس له البدل مع الفناء 

(الغنى-خ) الا بالشرطء ومشاهدة الدابّة اكركوبة وصفتها (أو 

وصفها 0 
ويلزم الموجر آلات الركوبء كالقكب والحزام ورفع امحمل 

وشده واعانةالراكب للرّكوبء والنزول في المهمّات المتكررة» ومشاهدة 


للجهالةالموجبة للغرر ايضاً اذ لم يعلم ات مقدار ينقطع عنها الماء» ويصلح للزراعة 
ولوعلم» واستأجر ذلك ا مقدار لصخ مع الختّظ(الشرايط -خ) بغي نزاع . 

قوله: ويشترط تعيين ا محمولابالمشاهدةإوالبكيل اوالوزن الخ. دليل 
وجوب العلم با محمول اما بمشاهدته أاوكيله اووزبهأظاهرء وكذا الراكب وا محمل 
الذي يجلس فيه الراكبء الآ.انييكون ميبعارفاً معلوماً لا تفاوت فيه فينصرف 
اليهء وكذا تعيين قدر الزاد الذي يحَمل. 

ومعلوم ان ليس له ل بدل ما اكل وفنى من الزاد الا مع الشرطء لأنّ 
العادة في الزاد ذلك . 

هذا ني استيجار الدابة للحمل وكذا تعيين السيره الا ان يكون معلوماً. 
عرفاً وكذا تعيين منتبى السفرء وكذا تعيين الدابة الحاملة وامركوبة بالمشاهدة او 
الوصف الرافع للجهالة» الا ان يكون المستأجر في الذمّة بمعنى أنه استأجر لحمل هذا 
مثلاً على شيء الى الموضع الفلاني» فلا اج الى وصف ومشاهدة» نعم يجب عليه 
الى حل الشرط على وجه لايضر به اصلاً فيضمن(01. 

قوله: ويلزم الموجرآلات الركوب كالقتب والحزام الخ. أي يلزم على 


)١(‏ يمت يهب الحمل على المستأجر الى عل الشرط على وجه لايضر با نحمول والا فيضصس. 


32 كتاب الاجارة. ج 
التولاب» والارض المطلوب حرثها. 

وتعيين وقت السيرء مع عدم العادة. 

ومشاهدة العقار اووصفه ما يرفع الجهالة. 

وتعيين ارض البثْر وقدر نزوطاء وسعتها. 

فلو انهارت لم يلزم الأجير ازالته. 

ولو حفر البعض رجع بالنسبة من اجرة المثل. 


مؤجر الدابة الات الركوب كالقسب أي رحل الجمل؛ والحزام أي مايشة على 
الحمل» اوتحته لضبط الرّحل ورفغ لجل وشده على الدابة واعانة الراكب للركوب 
والتزول في ا مهمّات. ولو تكثررت, مكل الطهارة والصلوة وغير ذلك مما 
العرفء» الا ان يكون عرفً يقتضى عدم .ذلّك/ فبتبع , ومشاهدة الدّولاب المستأجرة 
وبثرهاوممل دوران الدابة وشيوماء متا لاب ويتخير بها الاغراض 

وكذا مشاهدة الأرض) ألطلوب حرثها » والظاهر أن العلم بها يكني ولو 
بالمشاهدة. 


وقت السير مع عدم العادة كما في الحاج, ينبغي تقديم هذا في المئن 
فانه من تتمة استيجار الدابة. 

ويشترط مشاهدة العقار المستا. أو وصفه بما ييرفع الجهالة- 

وتعيين ارض البثر التي استوجر لمفرها فيهاء فانها تشفاوت بالصلابة 
والليانة» وقدر نزول البثر وسعتها. 

وجه الكل عدم الغرر على ماقالوه فتأمل. 

ولو حفر بعضها (بعضاً خ ل) ثم انهدم لم يجب على الاجير ازالةمااتهدم بل 
عليه الحفر المقررمنه (معدخ ل) وازالة ترابه الخارج لاغيره وهو ظاهر. 

قوله: ولو حفر البعض رجع بالنسبة من اجرة المثل. أي لوحفر 


اج شرائط الاجارة. ل 
ومشاهدة الصبى الرتضع» لااذن الزوجء الامع منع حقه, 
ولايجب تقسيط المسمى على أجزاء المدّة. 
ويجوز استيجار الأرض لتعمل مسجداً. 


بعض البثر ثم تعذّرحفر الكل بانهدام ونحوه او أبطل صاحبه ورضي الاجيره 
فتفاسخا اوعجز الاجير فالظاهر انه يرجع في الكل الى الاجرة بالنسبة الى مافعل 
أي يأخذ من المستّى مانسبته اليه كنسبة اجرة المغل ا محفور الى اخرة المثل» وهو 
ظاهر وقد مرّمثله. 

قوله: ومشاهدة الصبي المرتضع الخ. لابد لعقد الرضاع من مشاهدة 
الصبى ا مرتضع . 

الظاهر أنه يكني هنا الوصف] إيضأء وكذاإلرضعة. 

ولا يشترط اذن الزوج في اناك عَم دالرضتاع لزوجته الا مع منع حقوق 
الزوجية مثل الضاجعة, او يحص كاتف َكإيتترتابخ) منه القليع من كثرة الارضاع» 
اذا كان مستلزماً لذلك خخارجاً عن العادة. 

قوله: ولا يجب تفسيط المسمّى على أجزاء المدة. أي لايجب ان يقسّط 
أجزاء الاجرة المعلومة على أجزاء المّة في العقدء بان يقال نصفه لنصفها وعشره 
لعشرها. 

وتظهر الفائدة بأنّه ان تعذر العمل وبطل بوجهء فان قسط فلو كان الفائت 
نصفاً يكو الساقط من الاجرة نصفأء وان كان بحسب النفع أدون او اكثن 
بخلاف عدم التقسيط فيمكن بالنسبة» كا تقدم» فتأفل . . 

قوله: ويجوز استيجار الارض لتعمل مسجداً. لامانع منه وعموم ادلة 
ا مسجد _والاجارة مع عدم ظهور مان يقتضيه فا مراد (والمرادخ) بالملكية في 
ا مسجد ونحوه هو ملكية المنفعة, ولكن في بعض قيود امحقّق الشيخ علي» أنه لا تثبت 
حرمة المسجد. 


نذا كتاب الاجارة ج10 
والدراهم والدثائير. 
ولو زاد امحمول» فان كان المعتبر الؤجر فلاضمان. وعليه 
الرد وان كان ا ضمن الاجرة» ونصف الدابة» ويحتمل 
الجميع وكذا الاجنبي. 


كأنه يريد أنه يصير مثل المسجد الذي يفعله الانسان في داره مع بقائه على 
الملكيّة؛ فيحصل ثواب المسجد دون احكامه؛ من عدم لبث الجنب» وأدشخال 
النجاسة» وكونه وقفاً. 

ومو عتمل» ولكن الظايتيهو الال من كلامه, ولم نجد مائعاً الاعدم 
كون الاصل وقفأء ومانعرف١«اشتراطة‏ موأ كان ظاهر العبارات ذلك , فتأمل. 

قوله: والدراهم والدنانير. أي يموز استيجارهماء لاشك في ذلك لو 
حصل منها نفع علل مقصود للعقلاء شرعاً. 

قوله: ولو زاك احصَوَلة الخ كرا خمول بمقدار معين, فحمل على 
حامله» فحصل عليه ضر رهن الحمل» فان لم يكن الحمل زائدأ فلاضمان ولا إثم 
على صاحب الحمل» وان كان خارجاً عن طاقته فالاثم على صاحبه والقادر على 
مئعه العالم يه. 

وان كان زاثدأء فان كان امعتبر (له-خ) المؤجر الذي هوصاحب الحمل 
فلا ضمان ايضاء وعليه رد الزائد الى صاحبه, بل في مكان (مكانهخ) الذي 
حمله عنه ان اراد مالكه. 

وان كان المعتير هو المستأجر وصاحب الحمل» ضمن اجرة الزائد ونصف 
الدابّة» ان تلفت؛ ونصف ارش الشقص والعيب ان حصلء ويحدمل ضمان 
الجميع . 

وجه الال أنه حصل بالزائد والاصل, فيكون» مناصفة. 


1 شرائط الاجارة 3 
ولوقال: اجرتك كل شهر بكذا بطل على رأي» وصحّ في شهر 
على رأي. 


ووجه الثاني آنه حصل بحسب التعدىء لاحتمال أنه لولم يكن زائدا ‏ 

ولكن اصل عدم الضمانء وبراثة النمة, وعدم الغرامةء يني هذاء الا فيا 
تحقق» وليس ممحقق اسناده الى الزائد؛ لاحتمال تأثير الاصل» بل الظقاهر ذلك . 

ويحتمل ثالئأء وهو بالنسبة, فتأمل» والاحتياط هو الوسط وان كان الأخير 
هومقتضى ظاهر الدليل. 

ويحتمل رابعاً ان يقسط على الزائةعلٌَبماعلم أنه لوكان الحمل ذلك فقط 
لم يحصل بها الضر ثم بالنسبة» فتأملا. 

وكذا الحكم لوكان المعتبر هل الأتجبي< 

هذاان (اذاخ) كان راطا +والظاهرأنه كلك مع الآذن واحتمال 
العدم فيكون على الآدن, وان كان الإذن منهما فككونهما معتبرين معا حاضرين في 
الاعتبار» فيسحتمل كونه كحضور (صاحب_خ) الدابة وكصاحب ا حمل» والاصل 
يقتضى الاولء والاحتياط والعدل يقتضى الثاني» ويحتمل تقسيط الضمان 


بالزيادة عليهماء فتأمل . 

قوله: ولوقال آجرتك كل شهر بكذا الخ. من غير تعيين مجموع المدة, 
بل قال مثلاً كلها جَلست 

قيل يبطل للجهالة بجميع الاجرة والمدة من حين العقدء ومعرفتها شرطع 
ويلزم عليه اجرة مثل ماسكن. 


وقيل صحّ في شهر وله في الزائد اجرة ا مثل ان سكنء وهو مختار الشرايع 
والشيخين, فانّه معلوم وقرع العقد عليه بثمن معلوم, واتيا الجهالة في الزيادة مدة 
وثمناء فلا بمنع ذلك من صحته في شهر. 


514 كتاب الاجارة. اج 
ولوقال: إن خظه فارسياً قدرهمء ورومياً فدرسمان, اوان 
عملته اليوم فدرهم وغداً درهمان» صحّء على اشكال. 


واشتراط العلم ال مذكور في جميع الدّة والاجرة يقوي الاوّل» ويضعف 
الثاني . 

ولكن دليله غير ظاهرء والاصل وعموم ادلة الاجارة, وعدم المائع» 
وصحيحة ابي حمزة الآنية() -تدل على الصحة في الشهر الال بل في الكل» 
-فتأمل. 

وهنا احتمال ثالثء وهو الصحة في كل ماجلس» واشتراط العلم بحيث 
عنع من هذا غير معلوم, ولا غروا اكور اذ كلما جلس شهراً يعطي ذلك , ونصفه 
في نصفه, وعلى هذا. 

قوله: ولوقال الخيطه فاريسياً ألخ..ختر الرّومي بالدر رن والفارسي 
بالواحد, وهذه المسألةكتنابقها في دليل البطلانم وغيره. 

ويزيد (يؤيّد -خ) احتمال كوبا جعالة لا اجارة باطلة, مستلزمة للضمان 
واجرة المثل؛ فانَ الاصل ينني ذلك ء وأنَ التصرّف انا كان بالاذن, وان بطلت 
الاجارة وقد رضى بالتصرف بالقدار المقرّ فلا يلزم الضمانء ولا اكثرممًا 
رضىء ولا اقل» فتأقل. 

ونقل عن ابن ادريس أنه يصيح جعالة» وقال امحقق الثاني: يعنى اذا قصدا 
اكونه جعمالة, وهوحسنء وما أعرف لقصد الجعل دخلاً مع الاحتمال» فتأقل» 
واحتط علماً وعملاً. 

وما يدل على الصحة في المسألتين الآية الشريفة في اجارة موسى() على 


(1) الوسائل: الباب م من ايواب كتاب الاجارة الرولية١.‏ 
(1) القصص: 75 


اج شرائط الاجارة. 1 
(الرابع) العلم بالاجرة اما بالكيل او بالوزن» وتكفي الشاهدة 
فيهماء على اشكال» وفي غيرهما. 


الظاهر, ومافسّرت به(١),‏ فتأمّل» وبعض الاخبار(؟). 

وصحيحة أبي حمزة (كانه القالي الثقة) عن أبي جعفر عليه الصلوة والسّلام 
قال سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول اكتريتها ميك الى مكان كذا وكذا فان 
جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمّى ذلك قال: لابأس به كله() الدلالة 
واضحة, فافهم. 

وقريب منها رواية منصوربن يونس (؛) وكلاهما في اجارة التهذيب» 


قوله: الرابع العلم بالاجزة الخع./ كني اشتراط العلم بالأجرة في 
الجملة» أمَا كيلها ووزنها ففيه خلاف» 

والصتف استشكل /يْنه في كيفاية المشياهدةبعنهها على اشكال, وعدم 
الاشتراط مستحسن الشرايع ومنقول عن الْبَسوظ والاشتراط عن ابن ادريس» 
وأنّه مفهوم النهاية. 

والاصل وعموم ادلة الاجارة وعدم دليل صالح للاشتراط دليل الال 
اذ ليس الا الغرر مني في البييع» على مانقل عنه صلى الله عليه وآله(ه) فلوصح 


(1) راجع تفسير جمع البيسانء ج؟ ص١‏ » وج”؛ ص06 وتفسير على بن إبراهمء ص 0١/‏ وتفسير 
نورالتقلين» ج4ء ص11 

(6) راجع الومسائل باب*7حديسث امن ابواب مايك تسب بج 7 ص 0107م 

(م) الوسائل: البابءم من ابواب أحكام الا. 

(4) الوسائل: الباب.! من ابواب احكام الا. 

(0) مسند احمد بن حفييل» ج٠١‏ ص<١‏ عن عل عليه التّلام وص ٠5‏ “امنه وراجع جاص 4 1 من عوالي 
اللثالي ولاحظ ذيله ا متقول عن عيون اخبار الرضا عليه اتّلام.. 


ولية اوج 1ع ص 144 


لف كتاب الاجارة. ج33 
ومع الاطلاق او اشتراط التعجيل» فهى معجّلة. 


كان دليلاً في البيع فقط. 

الا ان يعلم أن السبب هوالغررفقط من حيث هووآنه الوجب 
للفساد, وأنّه موجود فيا نحن فيه فكان دليلاً على الثاني (على الاشتراط -خ) آيضاً. 

ولكن أنى اثبات ذلك كله فانَ المراد بالغرر المنني غير واضحء وكذا 
عليّته فقطء ووجوده فيا نحن فيه. اذ يعلم انتفائه في مشاهدة غير المكيل واموزون 
بالاتفاق. 

فالظاهر أنه يكني العلم بالمشاهدة في المكيل وا موزون وامعدود والمذروع 
بالطريق الأولى. 

ويؤيده بطلان القيلآس, وكوك بالأبجارة غير بيع عندناء وقال في الشرح» 
قلت: الحديث ورد في البيعٌمقالاجارة:علمولة عليه عند بعض العامة, لأنّها بيع 
وما عندنا فلا يأتي اله من>طريق اتحاد المبسألتين الى آخره. 

وقد عرفت عدم أمكان اثبّات آلآ تحاد بحيث لايكون قياساً باطلاً. 

وضمير (فيما) و (غيرهما) راجع الى امكل وا موزون المفهوم من الكيل والوزن. 

قوله: ومع الاطلاق او اشتراط التعجيل فهى معجلة. الظاه عدم 
الخلاف في أن الاجرة معجلة غير مؤجلّة مع اطلاقهاء ومع قيد التأجيل» كعدم 
الخلاف في التأجيل مع شرطه صرح في التذكرة(:) بعدم الخلاف في القيدين 
(القيدين-خ) وأنّ في المطلق يملكها المؤجر بنفس العقدء ويستحق استيفاءهاء اذا 
سلّمٍ العين الى المستأجر عند علماثنا(). 


(1) قال في التذكرة: الاجرة ان شرط تعجيلها في العقد كانت معجلة, وان 
او غبوما معيئة كانت على الشرط لقوله 
كانت معجّلة وملكها لوجر بتفس العقد 

(1) الى هنا عبارة التذكر 


رط تأجيلها الى آخر لقة 
السلمون عند شروطهم و لانعلم في ذلك خلافاً, وان اطلق 


ع شرائط الاجارة. 31 


والتعجيل يفيد التأكيد ويكن التسآط على الفسخ على تقدير التخلف» 
كبا هومقتضى الشرط المذكور في العقود اللازمة» على ماتقدم في البيع» واختاره 
الشهيد الثاني. 

وقد مرّالبحث في أنّه هل يتوقف على تسلم مافي يده متا يعمل فيه مثل 
الثوبء اوعلى اتمام العمل فقطء وذلك لاينافي التعجيل المراد هناء فانَ امراد 
التعجيل (بالتعجل -خ) الذي هومقتضى العقد وبعد ذلك من دون تأجيل 
ب 


ولعله لاخلاف في التعجيل حينئ كاظامرةوسنده اقتضاء العرف ذلك » وترك 

التأجيل» فانّه لوكان مؤجلاً لذكر الأجل ك كو البادة, وأنه لوكان مؤجلاً لزم 
الاجمال, ولأنّه كثمن المبيع وعوض).ستايو العقودم فليجب التسليم مع الطلب بلا 
تأخير عرف. 

ويدل عليه الروايات أَصَامل سن شام بن المَكُم (لإبراهم) عن أبي 
عبدالله عليه السّلام في الحمال والاجير قال: لايق عرقه حتى تعطيه اجرته(01. 

ورواية اخرى عن شعيب (سعيد ‏ يب) قال: تكارينا لالى عبدالله عليه 
الصلوة والحّلام قوماً يمملون في بستان له وكان اجلهم الى العصر قال فلمًا فرغوا 
قال لعتب: أعطهم أجورهم قبل ان يق عرقهم(0. 

ولا يضر أن في الطريق حتان وشعيب مشتركين. 

وأمَا تعجيل ا منفعة في زمانها مع التتعيين ومع الاطلاق» فلا شك في 
التعجيل اذا كان مثل منفعة دار او عقا متصلاً بما بعد العقدء لما تقدم من اقتضاء 


)١(‏ الوسائل: الباب4 من ابواب احكام إل 
امقطوطة لجال بدل الحمال. 
(؟) الوسائل: الباب 4 من ابواب احكام الاجارة الرولية؟. 


واية١ء‏ وفيه كما في التهذيب وني بعض النسخ 


0 كتاب الاجارة. ج١١‏ 


العرف ذلك, والا يلزم البطلان. الامع القرينة» فهى كالقيد, ويحتمل الصحة 
ايضاً كها مر. 

وبالجملة في جيع ما هومقيّد بزمان, يجب في اول ذلك الزمان» وقد 
عرفت أنّ وله بعد العقد بلا فصل مع الاطلاق. 

وامّا اذا كان منفعة دابّة لحمل مغلاً فع الاطلاق وعدم القرينة فهو 
كذلك » مع تعيين الزمان, وأمَا مع عدمه فيمكن ان يجب التسليم مع الطلبء كما 

وأمًا اذا كان عملاً مثل ينام وخياطة وصوم وصلاة» فيمكن ذلك إيضأء 
مع عدم التعيين وأما معه فالظاهر الوحوب“في اوله كما تقدم. 

ونقل في شرح الشلرايع أن الشهيلد فال في بنض تحقيقاته: أن الاطلاق 
يقتضي التعجيل في كل. الإجارات اذا كانت مت 
الاطلاق ينصرف الى التَمَجَيْلَ كنا قي احج حتّى قال إن يصير كالأجبر الخاص 
منبياً عن عم ل غيره» ويفسد ذلك العمل» وان اوقع عقداً آخر فكذلك يبطل. 

ومنع ذلك في شرح الشرايع باصل عدم الفوريّة, وأن الأمر المتوجه اليه بعد 
العقد لايقتضي الفوريّة» كيا هومذهب احققين في الاصول. 

وعلى تقديره لايلزم النبي ءالا ان يكون(كان_خ) الأمرمستازما للنبي عن 
الضد الخاصء وانّما يستلزم الضد العام والأمر الكلّى ء لا الافراد الخاضة. 

وعلى تقديره التهي في غير العبادات لايدل على الفسادز:). 

قلت: ان ثبت هناك عرف أوقرينة فلا كلامء وال ف يي نفيه باصل 
براثة الذمة» كا قاله في شرح الشرايع بل ذلك جار في منفعة الدار ونحوهاء وعمل 


)١(‏ في بعض النسخ اتخطوطة: لايسظزم الفساد. 


اج م شرائط الاجارة 14 


مة اتصال المدّة وفي الدابة ب 
العادةء فلا يجب التعجيل» ولايجوز التأخير بحيث يعد مهملاً ومضيّعاً. 
وعلى تقدير الاشتغال والشروع فالظاهر أنه يكني كونه بحيث يعد شارعا في 
الجملة» فلا يجب السعي التام والتعجيل, وان كان احوط .بل كاد ان يكون واجباً 
في الجملة خصوصاً العبادات» فانَ حصول براثة ذمة اميت والأجبر امر ضروريّ وقد 
يعرض الموت؛ ويشكل الأمر بانتقال الأمرالى وصيّهء أووصي الميت الاقل» 
وبطلان الإجارة» وتحقيق الام مشكلء اش اللزقق(0. 
وهذا يوجب بعض المبادرة على الوضى ولا شك”ني الوجوب اذا كان مايوصى 
به فوريّأء مثل الزكوة والحج, او دلّتْ قرينة على إرادة الاستعجالء بل القرينة 
موجودة دافا فانَ مقصود الموضئ .فمل مايوصى به مستعيجلاً لينتفع به وان لا 
يبمل مثل مااهمله والا يتسلسل(7)0 
الا أنّ التأخير في الجملة بحيث يقضى العرف بعدم نغيه لابأس به وحينئقٍ 
فالظاهر وجوب التعجيل على الوضى والعامل» فتأمل. 
ثم اعلم أن الشهيد الثاني في شرح الشرايع اختارعدم وجوب اقتضاء 
الاطلاق التعجيل في تسل المنفعة بل ابطل العقد مع الاطلاق وعدم القيد 
والقرينة, محتجاً بان الاطلاق لايقتضي معيّناً. فيشترط ذكر المتةء ومع اقتضاء 
الامر 2 (الفور. 06 اتقدم, 0 3 اوجب تعجيل القن في ال وقت التسليم 
يجب تسليم العوض عشد تسليم 


اهرع ل وزعدم الكلام في بطلان الاجارة اذا شرط انا 


يعمل الأجير بنفسه وظاهر أنّ امب 
(؟) في بعضض النسخ الخطود 


0 كتاب الاجارة. ج١1‏ 


المعوض كيا هو مقتضى المعاوضة. 

وفيه تأمل للا عرفت من اقتضاء العرف الاتّصال بأول العقد ويؤيّده 
الاصل والشهرة والآية(١)‏ والاخبار(؟)فان الظاهرمن عدم ذكر الابتداء فيها 
(فيهما-خ) الصحة والا تصالء فانّ (وانَخ) الظاهر أنه يجب تسلبم الاجرة باتمام 
العمل للملكيّة وموم الرواية(0) وقد مرّ ويؤيّده الوجوب في المنافع بمحض العقد 


ثم إن في قوله: لايقتضي النبي عن ضده الخاصء ماقدعرفته مراراً من أنه 


وأنَ تسليمه في الإلآر الكلي ألَذِيكبهو الض العام عنده» كما فسره مستلزم 
للد الخاص» وهو ظاهر. 

وكذا في قوله:“لايدل على الفساد ني غير العباداتء لان النبي متوجه على 
عدم صلاحية الوقت لعمّد اخر فانه تضرف الى زنان معن عد وهر التمل 
بالعقد, كالحج, وقد سلّمهى فلا معنى للمنع بعده. 

نعم يمكن ا منع اؤلا كما فعله فتأمل» وهو كما في الاجبر الخاصٌ عنده» وقد 
سلّمه الا ان يفرّق» فتأمّل فيه. 

ولا شك أن ماذكره الشهيد رحمهالله أحوط بل أنه المتبادر في امثال هذه 
العقود خصوصاً للعيادة (للعباداتخ) الفورية» الامع القرينةء وان لم يكن الأمر 


(؟) راجع الوسائل الباب + من ابواب كتاب الاجارة وغير ذلك ,ج5٠‏ ص14 
(م) الوسائل اثباب + من ابواب كتاب الاجارة الرواية؟ وغيرها من روليات الباب. 


أدبلا شرائط الاجارة. أ 
والا بحسب الشرط إِمَا في نجم او أزيد يشرط العلم . 
ولو وجد بها عيباً تحير بين الفسخ والعوضء اذا (انخ) كانت 
مطلقة» وبين الفسخ والارش ان كانت معيّنة. 


مطلقا للفور, فتأمل. 

ولاشك في عدم التعجيل لواجلء اودلّت القريئة على ذلك 
(فتأقل-خ). 

قوله: والا فبحسب الشرط الخ. ان لم يكن مطلقاً ولا مسجلا يكون 
مؤجلاً بحسب ماشرط من الأجل» فان شرط أجلاً واحداً للكلّ يلزم ذلكء وان 
00 


كالزكاة فحيتئؤله الفسخ 0 الذي هو مقتضى 
العقد. 

وهوغير واضح فانه مطلق غير معين ولا يلزم التتعيين بتعيين امالك 
(ماذكر_خ) مع كونه معيبأًء وهوظاهرء ومقستضى الاصل» والاستصحابء والا 
كان ينبفي له الارش او الفسخ لا البدل. 

فالظاهر أن في الاطلاق له العوض فقطء فان تعذر ولوبفوت بعض المنافع 
ا مطلوب عرفاً بالتأخير يكون له الفسخ. 

واذا كانت معيّئة له الفسخ او الاارش. 

كأنّ دليله ظاهرممًا تقدم في المبيع المعيب, ويمكن اختصاص البيع 
العيب بالحكم, لدليله» ويكون هنا الفسخ فقطء بل ويمكن الانفساخ ايضأء لعدم 
وقوع الرضا به فيكون العقد كالعدمء فتأمل. 


بننا ج١3‏ 


جر ما استأجره, او بعضه بأكثر من مال الاجارة. 


ويجوز | 


قوله: ويبوزان يوجرمااستأجره الخ. الظاهر عدم الخلاف في جواز 
استيجار الدار التي استأجرت مثلاً, على تقدير عدم اشتراط استيفاء المنفعة 
بحيث يمنع ذلك (تلك خ ل) الاجارة. وعدم قرينة معيّنة لذلك » بل وقعت الاجارة 
بحيث صارت المنفعة ملكا للمستأجر كالؤجرء فيفعل بها مايريده, قال في التذكرة لو 
استأجر داراً او دابة اوغيرما من الاعيان التي يصمّ استيجارهاء جاز له ان يؤجرها 
عن غيره عند علمائنا اجمع الخ. 

ولكن قبل: ولكن لايسلّم الى المستأجر الثاني الا باذن المالك للعين» حتى 
لايكون ضامناً لهاء وماعرفت دليلةاةبفتأمل. 

والظاهر عدم الاشتراط#وكدم الفسمان بدونه, للاصلء وللاذن 
بالاستيجار فرضاًء فيجوزاله أن يؤجرها باقْلَ مما استأجر وبا مساوي, من غير نزاغ 
وخلاف. 

والاصل والتَاعمَه ادل حوره تقلضي جوازها بأكثر من الاجرة» وان 
كان بجنسها ايضاًء وان لم يحدث حدثاً من عمارة وشبهها. 

قال في التذكرة: وهو يجوز عند اكثر علماثناء وحمل الرواية ا مائعة(١)‏ على 
الكراهة قال في التذكرة قال الشيخ رحه الله (تذنييب) لايجوز ان يؤجر المسكن ولا 
الخان ولا الاجير باكثر مما استأجرهء الا ان يؤجر بغير جنس الاجرة» او يحدث 
مايقابل التفاوت؛ وكذا لوسكن بعض املك لم يجز أن يؤجر الباقي بزيادة عن 
الاجرة والجنس واحدء ويجوز باكثر لرواية الحلبي عن الصادق عليه الصلوة والسّلام. 

(كأنها حسنة لابرهم) قال: لوأنَ رجلاً استأجر دارا بعشرة دراهم 
وسكن ثلثيها وآجرثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولايؤاجرها ياكثرممًا استأجرها 


(1) راجع الوسائل الباب 51 و 1؟ من ابواب كتاب الاجارقء ج15ء ص 531...» ص 714 


اج شرائط الاجارة. بها 


به الآان يحدث فيها شيئاًز). 
ورواية أبي بصير (ني الكافي) قال: قال ابوعبدالله عليه التّلام انَى لاكره 
أن أستأجر رحى وحدها ثم أواجرها باكثرممًا استأجرتها به الا ان يحدث فيها 


حدثاً (حدث-خ) او يغرم فيها غرامة(:). 

ولا يخ أنهما لايدلان على تمام الطلوبء بل الال تتدل على عدم 
استيجار الدار بأكثر مما استأجرء الا إن يحدث شيشأء بل بعد سكون بيت منهاء 
فلا يدلَ على غيرهاء وعلى كون الحدث يقابل التفاوت, بل سيجيء أن أدنى 
شيء؛ يكني. 

ولا على اختصاص المنع بالجتاشى الا انإوتَكومن الأأكش فتأقل. 

مع أنها ليست بصحيحة؛ نؤجود إبراهم(ع)ي مع اشتراك حمّاد والخلبي؛ 
وان كان الظاهر أنهها الثقتانء فتاظل.. 

والثانية غير صحيحة لوجود عثماق ب نتَتيسى . عن زرعة عن سماعة(4) 
ولا صريحة» بل ليست دالة على مطلوب الشيخ, الذتي ذكر سابقاً, ولفظة (أكره) 
مؤيّدة للحمل على الكراهة: فهو غير بعيد 

وأمَا الذي يدل على التقبيل باقلَ ممّا قبله مع عمل . فهو روايات كثيرة» 


)١(‏ الوسائل الباب 58 من ابواب كنتاب الاجار 
التذكرة وبعض التسخ الخطية, والطبوعة, هكذا: وسكر 

وني التهذيب: وآجر بيت منها بعشرة دراهم لم يكن به بأء 

(؟) الوسائل الباب 58 من لبواب احكام الاجارة الروايةه. 

(م) سندها -كيا في الكاني هكذا: علي بن إبراهيم: عن أبيه. عن ابن عمير. عن حمّاد. عن الحلبي 
(باب الرّجل يستأجر: الرولية؛). 

(؛) وسندها ني الكاني في الباب الذكور-هكذا: عدّة من اصحابناء عن أحد بن محمّد عن عثمان بن 
نيمس عن سناعكاط أ يق ولا جل لك ليان فيلا ورم عل تمع 


هكذا في الوسائل كيان للكاني ايضأً: ولكن في 


أمنها بعشرة دراهم الى آخره. 
«فراجع .. 


زإيا كتاب الاجارة. اج 


مثل صحيحة ابي حمزة عن الباقرعليه الصلوة والسّلام قال: سألته عن الرجل يتقبا 
العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل؟ قال: لابأس قد عمل فيه(1). 

هكذا في شرح امن واتختلف (1) ايضاً واظنه غلطأء فأنَ صحيحة أبي حمزة 
على مارأيتها في التهذيب, هكذا: عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرجل 
يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه الى آخر يربح فيه قال: لا(م). 

وني التذكرةلابأس به وجعلهادليلاً على الجوازز؛): ونقل هذا الآن بعيته» 
بسند صحيسح؛ عن محنّد بن مسلمء عن احدهماعلهما السّلام الا انه زاد بعد قوله: 
لاء الا ان يكون قد عمل فيه شيئاً[ه)» 

نعم ذلك مذكور ينه الا بريد نظ الخياط في صحيحة محمّد بن مسلم 
عن احدهماعليهما السّلام قلال:.سألتهعن اللرّجل المتاط يتقبل العملء ويقطعه 
ويعطيه من يخيطه» ويتنتفضل؟ قال: لابأس قدجمل فيه(). 

وهذا هو دليل الشَيَحَ ولكن دَلائَا بالمفهوم. 

وقريب منه رواية اسحق بن عمار الآتية(؛) مع عدم الصحة بغياث بن 
كلوب البترى(م) وغيرها. 


(1) راجع الوسائل: الباب 96 من ابواب احكام الاجارة الرواية؛ . 
(؟) راجع الختلف كتاب الاجارقه ج؟ء ص 

(6) راجع الوسائل الياب +5 ام الاجارة الروليةة . 
(4) أنتبى كلام الملاء 
(ه) راجع الوسائل» الباب *؟ من لبواب احكام الاجارة الرولية1. 
(3) الوسائل الباب +5 من ابولب احكام الاجارة الرولية». 

(0) الوسائل الياب +7 من ايواب إحكام الاجارة الرولية؟. 

() وسندها كبا قي التبذيب هكذا: حمّد بن الحسن الصفار. عن الحسن بن موسى الخقّاب. عن 

غياث بن كلوب: عن اسحق بن عقار. 


050-20 


اج شرائط الاجارة نا 


مثل رواية حكم الختّاط قال: قلت لابي عبدالله عليه التّلام اتقبل الثوب 


بدرهم واسلّمه باقل (بأكثركا) من ذلك لاأزيد على أن اشقه؟ قال: لابأس 
بذلك » ثم قال: لابأس فيا تقبلّت من عمل ثم استفضلت(0. 

ودلالتها ظاهرة» ولكن حكم مشترك كأنه ابن امن لأنّه قال النجاشي 
حكم بن اين المتتاط وهو مذكور في الفهرست ايض من غير توثيق» وغير مذكور في 
الخلاصة ورجال ابن داود. 

الا انّ في التهذيب: الخياط: فلمل اراد في امختلف بقوله: في الصحيح عن 


حكمء كونه صحيحاً اليهء فتأمل. 
ورواية عليّ الصائغ قال: قلك لابي عب ةراط عليه الشّلام: 
اقبله من غلمان يعملون معى بالثلثين: ال:-لأيطلح ذلك , الا ان تعالج معهم 


فيه (قال ئل) قلت: فاتي اذيبة نمم ؟. قال: فقَال: ذلك عجل فلابأس(0). 

دلالتها لابأس بهاء الا أن علَى الصَائَحَ كأنه علي بن ميمون الصائغ» كما 
يفهم من حديث بعده في التبذيبء ومن الرجال, وقال ابن داود النجاشي 
الغضائري, حديثه يعرف وينكر. 

وني الطريق ايضاً بن مسكان(م) وان كان الظاهر أنه عبدالله. لنقل علي 
بن نعمان عنه. 1 

وني خبر مجمعء قال: قلت لابي عبدالله عليه الصلوة والّلام 
أخيطهاء : فقال: أليس تعمل فيها؟ فقلت: اقطعها 


الغياب 


)١(‏ الوسائل الباب +5 من ليؤاب احكام الاجارة الرولية؟. 

(؟) الوسائل اقباب ©" من ابواب الاجارة الرولية/ا. 

() ومندها كبا في التذيب. هكذا: الحسين بن سيد عن علي .بن التعمان عن أبن مسكان» عن علي 
الصائع. 


5 كتاب الاجارة. اج 


واشترى ها الخيوط, قال لأباس(0. 
وهذه الاخبار صريحة في أنّه يكني أدنى العمل: ومايصدق عليه لااّذي 
نقل عن الشيخ في التذكرة من احداث مايقل (1) التفاوت في اجارة السكن. 
وحسنة أبي المعزاء عن الصادق عليه السّلام في الرّجل: يستأجر 
(يواجر ثل) الارض ثم يؤاجرها باكثرممًا استأجرهاء فقال: لابأس انَّ هذا ليس 


كالحانوت و(لاخ) الاجيرء أن فضل الحانوت والاجير حرام(م). 
في دلالتها على تمام مطلوب الشيخ تأمل» بل يدل على اججواز في الجملة. 


والظاهر عدم البأس مطلئاء“إلا ني الحانوت والاجيرمن غير عمل مطلقاء 
لما مر والجمع بين الادلةلأوعدم دلبل مكبالح للمنع مطلقاء والتصرف في جميع 
تلك الادلة» وجوازتصرف أللالك في مالهاماأيريد, والاخباررة). 

ثم اعلم أن التباريح قال :.واعليم أن روايات اصحابنا دالّة على المنع في 
البيت والمنان والاجيى لأعَلّ الدع في عَيرَهاء فينبغي الاقتصارعلى مورد المنعمء وهو 
ظاهر مذهب نجم الدين في الشرايع حيث عد اله خاصّة. 

وانت قد عرفت أن المنع في الحدانوت والرّحى ايضاً موجود بل في غيرهما 


ايضاً. 
مثل موثقة اسحق بن عمار (لغياث بن كلوب البتري الشقة على ماقيل) 
عن جعفر عن أبيه عليهماالسّلام أن اباه كان يقول: لابأس بأنيستأجرالرّجل الدار 


(١)الوسائل:‏ الباب #امن ايواب أحكام الاجارة الرواية5. 

(1) عبارة التذكرة هكذا: تفنيبء قال الشيخ رحمهالله: لاججوز ان يوجر المسكن ولا اخان ولا الأجير 
بأكثر مما استأجره ال أن يؤجر بخير جدس الأجرةء او يحدث عايقابل التضاوت انتهى. 

(م) الوسائل الياب١؟‏ من ابواب احكام الاجارة الروايةة. 

() راجع الوسائل الباب ٠١‏ و١‏ من ابواب احكام الاجارة.. 


ع شرائط الاجارة. 0 


او الارض او السفينة, ثم يؤاجرها بأكثرممًا استأجرها به اذا اصلح فيها شيئاً(:). 

وغيرها ايضاً الا أنها غير صحيحة ولا صريحة في المنع . 

لكن الظاهر ان الشيخ قد يستدك بمثلهاء ويجمع كما فعل (قيل-خ)» 
فتأمل, وان كانت بعض الروايات ظاهرة في اختصاص ا منع بالأجير والحانوت» 
كحسنة ابي المعزاء المتقدمة(). 

وان المنع (م) ليس في البيت» بل في الدار. 

وقال في الشرايع : (المسكن), كالشيخ(؛)؛ويكن انيكوث المراد, الدان 

وايضاً أنه قال في الشرايع مثل ,انَل كايقاً عن الشيخ» من أن المنع 
بالأكثر في الجدسء والروايات خالية عبة. 

وقد عرفت ايضاً أن مفاد الرواياكَمإتضتدق"العمل والحدث, لاما يقابل 
التفاوت كما قاله الشيخ على ماتقل تبه ساقي »,الإ ان يكيون المراد مايقابله في 
الحملة» لابالمساواة» فتأمل . 

وايضاً قال: واعلم أن هذه المسألة مفروضة في الاجارة المطلقة أمَا اذا عيّن 
العامل فلا بحث في ا منع والضمان؛ لو سلّم العينء ولا ضمان في الطلقة بالتسليم 
لصحيحة على بن جعفر عليه السّلام الآتية(0)» وابن ادريس (<) اوجب الضمان 
وابن الجنيد ننى الضمان إن سلّم الى امين. 


(1) الوسائل الباب ؟؟ من ابواب احكام الاجارة الرواية 1 وقد تقدم ذكر سندها آآنفاً. 

(1).تقدم نقلها قبل ذلك . 

(+)عطف عل قوله أن الشيخ الخ. 

(4) يعنى عببرني الشرايع ب(المسبكن) كالشيخ. 

(ه) الوسائل الياب ١+‏ من ايواب احكام الا- إية 

() زاد في هامش بعض النسخ الخطوطة ‏ بعد قوله لصحيحة علي بن جعفر الآتية. ماهذا لفظه: في 
عدم ضمان الدابة لستأجرة بالتسلي الى اليه وصورة لزاع أوى» ولين ادريس الغ 


54 .كتاب الا. 


وقد عرفت أنه يجوز التسليم بغير اذن ا مالك لثبوت الملكية المقتضية له مع 
عدم المنعء والاصل, والاذن امسقط غالبا كما هو ا مفروض. 

فايجاب ابن ادريس بعيد, كقول الشيخ على مايفهم من بعض 
حواشيه مع تجبويزه التسليم» وهو الظاه رمن الشرح ايضأء وقول ابن الجنيد أقرب 
منه حيث استحسنه العقل» وفي بعض الرواييات في بحث اجارة التهذيب اشارة ما 
اليه. 


مثل صحيحة محمّد بن«إلحسن الصفارقال كتبت الى الفقيه عليه السّلام: 
في رجل دفع ثوباً الى التيتظار لمكو فيدفعه (فدفعه_خ) القضار الى غيره (إلى 
قصار غيره-ثل) ليقصَرة فضاع الثوك مل يجب على القضار ان يرّه اذا دفعه الى 
غيره» وان كان القصار مَأمَوَنَكقوَم عليه الّلام: هو ضامن لهء الا ان يكون ثقة 
مأموناً انشاءاشر)4 

ولكن ظاهرها أنّها في الأجير المعيّن, ولا كلام في ضمانه مطلقا على مامرٌ 
فيمكن حلها على استحباب عدم تضمينه ان كان اميناً 3 الادلة» 
وان امكن الجمع بحمل المطلق على المقيدء وهؤواجب ومقتمء الا أن الال أولل» 
ان كان المراد الاجير الخاصء والا فالثاني» فتأمل. 

وصحيحة علي بن جعفر عليهماالسّلام (هى لدعو في اجارة التبنيب 
والكاني ايضاً) عن انيه أني الحسن عليه الّلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة 
فاعطاها غيره فنفقتء فا (ما-ئل) عليه؟ قال: أن كان الشرط (شرط -ثل) ان 
لايركبها غيرهء فهوضامن طاء وان ل يسم فليس عليه شي ء(/). 


(1) الوسائل الباب 5 من لبواب احكام الاجارة الرواية1. 
(1) الوسائل الباب 15 من لبواب احتكام الاجارة الرواية1. 


اج شرائط الاجارة. ل 


يغبت الضمان بالتلف في يد غير مالك النفعة مع 
3 الاذن فعدم ا اول والفرض أنه 
استاجره الثاني» فيملك المنفعة» وهو ظاهر. 

واليه اشار في الختلف واختارعدم الضمان ا تقدم . 

ويدلَ على جواز الدفع وعدم الضمان ايضاً ما سيجيء في صحيحة محمد 
بن الحسن الصفار الى الفقيه عليه السّلام في شرج قوله: ولوتلف الخ(١).‏ 

ولا يخ أن صحيحة علي بن جعفز عَلَ عام تدل على جواز الاستيجار 
وتسلبم المستأجرة الى الغير بغير اذنه. وعدم الضمان مما يصرح با منع» فاذا اكترى 
دابة للركوب يجوز له ان يركب غيره بالآجَارَةَوعدته1 كا مر الا ان تدل قرينة 
على أنّ المراد ا منع» مشل ان يكو نموا أن الا دِنوكوب الاجر بنفسهء لصلاحه 
(لعلمدخ) وتقواه او كونه أخنف فيمكن حل الأخحف اومثله, إن علمء والآ فلاء 
فتأمل . : 

واعلم ايض أن عبارات الكتب مضطربة هناء فانَّ رواية لي زة 
الموجودة في التبذيب عن أبي جعفر عليه السّلام(؟) نقلت في التذكرة دليا 
الجواز حيث كان فيه: (لابأس) به مع أنّه ليس في التهذيب الا (لا) ونقلت بعينها 
في الكاني عن محمّد بن مسلم عن احدهما علييماالسّلام وزاد بعد (لا): (الا ان 
يكون قد عمل فيه شيئً) ونقلت رواية محمّد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام(0) 
عن ابي حمزة عن الباقر عليه التَّلام في شرح 


(1) في الآن عدد قوله قس مزه للب الثاني في الاحكام. 
(؟) الوسائل الباب +؟ من ابواب اححكام الاجارة ا 
(م) الوسائل الباب +5 من ابواب اجكام الاجارة 


03 كتاب الاجارة اج 


اللتن والختلف. 
وقال في شرح القواعد حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلا وقد سثل عن 
اجارة المستأجر العين باكثر ممًا استأجرها قال: لايصلح ذلك الا ان يحدث فيه 
شيئاً(1) ومثله عن أبي بصير وزاد (او يعزم فيها غرامة)(). 
الحسنة ليست كذلك ؛ بل هيء الحلبي عن ابي عبدالله عليه السّلام؛ في 
الرّجل يستأجر الارثم يؤاجرها باكثر الخم). 
وليس مثلهارواية أني بصيرء قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام: افي لأكره 
ان استأجر رحى وحدهاي ثلا أوا رهاب أكثر مما استأجرتها به الا ان يحدث فيه 
حدثأء اويغرم فيها غرامة[؛). 
وهذا دليل قوى تع :توج عن الاصل والضابطة مهما امكن» فهو 
مؤيد للحمل على أَلكتَاهةً) كي اختاره العلامية قتس الله سرّه ولولاهذا لكان 
القول بالتحريم مع عدم الاحداث والعمل- اولى. 
وايضاً ما رأيت برا دالا على جواز الاجارة بأكثرمن غير احداث 
والتقبيل بالاقل من غير عمل صريحا الا رواية بي حزة على الوجه المنقول في 
التذكرة» وليست كذلك في الاصول. كما مرّفقول شرح القواعد: الروايتان 
محمولتان على الكراهة جعاً بين الاخيارزه) حل التأمل» ولوقال: بين الادلة, لكان 
(1) الوسائل الباب *؟ من ابواب احكام الاججارة الرولية6. 
(؟) الوسائل الياب ؟؟ من ابواب احكام الاجارة الروليةه. 
(ج) الوسائل الباب ؟ من ابواب احكام الاججارة الرولية.. 
(4) الوسائل الباب 77 من انواب احكام الاجارة الرولية». 
(ه) قال في جامع المقاصد عند شرح قول المصنف: ويجوز أن يفجرالخ والروايتان (أي روايقي الحلبي 
وابي بصير) محمولتان على الكراهية جما بين الاخبارعلى ان (اني لأكره) وهوصريم في الكراهية وهو 
الأصح. 


اج شرائط الاجارة. 4 


اولل(00. 
وكذا قوله: والاصحح في ذلك كلّه الجواز(؟) مع ذكره دليل التحرم؛ مثل 
حسئة ابي المعزاء المنقدمهء وعدم ذكر دليل على الجواز اصلاً» كأنه اكتنى با 
ذكره اول بقوله: جمعاً بين الاخبار» فتأمل. 
وقال في شرح القواعد (وكذا لو سكن البعضء وآجر الباقي بامثل او 
الزائد) أي وكذا يجوز الاجارةهنا ولارباء ويِِيْ فيه خلاف الشيخ والجماعة, لأنّ 
الاجرة تشقسّط على الاجزاء (الاجراء.خ) ولحسنة الى المعزاء عن الصادق 
عليه الكّلام في حديث أن فضل اجرة الحانؤكالاجير حرام(7) فيه أيضاً تأمل» 
لأنَّالخلاف مالف للقواعد, والضابطة والنص/َأانً/للانسان التصرف في ملكه 
عيناً كانت او منفعة مهما (مهما-خ) شاءةتعالم منعه عد مانع» والنصٌ الذي يصلح 
دليلاً. هي حسنة الحبي المتقدمة[4)ء وقد كانت مشتملة ,على جلوس بعض الدار 
واجارة البعض باصل مااستأجرهاء لابازئِد فكيّف يجوز للشيخ ان يخالف فيه 
ايضاً. وكأنه لذلك مانقل عنه ذلك الخلاف. 
ومعلوم بطلان الدليل الآخرء أي اشتماله على الربا وه وأضعف من ان 
يذكر ولأنّ حسنة ابي المعزاء حسنة, وليست بصحيحة يمكن الاستدلال بها على 
التحرم . 
(1) لمل وجه الاولويّة أن الدئيلى في هذا النقام ليس منحصراً بالاخمباربل الاصل والضابطة ايض 
دليلان كيا اشار اليه فتس سرّه. 
(1) عند شرج قول المصنف (لوتقبل عملاً بشي ء وقبلهلغيرهباقل) أي يجوز ةله عل رأى وا حلاف للشيخ 
والجماعة لرواية أني المعزا السابقة والاصخ في ذلك كله اجوز التهى . 
(م) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب أحكام الإجارة» الرولية 4 ومتن الرولية هكذا : ان فضل'ا حانوت 
والأجير حرام. 
()) الوسائل الباب +, من أبواب أحكام الإجارة» الرولية ؟. 


1 كتاب الاجارة ج10 


على أنها مشتملة على الجواز في الارض وعدم الجواز في الحانوت والأجير 
فقطء فكيف يستدل بها على التحرم في المسكن ايضاً. 

فقول اللصنف: (ويجوز ان يؤجر مااستأجره الخ) لبييان جواز نفس اجارة 
مااستأجره لرة توهم أنه لايجوز. 

ولكن ذلك مشروط بعدم فهم استيفاء ا منفعة على وجه ينفى الاستيجار, 
ودليله واضح عقلاً ونقلاً. وقد مرّت الاشارة إليهء وقد سمعت الروايات فيهء 
وستسمع ايضاً. 
ليضاً مشروط بان دتميل مااستأجر او بالاقل» وقد قيد في القواعد 

أنه يجوز أن بوجر مله او أقل صَتوراً) 

والظاهر عدم حش ن هذا القييتذ,-لَانَ الفرض أنّ الاجارة (ان-خ) وقعت 
مطلقأ. وصارت التْعة ملكا له ,والنياس متيلطون على اموالهم(1) كما قال في 
الشرح؛ وان كانت مقيّدة لايجوز الاستيبجار بوجه. 

نعم لايؤجرها باجارة تضرّ عرفاً ولايوجر مثلها بمثل هذه الاجارة عرفأ 
فكأنه الراد» فتأمل. 

وقوله: (او بعضه بأكثر) أي يجوز ان يؤجر بعض مااستأجره بأكثرممًا كان 
اجرة له بالحساب والتقسيطء او بأكثر الاجارة بمعنى ان يؤجر نصفه مثل ان يستأجر 
داراً بعشرة» ثم يؤجر نصفها بسئّة» ويسكن نصفهاء اويوجر ذلك أيضاً بشيء؛ او 
يسكن احداً. 

ويحتمل ان يكون (بأكثر) قيداً لما استأجره ايضأء كا هو الظاشر فعناه 


(1) قال في القوابمد: ويجوز مع عدم الشرط ان يوجر مله او اقل ضرا الخ ذكرهدافي الشرط الثاني من 
الطلب الثالث في امنفمة. 


ج11 شرائط الاجارة. 4 

ولايجوز بأكثر منه مع التساوى جنساًء الا أن يُحدث حدثأء او 
تقبّل (يقبل-خ) غيره بانقص مما تقبل بعمله» الا مع الحدث على 
رأى. 


يجوز اجارة كلّ مااستأجره او بعضه بأزيد من نصف مال الاجارة» ولكن فيه 
ركاكة معنى» اذ يجوز بكل مال الاجارة» فتأمل . 

قوله: ولا يجوز باكثرمنه مع التساوي جنساً الا ان يحدث حدثا» 
اختار هنا مذهب الشيخ في المسألة الاولى بخلاف التذكرة والقواعد. 

وقد عرفت مافيه وأنَّ القيد بالجنس مشعر بأنَ دليله الرباء وهوضعيف 


جداً. 

قوله: أوبقبّل غيره بانقض مما تأي لَبعمله الامع الحدث على 
رأى . كأنه بتقدير (أن) عطف علفاقل (لايجتوز) أي لايجوز ان ييقبل وفاعل 
(يقبل) ظاهر, وهو المستأجر كمَاغلَ:(يجر) وضمي (بعمله) راجع اليه ايضأء وهو 


هذ كور معنى . 3 
ولكئه يد بعمل(١)‏ حتى لايتوهم كون عمله شرطاء او كونه اجيراً 
خاضاء مع أنه معلوم الفرض في الأجير ا مشترك كما صرح به في الشرح. 


وهو اشارة إلى اختياره مذهبه في المسألة الثانية أيضاء بخلاف مااختاره 
فيهماء كالاولى. 

فقوله: (على رأي) اشارة الى الخلاف فيهماء واطلاق الحدث يشعربما 
قريباه من عمومه في الاخبار فلايحتاج كونه ممّا يتقابل بالزائد» كما قيد به في 
كلام الشيخ» الا ان يكون المراد به مايقابله في الجملة (الجملة -خ). 

وفيه أيضاً اشارة الى ماقرراه من وجود المنع في أكثر من الامورالثلا ثة التي 


)١(‏ يمت ينبضي أن يكون التعبير (بعمل) لا (بعمله). 


44 كتاب الاجارة. اج 
ولو شرط اسقاط البعض ان لم يحمله الى الموضع المعيّن في 
الوقت المعين صم ولو شرط اسقاط الجميع بطل. 


قاله في شرح المتنء فتأمل. 

قوله: ولوشرط اسقاط البعض الخ. أي لوشرط المستأجر-ان اوصله 
الاجير الى المكان المعين في يوم معين يمكن وصوله اليه في ذلك الزمان عادة بشيء 
معينء وان لم يوصله أليه في ذلك الوقت, فينقصه من اجرته المعلومة 0 
فالاجارة مع الشرط صحيحة. 

ودليلها عموم ادلة جواز الاجارة» وجواز الشرطء ووجوب الوفاء به مع 
الاصل» وعدم ظهور مانع» اذِليْسَ"الا جهالة مأيعقد عليه حين العقد في الجملة» 
ومايعرف كون العلم خيظئة بحي ةالإيسمل غيره شرطاً ولانعرف عليه دليلاً 
واضحاً. 

ويدل عليه ايض الاإخجيار., 

مثل صحيحة أن حمزة كآنه القالي الثقنة) عن ابي جعفر عليه الصلوة 
والسّلام قال: سألته عن الرّجل يكترى الدابة فيقول: اكتريتها منك الى مكان 
كذا وكذاء فان جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمّى ذلك ؟ قال: لابأس به 
كتمر), وهذه مع صحتهاصريحة في عدم اشتراط ذلك العلمء وعدم الضرر بمثل 
ذلك الجهل» فهى تدل على جواز مانحن فيه. 

ومثله ان خطتهروميّاً فلك كذا او فارسيًاً(؟) فلك كذاء ومثل آجرتك 
كل شهر بكذاء كها اشرنا اليه ويدل ايضاً على صحة تقديم القبول. 

فقول شارح القواعد وغيره -باشتراط تتقديم الايهاب في الاجارة بل في 


(1) الوصائل الباب .+ من لبواب احكام الاجارة الروية1. . 
(1) وق بعض النسخ الخطوطة: وان خطته فارسيا الخ. 


جك شرائط الاجارة 4 


غيرها انضاً غير واضحء وقد مرّ اليه الاشارة ايضاً. 

ورواية محمّد الحلي» قال كنت قاعداً الى قاض وعنده ابوجعفر عليه 
الصلوة والسلام جالس فجاءه(فاتاهخ) رجلان فقال احدهما انى تكاريت ابل هذا 
الرّجلء ليحمل لى متاعاً الى بعض المعادن» فاشترطت عليه ان يدخلنى المعدن يوم 
كذا وكذاء لانها سوق واخخاف ان يفوتنى» فان احتبست عن ذلك حططت من 
الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذاء وانه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يومأء 
فقال القاضى هذا شرط فاسد وله (وفِى ئل) كراه فلمًا قام الرجل اقبل الي 
ابوجعفر عليه التّلام فقال: شرطه هذا جايزة مالبجمط بجميع كراء(١).‏ 

وهذه صريحة, ولايضر عدم صحتها بأترلك حمّد بن اسمعيل()» 
ووجود منصور بن يونس كأنه بزرج ألفيقي:ؤاققثقة, اتقدم. 

وظاهر كلامهم عدم التوقتفي توثيق يمد ين اسمعيل في مثل هذا 
السند» كأنهم يعرفون كونه ابن بزيع الثقة, وذّلك غير بعيد.وكثيرأمايصرح في الكافي, 
بابن بزيع في مثل هذا السند» فهي موثقة كما قال في امختلف وشرح الشرايع . 

وهذه صريحة في البطلان» مع شرط اسقاط الجميعء كما اختاره امصيف» 
لعله لاخلاف فيهء فانه يلزم كون الاعمال بلا اجرة بعمل ذي اجرة باشتراط 
عدمها اصلاً بشرط» فتأمل. 

واستدل على صحة شرط اسقاط البعض وعل عدم الجميع؛ بصحيحة 
محمد بن مسلم عن أني جعف عليه السّلام قال: سمعته يقول كنت جالساً عند قاض 
من قضاة المدينة» فاتاه رجلان» فقال احدهما انى تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من إإبواب احكام الاجارة الروية؟ 
()) وسندها-كبا في الكافي هكذا: :مد بن يحبى» عن أحد بن محمّدء عن عحدّد ين اسمعيل» عن 
منصوربن يونس» عن عد ا حلي وني الوسائل: سد ين أحد, بدل امد بن حمّد. 


43 كتاب الاجارة. اج 


كذا وكذاء وانّه لم يفعل؟ قال فقال: ليس له كراءء قال: فدعوته» وقلت يا عبدالله 
ليس لك ان تذهب بِحقهء وقلت للآخر (للاجير-خ) ليس لك ان تأخذ كل الذي 
(لك مخ) عليه اصطلحا فترادًا بيتكنا(:). 

وني الدلالة ضعفء بل ليس الدلالة الا على أنه اذا شرط ان يوافي به الى 
موضع معين في يوم معيّن يصح ذلك » وان لم يفعل يجب بعض شيء والصلح» 
ولايدل على ثبوت اجرة امثل ايضأء فتأمل. 

ويؤيد صحة الاوّل() قولالاكشر حيث قال في شرح الشرايع وشرح 
القواعد: هذا قول اكثر الاصحابٌ. 

فالعجب من الشيلخ علي رحه الله اله يراعي (راعى -خ) الشهرة والكثرة 
كماترى وهنا خالفها(”) مم دنه الستابقة من الكتاب والسنه فان عمومهما 
(عمومها -خ) يدل عللروم لفو والشرّوطء:وٌالروايات ا متقدمة على خصوص 
المطلوب» كيا عرفت وكذا الخبر الصحيح الذي سيجيء, وقال بعدم الصحة» 

لاشتراط العلم الذي مانعرف دليله(1). 

على أنه قال مستند اكثر الاصحاب روايستان صحيحتان عن الحلبي وعن 

محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام(ه). 


.١ةياورلا الوسائل الباب +1 من ابواب احكام الاجارة‎ )١( 
(؟) يعنى بالل شرط اسقاط البعيض.‎ 
قال رحمهالله في جامع القاصدماهذا لفظة: القول بالصحة في الشق الاتّل هوقؤل اكثر الاصحاب‎ )( 
م استدل على قول الاكشن بصحيحة الحلي وبمئدين مسلم ثم قال: والااصحٌ بطلانها إشرط اسقاط البعض‎ 
وشرط اسقاط المميع) ثم قال: لان المستأجر عليه غيرمعلوم اذ المستأجر عبيه أحد الامرسس غبرمعين والاجرة خل,‎ 
ن التقديرين مقدار غير المقدارعل التقدير الآخر ورواية حنّد بن مسلم غير صريحة في الصحة ورواية‎ 
. بي عل اراذة الجمالة والقول بالبطلان هو المكجه انتهى‎ 
بعض النسخ المخطوطة لاشتراط العلم الذي العرف دفيله.  (0) تقدم ذكر موضعهه آنفاً.‎ 6 


اج شرائط الاجارة. 3 
ويستحق الاجير الاجرة بالعملء وان كان في ملكه, 
ولايتوقف على التسليم. 


وقال أيصأ ورواية محمّد بن مسلم غير صريحة في الصحة ورواية الحلبي 
يمكن تنزيلها على ارادة الجعالة. 

وقد عرفت ان لادلالة في رواية محمّد بن مسلم» بل الدلالة في صحيحة أبي 
حمزة المتقدمة وقد تركها هو وغيره مشل امختلف وشرح الشرايع واستدلوا برواية محمّد 
بن مسلم والخبي كانه مأخوذ من التذكرة. 

وأنّ رواية الحلبي صريحة ولكن غير صحيحة لما عرفت وهذا قال في 
امختلف وشرح الشرايع: (موثقة الحلبي). 

كأنه اخذها من التذكرة فأنه قال فيها/بسكبيحة الحلبي كأنه اراد معني 
آخر, فتأقل. 

وان التنزيل )١(‏ بعيد من يداع ولأنه جبيدئذ لإنبعنى لقوله عليه الّلام: 
(مالم يحط بجميع كراه) اذ الظاهر() أنه يصح هذا الشرط في الجعالة» فتأمل. 

قوله: ويستحق الاجير الخ. قد مرّدليل عتاره وعنتدار الشرايع وغيره» 
وهو استحقاق الاجير طلب اجرته بعد اتمام العملء وان لم يكن سلم العين الى 
المستأجرء وكان العمل في غير ملك المستأجره بل في ببيت الاجير ولايتوقف على 
تسليم العين. 

نعم يجب عليه تسل العين عدد الطلب» مع عدم المائع الشرعي فلومنع 
منهء يكون غاصياً ضاهناً. 

والظاهر أنّه لايستحق المستأجر المنع منه حتى سلّمء فلومنع يكون غاصباً 


ظالا. 


)1١(‏ رة على قوله: يمكن تنزيلها الخ. (1)ني انسخ الخطوطة: والظاهر. 
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وهو خلاف مامضىء أنه ملك الاجرة مجرد العقد, اذقد قام الدليل 
العقلي والنقلٍ على عدم جواز منع ا مالك من ملكه, واستحقاقه الطلب, وقد خرج 
قبل العمل بالاجماع ونحوه, وبتي الباقي. 

ويؤْيّده وجوب اجرة العقارات قبل الاستيفاء وعموم وخصوص اذلة لزوم 
الوفاء بالعقود. والشروط, والاخبار. 

مثل حسدة هشام بن الحكم عن ابي عبدالله عليه الصلوة والسّلام في 
الجمّال (الحمال_خ) والاجير قال : لإيجق عرقه حت يعطيه اجرته(١)‏ وقد مرت. 

واختار البعض مثل إِعْفْمَق آلثّاني والشهيد الثاني عدم استحقاقه الا بعد 
تسل العين» وان كانت في ملك المستَأجيل الا ان يكون في يد المستأج لأنّه 
لايلزم العوضء ولم يمستحق "لبقي َالْعاوتات الا بالتسلمء وتسليم المنفعة اننا هو 
بتسليم العين» كما في الب 
أمل يعلم مما تقدم ولا تسلّم الكلية؛ وما نعرف له دليلأ» خصوصاً 
اذا كان العوض منفعة, بعد ثبوت ا ملك , وفي البيع ايضاً ان كان دليل فهومتيع 
لذلكء والايمنع هناك ايضأء كما فيا نحن فيه. 

عل أنه قد يقال: إِنّه لما كانت بيد الاجير فهو بمنزلة كونه بيد المستأجره 
لأنه وكيل ومأذون في وضع البيد اووديعة, فكأته فعل العمل» والعين في يد 
المستأجر ولهذا لوعمل وهوني يد وكيله اويد الودعي» فالظاهر أنه لايجتتاج الى 
التسليم» فتأمل فيه. 

وأنه اذا كان عملاً في ارض المستأجرء فانَ الظاهر أنه حيئثذ لايجتاج الى 
تسلم الارض على تحوتسلم العقارات» بل يكني العمل وان غصبت الارض» ا 


(1) الوسائل الياب 6 من لبواب احكام الاجر الرولية1. 
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وكل موضع يبطل فيه العقد يثبت فيه اجرة المثل مع استيفاء 
المنفعة أو بعضهاء زادت عن المستّى او نقصت. 


ربت العمارة التي عملها قبل تسليمهاء فتأقل. 

ومنه ظهر وجه من يشترط في الاستحقاق كونه في ملك ا مستأجرء ودفعهء 
فتأمل. 

قوله: فكل موضع يبطل فيه العقد الخ. الظاهرء(وكل) كماهوفي بعضر 
النسخ» لعل دليل دزوم اجرة امثل مع بطلان الاجارة في كل موضع الا مااستني» 
سثل أن يؤجر ويشترط عدم الاجرة اولم يذكر اجرة_ هو أن مع البطلان لااثر 
للعقد». فيرجع كل الى ماله كما اذا بطل«البيع ترج البايع الى مبيعه وا مشترى الى 
ثمنه, ولا ملك احد مال آخر ومدافطة, ولمًا تعفر جوع في الاجارة الى المنفعة» 
يرجع صاحبها الى عوضهاء كما اذا تل احيد العينين- 

وايضاً لاشك ولاخلاقي "في أنه إلا. 
اللاجارة ولا منفعته لأنّ معنى البطلان ف عي رآلعبادات عدم ترتب الاثر فلابد 
من ارجاع العين الذي هو العوض الى مالكه, وحينئذ لولم يلزم شيء للاجيره يلزم 
الظلم وهو ظاهر, فلابد له من عوض منفعتهء وهو ا مراد باجرة ا مشل» سواء كانت 
مساوية للمستّىء او زادت» ام نقصت. 

ولأنه انا حصل الرّضا في استيفاء منفعة دار الغير ودابّته مثلاً بالاجرة 
(باجرة -خ) فلا يكون متبرّعاء فلابة له من عوض ولمّا لم يتعيّن يرجع الى العرفء 
وكذا استعمال الاجير وعمله للمسبتأج ركما في ساير الامور المرجوعة الى العرف» 
وهواجرة المثل هنا. 

وهذا ظاهرء مع جهلهما ببطلان العقد وأحكامه. 

وأما مع العلم فلاء اذ يصير العالم كامخبرَع مثلاً اذاعلم الاجير أن اعماله 
بالعوض الخاص انا هو هذا العقد الفاسد, فاذا عمل مع ذلك يكون متبرّعا”في 


ابباطلة ليست مؤْبّرة للك عوض 
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السلا__ا _ _ ببسب يبيب 
العمل» وكأنه فعله من غير اعمال من عمل له فلا اجرة له كمن يخيط ثوياً 
لشخص من غير اذنه بالاجرة وغيرذلك . 

وكذا اذا علم المستأجر العامل لايستحق بعمله هذا هذه الاجرة فسلمها 
اليه فكأنه يوهبها ل(١)»‏ ويؤذن له في اتلافهاء فيمكن ان لايكون له الرجيع الى 
عوضه بعد اتلافه باذنه عالاً. 

نعم لو اعتقد أنه وان لم يستحق الاجرة, ولكن له اجرة المشل فيصير 
كالجاهل» فتأمّل. 

ثم ان الظاهر أن العالكالغاصكيب لايجوز له التصرفء ولايستحق شيئا ما 
من من أن الإذن انها علم بلالعقد لاعتقادٍ أنه صحيح ويلزم الطرف الآخر مايلزمه, 
وقد بطل وهوعالم بالفرض فتيبَقيق”اصتتل المشع على حاله, كما قيل في البيع 
الباطل» بل يفهم من كلآمهم الضتعمان. مع الجهل/ايضاً. 

ويكن ان يقال بطّلان المقد مستلزم لبطلان جمبيع الآثارالمترتبة شرعاً 
عليه(؟) بالنسبة الى الاجارةء كما هو المفهوم من شرح الشرايع في هذه المسألة, 

قال: فان قلت: أي فائدة في تسميته عقداً فاسداً مع ثبوت هذه الاحكام 
واقامته مقام العارية؟ قلت: فساده بالنسبة الى الاجارة» معنى عدم ترتّب احكامها 
اللازمة لصحيح عقدهاء كوجوب العمل على الاجير ونحوهء لامطلق الاثرم). 

وهذا مفهوم من مواضع امحرء مثل بطلان الاجارة بالتعليق ويقاء الاذن 
وقد فصله في شرح القواعد. 

وقد عرفت مافيه وبقاء الاذن مع بطلان الوكالة برة الوكيل: ذكره في 


(1) هكذا في سميع النسخ» والظلهرانّ امراد كآنّ المستأجر .يب الايجرة 
(؟) هكذا في النسخة المطبومة وبعض النسخ الخطوطة وفي» التسختين اقطوطتين : لابالدسية الخ 
(6) انتهى كلام شارح الشرايع. 
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شرح القواعد أيضاً. 
وكذا بطلان الاذن ببيع العبد دون وكالته(1) ولزوم اجرة امثل في المضاربة 
الباطلة وغيرها. 
وفيه تأمل» اذ جميع الآثار والفوائد هو اثر العقد شرعاًء فاذا علم بطلانه 
شرعاء وكون معثاه بطلان عدم()) الاثرء فلاينبغي بقاء اثر(الاثر-خ) له اصلاء 
فاه علم سقوط اعسباره في نظر الشرع» فلا اثرله اصلاً شرع وهو ا لفهوم من 
البطلان فتأمل. 
والتتحقيق ان يقال: الاذن الباق لي ٍاثر العقدء والتصرف فيه ليس 
بسبب العقد, بل لما وقع عقد اجارةلى عمل اوه مثلاً على وجه خاصء فقد 
تمق هنا العقد الذي رتب عليه الشارعتاتيكيان ا كغيرة» وفعل (فعلت-خ) بقصد 
حصول تلك (الاحكام -خ) للطرفت:: 
وقد يلم حينثذ في ضمن هذا الَآدْنَ في التصرف في الجسلة» بان 
(انخ) علم أنّ صاحيه راض بالتصرف في هذا الامرء وفمل هذا العمل بعوض 
نقص (انقص-خ) من المقرّر وان لم يكن لازمأء وفي ضمن عقد لانم . 
فهذا الاذن والتصرف الجايز واجعل اليس اثراً للعقد الباطل» كما أنه اذا 
عدم مقصود شخص من نقيض مايلفظ به سهوأء مثل ان يقول في مقام الاذن 
(لايدخل)» مع قريئة صريحة في أنه يريد الدخول» اوتقدم الطعام ويكرم الضيف» 
ويأخذ يده ويحظ على (الى -خ) الطعام ويقول له: ل تأكل» ومعلوم أن هذا اللفظ 
غلط وباطلء ولا اثرلهء الا أنه لما علم ا مراد يجوز التصرف من تلك الجهة. 
)١(‏ امل كراد أنه اذا اذن المولى لعبده لعمل مثلاً ثم باعه بطل الذنه واما اذا وكله ثمّ باعه لم تبطل 
وكالته. 
(؟) هكذا في ججيع النسخ» والظاهر زيادة لفظة (عدم) كما لايتق. 


فني كل موضع يعلم ذلك لاشكٌ في بقاء الاذن» ولزوم العوض على 
ذلك الوجه المعلومء وبدونه محل (فحلّ-خ) الاشكال من احتمال بطلان اثره 
بالكليّة, كيا هو ظاهر البطلان» وبقاء الاثرفي الجملة وعدم ترتب ماعلم عدم 
ترتبه عليه بدليل» وبقاء الباتي تحت العقد, وهذا بالحقيقة راجع الى عدم البطلان 
في الجملة. 

فلابد حينئذٍ من ان ينظر الى الدليل الدالَ على البطلان وكيفيّة دلالته, 
فان كان يفيد العموم ولو فهو التبع, والا فالذي عليه الدليل فقطء كا 
أشرنا إلييه في بطلان الوكالة,لملمة وبق الاذن في الفغل الموكل فيه كما هوعختار 
التذكرة حيث علم ان لأدليل على أليطّلان عندهم سوى الاجماع المدقول في 
التذكرة: ومع ذلك هوقائلبتعاءالاذت وقال: فائدة البطلان والفساد انما تظهر في 
الجعالة . 

فعلم أن لادليل على البطلان بالرة» واصل الصحّة وعموم ادلة العقد مفيد 
في الجملة» فتأمل . 

ثم ان الاستثناء المذكور(:) منقول في شرح الشرايع عن الشهيد رحه الثمزم) 
فالقسم الال ظاهرء لأنّ مرجعة إلى التبرّع فان من قال: آجرتك نفسى 
لاعمل لك اليوم ولا اجرة لىء معناه اعمل لك من غير اجرة, فلا اثر لقبول 
المستأجرء بل ولا لاذنه وسؤاله لوفرض وكانه مافهم (مافهمواءخ ل )معن أآجرتك» أو 
ماقصدوا معناه الحقيتي» بل امجازي» فكأته ليس بعقد فاسد بل اذن في العمل 


(1) اشارة الى قوله في صدر ا! مااستثى» مثل أن يوجر ويشترط عدم الاجرة الخ. 

(؟) قال في اللسالك :واستشنى الشهيدرجه الله من ذلك مالو كان الفساد باشتراط عدم الاجرة في العقدء. 
أو متضمنً لهء كا للم يذكر اجرةء فاه حينشذ يقوى عدم وجوب الاجرة لدخول العامل عل ذلك , وهو جين 
الجدص؟©). 
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ويكره الاستعمال قبل المقاطعة. 


(نحمل-خ) بلا اجرة» والا فلا معنى هذا اللفظء بل لايتلفظ به عاقل رشيد عالم» 
الا ان يقصد امعنى امجازي, والآ فلا يجوز استعمال مثل هذا الشخص ومعاملته الا 
ان يريد التدليسء حيث يقبت (ثبت-خ) له اجرة الثل لا الأجر امسمّى » حيث 
ان ستّى لم يكن الا يسيرأء فتأمل. 

وأمَا القسم الغاني (فهر (وهوخ) الذي ترك ذكر الأجرفيه), فحل 
التأمل» اذ عدم الذكر ئيس يدل على الرضا على عدم الاجرة بالكلّية؛ اذ قد يكون 
'نسيان او جهل واعتقاد انه معلوم مقرّن اوأنه معلوم أن مع الاطلاق ينصرف الى 
العرف. 

وبالجملة, الظاهر أن العملا الذي ظَالفرِكَاا قصد الاجرة به -وكذا أن 
الانتفاع ممنفعة خاضة انها جوز بعوض.»_لزوم العيوض المعيّن المسمى مع الصحّة» 
واجرة المثل مع البطلانء كا تقتم ,سحت يعلم عدم العوض والتبرع» فتأمل. 

قوله: ويكره الاستعمال قبلَ المقاطعنة. الظاهرعدم الخلاف ني ذلك 
ويدلَ عليه الاخبار مثل رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله عليه الصلوة 
والّلام قال: قال: من كان يمن بالله واليوم الآخرفلا يستعملن اجيرا حتى يعلمه 
(يعلم -خ) ما أجره» ومن استأجر اجيراً ثم حبسه عن الجمعة يبوء بإثمه, وانهو لم 
يحبسه اشتركا في الأجرؤ). 

يعنى ليس ام الترك الا على الحابسء ولغير الدابس ايضاً أجر مثل أجر 
العامل . 

ويْدلَ على أنّ وقت الصلوة حتى الجمعة والجماعة مستثنى للعامل من يومه 
وغيره» فافهم . 


(1) الوسائل لباب م من البواب احكام الاجارة الرولية. 
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ع 
(الخامس) اباحة المنفعة» فلو استأجر المسكن لإحراز الخمر 
والداة لحمله والدكان لبيعه» بطل. 


وصحيحة سليمان بنجعفر الجعفري الطويلة الشتملة على ضرب الرضا 
عليه السّلام وغضبه غضباً شديداً لغلمانه الذين استعانوا برجل في عمل وماعيّنوا له 
اجرأء وقال معتذراً عن فعله الضرب والغضب الشديد, فقال انّى قد نيتم عن 
مثل هذا غير مرّة» واعلم أنه ماعن أحد يعمل لك شيئاً بغير مقاطعة» ثم زدته لذلك 
الشيء ثلا ثة اضعافه (اضعاف_ثل) على اجرته ال قد نقصته أجرته, فاذا 
(واذا-ثل) قاطعته أجرته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاءء فان زدته حبّة عرف 
ذلك لكء ورأى أنك قد زدتهر)” 

وهذه تدل على جولا ضرب التَلِامبعد الخالفة» مل ماتقكم, والغضب 
لذلك؛ وحسن الايفاء» وكونهتحيث تزف العامل ذلك , والاجتناب عا يقتبح» 
وان لم يكن مستحقاً. 

وفي كلاهما() دلَالَة على جور لمبالغة والتأويل» اذالظاهر أنّهها محمولتان 
على الكراهة, لعدم ظهور القائل بالتحريم. 

ؤيؤيده الاصلء وعموم ادلة الجوان وعدم ظهور وجه التحريم» وعدم 
صحة الاولى(5)» وكونها ظاهرة في المبالغة» والتأويل» اذ لايخرج عن الاهان بما 
ذكره» وظهور الوجه الذي يستفاد من قوله عليه السّلام (اعلم) وعدم منعه الاجير 
ا مذكورعن ذلك العمل» بل الظاهر أنه تركه يعملء والَا لنقل» ولاشك أن 
الأحوط هو الترك . 

قوله: الخامس اباحة المنفعة الخ. الشرط المدامس من شروط صحة 


(1) الوسائل الباب “من ابواب احكام الاجارة الرولية١.‏ هكذا في جميع النسخ وفي الوسائل نقلاً عن 
الكافي والتهذيب زاد بعد قوله عليه الكلام: (غيرمرة) ان يعمل معهم احد (اجير-يب) حتى يقاطعوه على اجرقه. 
(1) هكذا في جيع النسخء والضواب وفي كليما. (ج) وذلك لمدم توثيق هارون ومسعدة. 


ج10 شرائط الاجارة 5 


النفمة حرام والعقد ايضاً باطل» فلواستأجر السكن الاحراز زا خمرلالقصد 
التخليل _وكذا الداّة والآدمي والسفينة لحملهاء لالقصد التخليل» ولا للاهراق او 
الدكّان لبيعها فيه بطل العقد» وفعل حراماً. 

وكذا جبيع امحرماتمثل اجارةآلات اللهووالقمار وجعل ا خشب ونحووصنما. 

دليل التحريم قوله تعالى: ولا تعاونوا على الاثم١)‏ ولا شك في كونه تعاوناً 
على الاثم في الجملة: والتعاون عليه مطلقا منهي وحرام»والعقل ايا يساعده, 

ورواية جابر (صابر - خ) قا:“سأليتَ#اباعبدالله عليه السّلام عن الرجل 
يؤاجر بيته يباع فيه (فيها خ) المخمر؟أقال: حرام أبجركا؟). 

وتحرم الاجر مستلزم لتحرع"الققّديظلانة” 

ولا يضر عدم صحة السيدَؤم) تاشتراك.:إبن مدان وجهل عبد ا مؤمن وجابر 
أن الظاهر أن ابن سنان هوعيدالله الثقة؛ بقرينة رواية علي بن النعمان عنه, وأنّ 
عبد المؤن ثقةء وجابر كأنه المكفوف الممدوحء مع أنه ميد فتأمل. 

ثم انّ الظاهر هو بطلان العقد على تقدير التحرم كما فهم من الرواية؛ 
ولأن التهي فيه راجع الى العين بمعنى عدم صلاحيّتها للانتفاع والانتقال» كبا في 
بيع اجهول» للغرر وبيع ا ملاقح()» ونوهاء وهو ظاهرء لأنّه معلوم أنّ الفرض أن 


() للائة وى 

(؟) الوسائل الاب اد ا كا ف ل لجلقص118). 

(م) وسند الرواية ‏ كبا في البذيب ‏ هكذا: احد بن عمد عن تجمّد (عل) بن اسمعيل: عن علي بن 
التعمان عن أبن مسكان عن عبدامؤمن» عن صابر (جابر-خ). 

()) قال في جمع البحرينء وني الخبر نهى عن بيع املاح والغامين لاه غر اراد بانلاقح جع 
ملقوح- وهو جنين الداقة وولدها ملقوح به قحذف اججار اتتى . 


.0 كتاب الاجارة. 05-8 


هذا الانتفاع غير محلّل, فلا يصلح للاجرة» والعقدء فلا ينتقل من مالكه, ولاهلكه 
المنتقل اليهء وهذا ظاهر. 
الا أن في دلالة الآية(١)‏ تأمَلاًمَاء اذيشكل تعميمها بحييث يشمل مانحن 


واصل الجواز وعموم ادلة الءقودء يفيد الجواز وألانعقاد. 

وكذا مكاتبة ابن اذينة (الحسنة لابراههم) قال: كتبت الى ابي عبدالله 
عليه التّلام أسأله عن الرّجل يواجر سفينته ودابته من يحمل فيبا اوعليها الحخمر 
و(اوخ) الخنازير؟-قال: (فقالا2خ)للابأس(0). 

ولا يضرّ المكاتبة بهد اعتبار اللِند خصوصاً مع عدم وضوح سند مايدل 
على المنع. : 

فيمكن ان كَملَتسايكيلعل إلمنع على ,أن يؤجره لذلك » ويعلم أنه يحمل 
عليه ذلك » ويستأجره لذلك لاغيرء 

وظاهر كلام الاصحاب ايضاً ذلك, ولا شك حينئذ في دلالة الآية 
والعقل على تحريم ذلك , فلا شك في التحريم والبطلان 

وأْمَا الاجارة ممّن عمله ذلك فلا يكون حراماً وب 
العدب لمن يعمل خخرأء واخشب لمن يعمل صنماً وغير ذلك 

ومكاتبة عمر بن يزيد (الحسنة لابراهيم)() قال: كنتبت الى الي عبدالله 


(1) لشارة الى قوله تعاق: ولا تعونو الآ 

(؟) الوسائل الباب +١‏ من ابواب مايكتسب به (من كشاب لعجا 
وسندها -كيا في الكافي.. هكفا: عى بن إبر 

(م) وسددها كا في الكافي- علي 
0 


1 (ج11 ص01 
«قال: كعبت الخ 


أبيه: عن ابن إبي عمير, عن عمر بن اذينة, قال: 


عن أبن إبي عمير عن عمرين اذية 


ج10 شرائط الاجارة. أيه 


عليه اكلام أسأله عن رجل (الرجل -خ) له كرم» أيببيع العنب والق ممن يعلم أنه 
يجعله خراء أو سكراً؟ فقال: انا باعه حلالاً في الابان الذي يحل شربه واكله, 
فلابأس ببيعه(1) وغيرها. 

ولا يبعد تنزيله على ان يعلم أنه يجمل العنب والقر في الجملة خرأء لا أنه 
م ل لايحتمل الشقيضء فانّ ذلك حينئذ 
معاونة منيية» كا تقدمء فالظاهر تحرمهء أقل. 

وجمع الشيخ رحمه الله بين رواية جابر ومكاتبة عمر في التبذيب بوجهين 
احدهما جواز ان يكون الخر الال متوجها لكين يعلم أنه يباع فيه الخمرء فلا يجوز 
له اجارة البيت أن ذا صفته والثاقي انما يتوج ة إلى من واجر دابّته او سفينته وهو 
لايعلم مايحمل عليه (عليها خ) ثم علد ذلك (:) يكن عليه شيء. والوجه الآخر 

البييت من يم تمر لأن بيع الخمر حجنرام: واجاز اجارة السفينة 

يحمل فيها المنمرء لأنّ حملها ليس بترامء لأنه يبر أن يحمل لان يجعله (ليجعله رخ 
خخلاء وعلى هذا لا تنافي بين الخبرين(0). 

ولا يخنى أن الوجه الثاني لايتمّ لاشتماله على المنزير» الا أن يحمل حمل 
الخنزير ايضاً على وجه لايكون الانتفاع به حراماً كالخمر للتخليل» او الاراقة. 

وأنَ الوجه الال مااشرنا اليهء وأنّه حين العلم لايجوزله التسليم» بل يجب 
منعه عن ذلك الحمل» من باب الامر بالمعروف والنبى عن ال منكر, ان تحقق 
شرايطه» ومع ذلك يستحق الاجرة» وان لم يستعملها المستأجر حتى مضت المدة. 


(1) الوسائل الباب 4 من ابواب مايكتسب به (من كاب التجارة) الروايةه (ج 17 ص174). 
وقوله: سكرً: السكر بالتحريك فبيذ القر(مجمع البحرين). 

(). وني التبذيب: ثم حل فيه ذلك الخ 

(م) أنتهى كلام التبزيب. 


مه كتاب الاجارة. ع 


(السادس) القدرة على تسليمهاء فلو اجر الآبق لم يصخ. 


وبالجملة الظاهرمن العقل والنقل مش الآية اللتقدمة عدم الجواز وعدم 
صحة الاجارة للاستعمال في لمْحرّم. و(او-خ) علم ذلك علماً يقينيًء والا فلاء 
في البيع» وبه يجمع بين الادلة» فتأقل. 
قوله: السادس القدرة على تسليمها الخ. من شرايط الاجارة قدرة 
الموجر على تسليم العين المستأجرة الى المستأجر. 

ولا شك في اشتراط كون العين المسعأ مقدورة التسلم في الجملة» 
يمكن الانتفاع المطلوب منباء اذاستيجار الغير لمقدورة التي لايمكن الانتفاع المطلوب 


منا سفه وغرس ولايجوز. 
والظاهر عدم الخلا فيه» وَل بعليه العقل والنقل )١(‏ مثل استتيجار 
الاخرس للتعلم والأعمى لظ تمتاع بالييطررا 


وأمنا اشتراط كون تئلم المنضعة مقدوراً للموجره فالظاهض لاء بل يكفي 
امكان التسلبم؛ فلو كات الستأجَرقَاكرَا عل استيفاء المشفعة بساخذ العين من 
الغاصب بنفسه او بمعاونة غيره» فالظاهر جواز استيجاره. 

وكذا الظاهر جواز استيجار ا مغصوب من الغاصب للتسلم . 

والظاهر أنه بمجرد العقد يخرج عن الضمان والغاصبيّة, ولايشترط الأخد 
ثم التسليمء ولا مضى زمان يمكن ذلك ء ولا رضاء الفاصب بالإعطاء, وتيك 
الغصبء وان كان واجباً عليه في صحة العقد والخروج عن الضمانء لعموم الادلة 
والاصل» وانتقال الملك , فلا ضمان. 

وكذا لوادعى الستأجر القدرة على تسليم الآبق او الموجرعلى التسلمء 


)١(‏ راجع الوسائل البياب +7 من ابواب مايكتسب به من كتاب التجارة ج11 ص8١‏ والباب١‏ من 
كتاب الاجارة ج17 ص 7142 


ع1 شرائط الاجارة. ل 


ولومنعه ا مؤجر سقطتء والأقرب جوز المطائبة» بالتفاوت. 


سواء كان مقتدوراً عادة ام لاء ولا بعد في صحة الاجارة» لعموم الادلة» وعدم 
ثبوت المائع. 

ثم انذبذل الجهدوم يمكن التسليم تبطل الاجارة» وم يلزمه شيء» لأن لزوم 
الاجرة موقوف على امكان التسلمم واللّم الا ان يقضر المستأج رمع القدرة, 
ويكون هوا مدعي طاء فيلزم . 

ولايبعدأيضصحة الاجارة مع انضمام شيء مقصود معه بحيث يخرج عن 
السفه والغر كها مر في البيع» لعموم الادلة» وعدم شبوت مافرض مانعأ 0101 
بالقياس الى البييع وكونه اولى منه, فَاِنَالَائحةٍ في الاجارة أكثر فنع 0) القياس 
والاولوية ولزوم الاقتصار على النصرء فتأمل . 

وبالجملة عموم ادلة الأجتازةييفيةةالجوأز والصحة مطلقاء الا ماعلم 
خروجه مثل مالم يكن مقدورا يه ص ُمنفردأء فانه فد وغرر ومجمع عليه وأا 
غيره فلاء بل يصح ولزومها موقوفٌ على الَتسلَم: الا ان يكون خارجاً بدليل من 
اجاع ونحوه» فتأمل . 

قوله: ولومنعه المؤجرالخ. اى لومنع الؤجر المستأجرمن التسلم -بان 
لايسلّم العين اليه عند المطالبة التى يجب معها التسليم- سقطت الاجرةء أي تبطل 
الاجارة, فليس للمؤجر مطالبة الاجرة منه, فانَ التسليم وعدم المنع كان شرطا 
للاستحقاق بالاتفاق» فليس لأحد على الآخر شيء: وينفسخ العقد بنفسه, لأنه 
منزلة قلف المبيع والعين قبل التسليم. 

ولا يبعد ان يكون له الخيار وعدم البطلان الا بفسخه: ويكون له الصبر 


(1) في بعض التسخ اتخطوطة: الا بالقياس. 
(4) هكذا في جميع النسخ ولعلّ الصواب» ‏ منع القياس. 


0 كتاب الاجارة. اج 
ولومنعه ظالم قبل القبض تَخيّر ني الفسخ والرجوع على الظالح» 
ولو كان بعده لم تبطل» وله الرّجوع على الظالم خاضة. 
ولو انهدم السكن فله الفسخ» فيرجع بنسبة المتخلف, الا أن 
يعيده امالك 


والرضا بالعقد. وحينئذ ان فسخ يبطل مكمامرّ وان كانت اجرةمثل العيى زائدة على 
المسمّى , يكون للمستأجر مطالبة المؤجربهاء ايضاًء أن النفعة مملوكة له وقد منعه 
عنهاء وهي مضمونة» كالاعيان» وكها اذا غصب العين غاصبء واليه اشار بقوله: 
(والاقرب الخ) وليس ببعيدء فتأَْم والظاهر أن له حينئذ الفسخ والرجوع الى 
عين اجرته فقط. 

قوله: ولومنعه ظام الخ. أي. لوأمنع المستأجر-قبل قبض العين ا مستأجرة 
عن انتفاعها ظالم غير الموجره ,يخي رآلستأجر بين فسخ العقد وعدم مطالبة أحد الا 
الموجر في أخيذ اجرته ان سَلْمهَاء قيطالب" اكَآلَكَ الظالم باجرة المثل كلاً او بعضا 
وبين عدم الفسخ فيطالب الظالم بالعين المنتفع بهاء ويأخحذ اجرة المثل في مقة انع » 
ويأخذ منه امالك المسّى » لالتزامه بالعقد (العقد_خ). 

وان كان بعد القبض فليس له الابطال ولا يبطل العقدء بل له الرجوع 
على الظالم خاضة» وعليه المسمّى للمالك , والعين مضمونة له في يد الغاصب. 

ولا يخْق أن هذا اذا كانت المستأجرة غير الادميّ الحر او (و-خ) استوفى 
النفعة, بناء على ماتقرّر عندهم من أن متافعه لاتضمن الا بالاستيفاء, وان لم 
يكن هذا غير معلوم لي. 

وأنه لوغصب الوجر بعد التسليم» فالظاهر أنه كالغاصب الاجنبي. 

قوله: ولواهدم المسكن الخ. أي لواهدم السكن الستأجر-بحيث لم 


يمكن الانتفاع بهء او انقض ونققص نقصاناً لوكان قبل العقد لم يرغب في الاجارة 


ج١1‏ شرائط الاجارة ل 
وليس له الالزام بالعمارة. 
ولا الانتزاع من الغاصبء وان تمكن. 


غرفأ بالاجرة امقرّرة- لم ينفسخ بل للمس.أجر فسخ العقدء والرجوع الى امالك بعد 
: اقي من اجرة المدة, الا انيعيد امالك المسكن الى اصله. 

بحيث فرص عدم فوت منفعة معتدبها قبل الاعادة, وضررالمستأجرفيتلك المدّة. 

وله ايضاً الصبر وعدم الفسخ» فيلزم كل الاجرة» وهو ظاهر. 

ودليل جواز الفسخ ظاهر, على تقدير خروج امستأجرعن الانتفاع 
المطلوب عرفأء وعدم دخل للمستأجر في حصول الانهدام: وهو انتفاء(؛) الضرر. 

وان لزوم الاجرة مشروط ببقاء العيث فييك المستأجر منتفعاً بهاءفانّه ليست 
الا في مقابلة الانتفاع في الزمان المقرّ لأهوظا هر. 

واما اذا كان غير ذلك بان كتاتتعيسيكتا غاضلاًء وليس لوجوده في هذا 
الانتفاع بالدار المستأجر أثر او كني بمابقيت الدار على الحالة الاولى مرغوبة 
في الجملة, لا أنه صار بحيسث لايليق حينشذ بحل آلستأجر بتلك الاجرة فيحتمل 
عدم الفسخ ابل نقص الاجرة المقابلة لبقائه غير منهدم» فتأمل. 

قوله: وليس له الالزام بالعمارة الخ. أي اليس للمستأجر بعد انهدام 
المسكن تكليف ال مؤجر بعمارته, لأنه تكليف منني بالاصلء وليس عليه الاتسليم 
ماآجره مع مايتوقف علبيه الانتفاع من الابواب واللفاتيح وما يمنع الانتفاع من 
التراب والحجارة وغير ذلك , وأمَا التعمير بعد الخراب فلا. 

قوله: ولا الانتزاع من الغاصب الخ. أي اليس على المستأجر انتزاع 
العين المستأجرة من يد الغاصبء اذا كان قادراً على ذلك ء واعطاء الأجرة ان 
غصبها قبل القبضء بل له الفسخ حيتئذ كها مر 


(1) في بعض التسخ القطوطة والسخة المطبوعة: وهو الضزّد. 


بل كتاب الاجارة جم 


«المطلب الثاني في الأحكام» 
الاجارة عقد لازم من الطرفين لا تبطل الا بالتقايل» او احد 
اسباب الفسخ» لابالبيع» والعذرمع امكان الانتفاع . 


فلوقتمه على قوله: (ولو انهدم) -وقال: (ليس عليه) لكان أظهر. 
ويحتمل ان يكون ا معنى» وليس للمستأجر الزام المؤجرء بانتزاع العين 
وتسليمها ايَاه ان غصبت قبل القبض» وان تمكن من ذلك , للاصل» 
ولأنّ له خياراً حينئذ فلا ضرر عليه. 

وهذاانسب: بالنسية'الَ مق الكلام, الا انَ فيه تكلّفاً من حيث اللفظ 
أن المناسب (ولا بالابشزاع), وجلببالعنى أيضاًء اذ لايبعد أن له الالزامء لأنّ 
العقد لازم وقد اقتضى أوجتوج العنتليم_ عل المؤجر, والفرض قدرته» وهذا ليس له 
ان يحبس» ويقول كك ”الفسكعى فلا يضر فالظاهر ذلك , لعموم الادلة. 

قوله: المطلب الثاق في الآ حكام»الاجارة عقد لازم الخ. الظاهر أن 
لاخلاف عندنا في كون عقد الاجارة لازماً لايجوز لاحدهما فسخه بدون رضا 
الآخ ولا يبطل الا بالتقايل» ومايعرض من اسباب الفسخ -مثل ان تعذر 
الانتضاعء بخصب (بنقص-خ) (بنقض-خ) العين» وانهدامهاء وغير ذلك من 
اسباب الفسخ- لدليل. 

والدئيل عليه مثل وفوا بالعقود(١)‏ والمؤمنون عند شروطهم(؟). 

ويدل عليه ايضاً صحيحة علي بن يقطين قال: سألت اباالحسن 
عليه السّلام عن الرجل يكتري السفينة سنة أو أكثر؟ قال: الكرى لازم الى 


() انا 
)١(‏ راجع الوسائل باب حديث4 من إبواب المهورج 6١ص ١‏ 
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مم ححا قور دا امك 11ل رابج 


الوقت الذي اكتراه اليه, والخيار في احذ الكري الى رتها ان شاء اخذ وان شاء 
ترك (1) ومثلها رواية محمّد بن سهل عن ابيه(0). 

ولا يضر عدم التصريح بتوثيق حدّد. 

والظاهر أنّ دليل الفسخ_بالتقايل- الاجماع وخبر من اقال نادماً(م) الذي 


مرفي البيع؛ وهوعام لاخصوصيّة له بالبيع» فافهم . 
ولباقي اسباب الفسخ دليل يخضهىواذا لم يكن له دليل لم 
ولا يبطل ببيع العين, اذ لامنافاة بيته وبينهاء نعم يمكن ان يثبت الخيار 

للجاهل بذلك » ولو كانت المنافاة ثابتة لبطل'الْبيإلعارض عليها لا الاجارة. 
ويدل على الصحة حسنة حسيقٌ بن نعم (َآلقةإني كتاب وقوف التبذيب) 

عن ابى الحسن موسى عبليه الصلوة والسشلامالى.(قوله:)- قال ابوجعفر عليه السّلام 

لايدقض البيع» الاجارة ولا الكت وولكن يبيعيه (نبيمئهثل) على أن الُذي 

يشتريه (اشتراه_ثل) لايملك مااشريه» حتئ تُنقصي السكنى على ما (كما-ثل) , 

شرط وكذلك الاجارة (الحديث)9). 
ومكاتبة يوس الى الرضا عليه الصلاة والحّلام قال كتبت الى الرضا 

عليه السّلامٍ اسأله عن رجل تقبّل من رجل أرضاً أوغير ذلك سنين مستا ثم إن 

المتقبّل (المقبلثل) اراد بيع ارضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسمّاة» هل 


(1) الوسائل اباب من ابواب احكام الاجارة 
ألرجل البيت او السفينة سنة او اكثرمن ذلك (اواقل من ذا 

(؟) الوسائل الباب /من أبواب احكام الاجارة الرولية١‏ بالسند الثالث. 

(م) راججع الوساشل الباب * من ابواب آداب الك ن كاب التجارة) وفيه من قال مسلماً الخ.. 
هلاص جم)ء 

(؛) الوسائل الياب ١6‏ من ابواب احكام الاجارة الرولية؟. 


١‏ وني التهذيب كيا في الوسائل يتكارى من 
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ولا باللوت من المؤجر والمستأجر, على رأى. 


للمتقبّل ان ممنعه من البيع قبل انقضأ اجله الذي تقبلها منه اليه وما يلزم المتقبل 
له؟ قال: فكتب له ان يبيع اذا شرط على المشتري أن للمتقبّل من السنين ماله(١).‏ 
ولا يضر عدم صحة السند (4): لاشتراك يونس وعلي بن احد, لانها 


وهذه تدل على الصحة مع بيان الحال والشرط» فيمكن فهم الصحة مع 

عدم ثبوت الفسخء فافهم. 

ويدل عليه مكاتبة اسحق الراكانى قال: ككتبت الى رجل أي ابي الحسن 
الثالث عليه الصلوة والسّلام رجللٌ#إستأجر ضيعة من رجل فباع ا موجر تلك الضيعة 
التى آجرها بحضرة الستأجلاوم يسكز الك ٍأجر البيع وكان حاضراً له شاهداً عليه 
فات المشتري وله ورثة أيرجع ذلك في أميراث او يبق فيد المستأجر الى ان ينقضي 
اجارته؟ فكتب عليه السّلام: إلى آن اجارته(). 

ولا دلالة فيا عل" التطلان» ول كان حور المستأجر ورضاه. 

ولا يبطل بالعذرمع امكان استيفاء المنفعة, مثل ان ضعفت الدابّة» او 
خريت الدار ني الجملة اومرض العامل» اومرض المستأجر؛ بحيث لايقدرعلى 
السفر, مع كون الاجارة مطلقة فاته يمكن الائتة يوجر الدابة غيره: ونحو 
ذلكء فتأمل. 
قوله: ولا بالموت من المؤجر اسخ. الظاهر أن الاقوال ثلا ثة البطلان 


(1) الوسائل الياب ؟ من ابواب احكام الاجارة الرواية4. 

(؟) وسندها ‏ كيا في الكاني باب من يواجر ارضاً الخ هكذا محمد ين يحبى عن أحمد بن محمد عن علي 
بن محمد عن يونس . 

() الوسائل الاب ؛؟ من ابواب احكام الاجارة الروليةه» وف الوسائل كبا في الكافي امد بن 
اسحق وني الكاني (الرازي) بدل الراكا والظاهر انه هو الصحيح لعدم المثورعل لسحق الراكاني . 
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مطلقاً, وبوت المستأجر فقطء وكأته ماذهب الى عكسه أحده وعدم البطلان 
مطلقاء الافيا استثنى كرا سبيجيء. 

دليل الاخير اوضح وهو الاستصحابء وعموم ادلة صحة العقد, ولزومه 
عموماً وخصوصاًء مثل صحيحة علي بن يقطين ومحمّد بن سهل التقستين(). 

وأنّه لاك أنّ بالعقد صارت المدفعةملكا للمستأجر, والاجرة ملكا 
الى الورثة لادلة الارث. 

وأنّملك شخص لايزول عنه وعن ورثته. الا بالدليل وا مانع» ولا دليل هناء 
وليس المانع فرضاً ال الوت, وهولم يصليؤة ا ّْالإمنافاة بين الملكية والانتقال الى 
الورثة بعد الموت. 

ويدلَ عليه ايضا رواية إبؤاهيتين محمد الممداني قال: كتبت الى أي 
الحسن صلوات الله وسلامه علب وسألتم عن امرأة آجرتٍ ضيعتها عشر سنين على 
ان تعطى الاجارة (الاجرة-خ) في كل سنّة عند انقضائهاء لايقتم لها شيء من 
الاجارة (الاجرة-خ) مالم يمض الوقت فاتت قبل ثلاث سنين او بعدهاء هل يجب 
على ورثتها انفاذ الاجارة الى الوقت ام تكون الاجارة. بموت المرأة؟ فكتب 
عليه السّلام: ان كان ها وقت مسمَى لم يبلغ فانت فلورثتهاتلك الاجارةء فان لم 
تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه اونصفه اوشيئاً منه. فتعطي ورئتها بقدر مابلغت من 
ذلك الوقت انشاء الله(). 


للمؤجرء 


وهي تدل على جواز شرط تجزية الاجرة» وشرط تأخيرها عن العقد. 
وبيان دلالتها على المطلوب, أنها تدل على عدم البطلان بموت المؤجر 


() راجع الوسائل الباب 7 من ابواب "جارة الروأية1. 
() الوسائل الباب 18 هن لبواب الاجارة 
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ولا بالعتق» ولا يرجع العبد بما بعد العتق» ونفقته على مولاه» 
على اشكال. 


صريحاً موت ا مستأجر بالاجاع المركب. 

وما نعرف دليلاً على البطلان بموتهها سوى مانقل في الشرح من الاجماع, 
وانت تعلم ضعفه في مثله, ومايعرف على القول الفارق دليلأ» وعدم الدليل دليل 
العدم. 

وأمَا استشداء أنّه اذا كان شرط استيفاء المنضعة بنفس المستأجر والاجين» 
فدليله ظاهر. 

وكذا الوصى له بالمنفعةحقةتجياته. مثل الاجارة» ولكن هو بالحقيقة لف 
احد الاركان. 

وكذا استشماء العين المستأجرة-وقفأء موت المؤجر, فاه ممنزلة انقضاء المدة» 
لأنّه انما هوله الى حين قوقه., 

ولكن استثنى من بطلان أجازة ألؤقف بموت المؤجر, مااذا مات الناظر ا موجر 
امصلحة الوقف او للبطون كلهاء فانها لاتبطل حينثذ بموت الناظر لأنّه حينئذ 
بمنزلة الوكيل» فلا موت للمؤجر حقيقة وهوظاهرء وذكنره بعض الاصحاب» 
فتأقل. 

قوله: ولا بالعتق الخ. أي اذا آجرعبده ثم اعتقه لم تبطل الاجارة 
بالعتق, لما تقدمء ولا يرجع العبد باجرة مابقي عليه من مدة الاجارةعلى السيّدء ولا 
على المستأجر, لأنَّ الاجرة قد ملكها السيد في زمان كونه مالكأ له والمنفعة انتقلت 
الى المستأجرء فصارت مملوكة له ايضأَبا لعوضء فلا سبيل للعيد من الرجوع على احد 
مهيا 


وأمَا لزوم نفقتهني تلك ا مدة على السيّد ففيه اشكال, من أنه أخذ منافعه» 
فا بق له كسب ومنفعة, ونفقتهمن منفعته: فيلزم من له المنفعة, ولأنَّ العبد 
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وتبطل بالبلوخ. 
وتصح اجارة كل ماتصح اعارته, 


ا مسلوب منفعته للسيد ممنزلة عبده, وللاستصحاب. 

ومن أنَّ النفقة انّا كانت واجبة عليه لكونه ملكآكه, وبعد العتق لاملك . 

ويحتمل كونها على بيت المال. والزكاة, ومع التعذر على الاغنياء كفاية» 
كما قيل في العاجز (الساجزين -خ) عن الكسب وا مرضى وغيرهمء ومعلوم أنّ 
البحث مع تقدي عدم وجوها على المستأجر. 

قوله: وتبطل بالبلوغ. يعني يجوز للولي ابأ كان او جداً اووسيّاً او أمينه 
اجارة الاطفال مع المصلحة, ولكن بيش لايكون زمان البلوغ بالسّن داخلاً في 
الدّة» فتبطل. 

ويحتمل بطلان الزيادة فقطء وعلى القول) بطح الفضولي يحتمل توقفه على 
اجازة الصبي بعد بلوغه ورشده» مع يقاء اصل الاجارة» بشرط بقاء شروطها. 

واذا بلغ بالاحدلام ووه ورد تبطل الأجارةقيأ بي من ا لمتة اذ لا تسلط 
لاحد عليه حينئذ لاقبل البلوغ ولابعدهء فيرجع المستأجر الى الولي بالنسبة الى اجرة 
تلك المّة الباقية» وهوظاهر. 

ولكن يحتمل عدم البطلان, وكونه موقوفاً على اجازقه بعد البلوغ والرشدء 
بناء على جواز الفضوي: كبا هومذهب الصنف. 

فيمكن ان يراد بالبطلان عدم اللزومء وبطلان العقد باعتبار لزومه, وقال 
في القواعد: هو عخيّر بين الامضاء والفسخ. 

قوله: ويصح اجارة كل مايص الخ. أي كلما يصح اعارته من 
الاعيان للانتفاع بالشفعة التي لاتكون عيناً يصح اجارتها ايضاأء لأنَّ الاجارة 
تمليك المنفعة بعوضء والعارية بدون العوضء فلا فرق بينههاء فكل هايصحٌ فيه 
احدهما يصحٌ فيه الآخر. 
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والمشاع . 
والمستأجر أمينء لايضمن الا بالتفريط» او التعديء اوتسلم 
الع بعر إين؟ 


ووجهقيد (التَي لاتكون عيناً)؛ ظاهر فاته قد قل الاجاع في التذ 
وغيرهاء على عدم صحة الاجارة عندنا اذا كان النفعة المنتقلة عينء مثل لبن || 
وثمرة بستان, ونحوماء وهذاترك القيد. 

فلا يرد عليه أنه يجوز اعارة الشاة ونحوها ولا يجوز اجارتهاء ولا يحتاج إلى 
الجواب بان المراد, غالباًء كما قاله امحقق الثاني فتأمل. 

قوله: والمشاع. أي يصح/أنْجاية الشاع المشترك بينه وبين الغين لعسموم 
ادلة الاجارة مع عدم صلابظية الاشاءةبوألشركة للمنعء وللاصل وعدم المنافاة» 
الا انه لايسلّم العين الشجركية_الا باذ الشريك, واذا لم يأذن يرفع امره الى 
الحاكمء كما اذا نازع الشتريكان. 

وايضاً اذا م يكن الا مَك نبو الخبار للمستأجر فتأمل. 

قوله: والمستأجر أمين الخ. يعنى ليس يد ا مستأجريد ضمان وغصب» 
يضمن بكل تلفء وعلى كل حال» بل يد امانة مالكية» للاصلء ولأنّه متصرّف 
باذن المالك, فلا يضمن المستأجرة ان تلفت الا بالتفريط بترك مايجب عليه فعله» 
مثل سقيها وعلفها وحفظها على سبيل جرى العادة» او بالتعدي بفعل مالايجوز له, 
مثل ان يحملها أكثر مما استأجر له؛ او تجاوزعن المسافة المشترطة او ضربها فوق 
العادة ونحوها. 

وجه الضمان مع احدهما(١)‏ ظاهرء كوجه عدمه مع عدمهها. 

ويضمن أيضاً بتسلم العين المستأجرة الى غيره بخير الذنه في صورة لاتجون 


(1) أي التغريط او التمدي. 
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لا بالتضمين. 


وهوداخل في التعدى ايضاً. 

ومكن ان يكون المراد الضمان مع تسليمه العين المستأجرة الى المستأجر 
الثاني بغير اذن المؤجرء او تسليمها للانتفاع الى غبيره: مع كون الاجارة لاستيفاء 
شخص معيّن» او مطلقاًء وان قيل بجواز التسليم الى الغير للانتفاع في المطلق» كما 
قيل بجبواز اجارتهاء وتسليمها الى المستأجر الثاني مع كونه ضامناً, وقد مرّتفصيله, 
فتذكرء وتأقل. 

قوله: لا بالتضمين. أي لايضمن المستأجر بان يشرط عليه المؤجر 
الضمان وان لم يفرّط لأنّه شرط عخالف لإ مُنت/شرعأًء وهو كون المستأجر امييناً 
لايضمن الا بالتفريط» فلا يصح هذا البشرط . 

ومكن ان يبطل ببطلانه امشروط:إيضأ كياأهومقتضى الشرطية» ويحتمل 
بطلان الشرط فقطء والاؤل أوضح”دليلا اذ .الرضا ماوقع الآ بالشرط؛ وماحصل» 


ويدونه ماحصل. 
وبالجملة الظاهر بطلان الشروط لبطلان شرطه؛ الا ان يكون دليل على 
الصحة بخصوصها. 


وعلى تقدير بطلان الشرط عدم الضمان معلوم وكذا مع بطلان العقد 
ايضأء للاصل» ولا تقرّرعندهم من أن كل مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده. 

ويمكن ان يقال ادلة صحة العقود والشروط تقتضي صحة هذا الشرط 
ايضأء وكونه شرطاً الفا ما ثبت شرعاً غير ظاهرء اذ عدم الضمان بدون الشرط الا 

مع التفريط لايستلزم كونه كذلك معه ايضأء فتأقل. 

وني رواية موسى بن بكر (دلالة على صحة الشدرط والضمان) عن الي 
الحسن عليه الصلاة والسّلام قال: سألته عن رجل استأجر سفيئة من ملاح فحملها 
طعاماً واشترط عليه ان نقص الطعام فعليه؟ قال: جايزو قلت: إنه رتها زاد 


ويصح خيار الشرط فيها. 
ولو وجد بالعين عيباً فسخ او رضي بالاجرة بكمالهاء وان 
فاتت به بعض النفعة. 


الطعام؟ قال: نقال: يتعي املاح انه زاد فيه شيئًاً؟ قلت:لاءفقالهو 
لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان اذا كان قد اشترط عليه ذلك (1). 
يؤيّده جواز هذ! الشرط والضمان معه في العارية» مع (و-خ) عدمه 


بدونه» فتأ 

قوله: ويصح خيارالشرط فيها. دليله عموم ادلة صحة الاجارة 
والشروط وعدم ظهور مامدع ناف دخلمخبيار الشرط. سواء اشترط هما او لاحدهما او 
الاجنبيء كما في البيع . 

قوله: ولو وجد بَالنتعِيبالخ. أي لووجد المستأجر بعد الاجارة بالعين 
ا مستأجرة عيباً يوج ألركوكانسناهلاً ينين العقدء يجوزله الفسخ» للعيب 
ا موجبء ولعدم التكليف بالضرر جهلأء وللتدليس ولأنّ العقد يقتضي 
الصحيحة, فلا يلزم بدونهاء فلولم يلزم بطلانه فلا اقل ان لايلزم . 

ولأنّه لولم يكن الصحّة في الجملة اتفاقية كان البطلان رأساً متوجهأء 
فيجب عدم لزومه. 

وكذا له الالتزام بالعقد ايضا. س حقهء وله ذلك مع مصلحته, كيا 
يفعل في غيره» وما تقدم من عدم البطلان» فله الالتزامء وان فات بالعيب ا موجود 
بعض منفعته, لأنّه تصرف في ماله باختياره. 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ ولكن في مستطرفات السرثشر والوسائل نقلً منه هكذا: موسى عن العبد 
ته وأشترط عليه ان نقص فعليه» 
لاء قال هو لك راجع الوسائل 


اج أحكام الاجارة لف 
ويجب على امستأجر ستي الداّة وعلفهاء فلو ا همل ضمن. 
والقول قوله في القيمة مع التفريط . 


وليس له الرضا والالتزام به مع الارشء كما قاله امحقق الغا 
لعدم الدليل: وقياسها على البيع باطل باصولناء فتأمل. 

قوله: ويجب على المستأجر اللخ. قال في شرح الشرايع والقواعد إن المراد 
من مال المستأجر ثم رجحا عدم كونه من ماله والقريئة على ذلك موجودة في 
القواعدحيث قال بعد ذلك : ولوقيل بوجوب العلف على ال مالك والنفقة على الأجير 
كان وجهاً. 

يعنى اذا استأجر دابة ولم يكن شا خب ايها والدابة في يده يجب على 
المستأجر سقبها وعلفها سواء شرطه عليه|ام لاء لوجوبك ُيفظ النفسء ومال الغير اذا 
كان تحت يد الانسان. 

ولكن ينبغي ثبوت الرِجَوح 4ك التاللغاينععد م الشرط ا مسقط, وعدم 
تبرّعهء فلو امكن إذنه يستأذن, والآ فالحاكم, وال استشهد, وال قصد الرجوع . 

والظاهر أنّه يقبل قولة في عدم التبرّعء لأنه فعله, وللاصل» فلو أهمل في 
ذلك ضمن بتلفهاء بل بنقصها ايضاً لأنّهمستندالى تقصيره»فيضمنءفتأقل هذا. 

ولكن في صورة شرط كون صاحبها معهاء او العادة» تقتضى ذلكء ايجاب 
العلف والسق على المستأجر والضمان مع الاهمال, خصوصاً اذا كان شخصاً ليس 
من شأنه ذلك تأمل, والاصل دليل قويء وكذا كون المالك مقصرأء فتأمل. 

قوله: والقول قوله الخ. يعني المسموع قول المستأجر في مقدار قيمة العين 
المستأجرة مع التلف بالتفريطء بل في جميع الصور التي يلزمه الضمان مع مين لأنّه 
الغارم» وللاصلء وفي رواية ابي ولاد الطويلة الصحيحة(:) إشارة اليه وان كان 


في في البيع» 


0 الوسائل اثباب /إ؛ من ابواب احكام الاجارة الرواية١ وفيها: قال: قلت له (يعني‎ )١( 
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ويضمن الصانع كالقصان يحرق الثوب او بخرقه والطبيب 
والمنتان والحجّام وغيرهم, وان كان حاذقء واحتاط واجتهد ولوتلف 
في يده من غير سببه (سبب-خ) فلا ضمان. 


فيها مايشعر بان القول قول صاحب ا مالء والاصل دليل قويّء فتأمل. 

قوله: ويضمن الصائغ (خ ‏ ل الصانع) الخ. أي يضمن الصائغ اذا 
تلف او نقص ما في يده بسببه كحرق الثوب وخرقه في يد القضار (بعمله.خ) 
وتلف المريض بدواء الطبيبء وما يتلف بفعل الختان والحجام, وغيرهم, وان 
كان كل واحد منهم حاذقاً واحتاط واجتهد. 

والظاهر أنه يدخل*في اليك بدواء الطبيب» ما اذا علم ترتب التلف 
بالق بامره» وان لم يباشثر السق بيده لأمجرد وصفه أن الشيء الفلاني نافع مرض 
كذاء أوالرض الحاضي مع آلْآحَتَعَالَ قي الأخير, اذ بحسب الظاهريقال انه تلف 
بدوائه, والمتعارف من عَحمَلهَ ”لا“ الالزام أواالسق» بل تعسيين ا مرض ووصف 
دواء نافع له والاصل يقتضي العدم» حتى يتحقق بالدليل. 

والظاهر أن دليل الكل هو الاجاع الماعى في شرح القواعد وشريح الشرايع 
وأنَ الاتلاف الغير الأذون في الا تلاف موجب للضمان. 

والظاهر عدم صدقه في مادّة الطبيب ونحوه()» ولا نعلم دعوى الاجماع 
فيه الامع المباشرة» فيحتمل الضمان بها وبالامر ايضأء لاغ فتأمل. 

ويؤيد العدم في الطبيب ونح أنه قديجب عليه الطبابة وكذا المختان, كما اذا 


عليه الّلام) ارأيت لوعطب البغل ونفق اليس كان يلزه 
البغل كسر او دبراأوغمز.فقال: عليك قيمة مابين 
أنت وهو إتا ان يلف فوع رمك » فان رق البين عليك , فحلقت على 
البغل بشهوديشهدون انَّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذاء فيلزمك الخ راجع تمام الحديث. 
(1) لايق انه ليس في شرح الشرايع لفظ الطبيب. 
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كان واجباً على المختون» قيل فلا اجرة له حينئذ كما صرح به في القواعد, فان 
التضمين مع الايجاب بعيد» وهو جار في كثير من الامو فتأمل. 

ويدل على ضمان الصائغ المفسدء الرواية» مثل حسنة الحلبي (لابراهم) 
عن ابي عبدالله عليه الّلام قال: سئل عن القصار يفسد؟ فقال: كل اجير يعطى 
الاجرة (الاجر كايب) على ان يصلح فيفسدء فهوضامن(0. 

ويكن ادال الطبيب والبيطار الذين يريدان الأجرء ونحوهما فيها. 

وهي تدل على عدم الضمان على المتبرع» بالمفهوم» فتأمل. 

وكذا رواية السكوني وأني الصباج لأغير!2). 

وقال في القواعد: ويضمن الملأنع مايجنيه ون كان حاذقأء كالقضار بخرق 
الثوب, والحمّال بسقط حمله عن (عل #خ)ترأسة”اوتيتلف بعثرته, والحمّال يضمن 
مايتلف بقوده وسوقه وانقطاع حَبَلة الذي شتة, به جلهء وا ملاح يضمن مابتلف من 
يده او جذفه () او مايعالج به السفينة, قال في شرحه: للنصّ والاجماع في ذلك » 
فتأمّل فيه. 

وأمنا اذا تلف شيء في يد الصائغ ونحوه بغير فعله فلا يضمنء الامع 
التفريط كمامرٌ ودليله الاصل» وكونه أميناً. 

ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمارعن أبِي عبدالله عليه الصلاة والسّلام 


(1) الوسائل الباب 4؟ من ابواب احكام الاجارة الرولية ٠‏ وسددها كبا في الكافي. في باب ضمان. 
الضتاع علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أني عمير عن حماد, عن الحلبي. 

(:) راجع الوسائل الباب ؟؟ من أبواب احكام الاجارة الرولية ” و.8 وغبيرهما من روليات الباب 
فراجع. 

() يقال: ججدف املاح ١‏ السفينة: ساق السفينة بانجدافء انجداف بالدال المهملة وبالذال امعجمة 
'خشبة طويله ميسوطة احد الطرفين تسيربها القوارب القارب السفينة الصغيرة جع قوارب (اقرب الموارد). 
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قال: سألته عن الصباغ (القضار-خ) والصائغ؟ فقال: ليس يضمنان(0. 
وقد حملها الشيخ()) على انّهها اذا كانا مأمونين: وأا مع التهمة 
ويدل عليه روايات كثيرة» مثل صحيحة الحلبي (على الظاهر) عن ألي 
عبدالله عليه الكّلام قال في الصائغ والقصّار ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه 


على أمر بين أنه قد سرق فكل قليل له او كثير فهوضامن وان فعل فليس عليه 
وان لم يفعل ول يقسم عليه البيّنة وزعم انه قد ذهب الذي اّعى عليه فقد ضمنه الا 
ان يكون له على قوله اليد ون وجل استأجر اجيراً فاقعده على مداعه فسرقه؟ 
قال: هو مؤتمن(). 

وصحيحة ألبي بَعتَدَكضِقالظتاهر) قال: سألته (عن أبي عبدالله 
عليه العلام كا ثل)عَنٌََكارىفعليت ,اليه موٌبَاً فزعم أنه سرق من بين ستاعه؟ 
قال: فعليه ان يقم البيّدة أنه سرق من بين مشاعه, وليس عليه شيء, وان سرق 
متاعه ( كله كا) فليس عليه شي ء(4). 

وصحيحة داود بن سرحان (الثقة) عن أ عبدالله عليه الصلوة والسّلام في 
رجل حمل متاعاً على رأسه فاصاب انساناً فات او انكسر منه شيء؛ فهو 
ضامن (0). 


(1) الوسائل الباب 4؟ من ابواب احكام الاجارة الرواية4١‏ وفي التهذيب والوسائل الصبَاغ والقصار, 


(؟) يعنى بمد نقل اثرواية 
©) اليسائل لباب 4؟ من ابواب !7 
العبارات ولكن أثبتماه مطابق نا في التبذيب. 
(4) الوسائل الباب 74 من أبواب احكام الاجارة الرواية.. 
(ه) الوسائل الباب 7٠‏ من ابواب احكام الاجارة الرواية 1١‏ 


رة الرولية ١‏ و؟ نقلاً من الكاني مع اختلاف في بعض 
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فحمل الطلق على القيد لوجود القيد في رويات 
بصير عن أبي عبدالله عليه الصلاة والسّلام قال: لايضمن الصائغ ولا القضار ولا 
الحائك الا ان يكونوا متهمين الحديث(1). 

وصحيحة أبي بصيرعن ابي عبدالله عليه الّلام قال: كان علي عليه السّلام 
يضمن القضار والصائغ يحتاط به على اموال الناس وكان أبوجعفر عليه السّلام 
يتفضّل عليهاذا كان ماموناً). 

وحسنة الحلبي عن ابي عبدالله عليه الصلاة والسّلام قال: كان على 


عليه الشّلام يضمن القضار والصائغ اججطاط لقا كا ئل) وكان 
عليه اذا كان مأموناًرم). 

وصحيحة محمّد بن الحسن المََمتاوَوَِنَ؟>كتتك الى الفقيه عليه السلا في 
رجل دفع ثوباً الى القضار ليعصرءَفَيْدِمهلإودفيهب ثل):القضار الى قضار غيره 
ليقضره فضاع الثوب» هل يجب على القضار انيرةهاذا دفعه الى غيره وان كان 
القضار مأموناً؟ فوقع عليه السّلام: هوضامن له الا ان يكون ثقة مأموناً 
انشاءاش(؛)(ه). 

وهذا الجمع غير بعيدء وحاصله أنه يرجع الى أنه ان ظهر التلف فلا 
يكونون ضمناء والا فيكونون ضمناء» ويشعر به رواية أبي بصير المتقدمة» ولا يبعد 
ايضاً الجمع على الاستحباب» والاحتياط كيا يشعر به بعض الروايات0). 
12 كت لاص د للا لم 


يتطؤل 


1١ةياورلا الوسائل الباب 4؟ من ابواب احكام الاجارة‎ )١( 
3 (؟) الوسائل الياب 4؟ من ابواب احكام الاجارة الرواية؟‎ 
الوسائل الباب 54 من ابواب احكام الاجا.‎ )0( 
(؛) الوسائل الباب 4؟ من ابواب احكام الاجارة الروايقه1.‎ 

(ه) في هامش بعض النسخ اتغطوطه هكذا: فيا دلالة على جواز الدفع وعدم الضمان (بخطه رح الله). 
(0) فد تقدم ذكره آثفاً. 


لف كتاب الاجارة. 0 
ولا يضمن املاح والمكاري الا بالتفريط. 
وضمان مايفسده المملوك على مولاه ا موجر. 


قوله: ولا يضمن الملاح والمكاري الآ بالتفريط. ٠‏ يعنى اذا تلف شيء في 
يد املاح وسفينته او الكارى _لابسبب منهماء ولوبتقصير في اسببهما؛ مثل قطع حبل 
حمل الجمال, وكون وعائه مخروقاً تيقأ» وكذا مثل كسر خشب السفينة لكونه عتيقاً 
او مكسورأ, وعدم معرفة صاحبها اوقلة عمَاها عادة, بحيث يعجزعن علاجهاء ونحو 
ذلك مما يستد اليهما عادة» فيكون ذلك داخلاً في التفريط» فيضمنان م يضمنا 
الامع التفريط. 

وقد مرّمامكن استفاذة لهك فافهم. 

قوله: وضمان طايفسده الت أي يضمن الموى الؤجرعبده لاطبابة 
والحجامة واختانة ونحوهاء مما َلاق برقبته, معنى أنّه ان شاء فكه فداه باقلٌ من 
ارش جنايته وقيمته» وأنالثناء لمَة الله الجنى عليه او ورثته. 

لعل وجهه واضحء حيث انه فمل فعلاً مضموناً باذن مولاه» فيتعلق به 
الجمناية» فان اراد ا مول دفمه لايكلّف باكثر من ذلك , للاصل» وعدم ضمانه 
بنفسهء وان دفع قيمته وان كان اقلّ من ارش جنايته لايكلّف باكثر من ذلك اذ 
العبد لايجنى اكثر من قيمته؛ وهو مقرّر عندهم. 

وأا اذا كان قصاراء خحرق الثوب ونه مما لم يتعلق برقبته: فيمكن 


كونه مثل ماتقدمء لما تقدم. 
ويحتمل كونه متعلقاً بذقته يستبع به متى يعتق» فيؤخذ منهء كرا اختاره في 
شرح القواعد. 


والفرق غير واضح على أنه يلزم الضرّر على مالك الثوبء فائّه قد يتعمد 
العبد ذلك , وقد يفرط: فيسرق» فيفوت ماله, ولا ينعتق اوينعتق بعد موته او 
ينعتق ويكون فقيرأ وا مولى قد دلس حيث اقام عيده باذنه, يفعل امثال هذه 
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ولا يضمن صاحب الحمّام الا مايُودع ويفرّط فيه. 


الامور, بحيث يشعر بانه يترتب الضمان عليه بالقعلء خصوصاً مع الجهل بأنه عبدء 
او بالمسألة, الا ان يقال انه قصر في التفتيش, وحينئذ الفرق مشكل, وظاهر امن 
عدم الفرق» فتأمل. 

قوله: ولا يضمن صاحب الحمّام الخ. عدم ضمان الحّامي اذالم يودع 
ظاهر, فان احداً لايضمن مال الغيربمجرد تلفه عنده. وان ظنّ صاحبه أنّه يحفظه» 
مالم يودعه عنده» ويقبل ثم يفرطء بل ولايضمن بمجرد قول صاحب الثياب إن هذه 
الثياب احفظهاء وم يردٌ الجواب» مالم يقبل» للاصل»وكون السكوت اعم . 

وأمَا عدمه اذا قبل ولم يفرط فلاته آم ن»وللاصل» ولما مرّ. 

ونا ني رواية غياث بن ابراهم عن جعمر عن ابيه علبهماالسّلام ان علياً 
عليه اكلام اق بصاحب مام وضعتحَتَدَهَلقِابَ"قضاعت ولم يضمّنه وقال: انما 
هوامين(1). 

ظاهرها أن مطلق الحمّامي امين لايضمن الا بالتفريط» او التعديء وأمَا 
الضمان مع القبول والتفريط فللتفريط فهوخائن فيضمنء كغيره» وفيا تقدم دلالة 
عليه ايضاً. 

ثم اعلم أنه قد استنى في القواعد التلف يفعل الطبيب والكجالء اذا اخذ 
البراثة من البالغ العاقل» وولىّ الطفل والمجنون. 

لا روى عن علّي عليه الصلاةوالسّلام من تطبّب اوتبيطر فليأخذ 
البراءة من صاحبه (وليه-ثل) والا فهوله ضامن(0). 

وقال في شرحه وكذا الختان والحجام (خ)» وقال في التحرير: ولولم يتجاوز 

)١(‏ الوسائل الاب 8؟ من ابواب احكام الاجارة الرواية١‏ وقيه غياث بن إبراهم عن أبي عبدالله 
عليه الكلام الخ. 
(؟) الوسائل الباب 4؟ من ابواب موجبات الضمات الرولية٠‏ (من كتاب الدبات) (ج 15 ص0114. 
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مل القطع مع حذقهم في الصتعة فاتفق التّف فانهم لايضمتون. 

وهذا صحيحء ون لم يكن التلف مستنداً الى فعلهم , 

الاستناء() غير بعيدء وان لم تكن الرواية معلومة السندء بل وجودها في 
اصولناء فتكون عاميّة لأنّها مؤيّدة للأصل والنصء والاججماع غير ظاهر» في صورة 
البراءة» ولانّ في الضمان دائماً سد باب العلاج, اذلوعلم ذلك طبيب مثلاً» بعيد 
ان يرتكب ذلك , وان كانت البراءةعمّالم يجب. 

وأنّ الحقّ قد يكون متعلقا يقير الذي ابرأ الذمّة. 

لكن غير بعيد تجويئه هنآ للشكؤورة, وللرواية» وعدم القطع على عدم 
حصول البراءة»عما لم يجبي والعقل يجوة» وان الضرر واقع بالفعل على البرء فله 
الابراء» والوليّ بمنزلته وفتاقل م وأحكظ. 

وايضاً قول التحرَير يمد نحلم أستاد التلف الى فعلهمء اذا 
الفرض أُنَهِمٍ فعلوا فعلاً جوز لهم ولم يتعدوا ولم يخطأوا اصلاً بل فعلوا عرد 
الفعل الجوزمع فرض عدم الخطاء والعمد بوجه, ولكن علم أن التلف يترتب على 
الفعل اجوز الغير اتخطأ فيهء فكان فعلهم ذلك في الواقع سبباً لذلك, وقد اذن 

والاجماع والنص المدعى غير معلوم دلالتهها علهماء فائّهها مجملان على 
تقديرهماء والاصل دليل قوق» فلا يبعد مثله في الطبيب ونحوه, بل الصائغ بان 
فرض أنه مافرط ولا تعدّي في القصر والصيغ رجه اصلاًء الا أنّه كان الثوب بحيث 
لولم يصبغ ولا يقصرلم يمزق فكان الشوب متهي لقبول ذلك » فصبغهوقصره بالاذن 
بمنزلة كونهها من المالك والوكيل, فالضمان هنا أيضاً بعيدء كمامرٌ. 


(1) يعتى استثناء التلف مع اذ اليراثة. 


ج١1‏ أحكام الاجارة. ل 


المنغذ في الحوائج على المستأجر, الا مع الشرط. 


ونفقة الأ 


هذا مع ثبوت كونه كذلك إِمَا بالشهود او اقرار امالك, وحينئذ يبعد 
الضمانء اذا علم أن الثوب ليس بقابل لها بل هنا فقط من غير فعل يفسدانه. 

نعم اذا لم يعلم اوعلم استداده اهما يحتمل الضمان لما تقدمء ويكن حمل 
ادلة الضمان عليه وغيرها على عدمه, وهذا جع لابأس بهء وغير بعيد عن الادلة» 
وكلامهم 


قوله: ونفقة الاجير المنفذ الخ. الظاهر أنه لاخلاف بين السلمين في 
جواز اجارة الآدمي حرّأ اومملوكاً مذكراً اومؤنشاً, الا أن ني الؤنث بحرم على 
المستأجر جميع مايحرم عليه قبلها حتى النظرثا 

قال في شرح القواعد ولا فق في جواز الاجبارة بين الامة واخرة والعجوز 
والقّابة وقبيح ا منظر والحسناء. 
ِ ونقل تحريم الخلوة بها عَ نال ذكبرة» واستثنى هومن يريد العقد عليهاء فيه 
تأقل. 


وقد استثنى في متن القواعد والشرح النظر الى الأمة باذن ا مول» وما فهمت 
دليل ذلك » فاته ليس بعقد ولا ملك ولا تحليل: الا ان يجعل الاذن تحليلأء اومن 
قبيل النظر كريد التكاح والشراء فتأمل. 

ولا شك في بقاء تحريم ماكان لان عقد الاجارة ليست بمحلّلة, الا الخدمة 


والعمل: لاتحليل ماحرّم, فكلما كان غرّماً قبل العقد يبق على حالهء وهوظاهر. 
والظاهر أنه لانزاع ايضاً للانفاذ ني حوائجه على الاجمال» فانه ينصرف 
عرفاً الى ما هو المتعارف القدور له واللاثق بمثله من حوائج المستأجرء وعموم ادلّة 
الاجارة يدل عليه مع عدم ظهور مانع صالح: وان كان مايشترطون من العلم 
ويدققون فيه يقتضى عدم مثلها حتى يعيّن» فانه قال في القواعد والتذكرة: لايجوز 
الاستيجار بنفقته وطعامه مالم يعيّنء اذالم يكن على المستأجروكذابهاو يغيرهاللجهالة. 
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ولم يكتفوا بالعرف في ذلك ء بل قال فيها: ولايجوز بارطال من الخبز لعدم 
جواز السلم عند نافيه» فلايجوز الاجارة. 

وقال: ولو استاجر اجيراً بطعامه وكسوته فان قدّرا ذلك وعلماه صحّ 
العقدء وان لم يقد راه بطل العقد (الى قوله): ولا فرق بين ان يستأجره بالنفقة 
والكسرة ويطلقهاء وبين ان يجبعلهها جزءٌ من الاجرة واذا اس دأجره ببما ص 
اجماعاًء ووصفهها كما يوصف في السلم, وانلم يشترط طعاماً ولا كسوة فنفقته 


وكسوته على نفسه(1). 
فقد علم أنه لابد من"تعييتهابالبكيل والوزن ونحوهما مع الوصفء اذا لم 
تكن حاضرة فيه» فتأمل. 


وايضاً الظاهر أنه بجو دَآسََبِجَارَه بان يكون جيع منافعه للمستأجرء 
لماتقدم, وللروايات ا مشعرة يكوا والانغتاد مع :الكراهة. 

مثل رواية الفضل بن عمر (في الكافي) قال: سمعت اباعبدالله 
عليه السَّلام يقول من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق(0). 

ورواية عمار الساباطي (في الفقيه والكاني) قال: قلت لابي عبدالله 
عليه السّلام الرجل يتجّر وان (فان_ثل) هوآجرنفسه أعطى اكثرممًا يصيب في 
تجارته(م) قال: لايؤاجر نفسهء ولكن يسترزق الله جلّ وعرّ ويتجّرء فانه ان 
(اذا-ثل) آجر نفسه حظر على نفسه الرّزق(4). 


)١(‏ انتهى ماني التذكرة ملخصاً. 

(:) الوسائل الباب ‏ من ابواب احكام الاجارة الرواية١‏ والباب 5+ من ابواب مايكتسب به الرواية ١‏ 
(من كتاب التجارة) ج١١‏ ص 0108 

(0) وقي الكاني والتهذيب اعطى مايصيب في تجارته. 

(4) الوسائل الباب +7 من ابواب مايكتسب به الرواية 1 
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ورواية محمّد بن نان (فيما) عن أبي الحسن عليه الصلوة والشلام 
سألته عن الاجارة؟ فقال صالح لابأس به (بها-خ) اذا نصح قدرطاقته وقد آجر 


لفن موتى دنا عمران عليه الصّلام واشترط فقال: ان شئت ثمانية (ثمانياً.يب) 


وان شكت عشرأًء فانزل الله تعالى فيه: قلى أن تأجرني ثماني حجج فإِنْ اتَمست 


الآية ذلك , وأنّ حكها باق في شريعتنا ”تكد شرع من قبلا في الجملة. 
والكلٌ يدل على جواز الالجارة مطلما وبحيازة المباحات» مشل الماء 
والكلاء والشسك » فددل على عدم تتكيهاجتحضع الحيازة كا تقدم» فش ذكره 


فتأمّل. 
ثم (ان-خ) الظاهر أن نفقة الأجَرعَلَ نفسه كا اختاره الصنف في 
التذكرة بل في القواعد أيضاً 
وجهه ظاهر فانَ العقد انها وقع على العمل» واجرة معيّنة» فاقتضاء غيرهما 
يحتاج الى دليل» ولادليل. 
نعم لوكان هناك عادة مستمرة او قرينة صريحة في ذلك » اوشرطتء تلزم 
الستأجرء لذلك . 


ويكن حل رواية سليمان بن سالم على ذلك (ان سلّمت صحتبها ودلالتها) 
رواها في الكافيعن محمّد بن يحبى عن امد بن حمّدء عن العباس بن موسى » عن 
يونس» عن سليمان بن سالمء قال: سألت أبااحسن عليه الصلوة والسّلام عن رجل 


٠14: الوسائل الاب :+ من ابواب مايكتسب به الروية1 والآة الشريفة في القصص‎ )١( 
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استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسمّاةء على ان يبعشه الى ارضء فلمًا أن قدم أقبل 
رجل من اصحابه يدعوه الى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده مايفنيه عن نفقة 
الستأجر فنظر الاجير الى ماكان ينفق عليه في الشهر اذا هولم يدعه فكافاه به الذي 
يدعوه فسن مال مَنْ تلك المكافاة؟ أمن مال الاجير اومن مال المستأجر؟ قال: ان 
كان في مصلحة الستأجر(:) فهومن ماله والا فهوعلى الاجيرء وعن رجل استأجر 
رجلا بنفقة مسمّاة وم يفسّر (يعسيّن-خ يب) شيئاً على ان يبعثه الى أرض أخرى, فا 
كان من مؤنة الاجير من غسل الثياب والحّام فعل من؟ قال: على المستأجروم). 
وانت تعلم مافي السنيدامن إشتراك يونس» والظاهر أنه ابن عبدالرّحن» 
فاله قبل في العباس بن مؤسى اله منَ/اصجحاب يونس» كأنّه الذي هوصاحب 


الاصحاب, ولأنّه الشهور. 

ولجهالة سليمَ]نقانىكمارأيته , 

وكذا ما في الدلالة قانَها صريحة فيا اذا استأجر بالنفقة» فهى فيا اذااشترط 
على المستأجر. 


عل أن هذه الرواية مشتملة على امور لايقول الاصحاب بهاء مثل كون 
النفقة بجملة» وكون عوض ما أكل من مال من دعاه على المستأجرء اذا كان الذي 
دعاه واطعمه في مصلحتهء والا فن مال الاجير. 

وان غسل الشياب واجرة الحمّام داخخل في النفقة وهم يشترطون تعيين 
النفقة كمامرٌ ويقولون انها تلزم المستأجرعل تقدير كونها شرطت» او اجرة: سواء 
أكل الاجير من ماله أوغيره. 


)١(‏ في النسخ الخطوطة ان كان ينفق عليه في مصلحة الخ. 
(1) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب الاجارة الرواية .. 


ااا سس مم 


0 أحكام الاجارة يل 
ولا يضمن الأجير لوتسلمه صغيراً أو كبيراً حرا أوعبداً. 
ولوامره بعمل له اجرة بالعادة فعليه الاجرة» وإِلَا فلا . 


أنه لامكافاة, لانّه متبرّع» فان كان المكاقي يتبرع» فن ماله. 

أن دخول اجرة الغسل والحمّام غير معلوم دخوها في النفقة امشترطة» 
وهذا يحصل التردد في وجوبها على الزوج ونحوه من وجب عليه نفقته. 

ولا يبعد ذلك , فانَّ الظاهر أنهم يريدون بها مايحتاج إليه الانسان غالبا 
ولهذا يهب الكسوة والمسكن» فتأمل. 

فجمل هذه فقط_اومنضماًبقوهم ان الإجيراذ استوعب عمله المستأجرة فابق له 
زمان كسب النفقةفيكون عليه دليلاً على ايأ اعَلَالميستأجر, مع عدم الشرط» وعدم 
كونها اجرة, والفتوى به كبا نقل عن |أجماعة من اكبحايما حل الأملء لما مر وجواز 
كون نفقته من اجرته» وهو ظاهر, ولعلَ ليلا عَبتهذا. 

قوله: ولا يضمن الخ .لي تمن اليستأجب ومن يقوم مقامه لأجير 
(الاخير.خ) اذا تسلمه وقبضه واستعمله في العمل الذي عليه مطلقا حرأ كان او 
ملوكاً صغيراً كان او كبيرآء وسواء كان كان برضاه و(او-خ) رضا وليه وعدمه. 

ومكن اشتراط اذن المولى والوليء والظاهر العدم بعد العقد ولزوم التسليم 
والعملء ودليله الاصلء وعدم الموجب. 

قوله: ولوامره بعمل له اجرة الخ. هذا الحكم مشهور (و-خ) يحتمل ان 
يكون مجمعاً عليه. 

ولعل سنده اقتضاء العرف فاته يقتضى ان يكون مثل هذا العمل 
بالاجرة» فالعرف مع الأمرمنزلة قوله: اعمل هذا ولك علي الاجرة» فيكون جعالة 
او اجارة بطريق المعاطات مع العلم بالاجرة» ولوكان من العادة مثل اجرة 
الحتمالين, ويبعد كونها اجارة باطلة. 

وينبغي تقييده بأن المأمورايضاً ممّن يأخذ الاجرة» ويمكن ادخاله في 
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والقول قول منكر الاجارة وزيادة ايّة» والمستأجر والرقن,) 
ومنكر زيادة الاجرة والتفريط. 
وقول المالك لوادعى قطعه قباءً» وادعى الختّاط قيصاً. 

ا 01 
العمل , فتأمل. 

ولولم يكن عرف يقتضني الاجرة لا اجرة لهء وهوظاهر, 

ولا ينظر إلى أن الاصل عدم الأجرة والأمر اعم من كونه بالاجرة ام لاء 
لماتقدم, والاحتياط ايضاً يقتضيها. 

قوله: والقول قول منكرالاجارة الخ. كأته قد ثبت بالتص والاجاع بل 
العقل ايضاً أن القول قول اليكل 

ولكن لابد من البين للاؤلين) وهِذا واضح, في انكار اصل الاجارة» 
وانكار الرد والتفريط؛ وكدّآ قَنباة آلتة والاجرة, لأنَ الأقل داخل في الأكثر 
فبعد بطلان الأكثر لاترام: بوي الاق ولأتة نملتفق عليه, ولأنّ دعوى الزيادة 
بمنزلة دعوى الاجارة» فالقول بالتحالف كها قال به امحقق الثاني بعيد. 

والظاهر ما ذكره المصنف رح الله امن وللاصل. 

وأما في المستأجر فالظاهرفيه التحالف لأنه بائكار احدهما وحلفه لم ينقطع 
الدعوى والنزاع, اذ قد ينقلب المنكر الحالف, ويدتّى الاستيجار في العين. 
الآخر(»). فلابد من سماع دعواه, ورده على وجه شرصي . وليس الا بان يكونه 
القول قول مدكره مع ايهين. 

وكذا هو الظاهر في دعوى قطعه قباءً وقيصاً. 

ولعل المصتف لم يذكر التحالف, يناءً على عدم دعوى الآخر. 


(1) هكذا في جيع التسخ؛ ولمل الصواب: في الرقد 
(1) هكذا في ججيع النسخ ولحل الصواب» الأخرى.. 


اج أحكام الاجارة. 4 
وكلما يتوقف استيفاء المشفعة عليه فعلى ا مؤجرء كالخيوط على 
الخيّاط والمداد على الكاتب. 
وعلى الؤجر تسلم المفتاح» فان ضاع فلا ضمان» وليس على 
المؤجر ابداله 


واما مع دعواه فالظاهر التحالفء فتأمل. 

وبعاه التحالف لااتثبت الاجرة للخياطة (للخيّاط -خ) بل يلزمه ارش 
نقص الثوب عمّا كانء وله فك ماخخاطه مع ضمان النقص واخذ خيوطه ان كان 
له والا فيضمنه ايضاً. 

قوله: وكلما يتوقف استيفياء المنفعة علي فعلى الموجر الخ. الظاهر أنّ 
المرجع في هذه الامور الى العرف والعادة المستمرةً ان كانت» والا فينبغي الشرط 
فإنَ العادة الآن أن اليوط علَ:ضاحب الْعّوبِءٍ كالكاغذ لصاحب الكتاب» 
بخلاف المداد والقلمء والابرة فائها على القامل> 

ولعلّ كلام المصنف في كون النيوط على الخياط, بناء على عرف زمانه 
وبلدهء ومعلوم أنَّ المراد ب (كلَيا يتوقف استيفساء المنفعة عليه على الموجر) غير العين 
الذي يعمل فيه وان توقف العمل عليه إيضاًء مثل الكاغذ الذي يكتب عليه؛ 
والثوب الذي يخيطه. 

قوله: وعلى المؤجر تسليم المضتاح الخ. وجه وجوب تسليم المشتاح للغلق 
الذي منصوب على الباب و داخل في ا مستأجر, على المؤجر ظاهر, لأنّه من تتمة 
الانتفاع وكمال التسلي التامّ. 

ولكن لوضاع فلا ضمان على المستأجر بان يعطي عوضهء بل عليه إن فرط 
أن يضمنه للمالك كاجزاء العين. 

فلعل قوله: (فان ضاع فلا ضمان) مقيّدء بعدم تفريط المستأجر في الحفظء 
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ولوعدل من الزرع الى الغرس تعين اجرة ا مثل» ولوعدل من 
(حمل-خ) سين رطلاً الى مأة تعين امسمىء وطلب اجرة المشل 
للزيادة. 


حتى ضاع. 

ويحتمل ان يكون المراد نني الضمان عن المؤجرء ولكن يصير قوله: (وليس 
على اللؤجر ابداله) مستدركأء ويكون عطفا تفسيراً. 

قوله: ولوعدل من الزرع الى الغرس الخ. يعني لايجوز للمستأجران 
يعدل عما شرط عليه فان آجر ارضيً للزيع ففرس فيهاء فعل حرامًء وعليه اجرة 
المثل للغرس» لا المستمى للزيع بل رقص الارض :وقلع الاشجار وطمْ الحفر 
واستواء الأرض» كيا كان. 

ولوعدل من حمل حمسن اَل مأ فياثم, ولكن لايلزمه اجرة مثل المأق 
بل له المستى للخمسينموَارةطُِلّالرياتة وهو كخون. 

والفرق أنه هنا ماخرج عمًا شرط بالكليّة بل عمل به. وتعدىء وزاد 
عليه فالذي فعل من المشروط ليس عليه ال ماشرط له, ولابد للزيادة الغير 
المشروطة من اجرة مثله, كما اذا استأجره الي مكان فذهبء اليه, وتعتى منه» وكذا 
في جميع الصور التي يكون الاصل جزءاً مما فعل. 

ويحتمل هنا ايضماً اجرة ا مثل لعدم اتيانه: 
يتفاوت» فانه قد يكون لكل خسين خسين» 
اضعاف مضاعف اجرتهماء وهوظاهر في الجزء القليل جداءفانه لااجرة لكل حبٌ حبٌ 
في التغار وجميع الخبوب فيه اجرة كثيرة. 

ويحتمل الرجوع الى الأكثر أجرة» وجعل التخيير في ذلك الى الموجر, 


رط لأنّه الخمسين(١)‏ فقطء وقد 


(1) هكذا في جيع التسخء ولملّ العصوابء الخمسون. 
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فع تعيين كون المستأجر راكبا كيف له ان يركب غيره مع أنهم قيدوا 
الجواز بعدم التخصيص» وهو تخصيص. 

لعلّها مبنيّة على الجوازمع الوصفء ولكن مع عدم القيد بالوصف الذي 
يقوم مقام المشناهدة, فانَ ذلك غير ممكن فيحمل كلامهم على المبالغة. 

ويحتمل ان يكون على تقدير الاكتفاء بوزن الراكب. 

ولكن ذكروا في دليل اشتراط المشاهدة اختلاف الناس بكثرة الحركات 
وشتتها وقلها وكثرة السكنات» وضبطها بالوصف والوزن بعيد بل لايمكن» بل 
بالمشاهدة ايضاً قد لايعلم» فكأتهم يريدؤن بالف او ارادوا بالتخصيص ذكران 
بعيدء اذ (ولخ) الظاهر أن بقِد تعيين الراكب لايتعدى الى 
غيره» وان تركتجآتتويقلاًة لالقتضي الآ ااه 

وان كان هوظاهر صَحَحَيح ةمل بن يجبعفر عن) انيه أبي الحسن موسى 
عليهم السّلام قال سألته عن رجل استأجر دابّة فاعطاها غيره ت فا عليه؟ 
قال: ان كان اشترط (شرط_ثل) ان لايركبها غيره فهوضامن لهاء وان يسم 
فليس عليه شي +(01. 

لكن الظاهر أن المراد ذلك ء ويشعر به قوله عليه الكّلام:(وان ليسَم) وهو 


اذ قوله: 


ظاهر. 

م انَّ ظاهر هذه الرواية عدم التفصيل بين الأثقل وا مساوي والأخف» 
فقتضاها جواز الاركاب وعدم الضمان مطلقاء الا مع التعيين والشرطء فال رك 
الاستفصال دليل العمومء فهي بظاهرها تدل على عدم اشتراط المشاهدة, بل 
الوصف امذكور ايضأء بل العمل بظاهر الحال فانّه يستأجر لنفسه او مثله تخميناً 


(1) الوسائل الياب ١+‏ من ابواب الاجارة الرولية. 
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ولوعدل من الأثقل ضرراً الى الأخفق»ء لم يكن له الرجوع 
بالتفاوت. 
ولو استأجر دابتة معيّدة للركوب فتلفت» انفسخت, ولو استأجر 


ومكن حمل كلامهم -وبعض الروايات مثل صحيحة أبي ولاد 
(الحناط_خ) الطويلة(1) المشتملة على الاحكام الكثيرة؛ فيمن تعدى من المكان 
المشترط الى مكان آخحرء بلزوم المستتى واجرة الزيادة على الغالب والاكثش 
فتأقل. 

قوله: ولوعدل من الأثقِل الخ. وجه أنه لم يكن للمستأجر حيدئذ 
الرجوع _بالتتفاوت بين ما استأجكر علَيهكن الثقين وبين ماحمله من الخفيف ظاهر 
فأنه لولم يحمل اصلاً مع ْضى المدةءكل يكن يرجع على شيء» بل كان عليه 
الاجرة تامّة, فهنا بالطريق ال031> 

قوله: ولو سردات قعينة, ركوب المخ. دليل انفساخ العقد هوت 
الدابة المعّنة واضحء وهو استحالة استيفاء تلك المنفعة من غيرهاء بخلاف مالو 
استأجر للركوب على داة الى محل من غير تعيينها في العقدء فاته لايضرّ فوت التي(:) 


ركها. 
ولا يتعين المطلقة بالتسليم» اوالتعيين» بحيث يكون منحصرة فيهاء ولهذا 
يجوز للمالك تبديلها وهوايضاً ظاهر. 


والظاهر أ .راستيفاء المنفعة المشترطة (ا مشروطةخ) على الوجه 
المتعارف لنقص ومرض وضعفء بمنزلة ا موت, ويحتمل الابدال (خصوصاً مع 
التراضى فتأقل-ح). 

والظاهر أنه لاخصوصية للدانة» ولا بالعين امستأجرة» فان تلف الراكب 


(1) الوسائل الباب ١0‏ من ابواب احكام الاجارة الرواية1. ()) أي الدابة التي ركبها. 
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للركوب مطلقاء لم تبطل» وله ان يركب ويركب مثلهء الامع 
التخصيص. 


او الحمل ا معيّن فكتلفهاء مثل فوت الصبي ا مرتضع . 

قوله: وله ان يركب ويركب مثله الخ. يعنى اذا استأجردابة مغلاً 
للركوب من غير تخصيص احد بكونه هو الراكب الى موضع» له ان يركب بنفسه» 
وان يركب غيره بدله, بشرط ان يكون الغير مثله في الثقل أو اخحقء بغير اذن 
المالك . 

والظاهر أنه يجوز التسلم )١(‏ بغير إذنه» ولم يضمنء ما تقدم. 

ولا يجوز الأثقل آلا بالإذني كلا كيين (حينذ خ) وبدونه يأثم» 
ويضمنءوكذا اذا فمل مع التخصيل. 

والظاهر أنّ التناوب ايغلالآيجونالاتبتالأذن لانا نرى ان الكارين() 
ايضاً يقولون في ذلك » ويقولون أقدَالشاوت يضر بالدابة ان كان بالمثل أو أخعت» 
لكثثرة النزول والركوب» وكونها تارة» اثقل ود . 

واعلم أن أكثر العبارات في بيان هذه المسألة-مثل الكتابء ودليل الكل 
واضحء الا أن لي في ذلك تأملاً لأنّه اذا كانت الاجارة للركوب قالوا: لابد من 
تعيين الراكب. 

قال في التذاكرة: فيجب ان يعرف مؤجر الدابة راكبها بالمشاهدة, 
لاختلاف الاغراض في الراكب (الى قوله:) وهوقول اكثر الشافعيّة» ومنهم من 
اكتنى بالاوصاف الرافعة للجهالة (الى قوله:) والاصل في ذلك أن يقول: انأمكن 
الوصف التامَ القائم مقام المشاهدة كني ذكره عنهاء والا فلا(م). 


() يعنى تسليم الدابة الى الغير يغير اذن امالك .. 
() في بعض النسخ لانَا لائرى الخ والصواب مالثبتناه. 
(م) انتهى كلام العلامة في التذكرة. 
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والآدمي المتعارف الذي أكثر الافراد على تلك الضخامة والطول والقصرمن 


مستوى الخلقة. 
ويحتمل حلها على ماذكروه ايضا فتأمل. 


نمّ() تأمل في قول القواعد ايضاً: ويجوزمع عدم الشرط ان يؤجر مثله أو 
أقلَ ضررأًء قال في شرحه: أي أن يوجر لركوب مثله مشلء (أو.خ) وسكنى مثلهء 
أو ان يوجر لمثل عمل الذي استأجرلاجله, وكذاللاقل (الأقل.خ )ضرا لأن المنفعة 
تصير ملكأ له بالاجارة» والّاس مسليلون على اموالهم(0) (0). 

شرط في امسكن الإجارة هماو اقل ضرراً مع الاطلاق» وعدم كون 
السكنى له خاصة. 

والظاهر عدمه, اذ لاع ومع بسكناها مثلأء م لايجوزآن يسكنها 
من هو اكثرمنه ضررا بكر ةألشنائين:والضيف وَالِدواتَ وغير ذلك » فانه مالك 
فله مايفعل» كما قاله في الشرح. 

نعم لابجوز ان يتجاوز ني سكناها عن المتعارف فلا يسكن في بيت 

الآدميّين الدوابَ ونحوذلك . 

وبالجملة لايتعدى عن المنفعة المتعارفة المطلوبة منهاء فكأ ذلك 
المرادر؛)» والعبارة لاتخلوعن شي *. 

وكذا كلام الشارح: الناس مسلطون الخ فانه لايجوز هم كلما يريدون 
وخصوصاً عندهء فانه يضمن بتسليمه بغير اذن المالك الاّلء وامراد واضحء والامر 


(1) في بعض النسخ' 
(؟) عوالي اللثالي ج7 ص١٠‏ الحديث 44 
(6) الى هنا عبارة انحقق الثاني في جامع اللقاصد (شرح القواعد). 
(4) يعن هراد العلامة قد سسره في القواعد. 
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ويجوز للمستأجر ان يؤجر ا مالك ولوباع على ا مستأجر صح» 
والاقرب بطلان الاجارة, على اشكال. 


في ذلك هيّن. 

قوله: ويبوز للمستأجرأنيوجرالمالك الخ. لامانع من اجارة المستأجر 
العين المستأجرة من مالك العين» والذي استأجرها منهء اذ ليس الا كونه مالكا 
للعين» وذلك لميصلح للمانعيّة, للاصل» مع وجود المقتضى وهوتسلّطهم عل 
امواهم ». وعموم ادلة صحة الاجارة. . 

وكذا لامانع من بيع العين المستأجرة على مستأجرهاء والتقريب مثل 
ماتقدم. 

وأما بطلان الاجارة حيدئل فقرّبه اميف /مع اشكالء لعل مقصوده من 
اظهار الاشكال مع قوله: (الاقرب)عتمبالاقيزتية بألكلية, وضعف الرجحان في 
الجملة. 

وجه أن ملك المنشعة تايِع كلك" العينَ ًا ملك العين يلزم ملكيتها تبعأً 
ايضاًء فلو بقيت الاجارة يلزم ان تكون المنفعة ملكا بالاجارة والبيع ايضأء وهو 
تحصيل الحاصل»وجمع العلتينعلى معلول واحدئولأنه كبطلان العقد ملكيّة الزوجة. 

ووجه عدم البطلان الاصلء والاستصحاب, وعدم ثبوت دليل على كون 
البيع مبطلاً للاجارة: فان ذلك يحتاج الى دليل» ولا دليل» اذ تابعية اللشفعة ملك 
العين مطلقا ممنوعة ولا دليل عليهاء ولذا يصح بيع العين من الأجنبي مع بقاء 
الاجارة: وقد مر دليله» ومسلّم ايضاً عند اللصنف. 

نعم ذلك مسلّم ان لم تكن المنفعة منفكة عن العين يسبب شرعي الى غير 
البايع . 


وعلى تقدير المنافاة والتابعيّة قد يقال: ينبغي عدم صحة الييع لعدم 
حصول تابعهترجيحاً لابقاء ماكان على ماكان, ومنع خروج الحادث مئ العدم 


الى الوجود».وبقنائه(:) تحت العدم على ترجيح وجود الحادث وغلبته على العدم 
الألي» وازالة البقاء عن الباقي واحداث عدمه, وهو أظهر. 

ولا شك ان هذا ليس بارجح من الاوّل» بل اضعف من وجوهء والقياس 
على التكاح باطل» لغبوت عدم بقاء الزوجيّة والنكاح على مملوكة الزوجء بالاجماع 
ونحوه. ولولم يكن ذلك لقيل في ذلك ايضاً مثل ماقلناه هنا . 


والظاهر عدم ا منافاة بينٍ بقاء الاجارة والبيع بل تكون المنفعة ملوكة 
بالاجارة متتها. ثم مملكية العينء ولهمذا اخختار ني القواعد عدم البطلان» وقرّبه من 
غير اشكال. 


(1) الظاهر انه عطف على قوله لابقاء الخ. 


«المقصد الثاني في المزارعة والمساقاة» 
رفيه مطلبان» الاوّل المزارعة عقد لازم من الطرفين. 


«المقصد الثاني فيالمزارعة والليساقاة» 

قوله: المقصد الثاني في المزارعة الخ. قال ني القواعد وغيره هي معاملة 
على الارض بحضة من نمائها(:). 

ومغلوم خروج الاجارة مبا والتظاه أن الْآرَ ليجب ان يكون ملكا 
لاحد المزارعين» بل يكنى كون منفعتها ملكا لهء كما اذا كانت الارض مستأحرة 

ولايبعدالاكتفاءبالاولوية ا حاصلة في الارض الخراجيّة والمباحة بالتحجير 
وبالاحياء» وان لم نقل بحصول املك لأ الظاهر أنه يكني كون المنفعة له. 

ويدل عليه سايوجد في الاخبارمن جوازتقبيل الارض الخراجيّة للزراعة 
مثل صحيحة الحبي عن ابيعبدالله عليه الّلام (في حديث) قال: سألته عن 
مزارعة اهل الخراج بالرّبع والثلث والنصف؟ فقال: لابأس به (الحديث)0). 

وصحيحة يعوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: سألته عن 


(1) قال في القواعد: المزارعة مفاعلة من الزرع وهي معاملة على الارض بائزراعة بحصة منتمائها الخ. 
(؟) الوسائل البابه+ من ابواب المزارعة الروليةد. 


44 كتاب الاجارة. ج١3‏ 


الرّجل تكون له الارض من ارض الخراج فيدفعها الى الرّجل على ان يعسمرها 
ويصلحها ويؤدى خراجهاء وما كان من فضل فهوبينها؟ قال: لابأس(1) 
وغيرهها. 

ويؤْيّده ما يوجد في كلامهم: يجوز بيع الارض الخراجيّة تبعأ لآثارها. 

وان لم يكن جيّداً في نظريء اذ لا معنى لبيع مال الناس بواسطة مجاورة 
مال نفسهء نعم يجوز بيع آثارها وماله في الارض المفروضة مع وجود شرايط البيع 
فيه وهو ظاهر. 

فقول شارح الشرايع :ابد من كون الارض ملكأ لأحدهماء لأنه 
المستفاد من حقيقة الزارظة وصيغم) وال يعقد عليها فلا يشرع في الارض المخراجية 
الا باستعمال حيلة من |الحيل_الشرعية ملْثل جعل البذر منهها ثم قال فليحفظ ذلك 
أوغيره من الحيل الكرعتية على تسريغ هذه المعاملة» لأنها متداولة في كثير من البلاد 
التي ارضها غير ملوكة» فيحتاج إلى وج يوز الخ. 

عل التأقل» سبّها على ماهومقتضى كلامهء فيا تقدم: أنه يجوز بيع الارض 
تبعاً ل ثارهء فيبعد عدم تجويز المزارعة على ارض مع تجويز بيعها الذي هوفرع املك 
اججاعاً عقّلاً ونقلاً. 

ومعلوم أن ليس في العقد على الارض وصيغة المزارعة وتعريفها مايدل على 
عدم جواز المزارعة الا مع املك الطلق للعين. 

نعم يفهم أنه لابد من كون المنفعة لاحدهماء فافهم. 

ثم ان الدليل على جواز هذا العقد, ومشروعيّته هو الاجاع المنقول» قال في 
التذكرة هي جايزة عند علمائنا اجع, والاخبار الكثيرة من العامة والخاضة, مثل 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب المزارعة الرولية. 
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صحيحة مميّد الحلبي» وعبيدالله الحلي» عن الصادق عليه الّلام قال: لابأس 
بالمزارعة بالثلث والربع والخمس(1). 

ومارواه تحمّد وعبيدالله جميعاً عنه, (في الصحيح) إن اباه عليه السّلام؛ 
حدثه ان رسول الله صلّى الله عليه وآله, اعطى خيير بالنصف ارضها ونخلهاء فلمًا 
ادركت الثرة بعث عببدالله بن رواحة» فقوم عليه قيمة» فقال لهم ما ان تأخذوه 
وتعطوني نصف الرة (الن_خ) وإمًا أن أعطيكم نصف الثرة وآخذهعفقالوا: بهذا 
اقامت السموات والأرض(؟) ومثلها صحيحة يعقوب بن شعيب(0). 

وهي تدل على جواز المساقاة ايضأَجِوَاهما في الارض الخراجيّة» وجواز 
التقبيل» وقبول الوكالة في التتقبيل»,اوجوازه مطلعيا كن دون شرط وكون القيّم 
واحدأء بل غير عدل ايضأء اذما ثب تأعدالة.عبداللة بن رواحة» بل غير معدود في 
كتب الرجالء فتأقل . 

اتنا كونها لازمة من الطرفين فهولل اماع آيضَاًء وثثل اوفوا(»)» والمسلمون 
عند شروطهم(ه): وهوظاهرء ويمكن جوازفسخه بالتقايل» لامر في غيرها من 
العقود اللازمة. 


رة: ولا تبطل الآ بالتقايل. 
واتنا استلزام كونه لازماء للايجاب اللفظي -والقبول كذلك والماضويّة 
وتقديم الايجاب والعربية وا مقارنة وسايرماقيل في العقود اللازمةء كما ادعاه شارح 


(1) الوسائل الباب .+ من لبواب المزارعة وللساقاة الرولية/ا. 

(1) روى صدره في اباب + من ابواب المزارعة والمسافاةالرولية؟ وروى تسام الحديث في الباب ٠١‏ 
من ابواب بيع الثار (من كتاب التجارة) الرواية] (ج7١ص16).‏ 

(؟) راجع الوسائل الياب ٠١‏ من ابواب الزار 

(0) للاثةتج (ه) تقدم مأخه. 
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والايجاب زارعتك » او ازرع هذهء أو سلمتها اليك ءاو ماشابههء 
مدّة معنية بحصّة , معلومة من حاصلهاء والقبول قبلت. 


الشرايع )١(‏ وغيره- . فغير ظاهر. 

و الاصل ينفيه, مع عدم الدليل: كما تقدم في البيع ونحوه» ولهذا جوز 
هنابالأمرء وصرّح في القواعد بالاكتفاء بالقبول الفعلى» وهو ظاهر عبارة الشرايع . 

وبالجملة الغرض حصول العلم بالرضا بالمعاملة بالعقد بايّ شيء يحصل 
المطلوب» ويلزم: لصدق العقدء فلا يبعد الصتحة بغير العرسية وغيرهاء وجريان 
امعاطات فيهاء وفي ساير العقود والامور مالم يكن دليل على اشتراط الامورالمشترطة 
من اجماع ونحوه, فتأمل واحتطا 

قوله: والابجابإزارعتك آلتج .قال في التذكرة: مثل زارعتك الى قوله: 
اوخذ هذة الارض على هلم المعاملة.-ومل أشبه ذلك , ولاينحصر في لفظ معيّن, بل 
كلما يدي الى هذا لمق 

ويعلم من جَوَازَها بِالأمر وَعيرْهِ وعدم اشتراط القبول اللفظي كمافي 
القواعد عدم صحة الاستدلال بكونه عقداً لازماً على اعتبار القبول اللفظي 
وا ماضويّة والعربية وغيرهاء ولابانّه متلقاة من الشرع كما قيل في مثله فتأمل . 

والظاهر أن لاخلاف في الجواز يكل لفظ يدل على ا مطلوب مع كونه 
ماضياء والظاهر جوازها بالأمر ايضاً. 

قال المحقق الثاني: استشكل الايجاب في القواعد بلفظ الأمرء وبالجواز 
رواية» والعتمد عدم الجواز. 

وفيه تأمل» اذ لادليل على تعيين الماضي» غير كونه عقدا لازم ولا دليل 
على الكبرى غير ماقد اشاروا اليه من ان غيره بعيد عن كونه لانشاء العقدء وهو 


(1) في النسخة الطبوعة: في 
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كماترى» فعموم الادلة .وعدم دليل مانع- دليل الجوان 

ويدل عليه ماني صحيحة يعقوب بن شعيب: عن أي عبدالله عليه الكّلام؛ 
قال: سألتهعن الرّجل يعطى الرجل ارضه فيها الرّمان والتخل والفاكهة, فيقول: 
اسق من هذا الاء واعمرهء ولك نصف ماخرج؟ قال: لابأس وسألتهعن الرّجل 
يعطئ الرّجل الارض فيقول: أعمرها وهي لك ثلاث سنين او مس سنين او 
ماشاءالله؟ قال: لابأس(١)‏ ويدلَ عليه الرواية التي اشار اليها امحقق الثاني . 

وصحيحة عبدالله بن سنانء أنه قال في الرجل يزارع فيزرع ارض غيره» 
فيقول ثلث للبقر وثلث البذر وثلث لالز قال: لايسمى شيئاً من الحبَ 
والبقرءولكن يقول: ازرع فها ولالها كذا وكبذمان شئت نصفأء وان شئت 
ثلثا(م). 

وهي صريحة في جواز المتببول”بليظ المفبارع, فله يبعد انعقاد الايجاب 
بالأمرء بل ادّغى الاولويّة في الايضاح» وفية امل 

ورواية الحسن بن حبوب عن تحالد بن جريرعن أبي الربيع الشامي» عن 
بي عبدالله عليه الام أنه سل عن رجل يزرع ارض رجل آخرء فيشترط عليه ثلثاً 
للبذر وثلثاً للبقر؟ فقال: لاينبغي ان يستّى بذراً ولا بقرأء ولكن يقول لصاحب 
الارض ازيع في ارضك» ولك منها كذا وكذا نصف اوثلث اوما كان من شرطء 
ولا يسمى بذراً ولا بقراً فائها يحرم الكلام(0). 

وسندها لابأس به, وفيه خالد بن جريرء وهو ممدوح, وابو الربيع . 


(1) الوسائل الباب .+ من اببواب 
الوسائل الباب١١‏ من تلك الابواب الرواية1. 
(1) الوسائل الباب .+ من ابواب المزارعة والساقاة الرواية». 
(6) الوسائل الباب .+ من ابواب المزارعة والمستقاة الرولية 1٠‏ 


ارعة والمساقاة الرواية ؟ بسند الشيخ واجع التهذيب وروى ذبلها في 
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واستدل في شرح ا من على توثيقه بان الحسن بن بوب ممن اجتمعت 
العصابة على تصحيح ماصحٌ عنه. 

ولكن فيه تأمّل وكذا في متنها ودلالتهاء فطرح امحقق الثاني -الرواية 
الصحيحة ظاهراً الدالة باعتقاده على جواز اننعقاد المزارعة بالأمره مع عدم دليل 
يقتضى ذلك سوى ماقلناه وقول الاصحاب في غير المزارعة. 

وكذا قول الشهيد الثاني في شرح الشرايع: وامنا ار ازرع هذه 
الارض بصيغة الامر فان مثل ذلك لايجوزونه (يجيزونه-خ) في نظائره من العقود» 
لكن المصنف رحه الله وجماعة اجالأويهناء استناداً الى رواية (روايعي-خ) 
أبي الربيع الشامي موالنضر ب نتشويدءع نأب كنيد الله عليه السّلام()» وهما قاصرتان عن 
الدلالة على ذلك (5). 

وقد عرفت القصر. عن الدلآلة, لأتهما تدلان على المضارع لا الامر, 

ورواية النضر هي رُوآية حَبَدَاله بن سان المتقدمة(؛): وما رواها النضر,. 
عن أبي عبدالله عليه الكّلام» بل رواها عن عبدالله بن سنان مضمرأء على مارأيت 
في التهذيب(ه) والكانيء فيمكن ان يكون غلطاًء ولكن الظاهر عدمه, وحيدئذ 
يكون مرسلاً» حيث ماسمّى الامام عليه الكّلام, وان كان الظاهر ذلك . 

فالظاهر الجوازبالأمر ايضاً لعدم القائل بالغرق على الظاهر ولانّ العمدة 
هي عموم الاّلة مع عدم المانع» والروايتان مويّدتان؛ ولصحيحة يعقوب بن 


(1) أي قول انحقق في 
() تقدم ذكرهما آنفاً. 

(0) انتهى كلام الشهيد الثاني في شرح الشرايع. 

(4) راجع الوسائل الباب .+ من ابواب المزارعة واللساقاة الروليق. 

(0) ني النسخة التي عندنامن التبذيب هكذا: عن أني عبداشُ عليه الثلام (خ). 
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ولا تبطل الا بالتفاسخ» لابالموت والبيع. 
وشرطها شياع (مشاع -خ ل) التهاءء وتعيين ا مّة» وامكان 
زيع الأرض. 


شعيب المتقتمة(1) 

9 ان ظاهر امن اشتراط القبول اللفظي » وقواه في التذكرة» وفيه تأمّل 
1 9 - 

قوله: ولا تبطل 0 بالتفاسخ اللخ. دليل البطلان بالتفاسخ» كأته 
الاجاع؛ وماتقدم في ابيع 

وامًا عدم البطلان بالبيع وبالمويث وعْيرَضي)ءرفلأدلة اللزوم» وعدم ا منافات 
بين البيع وا موت وبقاء المزارعة؛ وهوأظاهر, والاستّصبحابء وماتقدم في الاجارة» 
فتذكر, وتأمل. 

قوله: وشرطها شياع انقاء: الع > كمنع :ليله الأجماعء أن المفهوم من 
الاخبار التي تدلَ عليها من فعله صلّى الله عليه وآله وفعلهم عليهم التّلام» كان على 
سبيل الاشتراك في الحضةء وأنّه الفهوم من تعريفها. 

ويدلَ عليه ايضاً حسنة الحلبيء عن أبي عبدالله عليه الصّلام, قال: لا تقبل 
الارض بحنطة مسمّاة» ولكن بالنصف والثلث والريع والخمس(0). 

ومعلوم أن عدم تعيين ا مدّة موجب للغرر والجهل. 

وأنّه لولم يمكن زراعة الارض» لا تصّحء فان كون امكان الانتفاع شرطاً 


ل. 


ظاهرٌ 


() تقدم ذكرها. 
(؟) الوسائل الاب من ابواب المزارعة واللساقاة الرولية؟ وتمامه: لابأس به وقال: لابأس بالمزارعة. 
بالثلث والريع والخمس . 


فلو شرط احدهما اليا 
الحاصل» والباقي بينهما بطل . 

ولو شرط احدهما شيئاً من غير الحاصل جان ولايجوز اجارة 
الارض للزراعة بالحنطة او الشعير مما يخرج منها. 


-او نوعاً من الزيع, اوقدرا من 


قوله: فلوشرط احدهما الخ. تفريعه على ماتقدم ظاهرء فاته اذا كان 
الاشتراك في الفاء شرطاً. لم يصح تخصيص احدهما بهء سواء كان صاحب الارض 
أو العامل. 

وكذا لوشرط النوع الخايئيمن الفاء, مثل ما حصل ولا فهوله» ويستى 
ذلك المرف(1)» ومايحصل آخراً فهو لتخي ويستى الاقل. 

وكذالوشرط قدراً مّعيناً لاحدهما) وألباقي بينههاء والكل ظاهر. 

قوله: ولو شرط اح دما 'شنيئاً الخ. دليل جوازشرط شي ء آخر معين من 
غير ا حاصل ولزومه, شوامَوع ذل اقباط 

قوله: ولا يجوز اجارة الارض للزراعة الخ. كان المناسب ذكر هذه 
المسألة في بحث الاجارة, وانّا ذكرت هنا لانَّ اكثر ادتبا مذكورة في باب المزارعة» 
وهي أخبار دالة على عدم جواز اجارة الارض بجدس مايزيع فيها. 

مشل صحيحة الحلبي؛ عن أبي عبدالله عليه السّلام؛ قال: لا تستأجر 
الارض با حنطة» ثمّ تزرعها حنطة(0). 

وكأن ا مصنف والاكثر جلوها على الحنطة التي تحصل منهاء اذ لامانع من 
الاجارة على القدر المعين من الحنطة وان كانت زرعت فيها الحنطة عقلاً ونقلا, 
بل لاينيغي الخلاف في ذلك , وعموم ادلة الاجارة مؤيّدة. 


)١(‏ اهرفت النخلة عجلّت أناءها أي ثمرها. 
(:) اليسائل الباب +1 من ايواب المزلرعة وللساقاة الرولية. 
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نعم لايبعد المنع اذا شرط كونها من ذلك الزرع» لاحتمال ان لايحصل 

شيء اصلاًء وان كانت الارض واأسعة(1). 
ولرواية الفضيل بن يسار قال: سألت اباجعفرعليمالكلام؛ عن اجارة 

الارض بالطعام؟ قال: ان كات من طعامها فلا خيرفيه(؟). 

وكذا مارواه الوشًا (كأنّه الحسن بن علي» في الصحيح) قال: سألنت 
الرضا عليه السّلام» عن الرجل اشترى من رجل (الرجل -خ) ارضا جرياناً معلومة 
بمأة كرّعلى ان يعطيه من الارض؟ فقال: حتزامء قال: فقلت له: فاتقول جعلني 
الله فداك ان اشترى منه الارض بكيل,هقلوم وَخنْطة“ين غيرها؟ قال: لابأس(م). 

ورواية (ابن -خ) ابي بردة (في حديث)ء قال: سألت اباعبدالله 
عليه السّلام (ني حديث)؛ عن اجازة الارض"نالطعام؟ فقال: ان كان من طعامها 
فلاخير فيه(). 

وصحيحة الحلبي (في الفقيه) عن أبي عبدالله عليه التّلامء أنه قال: 
لا تستأجرالارض بالحنطةءثم تزرعها حنطة (ه)(:). 

فلا قول ابن البرّاج الدادريا منع مطلقآء لصحيحة ا حلبي المتقدنة(00» 


100 دفعماقاله في ا حلاف بان الارض اذا كانت واسعةيندر عدم الخصول فلايضرٌ وليس 
بيده ويؤيّده ماشرطوا في التلم من عدم جواز اشتراط كونه من قرية معّنة (مته ره) (هكدذا في بعض 
النسخ امقطوطة). 

(؟) الوسائل الياب ١+‏ من ابواب الزارعة والمساقاة الروايةه. 

(م) راجع التهذيب باب المزارعة الحديث11. 

(4) الوسائل الباب ١1‏ من ابواب المزارعة والمساقاة الرواية4. 

() الوسائل الياب 15 من ابواب المزارعة والمساقاة الرواية؟ بالطريق الثافي. 

(<) ف بعض النسخ الخطوطة عقيب قوله: حنطة هكذا ويحتبل ان يكون ساقطا ولكن هذا رأيته في 

الفقيه الذي عندي. (0) لاطلاقها. 
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كما قال في شرح الشرايع, لامكان حلها على المزارعة. 

ويؤْيّده() حسنة الحلبي» عن أبي عبدالله عليه السّلام: قال: لايقبل 
الارض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف الخ(2). 

وما في صحيحة أَبي ا معزا عنه عليه الام (في حديث)» اما اجارة الارض 
بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتم منه. الا ان تواجرها بالربع الخ(0) وغيرهماء 
فتأمل. 

وامناقشة في الصحيحة(4)ء لاشتراك ابن مسكان(ه) وان كان الظاهر 
أنه عبدالله الثقة لنقل صفؤاك عنه. ونملميعن الحلبي. 

ولعموم الادلة, أوللدليل العقلء واحتمال النبى للكراهة» مع المعارضة 
(وللجمع بين الادلةخ)ءرادمَائقلّناه عن الفقنيه ينافيها صريحاًا)» ولروايقي 
الفضيل (وابن -خ) أبيبردة (7) كمه كَدامرانا ني الجواز فان مفهوميهماء الشرطيّة 
التي هي حجّمة وجود الخير في الاجارة للزراعة بالطعام ان لم يكن من الطعام التي 
يزيع (زرع -خ) فيهاء ولا خير في ا حرام. 

وللجمع بين الادلة لحمل المطلق مثل صحيحة الحلبي على المقيّده مثل 


يد الحمل اذكو 

(م) الوسائل الباب +1 من ابواب المزارعة والمساقاة الرولية1. 

(م) الونائل الباب 1١‏ من ابواب المزارعة الرولية/0. 

ر؛) عطف على قوله: لاامكاث حلها وامراد من الصحيحة صحيحة ال حلي. 

(ه) وستدها كرا في الكاني هكذا: ابوعلي الاشعري عن حمّد بن عبداارعن صفوان عن ابن مسكان 
عن الحلبي (باب مايجوز ان تؤاجر به الارض). 
(5) يستاد من هذا ان النسخة التي عند الشارح من الفقيه ليست فيه لفظ «الا» كما في بعض نسخ 
الكتاب أ 


راجع الوسائل اكياب ١5‏ من ايواب امزارعة وا مساقأة الروايةه و4. 
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ولومضت الدة امشروطة والزيع باق فللمالك ازالته, سواء 
كان بتفريط من الزارع» او بسببه تعالى كتغير الاهوية, وتأخر المياهء 
ويجوز التبقية مدّة معلومة بالعوض. 


رواية الفضيل. وغيرها. 

فصحٌ الاستدلال على نني مذهب ابن البرّاج واثبئات الجواز مع عدم 
اشتراط كون الحنطة من زرع الارض المستأجرة وعدمه معه. 

فتنظر شرح الشرايع في ذلك الاستدلال -بقوله: وفيه نظرء لان النبي 
مطلق» ولا منافاة بينه وبين تحريم شرطه من ,طصامها حتى يجمع بحمله عليه الى 
قوله: وملاحظة ذلك فسا دكبير (كثير-خ)نفب)/قرروه في مثل هذا الباب الى 
قوله: وقول ابن البرّاج رحه الله بالمتع لأيخلومن قوّة نظ )الى الرواية الصحيحة؛ الا 
ان المشهور خلافه عل النظر. 

فانظره فان التنظر ليس بؤاضح 

نعم لوقال: ان رواية المنع صحيحة, ورواية الفضيل (وابن-خ) أبي بردة 
غير صحيحة لكان واضحاًء ولكن قد عرفت غيرها ايضأء فتأتل. ونه لاعموم 
للصحيحة, والقول:بان لاقاثل بالفرق»غير واضح. 

وكذا قوله: انّ المباح وامكروه ايضاً ليسا بخير الخ لانّهها حسن وليسا بش 
فكيف لايكونان خيراً. 

قوله: ولومضت المدة المشروطة الخ. يعنى اذا شرط للمزارعة في 
الأرضء او الاجارة ايضاً مدة معلومة؛ ومضت المّة والزيع باق ولم يدرك بعده يجوز 
مالك الارض ازالته. سواء كان عدم الادراك بسبب تأخير الزارع عن وقت الزرعء 
ام بسبب من الله تعالى بتغير الاهوية. 

وكذا لو أخر بعد الادراك , ولايجب عليه تبقيته. 

وجهه ظاهر وهو انقضاء المذة المشترطةء وعدم بقاء حق ابقاء في تلك 
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الارض لهء والناس مسلطون على اموالهم(01. 

الا أنه ينبغي الا تكليف امالك للمزارع(0)؛ فان لم يفعل فاعلام 
الحاكمء فان لم يمكن (نَ -خ ل) فله ان يفعل بنفسه. 

وظاهره ان لاارش عليه حينثذ مع احتماله, خصوصاً اذا كان التأخير 
بسبب من الله تعالى» كتغيّر الاهوية فيكون للمالك الابقاء بغير عوض و بعوض» 
مع رضا العاملء والقلع مع الارشء وهو التفاوت مابين كون الزرع مقلوعاً وباقياً 
بالاجرة» ماتقدم, فا مقلع مشترلة# .يا لحصص بينها في المزارعة, ولاشي ء على مالك 
الارض. 

ولا يبعد ايجاب |اجرة مشل مده الثأخير على مالك الارض» لوكان التأخير 
بسببه وله المستّى في صورة الاجارة. 

فالقول بعدم وا زالازآلة والقلم أن لزع قد استحق الكون فيها بالعقد 
فيشبت حقّه مادام لم يدرك , لان متة الزيع غير مضبوطة عطقا لأنّه قد يتخلف 
بالتقدم والتأخَرء كها لو استأجر للزيع فانقضتء قبل ادراكه-. 

ضعيف لماتقدم, ولأنّ دليله مثل المدعى؛ في عدم الثبوت؛ وماقلناه في 
المزارعة بعينه جار في الاجارة, وهذا عمّمناء وكذا القول بالجوازمع الارشء هامر 

نعم لايبعدا منع» اذاكان الزّمان قليلاً جتأء لااعتبار له عرفاً في الاجارات 
والزارعات, فلا يضبغي الازالة حينشدء بل لاينبغي الازالة مطلقاء من باب 
الاحسان. 

ولا شك أنَّ ها التبقية الى مدّة معينة باجرة وغيرهاء فان ادرك ء وال 


(1) عوالي اللثالي ج صب ١؟‏ الحديت 65 
(1) في بعض النسخ ا خطوطة هكذا: (تكليف امزارع) بدل قوله رجه الل (تكليف امالك للمايع). 


اج أركان المزارعة 00 
ولوشرطا في العقد تأخيره ان بق بعدهاء بطل. 
ول وأهمل الزراعة حتى خرجت المدة» لزمه اجرة ا مثل. 
ولو زارع على ما لاماء له بطلء الا مع علمه. 


فالى مدّة أخرى, وهكذاء والى مدة غير بغير عوض بعوض» مثل ان 
يقول: لكل يوم بقي كذاء وتحو ذلكء لانّ الحق لمماء ولايعدوهماء فلهما أن يفعلا مأ 
ارادا ممّا لاتحريم فيه 

قوله: ولوشرطا في العسقد الخ. يعني اذا عقد الاجارة او امزارعة الى متة 
معيّنة وشرطا في متن العقد تأخير الزرع الي ان يدرك او الى متّة اخرىء ان بقي 
الزيع بعد المدّة المشترطة غير مدرك بطِخالْعَيكملأنه يعود الى الجهالة في المدة» 
فتأقل. 

قوله: ولو أهمل الزراعة لحىتخترجت“ا مدة الخ. (بعنى خ) لوأهل 
الزارع بعد عقد المزارعة الزراءة حي حرجت المدة. لزميم إجرة مثل الارض التي 
زايع عليهاء فانه ؤت على ا مالك منفعها في رمه الاجرة وهو ظاهر. 

كما أن في الاجارة اذا همل المستأجره يلزمه الاجرة المسمّاة. 

قوله: ولوزارع على ما لاماء له اليخ. يعني لوزارع شخص على ارض 
الاماء ها بطل هذا العتندء مع الجهل» لاشتراط امكان الانتفاع ما زارع لهء ومع 
عدمه لاامكان. 

هذا ظاهرء الا أنه يلزم البطلان مع العلم ايضأء لمدم الشرط الذي هو 
امكان الانتفاع, ولا فرق في ذلك بين العلم والجهل» والقول بالاشتراط مع عدم 
العلم وبعدمه معه بعيد. 

وقال في القواعد: ولو زارعها اوآجرهاله ولا ماء لاء تخيّر العامل مع الجهل 
(الجهالة ‏ القواعد) لامع العلمء لكن في الاجرة يغبت المسقى . 


كل كتاب الاجارة. ع 


وهو ظاهر في صحة (لزوم-خ) العقد مع العلم وعدمه مع عدمه وفيه تأمل 
فاته لايحتمل ذلك مع امكان (شرط-خ) الانتضاع. 

مع أنه صرّح بالشرط في الاجارة وا مزارعة فيه.فهوبعيد, وكيف يصح عقد 
(العقد.خ ل) مع عدم امكان العوضء بل لم يظهر لصحته اثر في المزارعة» وغاية 
مايكن ان يقال إِنّهِ رجع أوأنّه شرط للزوم(١)‏ وأنه يمكن الانتفاع بغير المزارعة التى 
تحتاج الى الماءء ولا يتعيّن ذلك بل يجوز له زيع مايساوى لما شرط اواقل ضرراً 
اوانه يجوز ا مزارعة مطلقامن غيرتعيينكماسيجئ فيجوزله انيزرع حينثذ ما لايجحستاج الى 
الماء فعدم اماء لاايستلزم عدم إمتكانالاننتفاع مع القول باشتراط امكدان الانتفاع 
كالانتفاع بغير الزرع اذ لا تردم) في الْباَة له. 

ما اورده في شرح ألقوادو_من:انّ امكان الانتفاع شرط فتأمل(م). 

فني صورة المَلِملإخبان لهم يل يلزمه, يحبيبث اقدم, مع امكان الانتفاع في 
الجملة» بخلاف صورة الجَهلَ» فيكون لَه الخدار, 
/ ولكن لا يمكن هنا فانّه ظاهر في لله تبطل مع الجهل» وتصح مع العلم» 
الا ان يريد عدم اللزوم مع الجهل واللزوم مع العلم» فيصير مثل عبارة القواعد» 
والاشكال الوارد عليه يرد هنا ايضاً. 

ويمكن أن يكون المراد ما لأماء له غالباًء لا أنه لا ماء له اصلاً. 

قال في التذكرة: اذالم يكن للارض ماء يمكن زرعها به الا نادرً: ففي 
جواز المزارعة عليها اشكال. 


(1) يعني غابة مانمكن ان يقال في توجه كلام العامة قتس سه امرأن إذا أله نس سرّه جع عن فتواه 
اوان العلم شرط للزوم العقد الخ.. 

(1) في النسخة المطبوعة وبعض التسخ 

(0) في النسخة الطبوعة بعد قوله: فتأمل مالفظه كالانتضاع بغي لزيع اذا تعذر في الاجارة له الخ. 


اج أركان المزارعة. 00 
اء تخي العامل. 


ويكون رجح في القواعد عدم الصحة مع الخيار في صورة الجهل فلا منافاة» 
فتأمل. 

ثم اعلم أنه قال في شرح القواعد: الذي يقتضيه النظر, هو بطلان العقد 
من رأس اذا عرفت هذا فاعلم أن قول المصنف ( لا مع العلم) يريد به عدم بطلان 
المزارعة والاجارة للزرع مع العلم بان الارض لاماء اء وهوصحيح على القول 
التخطي الى غير المنفعة الشروطة مما يكون متساوياً او اقلّ فسررأء وحي 
فلاشيء للمالك في المزارعة لعدم امكان الانتفاع الذي حصول الحضة المشترطة 
متوقف عليه, أمّا في الاجارة فيجب المسمَيقٍ #يصحة الاجارة؛ وعلى البطلان فلا 
يجب شي +(1)» فهالبطلان رأساً عل 'العأمل لمكم ظهور الاشتراط الذكونه 
خصوصاً مع العلم وتجويز الانتفاج بوجه آخبر اولإو.خ) حله على ماذكره في 
التذكرة(). 

وايضاً يحتمل ان يريد لكف بتَقوله :تمع 'الغلم) عدم الخياره بل 
البطلاث(0) . 

وايضاً يبعد عدم لزوم شيء في المزارعة» مع اخذ الانتضاعء فانّه ماسلّم 
امالك الارض بلاعوضء فيمكن الحصّة فيا زرع من المساوى او الاقل او اجرة 
المثل كالمسمى في الاجارة الا ان يريد على تقدير عدم التخطي فحينئذ عدم شي ء 
للمالك ظاهر ولكن لزوم اجرة المثل في الاجارة غير ظاهره فتأمل . 

قوله: ولوانقطع في الاثناء تخير العامل .مجي البطلان على القول به في 
الال فان وجود الماء على تقدير كونه شرطاً شرط مادام الزرع احتاج اليئهء بل 


ار 
رز 


(1) إلى هنا كلام شارح القواعد. 
() يمنى حله على مااذالم يكن زرعها بدون للاءالانادراً 
(م) هذا مفاد ماذكره في شرح القواطد فراجع. 


لل كتاب الاجارة. اج 
فان فسخ فعليه اجرة ماسلف (بتلف-خ). 
وله زرع ماشاء مع الاطلاق. 


يمكن ان يكون هنا اولى لعدم انتفاع آخرء هناء :5 

قوله: فان فسخ فعليه اجرة ماسلف. وجهه أنه فسخ العقد باختياره 
فبطل العقند بفعله» وما حصلت الحصة, والارض لاب لهامن الاجرة فيعطي اجرة 
زمان كانت الارض تحت تصرفهة؛ وا مالك كان ممنوعاً عنها. 

وني الاجرة تأمل أذالفسخ يسبب انقطاع ماهو شرط للحضّة» ولا اجرة 
ها سواها. 

هذا اذا فسخ» واما اذاِ ايمس فان حصل شي ع والا لاشيء لاحدهيا 
على الآخرء وهوظاهر. 

والظاهر عدم الفرقابينامزارعة:والاجارة هناء فتأمل . 

قوله: وله ززع ماشاء مع الاطلاق. اليراد بالاطلاق هنا ترك ١‏ 
سواء كان بما يدل على العمنوم وضْعاً من الالفاظ الموضوعة لهء او مايدلَ على الفرد 
المنتشر وضع وعلى التقديرين ظاهرٌ جواز زرع ماشاء سواء كان آخر اضرٌ ام لاء 
أمَا على الاّل(١).فهو‏ ظاهرء وام على الثاني فلانَ تجويز فرد منتشر تجويز لكل واحد 
بدلاً عن الآخرء ولهذا الامر بالكتّي امر بواحد أي واحد كان من افراد الماهية معنى 
تحقق برائة ذمة الا تيان بالكأمور به بأي فرد فعل» والا فيلزم الاججال, والتكليف 
بامحال, ولهذا لو اراد فرداً معيّناً يكون مجملاً يحتاج الى البيانء ولايجوز التكليف به 
الامع البيان» وهو ظاهر. 

بل المتبادرعرفاً من الاطلاق في مثل هذه الامور, هو العموم؛ وهو ظاهر. 

نعم يمكن المناقشة في عدم صحة مثل هذا العقد لاشتماله على الغرر كا 


(1) يعن اذا كان با يدل على العموع. 


اج أركات ا مزارعة 14 
ولوعين فزبع الأضرّ (الآخر-خل) تخيّر ا مالك في الفسخء 
فيأخذ اجرة امثل» او الإمضاءء فيأخذ المسمى مع الارش. 


منع بعتك هذا بما تريدء او بأي شيء تعطى» ونحوذلك . 

وقد يفرّق بالتص والاجماع, وبأنه لاشك في جواز زراعة ماهو الاضرٌ 
للمالك, فله ان يعطيه لغيره ان يفعل ذلك له باجرة وغيرها. 

قوله: ولوعيّن فزع الآخبر الخ. لاشك في عدم جواز التسدى عمّا عين 
الى الاضر (الآخر_خ)؛ سواء كان في اجارة الارض ام مزارعتهاء ولا الى امساوي 
والاقل في المزارعة» الا مع قبول الحضة المشترطة با مثل تخمينأء ولا يكنى تمل أنه 
اذاكان اقل ضرراً او مساوياً ها عيّنء يعله الوضَابيو اذ ليس الغرض منحصراً في 
عدم ضرر الارضء بل الحضة هي الغرْض (الاص/ح)» ومعلوم انها تتفاوت. 

نعم يمكن ذلك في الاجارة» نع اتكتهالةالمتع ني امساوي. 

وامراد بالتعيين اعم م ]اليه والصني والنوعي,والجنسي . 

وني أنه(1) يلزمه اجرة امثل على تقديرالّتعدي وينفسخ العقد, الا ان يكون 
مدة الانتفاع باقية» لأنّه ضيّع منفعة الغير بغيراذنه» فيلزمه عوضهاء وهو اجرة المثل 
كيا في غيرها (غيرها-خ ل). 

وقال المصيف: تمير ا مالك , اي مالك الارض في فسخ العقد -فيأخذ اجرة 
امثل وعدمه: فيأخذ المسمّى والارش ايضاً ان نقص الارض. 

وفيه تأمّل يعلم ممّا تقدم, على أن المسمى في المزارعة غير واضح» فان 
الشرط هونصف من الحنطة مثلاً كيف يأخذه من الشعير. 

ويحتمل ان يكون امراد الاجارة اوعوض الخصص أي مثلهاء فتأقل. 

ثم ان وجه التخيير ايضاً غير واضحء اذ الاجارة والزارعة عقد لازمء وتعدى 


(1) عطف عل قوله ققس سه في عدم جواز الخ . 


31 كتاب الاجارة. 008 
ولو شرط الزرع والغرس افتقر الى تعيين كل مننياء وكذا 
الزرعين متفاوي الضرر. 
وللعامل المشاركة؛ وان يعامل من غير اذن. 


العامل لايقتضى جواز الفسخ» بل ينبغي ان يكون له اما اجرة المثل او المستى » 
وا منع عن الأضرّ ان امكن, والا فالمستى مع الارش في الاجارة» وفي المزارعة يمكن 
عوض الحضة, امسمّى مع الارشء أواجرة المشل» ويحتمل اكثر الامرين منهماء وهو 
الاولى» وللعامل ا منفعة التي حصلت, فتأمّل. 

قوله: ولوشرط الزرع والغرس الخ. وجه لزوم الشرط عموم الادلة» 
ووجه احتياج تعيين الزرع والغؤش هن تراط العلم وعدم الجهل والغررء فلابّد من 
تعبينهماء واشتراطهما في الاجأرة ظاهرء وهو اب يؤاجر ارضاً للزراعة والغرس. 

وامّا في المزارعة فاسَتَرَآطءَالتغرت بان يكون شرط في (مع -خ) المزارعة 
غرس اشجار له (الاشجاركخ)]اقالة,إمحقى الثافيا. 

وكذا لابد من تعيين كل واتحد من الزرعين المتفاوتين في الضرر في الاجارة 
وا مزارعة» كاحنطة والشعيره بل غير ا متفاوتين في الضرر ايضأء خصوصاً في المزارعة 
لما تقدم, من أنَّ الحصة هي الغرض الاصلى . 

ويحتمل الصحة مع الاطلاق» ويحكم على النصف» فحاصله تجويز انتفاع 
شخص بارض آخر بنوعين» فيحمل على الشركة والمناصفة, كما يحكم في مثبهاء 
لعدم العرجيح» وجواز المساعة في المزارعة, حيث جورت بالحصة الغير المعلومة في 
الجملة, لاحتمال عدم حصول شيء اصلاً وعلى تقدينالخصولء الحاصل غير 
معلومء والاحتياط واضح. 

قوله: وللعامل المشاركة الخ. يعني لعامل المزارعة أن يعمل بنفسه وان 
يشارك غيره في العمل بالاجرة وغيرهاء وان يعامل الغير أي له ان 'يزارع غيره من 
غبر اذن مالك الارضء اذالم يكن شرط العمل بتفسهء ما تقدم في الاجارة» ولكن 


اج أركان المزارعة كحو 


ولوشرط التخصيص لم يجز التعدي. 
والقول قول منكر زيادة المدة. وقول صاحب البذر في الحصة. 


لايسلّم الارض اليه الا باذن امالك, فيضمن عند من يقول به في الاجارة» 
ولايزارع باقلّ ممّااخذهمن غيرعمل عندمن منع الاكثر في الاجارة وهو ظاهر. 

واشترط البعض في هذا كون البذرمن العامل» وبه يفرّق بين المزارعة 
والمساقاة حيث لاتجوز المساقاة من المساقي» ويجوز المزراعة من العامل» وعموم الادلة 
-وتسلط الناس على اموا همء وتملّك ا مشفعة والحصّة مع العمل؛ وعدم ظهور مانع- 
يفيد الوا ولوكن في الساقاة ماين من اجماع نوو فهو والا. غي القول به فيهاايضاً 

ثم انه قال(0): في شرح الشرليخ” المرأةاكثاركة بيع العامل بعض حضته 
ا معلومة من الحصّة التى له 0 السزرع 
اوان البيعء ويكون ال غير العمل عِلي الظاهر” 

وظاهر العبارات اعم من ”ذلك بل خَبرَدلكقتانائفنهم أنَ المراد أن يشارك 

غيره» بان يعمل معه العمل المشترط بعوض وغيره وكون العوض جزء من حصته» 
فكانّه يرجع الى المزارعة في البعض أو اجارة شخص لعمل بعوض او استعماله بغير 
عوض» فتأقل . 

قوله: ولوشرط التخصيص الخ. لاشك في أنه لايجوز التعدي عما عيّن 
امالك الا الى الاقلَ ضرراً او مساويأًء وقد تقدم مع التأمّل» ولايبعد ان يكون المراد 
عدم المشاركة» وعدم المزارعة مع تخصيص العامل بذلك , وه والظاهر. 

قوله: والقول قول منكر زيادة المدّة. لا شك في كون القول قول المنكر 
مع يمينه» ولكن ان لايكون مما يكدّبه العروف. 

قوله: وقول صاحب البذرالخ. يعني اذا تنازع مالك الارض والعامل 


(1) هكذا في بعض النسخ اخطوطة وني ساير النسخ قيل بدل قال.. 


1 كتاب الاجارة 


وقول المالك في عدم العارية» 
انتفاء الحصةء والوجه الأقلّ» وللزارع التبقية. 


في الحضّة, فالقول قول صاحب البذرمع بمينهء لان الحضة ماء ملكه؛ والاصل 
بقاثه على مالكه, حتى يتحقق الانتقال شرعأء فكان الحاصل في يد صاحب البذ 
وثبت كونه له والمنازع خارج يدعيه, فعليه البينة» فالقول قول صاحب البذر مع 
المين اذا عدمت» كما في امتة. 

قوله: وقول المالك في عدم العارية البخ. يعني اذا اتعى مالك الارض 
الزروعة المزارعة بحصّة معيّنة, والعايل منع ذلك » وقال: هي عارية عندي» فائكره 
المالك , فالقول قول المالك (مخ المي )رفي عدم العارية» فيحلف» وتسقط دعوى 
العامل» ويبق دعوى ال مالك , فالقول ول العامل في عدم المزارعة والحضة, لان 
الاصل عدمها كالعارية, ونه" كر كا الك للعارية, وقد اخذ الانتفاع من ارض 
الغيى والاصل فيه الاخزة) وَلسَا كرتن ثبت ار امثل هالكها . 

ثم قال: الوجه الاقل» أي الوجه في هذه الدعوى ثبوت اقل الامرين من 
الحضة التي يتعيها ا مالك , واجرة المثل التي لزمته بعد التحالفء لانّ الزائد على 
الحصة منني على المالك باقراره» فللعامل تبقية زرعه في الارض الى ان يدرك » لأنه 
باتفاقهما زرع بحق, ثم اعطاء الاجرة. 

ولوقلع ا مالك فليس له اجرة تلك المثة. 

ويمكن ان يقال: لايجوزله اخذ شيءء لأنّه ادعى الحصة:ء وقد سقطت 
بالهين» فان الحق وعوضه لايمكن الاخذ في الدنيا بعد الحلف, كما هومقرّر 
عندهم» ولأنّه لايتعى عليه الا الحضّةء وقد ثبت شرعاً نفبهاء ولايتعى غيرهاء بل 
قائل بعمه فكيف يكلف الشارع العامل بشيء آخرء ويأخذه هو فلايحتاج الى 
التحالف, بان يحلف امالك بن العارية» اذ ليس للعامل عوض في تلك الدعوى» 
بل غرضه نفي الحضةء وقد نفاها بيمينه. 


اج أركان المزارعة. يلل 
ولوادتعى المالك الغصب طالب بالاجرة» والارش» وطمّ 
الحفر, والازالة. 
وامخراج على المالك الأّأمع الشرط . 


وبالجملة لاشك أنّ المدعى هنا هوا مالك للحصة فقطء والعامل منكر, 
واذا حلف سقطتء وليس للمالك دعوى أخرى» فان كانت مسموعة عمل 
بمقتضاهاء وليس للعامل غرض متعلق بدعوى العارية» بل غرضه نني دعوى الحصة 
وقد حصل» فلاتحالف» فتأقل وسيجِيْ مثله في دعوى الاجارة والعارية. 

واحتمل في القواعد فيهما ماقلناه هناءيوجعله اولى» فلابأس به. 

قوله: ولواةعى المالك اليغضب الح#ريعنى لوادّعى امالك غصبية 
الارض في المسألة الفروضة مع معلومية كونها له فل مطالبة العامل باجرة المثل 
لسلارض وارش الارض وطمٌ احفر وازآلة موده فيها من الامور التي نع من 
الانتفاع» وللمالك ايضاً قلع رح لْعَافْل لأ ةغاصنبء ولا يسقط ذلك كله 
بدعوى العارية. 

نعم له احلاف امالك » فاذا حلف امالك سقطت تلك الدعوى» بل ثبت 
حكم الخصبيّة. 

قوله: واخراج من المالك الامع الشرط. معلوم أن الخراج على صاحب 
الارض» لأنّه اجرتهاء ويدلَ عليه الرواية(:) ايضاًء بل في الرواية أنه ان زاد(؟) 
الخراج -بعد الاجرة والتقعبيل- ظلماًء على ان يكون الخراج على العامل له حذف 
الارض بأنه المنفور (النفور.خ)(م)» لأنّه ظلم على صاحبه. 


)١(‏ راجع الوسائل الياب ٠١‏ و15 من 
(1) في بعض التسخ المخطيّة: ان اراد بدل (زاد). 
(6) هكذا في التسخ. 


114 كتاب الاجارة. 3 ها 
وللمالك اجرة ا مثل في كل موضع تبطل المزارعة. 
و يجوز الخرصء ويستقر بالسّلامة. 


نعم اذا شرط كونه من البين لاشك في صحتهىلعموم ادلّة الاشتراط(0)» 
وهو ظاهر, 

قوله: وللمالك اجرة المثل في كل موضع تبطل المزارعة. يعني اذابطل 
المزارعة يبت اجرة المثل مالك الارض في جميع صور البطلانمع تصرف العامل 
فبها باخذ الانتفاع: مع كون البذرله؛ فيكون الحاصل لهء وللمالك اجرة الارض 

وجهه ظاهر, لأنّه اخذ الإننيفاع من مال شخص من رتعيين اجرة 
شرعأء فيلزم العوض» وهو اجر الئل نولة/الحاصل لأنّه نماء ملكه وهو البذر. 

واما اذا كان البثر من المالك يكن للمالك اجرة مثله, مع عدم علمه 
بالبطلان» اذ لا تبرع حينئذ ويكوتاطخاصل للمالك . 

واذا كان التبسذر سه قاعَاطدلَ غاب النتسبة» ولكل واحد على الآخر 


الاجرة. 

ومكن استشناء ماكان البطلان باسقناط الحضّة للمالك» كماتقكم في 
الاجارة» فانه حينئذ يكون ارض المزارعة كالعارية» فتأّل. 

قوله: ويجوز الخرص ويستقر بالسلامة. يعني يجوز ان يخرص العامل 
ويتقبل الزيع مقدار معلوم» وكذا للمالك ان يتقببل بان يقول كل من يتقبّل: (على 
أن أعطيك مقدار كذا وكذا) ونحوذلك , ورضي الآخربه. 

والظاهر أنه لايحتاج إلى القنبول اللفظي القارن» وسائر شرائط العقود 
اللازمة بل يكني مايدلَ على الرَضا من الطرفين» وحيئُلٍ يلزم ذلك . 

ولكن استقرار اللزوم مشروط بالسّلامة» بان لايحصل آفمة من الله تعالى» 


(1) عوال النثالى جم صار»؟ الحديثة. 


ج31 أركات المزارعة. لل 


واذا حصل يسقط بالنسبة» وليس لاحدهما الرجوع على الآخر. 

والظاهر ان لااعتبار بالنقص بتقصير العامل؛ وان الفاضل له مهما كان 
وأنه يكنى تخمينها او احدهما مع قبول الآخر من غير اشتراط العدالة: فانَ الحق 
لايعدوهماء وللانسان التصرف في ماله بمايريد مالم مسعه مائع شرعى » وليس هنا 
ذلك. 


والاصل في ذلك بعض الاخبار التقدمة, فتذ 
يعقوب بن شعيب المتقدمتين(١)‏ وغيرهما. 

ولكن ليس فيهها ان استقرار الِلروم:يكبووط بالسلامة, بل التقبيل بعد 
ادراك القرة. 

ولكن دليله ظاهر, 

وكذادليل كون الزياءَةلَموالكقَض عليه وه العمل بالشرطء وأنّه 
كالمعاملة, أن اللقصود ذلك » (وعمومهما ايض يدل عليه -خ). 

ويدل عليه ايضاً موثقة حمّد بن مسلم ع نأبي جعفر وأبي عبدالله 
عاليهماالسّلام» قال: سألته عن الرّجل يمضى ماخرص عليه بالنخل (في 
النخل-خ ل) قال: نعمء قلت: أرأيت ان كان افضل مما خرص (يخرص-ثل) 
عليه الخارص أيزيه ذلك ؟ قال: نعم (1). 

ومارواه محمّد بن عيسى (الضحح) عن بحم اصحابهء قال: قلت 
لابى الحسن عليه السّلام ان لنا أكرة فنزارعهم خ 
هذا الزيع بكذا وكذاء فأعطوناءو نحن نضمن لكم ان نعطي حضته 


مثل صحيحتي الحلبي و 


(1) راج الوسائل الباب ٠١‏ من ايواب المزايعة وا مساقاة الرولية؟ والباب ١8.‏ منها الرولية5. 
(1) الوسائل الياب ١4‏ من ابواب احكام المزارعة وا مساقاة الرولية ؟. 


لحن كيتاب الاجارة. اج 


0 هذا الحرز قال: وقد بلغ؟ قلت: نعمء قال: لابأء 


قلت: انه يحي بعد ذلك , فيقول لدا ان الحززلم يِيْ كا حرزت» وقد نقص» 
قال: فاذا يزاد يرد عليكم؟ قلت: لاء قال: فلكم ان تأخذوه بتمام الحرن كها أنه 
اذا زاد كان لهء كذلك اذا نقص(). 

ولايضرٌ عدم الصحة بجهالة البعض()) لأنّه مؤيّد. 

واعلم أن حل التقبيل هوادراك الغلةء كها هوالمفهوم من الأخبان وقد 
فسّر بانعقاد الحبّء فتأمّل. 

وايضاً قبل يتوقف صيحثة لقاع عقد بشرائطه كما في سائر المقرد بلفظط 
الصلح او التقبييل على ماذاكره الاصحاتكء أوقد اشرنا الى ان الادلة تدل على عدم 
ذلك كها في غيرهء فتأمل والعتقة 

ووجه توقفه عل البتلاَة تن ,الآفات الكياوية والارضيّة أنه بمنزلة معاملة 
مشروطة بقسبض العوض» ووصوله الى يد صاحبه الجديد فلولم يسلم» لم يحصل 
ذلك كامبيع اذاتلف قبل القبضء وامًا ان اتلفه متلف فهوضامن» كي أنه اذا 
تلف بتقصير من المتقبل» فهو مضمون علىنفسه» فالحكم غيرخال عن وجه مع 
شهرته» بل كادان يكون اجاعاً. » اذاتخالف غير ظاهر, مع التتبع » غير مانقل عن 
ابن ادريس من منع هذه المعاملة, وهوغير جيّدء للنصوص المتقدمة؛ وعموم ادلة 
العقود والشروط . 

نعم قد يحصل الترّد في بعض اللوازم؛ مثل توقففه على السّلامة» مع كوله 

أ على انَ ذلك غير بعيد لما قتعناه من عدم الخلاف من القائلين بهء فتأقل. 


(1) الؤسائل اثباب ١6‏ من ابواب إحكام الكزارمة والمساقاة الرواية؛. 
(؟) معني (إبعض اصحابه). 


اج أركات المزارعة. فلن 
ولو كان الغرس يبق بعد المدّة فعلى امالك الابقاء, او الاارش 
الوازاله. 


قوله: ولوكان الغرس يبق الخ. يعنى اذا استأجر ارضاً للغرس متة 
معلومة مع العلم ببقاء الغرس بعد تلك المّة» فيجب على مالك الارض ابقاء 
الغرس باجرته مادام باقياً او الارشء لوقلعه. فليس له القلع مجانًء وكذا الكلام في 
الاجارة للزراعة, بل في المزارعة والمساقاة ايضاً. 

وكان ذكرها في الاجارة» ولعل وجه الحكم أنه لما علم المالك بقائه 
واقدم فهو اذن بالبقاءء, ولكن لمّالم يكن صريحأء وم يكن متبرّعاً يلزم (له-خ) 
الاجرة»فان قلع يلزمه الارش» حيث غرالميتأجر”” 

ولكن قد يقال انَّ الستَأْجِرالْمَا اقدم ِّ الإجارة بلك المّة خحاضة» 
فكأته اقدم على ان لااستحقاق له بعدهاء:وأتم يجو كلمالك القلع. 

ويؤيّده ان الناس ملظو عل ,اموالم (:) وأنه لإيخرج المنفعة من يد 
ا مالك الا برضاه, وماحصل. 

ونقل الخلاف في الشرايع» ورجحَ الاؤل» والشارح رجّح الثاني وهوغير 
بعيدء الا أنه نقل عن فخر العلماءء أنه قال: لقد اججع الاصوليون على اعتبار مفهوم 
حديث ليس لعرق ظالم حق() وان اختلفوا في مفهوم الوصف مطلقاً. 

وكأنَ هذا الحديث ثايت عند الكل وهو موجود في التببذيب بسند غير 
باب المزارعة» فهو دليل على الال 
لعل منشأ اعتبارا مفهوم هناهومائبت بالعقل والنقل أن لعرق عق وغير ظالمه 


2 عولل اللثالى ج؟ صري١؟ الحديث‎ )١( 
ورواها في‎ ٠١ رواها في التبذيب في باب المزارعة الروايةةة راجع ج/من الطبع الحديث ص"‎ )1( 
1 الوسائل ني كتاب الغصب الباب” الرواية١ ج710 ص١١ وني عوالى اللثالي ج  الحديث” ص/90‎ 


يلا كتاب الاجارة. اج 

ولو كان من احدهما الأرض ومن الآخر البذر والعمل 
والعوامل اومن احدهما الارض والبذر ومن الآخر العمل؛ اومن 
احدهما الارض والعمل ومن الآخر البذرء صحّ بلفظ المزارعة. 


حقء؛ وذلك كافء ولايحتاج إلى هذا المفهوم؛ فانَ ذلك ظاهر. ولاشك أن 
العامل غير ظالم فلعرقه حق» امنا بان يخلَى بالاجرة او بقلع الغرسء وهوجع بين 
المصلحتين ايضاًء فان لكل منهها دخلاً في الابقاء وتقصير (تقصيراً-خ) ماء فنع 
الاججاع غير جيّد. 

وكذا منع كونه بحق بأنّه يعد المآة ظلمء كما فعله في شرح الشرايع» لأنّه 
ثبت بحق» وآن كان المنع العافيياوق7” 

ووجه الثاني لايخظلوعن قوةء كا تشدمء الا أنَ الال أحوطء وبالتصف 
أقرب, فتأمل. 

قوله: ولو كان:فن"ابحدهما الإرض_البخ. الظاهر ان لاخفاء في جواز 
الاحتمالات الممكنة في هذه مع الاشتراك في الامور الاربعة(1) كلا او بعضأء 
ودليله عموم ادلة المزارعة وادلة الايفاء بالعقود والشروط: مع عدم منع ظاهس 
وايضاً ان لاخصوصية بالا ثدين» فيجوز بين الثلا ثة ومازاد» لما تقدم : وليست ا معاملة 
مطلقا ولا هذه موقوفة على النص الخاص شرعاًء بل يكني العموم, ولهذا ليس في 
شيء من المعاملة بخصوصه دليل شرعي » كيف ولواحتاج الى ذلك لاشكل 
الامر فاه معلوم عدم ورود نصوص (نصخ) في كل صنف صدف من كل 
معاملة مع العلم با مغايرةممثل هذه أي كون المتعاملين اكثر من الاثنين» وهو ظاهر 
وهذا يجوزون النكاح من الزوج فقطء بان يكون مو 
الاحتياط في الفروج» وكذا يرون في الطلاق كون الطلق زوجة بالوكالة(0) مع 


() المشار ايها في (؟) في بعض النسخ اتخطرطة هكذا: وكذا يرون في طلاق زوجته بالوكالة 


جم أركان المزارعة 3114 
ولوآجره با حصة بطل. 


عدم دليل بخصوصه: ومنع البعض الوكالة في الطلاق مبع الحضور ومنع البعض 
وكالة الّساء خصوصاً المطلقة؛ وغيرهماء مع عدم نصّء بل ورد نص )١(‏ بعدم جواز 
الاتّحاد ني التكاح, وليس لهم دليل الا عموم العقود وصدق التكاح؛ مع عدم 
ثبوت المنع . 

وبالجملة امثاله كثيرة جتأء ولا يشترطون فيه النقل بخصوصه, وأنه لو 
شرط لبطل اكثر ماذكروه. 

فقول شارح الشرايع بعدم الصحة اذا زاد على الاثنين محتجاً بان القابل 
والموجب اثنان فيتمٌ بهماء ولايتعدى الى عير وَانردليل المزارعة خير حكاية خيب 
وليس فيه غير الاثنين» وكذا غيره مرلأ الاخبار كَلِدِنم لماتقدم - غير ظاهر, على أنّه 
مايظهر من حكاية خيبر وغيرها كونهم اشن فقط ديق هأ اعم. 

بل الظاهر أن اهل خيس كانوا كثرين»,فوقع بينم جيل الله عليه وآله وسلّم 
وبينهم» وبالجملة ماذكره نجده بعيدا جد وه و اعرق. 

والظاهر أنه بنع المزارعة فيا اذا اعطى احدٌ الارض والآخر البذر والآخر 
العوامل» ويكون العامل آخر لااشتراك الاثنين فقط في البذر والعمل فقط مثلأء 
فتأقل . 

فان دليله لوتم لدل على نفيه ايضأء اذالفرق مشكل. 

قوله: ول و آجره بالخصة بطل . يعنى لو اجر الارض اجارة لامزارعة» وجعل 
الاجرة الحضة لم يصحٌ هذه الاجارة»لوجوب العلم بالعوض في الاجارة» وليس» وهو 
ظاهرء ومفهوم من بعض الاخبار ايضاً. 

ويحتمل ان يكون المراد لايصحَّ المزارعة بلفظ الاجارة أي اذا اراد عقد 


(1) راجع الوسائل ياب ٠١‏ حديث؛ من ابواب عقد التكاحج؟ ١‏ ص10 


1 كتاب الاجارة 00 


«المطلب الثاني في المساقاة» 
وفيه مقامان الال في الاركان وهي اربعة, العقد ومحل» 


والمدة, والفائدة. 


مزارعة لايصح بلفظ الاجارة وهو بعيد. 

قال في الشرايع ولو كان بلفظ الاجارة لم تصح, وقال في شرحه: لااشكال 
في عدم وقوع المزارعة يلفظ الاجارة لاختلاف احكامهماء فان الاجارة تقضي اجرة 
معينة الخ. 

وفيه تأمّل لأنّه لامانح هن ومو المزارعة بلفظ الاجارة مع القصد والقرينة 
فان غايته كونه محازاً معها ولا فساد فيه./ 

وايضاً يد على متعة"الكزارظةتتلفقظ الاجارة .ظاهراً مع الاتيان بشرائطها 
من ذكر الحصة وعَمَوَعنَةابضككا شل ماني مبيجيحة أبي المعزا عن أبي عبدالله 
عليه الصّلام» امَا اجارة الارض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه اللا ان تؤاجرها 
بالرّبع الخ() وما في حسنة الحلبي عنه عليه السّلامء قال: لا تقبل الارض بحنطة 
مسمّاة ولكن بالنصف ا بر(؟) وغيرهما. 


«المطلب الثاني في المساقاة» 
وفيه مقامان الاوّل في الاركان ألخ. المساقاة معاملة على اصول 
ثابتة بحصّة من ثمرهاء وهو ظاهرء وهذا تركهء كأكثر التعاريف. 
ومعلوم أن «المعاملة» بمنزلة الجنسء وان (على اصول) آلخممنزلة الفصل» 
يخرج به ا مزارعة» و(ثابتة) لاخراج ما لاثبوت لاصله وعرقه, كالخضراوات» 


(1) و(؟) الوسائل الباب +1 من لبواب احكام المزارعة والمساقاة الرواية/ا و1 


والودى(١)‏ التى لم تغرسء والمغروس الذي لم ييثبت» ولم يستقر بعد و(بحضة من 
ثمرها) يخرج الاجارة. 
٠‏ ويكن ان يكون المراد بالثرةهونماء الشجرة الغروسة الثابتة: فيدخل في 


المساقاة المعاعلة على مايقصد ورده وورقه» مع ثبوت اصله كالحتاء والتوت. 

ويحتمل ارادة المعهودء فلا يصح المساقاة الا على اصول ا ثسرة متعارفة 
٠‏ عدم صدق التعريف ظاهراًء وعدم شمول دليلها ها يقينأء وعدم ثبوت نقل 
في غيرهاء فتأمّل. 


وأمَا ذليل جواز هذه المعاملة يفيل الأجمام/المدعى في التذكرة(م)؛ والاخبار 
من العامة والخاصة. 
مثل ماني صحيحة الحبي عن أإيكتجدالةكليه التّلام؛ ان اباه حدثه أن 


رسول الله صلَى الله عليه وآله أعطلى يي أرضهاونخلها (الحديث)(). 
وصحيحة يعقوب بن شعيب؛ عن أبي عبدالله عليه التّلام؛ قال: سألته 
عن الرّجل يعطى الرّجل ارضه وفيها الرّمان والنخل والفاكهة» فيقول: اسق هذا 
من الماء (من هذا ا ماء) واعمرهء ولك نصف ماخرج؟ قال: لابأس(؛) وصدق 
العقد والمعاملة والشرطيّة» مع (و-خ) عدم ا منع» فيشملها عموم الادلة, فتأمل , 
وأمَا كون اركانهاء الاربعة المذكورة -العقد المركب من الايجاب والقبول 
الصادرين من اهلهماء وا محل الذي يقع المساقاة عليه: وهو الاصل» واللدّة ا مشترطة» 


(1) الود صفار التخل. 

(؟) قال في التذكرة: هذه المعاملة جايزة عند علسائنا ججع انتهى جلا ص 741 

(م) الوسائل الباب + افرولية١‏ من لبواب احكام لمزذرعة والمساقاقج؟١‏ ص 01 ؟. 

() الوسائل الباب + الرواية + من ابواب احكام المزارعة والمساقاة ولاحظ الدعليقة المرتبطة بهل 
الرولية ج16 ص01 


11 كتاب الاجارة. اج 
وصيغة الايجاب ساقيتك, اوعاملتك» أوسلّمت 
(أسلمت-خ) اليك , وشيهه. 


والفائدة التى هي الثرةء والحضة فهي (فهو_خ) بحسب الاصطلاحء فاه قد يجعل 
الاركان غير تلك » وقد مجعل ايأهاء والمقصود معلوم» ولانزاع فيه» فتأمّل . 

قوله: وصيغة الايجاب ساقيتك الخ. قاعدتهم التي ذكروها مكرّزاً ان 
كل عقد لازم يحتاج الى صيغة ايجاب وقبول لفظي» مع الاعراب» والعريية» 
وا مقارنة»وا ماضويّة ,وعدم الاكتفاء بغيرها تقتضى ذلك في هذا العقد ايضاً. 

وقد اشار اليه في التذكرة وغيرها. 

ولكن قد عرفت التأملق تلك القإعدة, وعدم ثبوتباء لعدم دليل عليها. 

نعم لاب من صدورإمايدلَ على أَلرَضًا الذي هو امر باطني» وشرط بالعقل 
والنقل. 

ولعل في ترله الحَتوَاحيْمَق: للقيو هد .اشارة الى ذلك , وكذا في تجويز 
التذكرة الايجاب بكل لفظ. 

ف ة: وبالجملة كل لفظ يؤْدّي هذا ا معنى» كقوله: تعهدت خخ 

بكذاء اواعمل فيه بكذاء ولكن قال:. لاب من القبول. 

والظاهر ان كلما يصدق عليه العقد والمساقاة» فهو صحيح, والظاهر أنه 
صادق على الأمر وغيره العقد والمساقاة. 

ويدل علديه مافي الاخبار الصحيحة مثل ما في صحيحة يعقوب ين 
شعيب؛ عن أني عبدالله عليه الحّلام» (في حديث) فيقول: اسق من هذا الاع, 


واعمره, ولك نصف ماخر ج(0001) 


4 الوسائل اثياب‎ )١ 


(1) في بعض التسخ الخطولة هكذا: فتع ع ل و 


ابعيد. 


00 أركان المساقاة. ينا 


وهي لازمةء لاتبطل بالموت» ولا بالبيع» بل بالتقايل. 
وتصخ قبل ظهور الثرة وبعدهاء ان ظهر للعمل زيادة. 


فالجواز غير بعيدء كا تقندم في المزارعة» ويؤيّده تجويز اقسام العقود 
اللازمة, مع عدم دليل بخصوصه سوى العامء فلا يتم أنه لابدّ من النقل» وليس» 
وكذا أنه لابد من الاقتصارعلى اليقين, فلا يقين اذعموم الأدلة مفيئة 
لليقين الشرعي الذي لابّد منه فتأقل. 

والاحتياط أمر واضح. 

والظاهر صحة المعاملة ايضاًكثْمامرٌ فيالبيع وغيره» وان منع في التذكرة 
المعاطاة فيه وفي البيع . 

فوله: وهي لازمة البخ دليله ما تقّم قي آمثاله, من اوفواءوالمسلمون عند 
شروطهم » فلا يسبطل موت اح تفي الإاران:يشتوظ العمل بنفس العامل» 
فيبطل بموته, ولا بالبيع كما تقدمء خصوصاً في الاجارة والمزارصة» بل يبطل 
بالتقايل . 

لعل دليل البطلان بالتقايل هو الاجاع» وما تقدمء فتأقل. 

ومعلوم ان المراد بالبطلاث: بعد الصّةء وباختيار امتعاقدين» فلا يضر 
تبوت البطلان بغير التقايل أيضأء مثل ظهور البطلان تعدم حصول شرطء ولا 
البطلاث» لتعذر الانتفاع» مثل انقطاع ا ماء ونحوهء كما تقدم في ا مزارعة فتأمل. 

قوله: وتصخ قبل ظهور اثقرة الخ. لاشك في صحة المساقاة» قبل ظهور 
الثرة لعموم الأدلة» وظهور تأثير العمل» فيستحق الحضة بالعمل: وكذا بعده, ان 
بق للعمل اثريستحق به الأجر والحضةء بان تزيد به القرة عين» او كي 
يزيد ثمنهء لظهور الأدلة» وظهور الأأثر وأمَا اذالم يؤثر العمل اصلاًء بل يكون تجرد 
الحفظ مثلاًء فالظاهر أنه لايصح المساقاة لعدم تحقق مفهومهاء ولعله لاخلاف فيه 


3114 كتاب الاجارة 0ل اج 


واما انل فهو كل اصل ابت له ثمرة ينتفع بهاء مع بقائه» 
كالنخل والشجر. 


أيضاً. 

قال في التذكرة: لاتصح المساقناة على ثمرة قد وجدت, وبداصلاحهاء, 
واستغنت عن الست ولم يبق لعسمل العامل فيها مستراد, اجاعاً, لانها -والحال 
هذه قدملكهارب البستان, ولم يحصل بالمساقاة زيادة الثان والغرض بها تحصيا 
القارن اوجودة اتباعهاء فاذا لم يحصل الغرض خلا العقد عن الفائدة» فيكون 
باطلا وامًا اذا كانت القار قد ظهرت ول يبد (ول يبد التذكرة) صلاحهاء فان 
بق للعامل مافيه مستزاد الثرةكالتآبير وألتيق واصلاح الثرة جازت المساقاة تحصيلاً 
لتلك الفائدةز). 

قوله: وأقا امحل فترَكت:اعتلالخ. يعنى العاني من الاركان هو اغا 
الذي يرد عليه عقد بََقَاةاؤَهتوركل:!صل "أي شجرء وهو الذي له ساق» 
فلايصّ على مثل النبات الذي لاساق له كالبطيخ والقثاء وقصب الشّكر 
وغيرهاء وكذا البقول التي لاتجر الامرّة واحدة. 

قال في التشذكرة: لا تثبت المساقِام عليها اجماعء وامًا مايثبت في الأرض 

مزة بعد أخرى فكذلك اذالم يسم شجراًم) الى قوله: وهواضعٌ قولي 
الشافعي (0)» فكأنَ هذا أيضاً اججاعى عندنا. 

ولابت ان يكبون ذلك الاصل والشجر ثابتاً له ثمر ينتفع بهاء مع بقاء 


)١(‏ انتبى كلام التذكرة ج١1‏ ص45 

لتذكرة: ونعنى بالشجر هاله ساق: وهو صوص بذلك المساقء قال الله تعالى: والنجم 
والشسجر يسجدان, قيل في التفسير, النجم مالاساق له هين النبات؛ والشجرهاله ساق (نقل ذلك* في بعض 
يذ تخطه ره) بي ) ص 6141 
(0) انتهى كلام ايتذكرةج1 ص 5141 


اج أركان المساقاة. لين 


وف التوت والحتّاء نظر. 


الاصل. كالئخل والشجرء فلا تصح على غرس المقلوع والودى. 

ولعلّه دليله اججاع وعدم صدق المساقاة» على ماعرفت من تعريفها. 

وكذا على مالا ثمرة له اصلاًء مثل الخلافء او له ثمرة غير منتفع بها مثل 
الصتوير. 

قوله: وني التوت والحتاء نظر. وجه النظر أنه ليس هما ثمرة عادة» اذ 
لايقال لها يحصل منهما الغُرمن الورق أنه القُرر:) فلا يصدق التعريف. 

وأنه ما كان فيا ثبت فيه المساقاة في زمانهم مثل الخيير, وأنّه ثمرة بالنسبة 
اليهماء وأنّ اللقصود الحاصل من الثرة يحصل «متهآ/فيلحقان بما له ثمرة. 

الظاهر أن الخلاف في الكوبت؟ لكي فَالَميلإلتذكرة: اما الوت الأنثى» 
فاه يجوز المساقاة عليه عندنا لأنه مشموم وأا العوت الذكر ومااشهه ما يقصد ورفه 
كالحتاء وشبهه» ففي جواز الساقَاة تمليه يعلاف , والاقرب جبوازهاء لأنّ الورق في 
معن الشرة» لكونه ممّا يتكرّر في كل عامء وَهِكَنَ أخذه والمساقاة عليه بجزء منه 
فيشبت له مثل حكم غيره» وكذا شجر الخلاف لاغصانها التي تقصد كل سنة او 
التوت بنوعيه وكلما يقصد ورقه: أوورده كالورد والنيلوفر 
اه ذلك وكذا في فحول النخل» لان لما طلعاً يصلح كمّاً 


للتلقيح» فأشبه القرة(). 

ولا يبعد قرب ماقرّبه» لعموم اوفواء والمسلمون عند شروطهمء ولان الناس 
مسلّطون على اموالهم .فلهم مإيفعلون فيها الا مامئع منه. 

ولأنّه تصرّف في مال الغير باذنه» بل اكل مال بتجارة عن تراض» فيصحٌ» 


(1) في التسخة اللطبوعة لما يحصل منهيا من الورق أنه الفر. 
(؟) التذكرة: جاص 46م 


هل كتاب الاجارة. ج١1‏ 
وانماتصج اذا كانت الاشجار» مرثية. 
ولوساقاه على وديّ() غير مغروس ففاسد. 


ولا تقدم, ولالّه قد يحتاج الانسان اليها في امشاله, فنعها لاينباسب الشريعة 
ال 

ولانَ الظاهر ان بساتين الخيبر» وارضه ماكانت خالية عمّا لاثمرة 
يعتتبها مثل فحول النخل » وغير معلوم اخذ التعريف من دليل» بحيث لايجوز غيره» 
اذ قد يكون ذكره لكونه متفقاً عليه, او اكثْريَأ وغير معلوم. عدم كون مثله في 
الخيبر» بل الظاهر وجوده فيباء وعدم وقوع مثله في زمانهم -على تقدير التسلبم ‏ لايد 
على العدم» كيا في كر من«القواكة/التي ما كانت فيهءمع جوازا مساقاة فيه اججاعاً. 

قال في شرح الشلرايع: وف بعش إلاخبار مايدل على دخوله, أي دخول 
مثل الحتاء في المساقاة. 

ها رأيت شيشا يخَاض]ا انيدان على مم الفواكه في الجملة. 

لعله يريد العموماتء كا اشرنا اليهء لكتّه موجود في الكتاب (1) ايضأء 
فتأقل. 

ولو لانقل الاجماع المذكور_ في شرح الشرايع في عدمهافيغيرا مغروس ونحوه. 
لكان القول بالجواز فيه ايضاً متجهأء ما تقتم. 

قوله: وإما تصخء الخ. كأته يلزم ذلك من تعريفهاء حيث قيل فيه: 
لاب ان يكون شجراً له اصل ثابتء ولا يكون كذلك, الا اذا كانت مرئية» ولأنّه 
هع عدم الرؤية مجهولء فتأقل. 

قوله: ولوساقاه على ودق» الخ. بنبغي جعل هذا تفريع ماسبق. 


الشتدة هوصذار النخل قبل ان يحمل (بجمع البحرين). 
(؟) الظاهر أنّ امراد منه القرآن. 


اج أركان المساقاة. ينا 
ولو كان مغروساً وقدّر العمل بمدّة لايثمرفيها قطعاً اوظناً او 
تساوي الاحتمالان بطل. 
وتصح الى مدة يحمل فيها غالبأء وان لم يحمل. 


قوله: ولوكان مغروساً وقدَربمدّة الخ. يعنى لوكان الوديّ مغروساً 
وظاهراً» كان مشتملاً على صحة شرطه من جهة ام حل. 

ولكن وقع الخال في شرط المدة فان شرط مدة معيّنة لاتثمر في تلك المدة 
-مثل هذا الودي علماً يقيناً اوظناً مأخوذاً من العرف والعادة, اويكون الاحتمالان 
مستساويين في حصول القر الى تلك المدّة وعدمه-مبطل لعقد المساقاة, لجهالة المدّة 
وعدم الجزم بحصول الثرة. 

ولا يبعد تقيبد ذلك بعدم الحطول. فاه لَوبحطبل القر ني الاخيرين يحتمل 
صحة العقد ويأخذ الحصة» الاحتما ل ستكيراليقة؟"واأطابقتهللواق و اصل عدم 
اشتراط شيء آخرء وصدق التعريق »عسوم الإدلة, 

وعدم تقدير البطلان لايبعد عدم اجر امل أيضاً للعامل مع علمهء فانّه 
متبرّع» كمن غارس على ان لايكون له شيء واستأجر كذلك ‏ كما تقدم. 

وامًا مع الجهل فلا يبعد له اجرة المثل» خصوصاً مع علم صاحب الارض» 
بناء على قاعدتهم» ان كل مابطل العقديحصل للعامل اجرة المشل, لان الحاصل 
لصاحب الارض خاضة؛ لبطلان العقد فلابد للعامل من عوض لعمله, حيث 
ماكان متبرّعاً فتأقل. 

قوله: ويصح الى مدّة الخ. أي يصمعقد المساقاةإلىمتةيحمل في تلك 
اللتة غالبأء وان اتّفق على خلاف العادة» فلم يحمل» ففائدة الحكم بالصحة عدم 
استحقاق اجرة إلثل للعامل. 

وأما تكليفه باتمام العمل طول المدّة مع حصول العلم بعدم حصول 
الحضةء كما في انفاذ امال في القراض مع الجزم بعدم الربح والحصة-» ففيه 


اين كتاب الاجارة. اج 
ويشترط في المدة تقديرها بما لايحتمل الزيادة والنقصان, وان 
تحصل القرة فيها غالباً. 


اشكال, كما نقل عن التذكرة, والظاهر العدم؛ فان الظاهر أنه كالعاوضة, فع 
عدم المعوض لايشبغي التكليف, فاته مثل تلف ابيع قبل القنبضء ولوسلّم في 
القراض ماذكر لدليل» فلايقاس» الاين المنع فيه ايضأء مع امكان الفرق» 
فتأقل. 
قوله: ولوكانت اثمرة البخ. يعني لايشترط في صحة (حصول -خ) العقد 

حصول الثرة في اثناء جميع هليه ادم كشترطة؛ بحمث يكون في اوَهها ووسطها ايضأء 
او بحيث يبق بعد حصول/اامرة مدّة كثثيرة بن تلك المتة, بل يكني حصوها في تلك 
المدّة» وان كان في حرفا فتلتوبيتاقاعشر سنين ولم يحصل القرة الا في السنة 
الأخيرة صح العقد. 

ودليله عموم الادلة, ويكون العمل كله في مقابلة حصة السئة الاخيرة» 
فلا يضرٌ خلو الباق عن عوض معيّن. 

قوله: وبشترط في المدة الخ. كأنه اشارة الى الركن الثالث وبيانه؛ 
ويكون ماتقدم ة بيان امحل وان كان للمذة ايضاً دخل فيه ويحتمل ان 
يكون من قوله: (ول و كانت الخ) في بيان المدّة» وكلاهماغيرجيّد ولكن الأمر هيّن. 

وأمَا اشتراط تقديرالمئةبما لايحتمل الزيادة والنقصانء فلرفع الجهالة» 
كما تقدم في المزارعة والاجارة وغيرهما. 

وقد نقل عن ابن الجنيد الاكتفاء في التقدير بحصول الغرة» وأنّه مع الخلو 
عن المدة مطلقا باطل» قولاً واحداً. 

وذلك غير بعيدء للضبط عادة في الجملة» وللاصل: وعموم الأدلة» فتأمل. 

ولاب ايضأمن كون تلك المدة ممّا يحصل فيها القرة الطلوبة (غالبا-خ)» 


اج أركان المساقاة. لكل 


ويشترط شياع الفائدة. 

فلو اختصٌ بها احدهما_او شرط مقداراً معيّدء لابالجزء المشاعء 
والباتي للآخر اوماء اوشرط ثمرة نخلات بعينهاء والباقي للآخر لم 
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ويجوز اخمتلاف الحضّة من الأنواع؛ اذا علم العامل مقدار 


الانواع , 


ولو ظناً مأخوذاً من العادة, لأن الغرض حصوهاء فلولم يكن العقدد مشتملاً على 
الغرض فلا يحصل» وقد اشار اليه الصنفء فياقبل» فتأقل. 

فوله: ويشترط شياع الفائذة. أشرة'إلي الركن الرّابع» وهي الثرة 
الحاصلة من الاشجار التي هي مل الفْقدء ولاشك في أشتراط كونها شايعة: ليكون 
مساقاة» فانه لوم يكن كذلك, لم يكن مسَاقآة, بل اجارة» ان كانت معيّنة» 
وجوزت الاجارة بلفظ المساقاة» وككان العبد لوال فالمساقاة (مساقة خ) 
ياطلة . 

قوله: فلواختص بها احدهما الخ. تفريعها على شيوع الفائدة ظاهر, أي 
اذا كان شيوع الفائدة شرطأء فلو اختص الفائدة باحد المتعاقدين -العامل وصاحب 
الغرس» او شرط مقداراً معيّناً من الرة لاجزءٌ مشاعاً لاحدهما وشرط الباقي للاخر 
او شرط الباتي لها اوشرط شمرة نخلات بعينها من البستان الذي وقع المساقاة عليه 
لاحدهما وجعل الباتي للآخر. لم يصح العقد. وهوظاهر مع ثبوت اصلهء 

قوله: ويجوز اختلاف الخصة الخ. يعنى اذا كان في البستان الذي ساقا 
عليه انواع مختلفة من القرة» واشترط الشلث من احدهما والنصف من الآخر مفلا 
صح المساقاة بشرط علم العامل بمقدار كل نوع من تلك الانواع. 

ومفهوم الكلام يدل على عدم الصحةء لولم يعلم» وجهه الجهالة؛ وكذا 


شل كتاب الاجارة. اج 
ويكره اشتراط رب الارض مع الحصّة شيئاً من الذهب والفضة 
(ذهب وفضة_خ) ويجب الوفاء مع السلامة. 


مفهومه الصحة لولم يكن الحصة مختلفة, بل اذا ساقاه على ذلك البستان بالنصف 
مثلاً صصح مطلقاء سواءعلم مقدار الانواع ام لا. 

وهو مشكل» فان الجهالة واقعة» فلو كانت مانعة من الصحة لمدعت هنا 
ايضأء وكونه مفهوماً من الكلام غير واضح» فلا يبعد عدم الصحةء بناء على اعتبار 
العلم وعدم الجهالة» فتأمّل. 

قوله: وبكره اشتراط رب الارض الخ. يعني يكره ان يشترط مالك 
الارض على العامل ان يأخذ مِنةامعدَاِرا معيّئاً من الذهب او الفضّةء بل يكره له 
ايضاً قبول ذلك , ولكن يجب الوفاء مرك مع سلامة, ماساقاه عليه من الآفات 
مطلقاء وان كان ماحصللهتاقل مبا:اخذامنه, من الذهب او الفضّة مع حصول 
التعب. 

وأمًا دليل الجواز واللزومٌ ته وآدَلة الشرط ولزومه, مشل اوفواء والمسلمون 
عند شروطهم . 

وامًا كونه مشروطاً بالسلامة فلحصول الغرر (الضرر-خ) اذ يذهب تعبهء 
ويحصل عليه ضرر آخر باعطاء الزائد من الذهب, والفضة, فلا يبعد دخوله تحت 
اكل مال بالياطل. 

ويحتمل ان يكون السلامة في الجملة» والسلامة عادة» بحيث لاينقص من 
افر المعتاد شي ء (امرخ) يعتاد به عرفاً. 

والظاهر عدم الفرق ببن كونها اكثر من الحصّة وعدمه. 

والظاهر ايضاً عدم الفرق بينهها وبين غيرهما من الاموال. 

ولعل دليل الكراهة الاجاع على مايفهم من شرح الشرايع» مع مايشخيّل 
من احتمال الضرر وأنّه اذا كان زائداً؛ اومثل ثمن الحصة التي تحصل له تخمينأء 


اج أركان المباقاة. فيل 
ولو شرط فيا سقت السماء النصف» وفيا ست بالناضح الثلث» 
او شرط مع الحضّة جزءٌ من الاصل» بطل . 


لايبعد تحريمه؛ وعدم صحة العقد, فانّه ضرر منفيّ» بل يمكن روج العامل بذلك 
من (عنخ) الرّشدء الا ان يعرض له نفع يعتة به. 

وكأته الى ذلك نظر العامّة» حيث حكوا بالحرمة» ولكته ايضاً على اطلاقه 
غير ظاهر فينبغي التفصيل . 

والظاهر أن حكم الاصحاب على الكراهة مبنيّ على عدم الضرر 
والسفاهة, فانّه معتير في جميع المعاملاتء وتركوه للظهور والكراهة -لاحتمال 
النقص والحصّة فيستغرقها ماشرطء وينقصيا م يول التعب. بعيد (1). 

نعم لوشرط العامل على المالإك شيئاً غر/إلحشة, فلا يبعد عدم الكراهة, 
والكراهة ايضاً للاحتمال المتقدم ويجَبّالنقضن”بستعمير الارض والشجر وعدم 
اشتراطه بالسلامة لذلك » فتأمّل 

قال في التذكرة: يكره ان يشترط أحَد هآ لنفسه شيئاً من ذهب اوفضة» 
وان شرط ذلك وجب الوفاء به مع السلامة. 

قوله: ولوشرط فيا سقت السماء الخ. ظاهر العبارة انَ امراد اذا كان في 
البستان مايسق بالسماءء أي لايحتاج الى السق بنحو (ممثل_خ) الناضح بل يحتاج 
الى عمل يسهل معه دخول الماء تحت الأشجار وغيره من العمل » وفيه مايسق بمثل 
الناضحء وهو البعير أي يسق عليه من الث وشرط المالك لنفسه نصف القرة 
ممًا يسق بالسماء والثلث ممّا يسق بالناضحء يُبطل هذا العقد. 

وسبب البطلان غير واضحء الا ان يحمل على الجهل بمقدار كل واحد منهما 
بالكلية: فيص مع العلم في الجملة. 


(1) ولعل الصواب بعيدة بدل بعيد. 


ليل كتاب الاجارة. اج 


«المقام الثاني في الاحكام» 
واطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكل عمل يتكرّر في كل 
سنة وتحتاج القرة: اليه من الستي والتقليب وتنقية الاجاجين() والانهار 


وهذه غير المسألة المذكورة في القواعد والشرايع: ان سق بالسماء فله 
النصف» وان سق بالناضح فله الثلث» يبطل للجهالة؛ فلا يمكن ان يقال: وعبارة 
القواغد اجود من هذهء لأنَ المسألة 


نعم ان كان المراد هذه العبارة مراد عبارة القواعد, لاشك في ذلك » 
ولكن لايفهم ذلك من هذه اصلاة بل“ مفهوم ما ذكرنا. 

مع امكان المناقشيقء في عدم كية ماذكر في القواعد, ولذلك قال في 
الشرايع: وفيه ترقد فانه يمكنتالصحةيتكيامرٌ في الاجارة ان خسطه فارسياً فلك 


كذا وروميا فلك كذاءتجع إجيتمال اليطلان هناك أيضاء اوخروجه بدليل 
خاصٌ ايضأء وقد مرّمفصلا» فتاهل" 

وكذا يبطل لوشرط للعامل جز ء تمن الاصل مع الحضة. 

ولعل دليل البطلان أنه خارج عن مفهوم المساقاة, فا مفهومها يقتضي 
الاقتصار في الاجرة على الحضّة من دون الاشتراك في الاصل. 

وفيه تأمل اذ مانجد مانعاً من الصحّة, وكونه مساقاة أن 
قد وقع الاججاع على عدم انعقاد مثله مساقاة ويلفظ المساقاة فتأقل. 


الا ان يقال: 


«المقام الثاني في الاحكام» 
قوله: واطلاق العقد ينقتضي الخ. اشارة الى مايجب على العامل 


(1) الاتجانة موضع الناء تحت 


الجمع اجاجين ومنه يبب عل العامل تنقية الاجاجين والمراد 
0 


اج أحكام المساقاة باينا 
وازالة الحشيش المضرٌ وتهذيب الجريد والتلقيح والتعديل واللقاط 
واصلاح موضع التشميس (الشمس_-خ ل) ونقل القرة اليه وحفظها. 


من العمل مع الاطلاق. 
واما مع الشرط فلا شك في لزومه: مع عدم كونه حراماً ومنافياً مقتضى 
العقدء وهوظاهر. 


واما دليل اقتضاء الاطلاق ماذكرء فهو العرف والعادة» فان العادة 
تقنتضى انّ ججيع مايحصل به نفس الثرة وجودتها وزيادتهما عرفا من الاعمال: على 
العامل» وكأنّ ضابطه مايتكرر كل سنة» مما فيه صلاح القرة وتحتاج إليه حصولاً 
وزيادة وجودة» منه الست وتقليب الأرفل وها الحتاج اليه عرفاً وتنقنية 
الاجاجين وتهذيهها مما بمسع مكث الإ ووصوله الىّإصل الشجرة» وهي جع 
بالكسر والتشديد, وا مراد بها هنا ا خفزة”الي نمت أصتل الشجرةء يقف فيها الماءء 
وكذا تنقية الانمار وازالة الحشيَكنَإلضروجذييب الجرائدم أي قطع مايحتاج الى 
قطعه, كالاجزاء اليابسة» من كرم العنب والاعٌصان اليايسة» بل المضرة من 
الاشجار سواء كانت يابسة او رطبة» وسواء كانت مضرّة للاصل او للثمرة» مع 
اقتضاء العرفء وتلقبيح الأنثى من الذكّر عل الوجه ا معت وتعديل الثرة أي 
اصلاحها بازالة مايضرّها عنها من الاغصان والاوراقء ليصل اليها الهواء والشمسء» 
ومايحتاج اليهاء وليسهل اخذها عند الادراك » بل وازالة بعض الثرة ايضاء اذا كان 
لها دخخل في مو الباقي وجودته على الوجه المعتبرعرفً؛ ووضع الحشيش ايضاً ونحوه 
عليها منعها عن الشسمس المضرّة ورفعها عن الأرض مع المضرّة, اذا كانت على 
الارضء وغير ذلك مما يعلمء ويقضى به (عليه -خ) العرف. 

ومته اللقاط ايضأء قيل بفتح اللام وكسرهاء لقاط المرة اخذها في اوانها 


مايحوط حول الأشجار (مجمع البحرين). 


لايل كتاب الاجارة. ج١1‏ 

وما لايتكرّر في كل (لكل _خ ل) سنة, ويعدّ من الاصول» 
فهوعل امالك كحفر الآبار والانمار وبناء الحائط ونصب الدتولاب 
والدالية والكش(). 


عن مملهاء بمسب العادة» فا يؤحد عنباً او رطباء فني وقتههاء وكذا مايؤخذ للزييب 
او القراو القصب في زمنهاء ومايؤخذ للدّبسن ويعمل» فلايؤحذ الا آخراً بعد 
صلاحيّته لذلك , ويحتمل ارادة اخذ مايسقط (سقط -خ) من الشجرعل, الأرض. 

ومنه ايضاً اصلاح موضع التشميس أي الموضع الذي يجمل الثرة هناك 
إل الشسس (التقييس. يك العادة فيه ذلك ء ونقل القرة 
الى ذلك الموضعء وحفظ القرة'الى علّإلقيسمة عادة سواء كانت على اصوها او في 
موضع التشميس اوغير ذلك والنقل الم الببوت عادة, وغير ذلك » وكلٌ“ذلك يعلم 
من العرف وعادة كل بلد وكل الثرّة(ثمرة خ). 

قوله: وما ابتك قي كتل,نئتة-الخ :أي جيع ما لاييتكرر في كل سنة 
-ويعد ذلك ممّا يتعلق بالاصولء أي يصل نفعه الى الاصول بالذات؛ وان حصل 
للشمرة أيضاً نفع فهوعل مالك الاصل دون العامل» وهو بحسب العادة كحفر 
الآبار والأنهار التى منهما تسق الاصول وبهما تبقء وبناء الحائط. 

قبل: لافرق بين الجميع والبعضء حتى وضع الشوك على رأس الحائط» 
كذا ذكره في شرح الشرايع والتذكرة, فتأقل. 

ولاشك في ذلك بعد اقتضاء العرف» ونصب الدولاب والدالية والكش 
وهومايلقح من الفحل على الأنثى: ولابعد في ذلك لأ الذي على العامل هو 
العمل >يعنى التلقيح مثلاءلامايحتاج اليه كالكاغذ والخيوط للكاتب والختّاط . 

نعم لو اقتضت العادة لاف ذلك يتبّع» وغير ذلك . 


)١(‏ الكش مايلقح به التخل (التجد). 


ولوشرط على العامل لزع. . _ 

ولوشرط العامل العمل كله على المالك» بطل» ولوشرط 
البعض لزم . 

ولو شرط ان يعمل غلام المالك معه جاز ولوشرط عمله» 
لخاضتهء (الخاضة خ). 


وبالجملة اكثر هذه الاحكام مأخوذ من العرفء ومبني هذا العقيد على 
المساهلة, فلا يضرّ الجهل في الجملة, والغرر كذلك » فتأمّل. 

قوله: ولوشرط على العامل لزم َلاثْكٍ ني لزوم ماشرط على العامل ممّا 
هوغير لازم عليه بل على المالك فقطة لدايل الْبلَكبونَء واوفواء مع عدم المانع» 
وكذا العكسء مع ابقاء عمل تستزاد به.القرة».وقط نل المنع من هذا عن الشيخ» 
في شرح الشرايع» والوجه غير ظاععز.: 

قوله: ولوشرط العاسل العمل "الخ ليل بطلان المساقاة -على تقدير 
شرط العامل العمل كله على مالك الارض- ظاهر وهو أنه يصير مساقاة من غير 
عوض من جانب العامل» فهو كالبيع بلاعوضء والاجارة كذلك . 

ولا شك في الصحّة ايضاً لوشرط على امالك بعض العمل» على تقدير 
التعيين» بحيث لايلزم الجهل المضرّ المبطل» لان السلمين عند شروطهم واوقواء 
مع عدم انع اقصص. 

قوله: ولوشرط ان يعمل غلام امالك الخ. أي لوشرط العامل ان 
يعمل عبداكالك معه الذي عمله مِلْك لهء في البستان الذي محل المساقاة» مع 
العامل» صم العقد والشرط . 

دليله ماتقدم» وغاية مايلزم ان يكون الحضّة في مقابلة بعض العملء ولا 
محذور فيه مع التراضي ‏ وان كان عمل العامل قليلاً. 


لضن كتاب الاجارة. ع 
ويصع لوشرط عليه اجرة الأجراء» او خروج اجرتهم منها 
(منماخ). 
وكل موضع يفسدفيه المساقاة,فللعامل الاجرةء والقرة للمالك . 


وكذا توشرط العامل على ا مالك كون عمل غلامه لخاضّهء أي في ملك 
العامل خاضة, بان يكون له ارض مثلأء بشرط ان يعمل الغلام في تلك الارض» 
وقد منع في شرح الشرايع اولأء ثمَ تركد» ثم رجح مطلقاء وهوغير جيّد. 

نعم يمكن ان يقال لاينبغي ذلك» اذا كان عمل الفلام مساوياً 
لعمل العامل اواكثرء لانّه يلزم كون الحضة بلا عوضء لان عمل العامل في مقابلة 
عمل الغلام له وفي ملكه خإضظة: فبِظبيقد المساقاة بلا عوض من جانب العامل 
فيلزم البطلان. 

ومكن ان يقال: فد يَكوَتَحتمَل آلغلام كله في مقابلة بعض عمل العامل» 
وان كان عمل الغلام اصّسَاقَا. ذلك ولإ.مانخ أمئه مع التراضي » فتبق الحضة في 
مقابل (مقابلة خ) العمل» وان كانقليلجداً والحصّة كثيرة كذلك » لعدم المانع» 
وعموم اذل الصحّة من وجوب الايفاء بالعقود والشروطء فالصحّة مطلقا كما في 
القن ارجح. 

قوله: ويصح لوشرط عليه الخ. يصمح الشرط والعقد لوشرط العامل على 
ا مالك اجرة الأجراء؛ مع تعيين الأجرة والعمل. 

وكذا لوشرط خروجها من البين ثم يقسّم الحاصل. 

دليله يعلم مما تقدمء ومعلوم ايضاً ان المراد مع بقاء بعض العمل الذي 
يستزاد به اثقرة للعامل» واتما ذكره» اشارة الى رة منع الشييخ» كما نقل في شرح 
الشرايعء وهوغير ظاهرء وكذا منعه من اشتراط شي ءمماعلى العام لحل المالك . 


قوله: وكل موضع بيبطل (يفسد-ح) فيه المساقاة الخ. تحريرها 


اج أحكام المسافاة. ينا 
ولو ساقاه الا ثنان واختلفاني النصيب صحّء انعلم حصّة كل منهها 
والافلا. 


ودليلهاء والاستشناء(:)» يعلم مما تقدم في المزارعة وغيرها فتذكر. 

الا أنه بمكن حصول اقل الأمرين في بعض الصوره مثل ان عيّن اجرة 
معيّنة؛ اوعين ثمرة نخلات لاحدهما والباقي لماء اوللآخر وبالجملة في جميع 
الصور التي ذكر له عوض» وبطلء له اقلّ الامرين» لأنّ الأقلّ ان كسان (0) اجرة 
المثل فظاهرء وان كان ماعيّن فلا يعطى اكثر منهء لأنه صا كالتبزع . 

وايضاً بمكن ان يققال: ينبغي ان يقيّد صورة الاستشناء بالعلمء بعدم 
استحقاقه شيئأء والا فجرّد عدم اشتراط "ألمي بل شرط عدمهاايضألايستلزم 
التبرّع المستلزم لعدم الاجرة وكذا العلل بالفساد أي جع صور البطلانء فتأمل , 

قوله: ولو ساقاه الاثاان الخ»تيعنى. لكان ابستان لمالكين» وقال احدهما 
بوكالة الآخر ايضاً لعامل واحدتياقينَاك .هذا البستان, يان يكون لك من حضتي 
التصف ومن حضة شريكى الثلث مثّلا ضحت" 

بشرط علم العامل بمقدار حصّة كل واحد في البستان» ولا يكفيه العلم 
بالبستان فقطء لثلا يلزم الجهل في الحضة المضر بالصحة. 

فلوجهل بطلت الساقاة فيلز / رة المغل له والشرة هما مع الجهل 
با مسألة» ولا شيء له معالعلمء فتأقل»' ذ متبرّعاً بالعمل فلا اجرة له. 

وتصح مع اتحاد الحضة, بان له في كل البستان النصف مشلاًء ولايجتاج 
حينئدٍ الى معرفة مقدار مالكل واحد من الاشجار التي فيه؛ لعدم الجهل بالحصة 


() يكن أن يكون اشارة الى ماتقدم في ازا 
قوله: ويكن استثناء ماكان البطلان باسقاط الحضة ا 
(1) في النسختن الخطوطيين : ان كان له. 


شرح قول ا مصنف: وللمالك اجرة المثل - من 


ك الخ. 


ليل كتاب الاجارة ع 

و لوساقاه على بستان على أن يساقيه على الآخر صحّ. ولوهرب 
العامل ولاباذل جازله الفسخ والاستيجارعنه بإذن الحاكم, وان تعذر 
فبغير اذنه مع الاشهاد, لابدوته. 


أنيقال: إن الناس قد يتفاوتون في المعاملة» ويحتمل ان يكون 

احدهما ممّن لايرضى بمعاملته العامل» ان كانت حصته كثيرة» ويرضى مع القلةء 
فلابد من المعرفة» ولكن الاصل ينفيه. 

وكذا ترك العامل التفصيل مععلمه بالشركة. نعم ينبغي الاعلام 

بالشركة 


قوله: ولوسافاه على بستان الح/ أي اذا قال: ساقبتك على هذا البستان 
على ان اساقيك على(١)‏ بساك اويح "المقّد. ويجب عليه الوفاء بالشرط, ممعنى 
أنه يلزم ذلك للزوم المَقِئ دلاول »لوال يفمل يتشلّطر) الآخرعل الفسخء مع 
احتمال حصول الاثم سترك لامر بالوفاء بالعقد والشرط وهذا الشرط مثل سائر 
الشروط, في البيع ونحوه. 

فنع الشيخ رحمه الله صحّة هذا العقد عمجا بأنّه كالب ن في بيع وأحدء 
بان يقول: بعتك هذا العبد بالف على ان تبيعنى عبدك , بمأة وهوغير صحيح» 
فكذلك هذا على مانقله (نقل عنه -خ) في شرح الشرايع- غير واضح اصلاً 
فانًا نجده شرطاً غير مخائف للكتاب والسئة, وغير مداف لمقتضى العقد, فيص 
كغيره لعموم الادلة. 

قوله: ولوهرب العامل الخ. يعنى اذا ساقاه ثم هرب العامل مع بقاء , 


الآخر. 
(1) في التسختين: لم يتسلط الآخرولم الصحيح مالبتاه. 


(1) في يعض 


اج أحكام المساقاة. خيلا 


العمل» لم ينفسخ بمجرد هربه؛ ولا يجوزله الفسخ ايضاًبمجرده, للزومه» 
فيستصحبء حتى يغبت الفسخء كما إذا امتنع مع حضوره عن العمل» بل له ان 
يطلبه ويكلّفه العمل» فان أبى او تعد فان بذل بدله العمل شخص آخر_ولو كان 
ا مالك بنفسه اومن يقوم مقامه فهوكما قعله العامل, والا رفع امره الى الجاكمء 
فيطلبه ويجبره, فان تعذّر يأخذ من ماله» ويستأجر للعمل» وان لم يكن له مال 
فليستأجربالتينعليه؛ وان تعذّر فيمكن ان يستأجرمن بيت ا مال مع المصلحة, ثم 
يأخذ من حضته ذلك» ويحظ في بيت المال, فان تعذّر الخاكمء ولو باعتبا عدم 
قدرته على احد الامور المذكورة مانع -ولهتبعة/كون المشقّة مثل التعذّ 
المالك عنه باجرة ال مثل» بالاشهاد ,ثم يوفيه م الِصّة ان تعذر الاستيفاء من 
العامل . 


ولا يبعد حينئذ ايض امم الماكيم مع الاميكان» وان زادت(١)‏ يرد 


عليه وان نقصت يؤْخذ منهء وهو دين عليه يلزم به. 
وان لم يمكن الاشهاد يكن ذلك ايض للضّر ولزوم العقدء ولكن يقصد 
(بقصدخ) الرجوع والاستيجارعنه لامتبزعاً. 
وظاهر المثن عدم ذلك الا مع الاشهاد مطلقاء كبا هوظاهر البعض ٠‏ 
ويمكن تقييده بالامكان» كاعر لطاع 
وقيل يجواز الرجوع» بمحض بمحض القصد ونيّة الرجوع» وان ترك الاشهادء مع 
الامكانء واتها الاشهاد للالزام والاخذ بالحكم» لاللثبوت في هذا الامرء وان منع 
ذلك يكون القول قوله مع ابمين على ذلك » » فانَ الاطلاع على قصده غير ممكن لكن 


(و) يعنى وان زادت الحة على أجرة اث يرد اقالك الزيادة على العامل وني جانب النقصان يؤخذ من 
العامل. 


1 كتاب الاجارة. 0 


التسلط على مال الناس» والاستيجار هم مل التأقل. 

ثم اعلم أنه يكن ان به يقال: ان كان العقد يقتضي كون العمل من العامل 
لاغير او بحيث لايوجد (يؤخذ_خ) الشرط من غيره» فيتبغي جواز الفسخ للمالك » 
للزوم الحرج والضرر, لو لم يور ذلك , وان وجد باذل متبرّع وحاكم يعيّن بدك 
من يعمل . 

وهو ظاهرء بل مع الاطلاق والاتيان بالعمل المشترط ايضأء خصوصاً مع 
عدم الباذل: وتعدّر الحاكم, بل مع الاحتياج الى اعلامه. 

لان ذلك تكليف منني, ل الاضإعيرولانَ حقّه ثابت في ذمة العامل» فله ان 
لايقبل عن غيره, ولايجب عله تحصيله مر غره, وان امكنه. 

ولانَ الحصة له بشرط-التكن9أذ أبا عنه اسقط هوحقّهء كما قيل: إن 
لأحد طرفى البيع الامتنآعَ نسحو بالخ على تقدِيي امتناع الآخر, وكذا الاجارة. 

ولانَ شرط العمل ليس بِأقَلَ من اشتراط شرط في العقود كلّهاء فاتهم 
صرّحوا بان فائدة الشرط فيها على تقدير عدم اتيان من شرط عليه به جواز الفسخ 
للآخر. 

ولأنهم جوزوا للبايع الخيار بعد الثلاثة قبل بض البيع» وان جاء بعده 
بالقن. 

واعلم ايضاً ان اصل هذا 0 م والبحوث التي ذكرناها يجرى (بَي خ) 
في اكثر العقودء مع انهم ماذكروة 

وان الذي ذكرناه خصوصاً: (ولان شرط العمل الخ)(1) يجري حاصله في 
العقود التي يجوز فيا اشتراط شيءء ويلزم جواز الفسخ على تقدير الامتناع» مثل 


الذي ذكرناء. 


ج١1‏ أحكام الساقاة 14 
والقول قول العامل في عدم الخيانةء وعدم التفريط. 
ولوظهر الاستحقاق للاصل» فللعامل الاجرة على الآمرء 
ويرجع امالك على كل منهها بنصيبه. 


البيع» فافهم. 

فلو امتتنع احدهما عن (من_خ) بذل العوضء ينبغي ان يكون للآخر 
الفسخ, ولكن ثبوت امال للآخر بالدليل -مع عدم دليل صريح بجبواز الفسخ وان 
جاز في الشرط لدليل خاصء مثل اماع ونحوه- منعهم عن ذلك احتياطاً. 

فتأمّل في كونه احتياطاً وحسناء بعد تجويزهم ذلك للشرطء فانّا نفهم 
كونه في مثل هذا العقد بالطريق الاولمي 

ويؤْيّده قوهم بجواز الامتناغ عن التسلم/ حْتى يتسلم العوض» مع وجود 
الملكيّة والحق. 

قوله: والقول قول العآملإلخ4 :أي /لؤاتجى. املك على العامل خيانة او 
تفريطأء فالقول قوله مع العين» لأنّه منكر. 

قوله: ولوظهر استحقاق الاصل الخ. يعني لوكان الاصل الذي هو 
عل عقد المساقاة مال الغ وقد عومل بغير اذنه, فللعامل اجرة المثل على الآمره أي 
الذي ساقاه. والظاهر ان المراد مع جهله بالحالء لأنّه غرّه. 

ويمكن هنا اقلّ الامرين(1)» كما تقدم عن قريب, ويرجع المالك على 
العامل» بنصيبه الذي اخذه: وكذا على الآمرء ويأخذ الاصل عمّن كان بيدهء لان 
له اخذ ماله ممّن اخذ. 

ولايبعد بناء على قواعدهم ان للمالك () الرّجوع على كل من وضع يده 


(1) يعنى اقل الامرين من الاجرة واخصة. 
(؟) بياث لقوله قتس مسرّه: لقواعدهم . 


11 كتاب الاجارة. اج 


وليس للعامل ان يساق غيره. 
والخراج على المالك, الا مع الشرط. 


على الغصب وتصرّف فيه الرجوع على كل واحد منما بالجميع» مع تصرّقهما في 
التّاء الذي يوجب الضيّان وتلف ذلك , حيث وضع يده عليه وتصرف فيه» 
ولكن يرجع كل منهما (على الاخر_خ) بماحصل له وبالجملة حكه حكم الغصب. 

ولا يرجع على تقدير عدم حصول القرة وتلفها بآفة من دون اختيارهماء وهو 
ظاهرء فتأمل في صورة التلف. 

قوله: وليس للعامل انءيساقي غيره. هذا مع اشتمال العقد على كون 
العمل بنفس العامل ظاهلة عبر بل يمكن مع الاطلاق الشامل له ولغيرف» 
المساقاة لغييره» كما في الاجارة والمزارعة م وها يجوز له ان يستأجر حينئذٍ من يعمل 
له عوضاً عنه, فان حاصلها آسَتَِجََارَالعَاتَلّ العمل في الذمة فله ان يفعل بنفسه 
وبغيره. 

ولكن لايسلّم الاصل الا باذن المالك , بناء على ماتقدم وقد عرفت 
مافيهء فتذكر. 

والاستدلال على عدم جواز المساقاة للعامل - بان المساقاة معاملة على اصول. 
مملوكة المساقي (للساقي-خ) وهنا ليس كذلك» فلايجوز كما قيل مثل ذلك في 
المزارعة» كما تقدم- غير تامَّ» فانه غير مسلّم» نعم لابد من اصول مأذون في العمل 
بهاء كما قلناه في ارض المزارعة, فتجوز بالتقص وا مساويء دون الزيادة والفرض 
وجود الاذن. 

ويفهم من شرح الشرايع, جوازها بعد ظهور القرة, فعلم عدم الشرط. 

وبالجملة الجواز غير بعسيدء لعموم الادلة, وعدم المانعء اذا فهم الاذن من 
ا مالك بوجه. ولابمكن الفرق بينهما (بينها-خ) وبين المزارعة فتأمّل. 

قوله: والخراج على المالك الا مع الشرط. أي خراج الارض في الارض 


ع أحكام المساقاة يزلا 
والفائدة تملك بالظهور. 
وا مغارسة باطلة. والغرس لصاحيه, وعليه اجرة الارض» 
ولصاحبه ارش نقص القلع»ولوبذل احدهماللآخرالقيمة ليجب القبول. 


الخراجيّة عليه . 

دليله أن الخراج اجرة الارض» فالمالك انما يستحق الحضة بسبب ملكية 
الأشجارء وكون منفعتها ملكاً له, فالحضة لاتحصل له الا بعد مؤّنتهها وباجملة 
الارض والاشجار وما علييم! ومايحتاجان اليهها في اصلهما فهوعلى المالك ؛ والمخراج 
5 

نعم اذا شرط ذلك على كونءهمن الاضل يجوز بغير شبهة» ولايضرٌ عدم 
امكان حصول شيء غيره» فيكون فيه غرر لأنَمْ مكل هذا الغرر في هذا العقد 
ليس بضائر, بالنصّ والاجماع, لانه قدلآيكتْقتي*أصلاً مع عدم الشرط . 

ولكن شرطه على العامالَشْكلإذقدبلايحص نشي ء اصلاء اولم يمكن 
(يكن-خ) ذلك المقدار, فهوضررعظم وغرر كثي الّا ان يجعل من حضته» مع 
ظَنّ أن الحضّة اكثر, فتأل. 

قوله: والفائدة تملك بالظهور. دليله ظاهر, لان ملكه هو الحصّة من 
القرة, فع ظهورها ملكهاء كا مالك» وكالرّبح في المضاربة. 

وقال في التذكرة: عليه علماثناء فيدلَ على كونه اجماعيّاً عندناء وامخالف 
فيه بعض العامة فلا يتوقف املك عنننا بالحصول في يده. 

وتظهر الفائدة في تعلق الزكاة, ومنع ابن حمزة وجوها(١)‏ -مع القول 
بالقلك ‏ بعيد» لعدم الدليل» مع شمو عموم ادلة الزكاة.لهاء فتأمّل. 

قوله: والمغارسة باطلة ألخ. هي معاملة على ان يغرس شخص في ارض 


)١(‏ وفي هامش بعض النسخ امقطوطة: في نسفة الظاهر لبن زهرة (ولمله الواب). 


144 كتاب الاجارة. اج 


الغيرى الاشجار ويكون المغروس بينههاء فا يحصل منهما يكون بينهما. 

دليل البطلان عدم الدليل على الجوان مع الغرر والجهالة, بل الاجماع 
أيضاً عندنا . 

ولو لاذلك لامكن القول بالصححة, لبعض العمومات» فع وقوع العقد 
الباطل» يكون الغرس لمالكه: وعليه اجرة الارض مذة بقائه؛ ان استحق بها 
الاجرة» ولم يكن لصاحب الارضء وله ارش نقص القلع؛ ان قلع صاحب الارض 
الغروس» وعليه اصلاح الارض وإرشهاء لأنّه مغروس بالاذن» وليس بعرق 
ظالم00). 

وقيل: المراد بالارش هنا العفو مابين كونها قائمة بالاجرة-وضمٌ اليه 
الشهيد الثاني» ومستحقاً للقلخ بكرن واتقلوعة, فتأقل فيه. 

ولو كان الغرسَ لصاح :ارين فللعامل عليه اجرة عمله, لأنّه ليس 
يمتبرّع» وكل ذلك مع الجهل غير بعيد» فتأمل. 

ولو بذل صاحب الارض قيمة الغرس» ويقول لصاحبه: بعه عليٌ» لم يجب 
القبول, كما لايجب عليه قبول اجرة ارضه ودليله ان الناس مسلطون على اموالهم 
فتأمل. 


(1) هذامضمون الرواية وقد تقدم نقلها سابقاً. 


«المقصد الثالث في الجعالة» 
وهي تصحّ على كل عمل مقصود علّل: معلوماً كان او مجهولاً. 


«المقصد إلثالث في آيلمإلة» 

قوله: وهي تصح على كل-عتّتل مقضتود- ألخ. قال في التذكرة: ال+ 
في اللخ مايجعل للانسان على شي نفسكني,فِكذِلِك_الجعل؛والجميلة» وامًا في الشرع 
عبارة عن عقد دا على عوض في عمل لل مقصود. 

وصيغتها كل لفظ دان على الاذن في العمل بعوضء مثل من رد عبدي فله 
كذاء ولايحتاج الى القبول اللفظى» وهذا غير داخخل في الصيغة والتعريف» وقد 
صرح به فى التذكرة» كما في ساير العقود. 

ودليل جوازه هو التص والاجماع المفهوم من التذكرة» قال: ولا نعلم فيه 
خلافأء وامًا النص فثل قوله تعالى: ولن جاء به حمل بعير(؛) والاخبار من طرق 
العامةز؟) والخاضة؛ مشل مارواه وهب بن وهب عن الصادق عليه السّلامء قال: 


)١(‏ سورة يوسف/الا. 
(؟) صحيح البسخاري باب في الاجارة, باب مايعطى فيه القية ومسند احد بن حدبل ج؟ ص 44 وج * 
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ويجب العلم بالعوض بالكيل او الوزن او المشاهدة او العدد. 


سألته عن جعل الآبق والضَّالة؟ فقال: لابأس(0. 

وعن مسمع بن عبدا للك عن الصادق عليه السّلامٍء قال: انّ النبيّ صلّى 
الله عليه وآله جعل في الآبق ديناراً ور اخذ في غير مصره 
فاريعة دنانيي(؟). 

ولا يضر عدم صحة السند(0)» ولا دلالة الثاني على ثبوت جعل معيّن من 
غير امر المالك للآبق. لأنهما مؤيدتان. 

ومكن لها على كون التعيين بامر امالك مجملاًء بان قال: من رد عبدي 
فله أجر وعوض مثلاء وكان المرا ين اهل ذلك المصر كلهم في ذلك المصر في 
ذلك الزمان ذلك . 

ولا فرق في ذلك النعمتكببين كوه لموجباً للاجرة عادة ام لاء مع تعيير 
الاجرة» وان يكون ذلك:متعلومام مشلى من يرة عدبي من بغداد ام لا » مثل من يرة 
عبديء اومن وجد ضالتيء وتو ذلك . 

قوله: ويجب العلم بالعوض الخ. ذكر في التذكرة للجعالة اربعة اركان: 
الال الصيغة, وقد تقتمت. والثاني العاقد وهو الآمر بالعمل» ويلعزم بالعوض» 

'يشترط كونه مالكاً للآبق مثلاًء وكون المنفعة لهء فانه يجوز الجعل على رد مال 


(1) الوسائق البساب 49 من كتاب اللقطة الروليةاج0اص الاموروى مثله في الباب١‏ من كناب 


ص 4111 ورواه إيضا في البابه من كتاب 


» عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهماالشّلام. 
(؟) واه في التذيب في باب اللقلة آ 
(6) وسنده كي في التبذيب ‏ هكذا: عمد 


بن عبدالرحمن الاصمٌ عن مسمع بن عبد املك قدال في الوافي 
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الغيرء والعمل له و يلزمه. 

نعم يشترط اهلبّة التصرفء كما في ساير العقود» فلا يصح من الصَِيٍ 
وامجنون والسّفيه وا مفلس بعد الحجر وا مكره وغير القاصد. 

قال في التذكرة: ولا نعلم فيه خلافاً. 

وامّا العامل فالظاهر انه لايشترط فيه الا العمل بقصد الاجرة» بعد سماع 
الصيفة التى تشملهاء فليس للكافر رد العبد, اذا قال: كل مسلم رد عبدي فله كذا 
وكذا لوقال: كل احد رد عبدي فله مصحني وعبدي ا مسلم ءان قلنا بعدم ملكيّته 
(ملكية الكافر-خ) لها اصلاً. 

ولا يبعد عدم اعبار جوال تصرفه ال ي/قلناه في العاقد, لأنّ الغرض 
حصول هذا الحمل» وقد يكن منْالعَصَبِي اكوا وكأته لذلك سكت عنه في 
التذكرة. 

وفيه تأقل من حيث انه عقتد, فيحتاج آلى كون طرفه مثل اطراف ساير 
العقود» ولعلٌ العاقد الذي ذكره في التذكرة اعم فت 

والثالث العمل» ويشترط فيه ان يكون علّلاً مقصوداً للمقلاء عادةء فلا 
يصحٌ اذا قال: من شرب خراً فله كذاء وقال: من استقي من التجلة فرمى في 
الفرات فله كذا. 
رط انلايكون العمل واجباً لايستحق الاجرة» فلوقال: من صلّى 
م 0 : من دلني على مالي فله كذاء فتله من 
امال في يده لم ب يستحق الجعل» لان ذلك واجب عليه في الشرعء فلايجوز أخذ 
العوض عليه. 
مه اما لوكان في يد غيره فدلّه عليه استحق» بخلاف من رد على مالى فله 
كذا فرده من كان اكال في يدهء فان كان في رده من يده كلفة ومؤنة كالعبد الآبق 
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استحق الجعل» وان لم يكن كالدراهم والدنانيرفلا, لان مالا كلفة فيه لايقابل 
بالعوض . 

يفهم منه عدم وجوب اعلام امالك كون ماله في يد الغير, وفيه تأقل . 

ويفهم منه ايضاً وجوب اعلام ذي اليد بكون المال عندهء ووجوب رقه 
عليه بلاعوض مع عدم الؤلة اذ وجوبه ثابت عليه بالاصل» وبغير العوض؛ فلا 
يستحق به العوض» فانّ الله تعالى أوجبه بغير عوض» وعين له عوضاً فلا يستحق 
غيسره» وال مااق بما اوجبه الله عليه فتأمل فية وتفصيل هذه المسألة يمتاج الى 
تطويل» وقد مر في الججملة فيياشكام الكعرازة ل فيه وفي لزوم العوض من كان 
المال عنده مع احتياج ره الى الؤنة» اذ قل يكون غاصباً فيلزمه رقه بلاعوض, 

نعم لو كان عنده أثآئة 2 تلرّم"ذلك بالضالة ومكانها. 

قال في السذ كرة: “ذل فيرط في السصمل؟العلم اجماعأء لأن الغرض الكلى 
في الجعالة بذل العمل على مالا ن التوصل بعقد الاجارة اليه لجهالته الخ. 

هذه صريحة في انّ اشتراط العلم فيا شرطوه ليس ضرورياً يحكم بديهة 
العقل باشتراطه. فالاشتراط فيا شرطوه يحتاج إلى دليل» فاحفظ هذا ينفعك . 

والرابع الجعل وهو العوض للعامل» قال في التذكرة: ويشترط ان يكون 
الجعل ا لى معلوماً الخ. 

اشتراط كونه مملوكاً للآمر ومباحاً للعامل ظاهر, اذ لابد ان يكون الياذل 
مالكاً للعوض» كما في ساير ا معاملات» فاته تمليك عوضء فكيف ملك ماليس 
ملك له فلا يصح لمسلم إن يقول للكافر ان رددت عبدي فلك على حر أو ختزير 
ونح ذلك» ولولم يكن مباحاً للعامل لم يجزله اخخذه وم يتملك , فلا يصيرعوضا 
لعملهء كيا اذا قال كافر: من رة ععبدي قله على خمر أو خنزير فرته مسلم ل 
يستحقهما ولا عوضههما. 
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وامًا العلومّة فا نرى عليه دليلاً سوى أنّه مذكور في كلام الاصحاب» 
فتأقل . ومانجد مانعا اذا رضيابالجهول في الجملة» بحيث لايقع فيه نزاع» بان يقول: 
من رد عبدي فله هذه الصبرة من الخنطة وهذه الفضة وهذا الذهب, ونحوذلك» بل 
له عندي ثوب فيعطيه مايصدق عليه الثوب» كما في الكفارات؛ فاشتراطها لادليل 
عليه خصوصاً بالتفصيل الذي ذكروه من اشتراط كونها بالكيل والوزن والعدد ان 
كان من جنسهاء كما ذكروه في البيع وغيرهء فلا يبعد الجواز كما في جهل العملء 
ويؤيّده أنه يجوزان يقال من رد عبدي فله نصفه. 

والفرق الذي ذكره في التذكرةظ رظايجو قال: والفرق بينه وبين العمل 
حيث جاز ان يكون (هناخ) بجهولادعوى الَبسة الى كون العمل هنا مجهولأء 
فان الغالب أنه لابيعلم موضع الآبق والشتائيجفيلؤتشتوطًا العلم نزم احرج وعدم(١0‏ 
دعوى الحاجة الى كون العوض كَحَهولاج 

وايضاً العمل في الجهالة(؟) لايصي اَمَأ فلهذا لم يجب كونه معلوماء 
وليس كذلك العوض فائّه يصير بوجود العمل لازماً فوجب كونه معلوماً. 

واب لايكاد يرغب احد في العملء اذا لم يعلم الجعل» فلا يحصل 
مقصود العقد الخ(م). 

وانت تعلم انّ الوجه الال للفرق لم يتمّء الا أذرن) كان دليل على 
اشتراط العلم, فيقال انه خحرج العمل بدئيل» وليس بظاهرء وخحروجه دليل على 
عدم كونه شرطاً الا بدليل يفيد ذلك . 


)١(‏ عطف على قوله قشسى سرّه: دعوى احاجة. 

(؟) هكذا فيجيع النسخ ولكن الصواب اجعانة كيا في التذكرة ليضأً. 
(م) انتجى كلام التذكرة ج1207 

(؛) هكذا في يع النسخ. ولعلّ انصواب: اذا كان للخ. 


00 كتاب الاجارة. اج 


وان الشاني انما يتم اذا كان العوض مجهولأء بحيث لايمكن تسليمه 
وليه 

وامّا اذا كان معلوماً في الجمئة مثل هذه الصبرة من الحنطة, املا هذا 
الظرفء أو دابَة او ثوب فلاء فهومثل العمل فان العمل ايضاً لوكان يمهولا 
بالكلّة .سواء كان لازمأ او جائزاً لم يصح. 

وإن الثالث غير محل النزاع لأنه مع عدم الرضا والرغبة لابد من التعيين ان 
احتاج اليه لتحصيل ماله. ومااوجب الجهل حتى لا:تمكن, بل جوز الجهل, فلو 
وجه راغب فهو والا يعيّن 

وبالجملةمانجد علي دليلاً» ولأفرق بين العمل والعوض» فان لمكن فعله 
واخذه فيجوز الجهالة فيماء أوالكتقلا»: 

وقد اشار آمل م قتال,المصتف في إلتذكرة, الشيخ علي رحد الله في 
بعض حواشي الككتاب» قال: القول بجبواز الجهالة في الجعل اذا لم ممتنع من التسليم 
لا بخلوعن قوة. مثل من رد عبدي فله نصفه, بخلاف من رده فله ثوب» لان جهالة 
الثوب بمنع من تسليمه, وفيه تأمل. 

والظاهر ان لااجاع لأنه ماذكره في التذكرة مع التزامه مثلهء الله يعلم . 

اعلم أن الظاهر أنه يريد بقوله بالكيل او الوزن او المشاهدة, او العدد 
الكيل في المكيل والوزن في الموزون والعدد في ا معدود, والمشاهدة في غيرهاء كيا هو 
مقرّر في غيرها. 

ويؤيّده ماقال في التذكرة: يجب ان يكون معلوماً بالكيل او الوزن او 
العددان كانت العادة جارية بعده كالاجرة الخ. 

حيث ما ذكر المشاهدة في 

ويحتمل الاكتفاء بالشاهدة فههاء كما هومقتضى ظاهر الاعراب» وهو 


انيلااذ ها كولد. 


اج أحكام الجعالة لك 
ولوجهله مثل من رد عبدي فله ثوب او دابّة» فاجرة ا مثل. 
وكون الجاعل جايز التصرف . 


أولى» لقلة المناقشة, لعدم الدليل(0. 

قوله: ولو جهلهء مثل من رد عبدي الخ. (نعم خ) لوكانت المعلومية 
شرطاً يلزم بطلان عقد الجعلء فيلزم اجرة المثل للعمل» كما في ساير العقود الباطلةء 
بداء على ماثبت عندهم من كليّة تلك المقتمة. 

وبي هنا ايضاً احتمال اقل الامرين لان لانسلم ان كلما بطلت الاجرة 
امميّنة لبطلان العقدء وم يكن العمل تبرّعاً يلزم اجرة المثل . 

نعم هذه صحيحة اذا لم يكن هنال شيَ »كن تقومه في الجملة» واما معه 
فلاء مثل ان خرج مستحقاً او رضى الأالعامل حّ) بكبون الاجرة ذلك ا معين» فهو 
بالنسبة الى الزائد على ذلك متبرّع» ولمابتظ ا معي نيسفّحق ماهو مقداره فتأقل. 

فانّه يججبرى في اكثر امتواتيع ,التي .جكروا فيا بإجرة ا مشل؛ وني كلام 
شارح الشرايع في بحث المساقاة» اشارة اليه ولْكن يليم اعطاء الاكثر من اجرة المثل 
على تقدير كون ذلك ا معيّن اكثر. 

والظاهر أنّ نظر الاصحاب الى أنه لما بطلت الاجرة المعينة مابق للرّضا 
الحاصل بها اثرء سواء كان من جانب الاجير فلم يكن مبتبرعاً في الزائد اومن 
جانب الوجر, فلا يكون باذلاً للزيادة» بل صار بمنزلة عدم وقوع عقد على تعيين امر 
بعمل ذي اجرة» فيتعيّن اجرة المثل. 

ولكن يشكل استثنائهم فيا اذا شرط عدم اجرةء فانهم يقولون انه حيدئذ 
لايلزم شيء اصل لاله متبرّع» اذ قد يقال أنه لااعتبار بهذا الرّضاء فتأمل. 

قوله: وكون الجاعل جايز التصرف. اشارة الى الركن الثاني بعد الاشارة 


)١(‏ تعليل لقولة قدس سرّه: ويحتمل الاكتفاء. 
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وامكان العمل من العامل. 
ويلزم المتبرع ماجعله عن غيره. 
ولا يستحق المتبرّع بالعمل» وان جعل لغيره. 


الى الركن الال والثالث, بقوله: كل عمل مقصود الخ. والى الرابع بقوله: ويجب 
العمل بالعوض الخ وقد عرفت الكل وشرايطه. 

قوله: وامكان العمل من العامل . كأنه اشارة الى بيان شرايط العامل» 
فيمكن ان يريد منه الامكان الشرعىء قي كانه من أكون العامل جايز 
التصرف؛ فهو بعيد وخلاف الظاهر فانه اذاأمرصبيّمثلاًبردعيده بعوضء فرق 
الظاهر أنه يلزمه العوض. 

ومكن أن يقال: نلّم يلزمه العو 'أي اجرة امثل لبطلان العقد, فتأمل(). 

وامًا مله على الامكانةالعقا ”ولتي فبعيد» اذ مايحتاج الى الشرط» فان 
غير الممكن لايمكن فمَلة اتيت بم الاجرة/فلا يحتاج الى القول به الا لخروج 
النادر, 


ويمكن إن يكون المراد الامكان شرعاً وصحته, فلوقال: من زارعالاً او 
اعتق ونحود مما يشترط فيه القربة وحصوله من المسلم او المؤمن» فلا يستحق غيره 
الاجرة بذلك ‏ وهذا الشرط قد اهمل في التذكرة وغيرهاء فتأمل. 

قوله: ويلزم المتبرّع ماجعله عن غيره. يعنى اذا قال شخص تبرّعاً: من 
رد عبد فلان فله كذاء يجب عليه ماشرط» وجعله عوضاً عن رد عبدالغير وبدلاً عنه» 
ولايرجع على مالك العبد, ولايلزمه شيءء فانَّ الآمر متبرع. 

قوله: ولا يستحق المتبرّع بالعمل الخ. أي لايستحق الجعل والعوض من 


(1) هكذا في جيع السخ سخ المخطوطة: ولكن في التسخة الطبوعة هكذا: فالظاهر انه يلزمه العوض:أ: 
اجرة الكثل, لبطلان العقد فتأقل. 
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ويستحق الجعل بالتسليم. 
وهي جائزة قبل العلبّسء ومعه ليس للجاعل الفسخ» الا مع 
بذل اجرة ماعمل . 


تبرّع بالسمل: من غير ان يقال له مايدل على العوض لعملهء وان قال: وشرط الجعل 
لغيره مثل ان قال لزيد: ان رددت عبدى فلك كذاء وسمع الغير ذلك ورد فهو 
حينئذ لم يستحق شيشًء لأنه متبّع » حيث فعل من غير شرط عمل له لا عموماً ولا 
خصوصاً. 

قوله: ويستحق الجعل بالتسلم. أي يستحق العامل طلب العوض 
وتملكه بعد تسليم العين التي عمل فيهاي باذ كانعي دا فسلّمه او ثوباً عيطاً فسلمهء 
وغير ذلك . 

وانت تعلم أنه ان كان العقلةالذيشرظ-لةُ مستلزماً للتسلم او شرط فيه 
ذلك يلزم ذلك والافلاء فلوَكَالبمسَرةعِبيى إلى هذا إلبلد فله كذا لم يجب 
العسلم للعوض» وكذا لوقال: : من تحاط لى هذا لتب فله كذا. 

والظاهر أنه يستحق بالعمل» فان العوض جعل في مقابلة العمل الذي هو 
الخياطة فقط دون التسليمء وقد مرّمثله في بحث الاجارة وهذا قال في التذكرة: 
استحقاق العامل للجعل موقوف على تمام العمل» فتذكر وتأقل. 

قوله: وهي جائزة قبل التلبس الخ. قال في التذكرة: الجعالة عقد جائر 
من الطرفين اجماعاً لكل منهها فسخها قبل التلبس بالعمل وبعده قبل تمامه. ولا 
معنى للفسخ بعد تتمام العمل واذا فسخ العامل متى فسخ فلا شيء له» لان شرط 
الاجرة تمام العمل» فلا اجرة له قبله» وقد فسخ بنفسه فادخل النقص على نفسه. 

وامَا اذا فسخ الجاعل بعد التليس» فان كان فعل مايوجب اجراً فعليه 
اجرة مافعل بالنسبة, قان كان بعد نصف العمل » » فله نصف الاجرة» وعلى هذا 
الوجهء فان كان بعده ولكن ماعمل مايستحق الاجرة» فلا شيء له اصلء 


164 كتاب الاجارة 0 


ويعمل بالمتأخر من الجعالتين. 


فان العقد جايزء فيجوز الفسخ, وما عمل مايستحق به شيا بخلاف ماعمل (وله 
اجرة-خ) فان فسخه ادخال نقص عليهء فلايجوز بغير عوضء فانّه لوفتح هذا 
الباب يلزم ان يه ان يكل عمله لشيء وهو فساد وضرر. 

وكذا ينفسخ با موت» فهو منزلة الفسخ فان مات الجاعل قبل عمل 
يستحق به الاجرة او العامل كذلك فلا اجرةء الا أنه لومات هنا العامل بعد عمل 
يستحق به الاجرة فالظاهر انَّ له اجرة لان الفسخ ليس باختياره وما ادخل 
النقص عل نفسه فله اجرة مافعل بالنسبة. 

اما لوفصل بعد موت جاه متب كبا اذا فعل بعد فسخ الجاعل» 
والظاهر إن له الاجرة م عاعدم العلم/في/إلصورتين, خصوصاً في الاوقء حيث 
مااعلمه الجاعلء وكذا في الشانسيةرمع.حلم-الؤارث بالجعالة» فان لزوم الاجرة اوضح 
من صورة عدم العلم مالظ اكين اليزوم الحيصول عثيل باجرة من غير تبرّع مع الجهل 
بفساده؛ على أنه لايذهب عَلى الوآرث وامالك شيءء لان لعمله عوضاً غالبأ 
فتأقل. 

قال في التذكرة: وظاهر أن الجعالة على العمل ليس كالاجارة ايضاً» 
قال: من خخاط ثونى فله درهم فخاط واحد بعضهء ثم اهمل» لم يستحق 
احتمال استحقاقه. ولومات» فالاحتمال أقوى. 

ولا يخنى أن في قوله(١):‏ -ومعه ليس للجاعل الفسخ الامع بذل اجرة 
ماعمل-مساعحة»اذليس المراد عدم الجواز وعدم صحة الفسخ الا مع البذل» بل لزوم 
اجرة ماعمل مع الفسخ» فافهم . 

قوله: ويعمل بالمتأخرمن الجعالتين» يعني اذا قال مثلاً: من رة عبدي 


فلو 


(1) يعني في قول اماتن قق س سرزه. 


ج أحكام الجعالة 000 
ولوحصلت الضالة في يده قبل الجعل فلا شيء» ووجب الرة. 
واذا عين 6 مع الرة وان (فان-خ ل) لم يعيّن فاجرة المثل» 
الا في البعير والآبق يَردَهما (بردهما_خ) من غير اللصر فاربعة دنانير 
قيمتها اربعون درهماً ومن المصر دينارء وان نقصت القيمة. 


فله خمسة دراهم ثم قال: من رد عبدي فله عشرة دراهم يؤخحذ بالأخير ويعمل به 
فن رد العبد فله عشرة دراهم لاخسة. 

هذا واضح ان كان القول الثاني قبل العملء وامَا ما (اذا-خ) كان 
بعد العمل فليس للعامل الا الاول» وهو ظاهلٌ؟ 

قوله: ولوحصلت الضالة,الخ. يعني لوال شخص: من رد ضالق فله 
كذاء وقد حصلت هذه الضالة في يلْرشخص قبل مِيدُور هذا القول من الجاعل» 
فلا يستحق شيئاً من الجعل:: بل يجب عليه رد مافي يده الى مالكهء فان الرد 
واجب» ولاجعل على الواجب» كا تقدم . 
ان يكون له العوض اذا كان الردٌ ذا عوض» وقد 

قوله: واذا عيّن سلم مع الرد الخ. دليل وجوب تسليم الاجرة العيّنة 
-بعد العمل الذي هو رد الضالة مثلاً -واضح وقد تقدم. 

وكذا وجوب اجرة اكثل مع عدم التعبين» بل فال: من رة عبدي او ضالتي 
فله اجرة وعوض على » فانّه عمل ذواجرة: وماتبزع عليه فاعلهء وما عيّن له الاجرة» 
فليس الا اجرة الثل, اذ لاوجه غيرها. 

الا في البعير والآبق» فانّه ان ردهما من غير امصر الَّي هوفيه فله اربعة 
دنانير قيمتها اربعون درهسأء ومن المصر دينار واحدء وان نقصت قيمة البعير والآبق 
عن اربعة دثاثير والدينان. 


ودليله رواية مسمع المتقدمة, مع عدم الصحةء ومخالفة القاعدة وقصر 
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ولواستدعي الرد وم يبذل إجرة» فلا شىء. 


الدلالة على الآبق» فانه ليس فها اله الآبق» فدليل البعيرغير واضحء بل الآبق 
ايضأء الا ان الحكم مشهور بين الاصحاب. 

وجعل الحكم في الشرايع مخصوصاً بالآبق للرواية» ونقل عن الشيخ اله 
قال في المبسوط انّ هذا الحكم على الافضل لاالوجوب, والعمل على الرواية اول. 

وكذا في التذكرة ايضأء وزاد فيهاء ولونقصت قيمة العبد عن ذلك ففي 
وجوب ذلك اشكال وقال بعض علماثنا: : الحكم في البعير الشّارد كذلك , ان رده 

من ا مصر كان عليه دينار, قيمته عشرة د دراهم» وان رده من غير مصره كان عليه 

اربعة دنانير وفيه نظر لعدم الظفريدليلعليه الخ. 

فلا يناسب الحكباني البعي جكب بل في الآبق أيضاًء ان لم يكن مجمعا 
عليه لامرّمن عدم الصحّةى وعدم انطباقها على القاعدة, وأنه قد 
اربعة دنائير اكثر من”الآجقي وامكان حلها عل كون تلك الاجرة عادة 
المصرء فليس بظاهر وجه اؤلوية العمل على الرواية» كما قاله الحقق والمصنف في 
التذكرة. 

وأيضاً لا وجه لتقدير الدناني ما (مءخ) تقدمء فانه غير موجود في هذه 

الرواية» وما رأيته في موضع اخخر سوى المتن ونحوه مثل التذكرة. 

قوله: ولواستدعى الرد الخ. يعني لوقال: من رتعبديءاويرد عبدي او 
ضالتيء وامثال ذلك ولم يذكر العوض وعدمه فلا شيء للرّادء كما في صورة ذكره 
مجان أوبلا اجرة وعوضء للاصلء وعدم ثبوت حق للغير الا في صورة دل الدليل» 
ولا دليل» فان استدعاء الردّ اعمّء فانه قد يكون بالعوضء وقد يكون بغيره فلا 
دلالة على الال بخصوصه. 

وهذا لايخلوعن وجهء ولكن العادة في مثله يقتضى العوضء ويؤ: 
ذكروا وقد تقدم ايضاً- أنَ من أمر شخصاً بفعل ذي اجرة عادة يلزمه الاجرة. 


اج أحكام الجعالة. ام 
ولو جعل للراد شيئًاً فردء جاعة استحقوه » ويقسّم بينهم ولو 
جعل ذلك للدخول فدخل ججماعة, فلكل واحد ذلك الشيء. 


وايضاً قالوا: إن أمر بالشراءء واتى ثمنه يلزمه العوضء وان كان لي في 
ذلك تأمّل» وقد مرّ وهذا مؤيّد لذلك . 

قال في التذكرة: لو استدعيءفقال لغيره رد آبق(1) استحق الجعل» لأنّه 
عمل يستحق في مثله الاجرة» وكان عليه الجعلء كما لواستدعي رد اللقطة» كان 
عليه اجرة الثل: وإن لم ينص له على الا 

وكذا اذا اذن الرّجل في رد عبده الآبق» ولم يشترط له عوضاً برةه» فالاقوى 
استحقاق الجعل الخ(0). 

وكلامه!() لايخلوعن شي +ؤوالاصل بصي العدم, فان كان هناك 
عرف جار بلزوم الاجرة _بالاستعمالبمع عدع:ذك رالعوض بحيث صار الذكر 
وعدمه سواء في ذلك اقتضى الآخثرة» 

اوقرينة بان كان العامل معلوماً أنة لم يعمل الا بالاجرة» وكذا الآمر لم 
يأمر مثله ببثل هذا العمل الآ بالاجرة» فكذلك والافلاء للاصل؛ فن يشبت 
(ثبت_خ) الاجرة فعليه البيان. 

ومن هذا علم ماتقدم لنا من التأمل في استحقاق العوض بالأمر بفعل 
يستحق الاجرة, وكذا العوض في الاذن باداء الدين وبالضمان, فان هذه الامور 
اعم من العوض وعدمهء والعام لادلالة له على الخاصء فتأمل . 

قوله: ولوجعل للراد شيئاً فرده جماعة الخ. يعنى اذا قال من رة عبدي 


(1) هكذا ني التذكرة وجيع نسخ الكتاب, ويحتمل ان تكون العبارة 
(؟) انتبى كلام التذكرة ج 7 ص <2؟ (كتاب البعالة). 
(©) يعني كلام التذكزة ويحتمل ان تكون العبارة وكلاهما.. 


مد كتاب الاجارة. اج 

ولوجعل لكل (واحد خ) من الثلاثة جعلاً مخالفاً للآخر 
فرقوه» فلكلٌ ثلث ماعينه:) وكذا لواتفقوا في الجعل» ولوجعل للبعض 
معيّناً وللآخر مجهولاًء فلكل من المعيّن الثلث, وللمجهول ثلث اجرة 
المثل . 
فله درهم, فره جماعة بان اخذوه دفعة وردوه جيعأء استحق” الجميع الدرهم امجعول 
همء فيقتسمون (فيقسمون_خ) بينهم بالسويةء بخلاف ان قال: من دخل داركي 
فله درهم فدخلها جماعة, وان دخلو ادفعةىفان لكل واحد درهم . 

والفسرق واضح فان الجعل لمن صدرعنه الردّ مستقلاوبانفراده واحداً كان 
او متعدداً والذي صدرعنه الرد الا سكقلال اننا هو الجماعة لافرد منهمء بخلاف 
الدخول فانه جعل كن صد[عنه الدخول مسلتقلاً ولاشك في حصوله عن كل واحد 
منهم فيكون لكل واحد ماشرقاة” 

نعم اذا كان ْمَل لمََأْسْخِضي ا لايقيل)التعدد, يكون للجميع اذا دخخلوا 
جميعأًء ومع الترتيب» لال فقطء لأَنّه أخذه الال بفعله الدخول»ولاجعل للثاي. 

قوله: ولوجعل لكل واحد من الثلا ثة جعلاً الخ. يعنى اذا قال لواحد 
من الثلاثة:ان رددت انت عبدى فلك تسعة دراهم, وان رددت انت فلك الثلاثة, 
ولآخر ان رددت انت فلك ستة, فرده الجميع مع لقصد اجعل لنفسه لامتبرعاً 
للمالك , ولا اعانة للعامل» -فلكل واحد ثلث ماعين لهء لان كل واحد فعل ثلث 
ماعين له من العمل » فيستحق ثلث الاجرة. 

وكذا لوكانت احرتهم متفقة لامختلفة, سواء كان معيناً للكلّ اوغير معيّن» 
فيكون اجرة المثل, او معيّناً للبعض دون البعضء فيكون له اجرة المثل بالنسبة الى 
عمله وهو ثلثيهاء وللمعيّن له ثلث اجرة الذي عيّن له. 


(1) وني نسخة: كان لكل واحد ثلث ماعيته. 


اج أحكام الجعالة 1 


ولوتبرع واحد مع امجعول لهء فلا شيء له وللمجعول له 
النصف. 
ولورد من البعض فله بالنسبة. 


قوله: ولوتبرّع واحد مع المجسعول له الخ. يعني لوتبرّع واحدء وأعان 
العامل في الرة لاشي ء للمعين» وللعامل نصف ماعيّن ا ونصف اجرة المفل. 

هذا واضح ان كان متبرعاً للمالك اوقصد اجرة وامّا ل وكان معيئاً 
للعامل بان اراد فعل ماعين له فعله منزلة الوكالة والاعانة مع عدم شرط الفعل 
عليه بعينه ‏ معنى أنه لايفعل الا بنفسه فلا. 

بل الظاهر انه يكون له اخذ تنام الوق لان فعل المعين فعله حيدْلٍ 
والفرض جوازه بنفسه وبغيره؛ واسطّحقاقه الاجة مطلقاء فانّه حينئذ لو حصل 
الضالَ وره لابفعله بل بأجرة او تبرَع-كاتمسبيتا هام الاجرة لاعالة, فكذا هنا 
كما في الاجارة المطلقة والمزارعةء كُتَأْملُم 

نعم لوقصد اجرة لنفسه او تبرّع للمألك » فهو متبرّع لعدم تعيين الجعل له. 

قوله: ولورد من البعض فهوبالنسبة. يعني من قال: من رد عبدي من 
بغداد فله درهم» فرةه شخص من نصف الطريق فله نصف درهمء فانَ الدرهم 
ينقسم على الكل فلكل جزء جزء منه. 

وفيه تأمل» اذ فد يقال: مافعل ماجعل له: فانَ الجعل انا حصل للرد من 
بغداد» ولا يلزم منه جعل الجزء لبعض الطريق» وهوظاهرء اذ قد يكون الغرض 
متعلقاً بتحصيله من بغداد, فانه هناك يكون صعباًء وامًا في الطريق فلاء بل هو 
يكون يقدر أن يردّه بنفسه وبغير اجرة: 

فكما() لايستحق الاجرة للزيادة ان رةه من فوق بغداد. 


(1) الظاهر ان مراده قدس سره: فهو كما لايستحق الاجرة الخ. 


1 كتاب الاجارة. ج10 
والقول قول امالك في عدم الاشتراط؛ وني حصول الضال في 
يد العامل صَبل الجعل . 
وقي كون الأقي به غير المقصود. 
وفي در الجعل وجنسه. 
لكن يحلف على نني ما ادّعاه العامل. 


بل يمكن هنا ايضاً عدم الاجرة اصلء ىا تقتم. 

الا ان يكون هناك قريدة دالّة على ان المطلوب الرّد مع الاجرة» وانها 
المعين للبعدء لاغ فيستحق تماع#الإجرة في الابعد و بالنسبة فيا دون بغداد. 

قوله: والقول قول'المالاك آلِحَ“بيعنى اذا قال العامل بعد رة الآبق مغلاً: 
قد جعلت انت الجعل معيّبناً اوغير مِعيّن) وانكره ا مالك الجاعل» بل قال: انت 
متبرع فالقول قوله مع :مين ,لإنه منكر» وعليم البيّنة» لانه مّع للتعريف, ومع 
عدمها والهين لاشيء لَلَعَامل” 

وكذا لوقال العامل: انى حصّلت الضالة بعد الجعل وانكر ا مالك» وقال 
بل وقعت الضالة في يدك قبل الجعل مع اتفاقهما على جعل للرةء لا تقةم. 

وفيه تأمل» اذا لاصل عدم التبرّع؛ وعدم وقوع الضالة بيد العامل حتقى 
يعلمء ومعلوم بعد الجعل لاقبله» لان التعريف يقتضى ماذكره الصنف ء وهوماتقدم , 

وكذا القول قوله لوانكر كون الأتي به وامردود (عليه-خ) غير ماجعلت 
(جعل-خ) له الجعل, وهذا لابأس به ا 'تقدم . 

وكذا القول قوله لوانكر زيادة الجعل او جنس ما يتعيه العامل» الا أنّه في 
صورة تخالف الجنس والقدره وحذف امالك على نني متعاه يشبت للعامل اقل 
الامرين من اجرة المثل وما ادّعاه العامل. 

اما ان القول قوله مع الهين» فلماتقدم, من التعريف والاصلء وكونه 


ج10 أحكام الجعالة لكر 


وحينئذ يثبت اقل الامرين من اجرة المشل وما ادّعاة العامل» 
الا ان يزيد ماادعاه الجاعل على الاجرة» فيقبت عليه ماادعاه. 


غارماًء وعدم خروج مالعن مالكه (ملكه -خ) الابرضاهء وهوغير ثابت. 

واما ثبوت الاقل» فلانه قد علم انّه عمل عملاً باجرة غير يع وبطل 
فبق عمل موجب للاجرة؛ مع عدم تعيين الاجرةء فله اجرة المثل» 
الا أنه لو كان اجرة المثل اكثرممّايدعيه لايجوزله الطلب باقراره لاستحقاقه دون ذلك . 

وهذا في اللقدار واضح» وني لجنس ينظر الى قيمسته واجرة المثل» الا ان 
يكون اجرة امثل اقل مما ادعاه الجاعل او مساوياً مع كونه اقل مما يتعيه العامل» 
فيثبت ذلك له ويجب على الجاعل اعطاءه قل عامل طلبه. 

وبالجملة الحكم بحسب الظاهر ظاهرٌكوبًلٍنسبة الى نفس الامز كل 
مكلف ما هومعلوم عنده. 

وقال البعض» ماذكرم امف ,صتحيج بشرط الئيجالف» فيحلف العامل 
أيضا على ننى مايتعيه الجاعل» لأنّه بألحقيقة هنا دعويان فكل مدع ومنكركما تقدم 
مثلهء وبعده يثبت للعامل ماذكره المصتفى الخ. 

والظاهر ان التحالف في المقدارلٌ التأمل: وني التحالف في الجنس 
يبكن ذلك , لأثه بمجرد يمين الجاعل على نني مايتعيه العامل لايشبت اجرة المثل» اذ 
قد يكون الاجرة تلك المعينة التي ادعاها الجاعل فلابد من نفيها ايضاً حتى تبطل 
الاجرة بالكلية, ويقبت اجرة المثلء وهو ظاهر, 

ولعل مراد المصنف ماذكره امْحشى, وهذا قال: باقلّ الامرين, وتركه 
للظهى ولانَ العامل قند لايدعيه والجاعل يمذله فكأته تسامح الجاعل بترك جعله 
ورضى باجرة المثل. ١‏ 

وبالجملة الحق له فاسقط ورضى وقال انا ما أحلفه[:)ءفليس له الااجرة 


(1) في بعض النسخ ا خطوطة بعد قوله قدس سرّه انا مااحلقه: وهو لايدتعى مارددنه بالعين. 


لذ كتاب الاجارة. اج 


المثل بناء على دعواه. 

نعم له ان لايرضى باجرة الثل الا بعد ان يحلفه على نني مادعا كونه 
اجرة» فلا قصور في المتن بل ولا رك مالابة من ذكره, فانه ماقال انّه يجب اجرة 
اكثل غضباً عليه بل بناءً على هذه الدعوى فقط ولو اراد هوتفيها يجوز. 

ولكن الكل مكدّف با بينهم وبين الله بل ينبغي الابراء والأسقاط 
والصلح, فان الجباعل كيف يتصرف فيا قاله أنه الاجرة» وكذا العامل كنيف 


يتصرف في اجرة المثل مع اعستقاده استحقاق العين المعيّنة, فكأنّه وقع الرضا من 
كل واحد بعد الهين باخذ هذا إيلق يدل حقّه, وان كان له زيادة» فتأقّل. 

ثم اعلم ان العذر اذكو ع كدف لعدم ذكره لابأس بهء ولكن اظن 
ان التحالف وماذكره الملسف ايضْأعيرْيّد لان العامل اذا اتعى اجرة معيّنة 
وحلف منكره سقط تيه يمو .انه ما له عق يمكن له طلبه في الدنيا واخذه 
بينه وبين الله على مائبتَ في بحل القَضَاء ان البين مسقط للحق في الدنياء وهو 
مايتعي غيره» فلا يستحق في ذقته شيشأًء واصل براءة الذمّة ايضاً يقتضى العدم 
فلاوجه لا ثبات اجرة امثل قبل التحالف» كبا يفهم من ظاهر كلام المصدف ولا 
بعده, كما قاله امحقق الثاني, وقد اشرنا الى مثله مرارء فتذكّر, كأنّه قد اشار اليه 
في القواعد. 

قال في التذكرة: لوجاء بعبده اوضالته او لقطته اوثوبه مخيطأء وطالبه 
بالعوضء فانكر امالك شرط الجعالة وقال: لم اجعل لك شيئء فالقول قول ا مالك 
لاصالة عدم الشرط الخ. 

ظاهره ان لاشيء له وليس ببعيدء للاصل» وقد يكون مغبرعأء ولكن 
كلامهم في امثاله يقتضي اجرة المثل» والوجه غير ظاهر. 


«المقصد الرابع في السبق والرماية» 
وائما يصحَان في السّهمء والنشّاب() والحراب()» والسيف» 
والابل: والفيلة؛ والفرسء والحها ‏ تويفل: دون الطيوس والقدم» 
والسفن, والمصارعة؛ وشيهها. 


«المقصد الرابع ف السبق والرماية» 
قوله: المقصد الرابع في السبق والرماية الخ. قال في التذكرة: قد 
ثبت جواز هذا العقد بالنصّ والاجماع: اما التص فالكتاب والسّة, قال الله تعالى: 
يأ أبانا انا ذقبها تسق( فاخبرالله تعالى بذلك, ول 
مَااسعَطعتمْ مِنْ قوة 


الخَيلْ(:) وروى عقبة بن عامر انَّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله, قال: ألا ان القوّة 


مشروعيته عندناء وقال الله تعالى: وَاعِتَوا لَه 


(1) والدقّاب ‏ بالضمٌ والتشديد ‏ السهام, الواحدة النقّابة (+ 
(0) الحرية كالريح نجمع عل حراب ككلة وكلاب (جمع البحرين). 
(0) سف ئلا 

(4) الأتقالة 10 


للد كتاب الاجارة. اج 


الرّمي قال ثلاث( - 

وجه الاستدلال انَّ الله تعالى أمرنا باعداد الرّمي و رباط الخيل للحرب 
ولقاء العدوى والاعداد لذلك انما يحصل بالتعلم, والنهاية في التعلّم المسا 
الخ(0). 

وأنت تعلم ان لا دلالة في الآية الاؤل على العقد اللطلوب» وعلى تقديره 
لاتدل على مشروعيّته فإن فعلهم ليس بحبحة, ومجرد عدم الانكار لايدلَ عليهاء فانه 
لبس في وقت الفعل» وقد نقل في القرآن العزيز كثير من المنكرات بدون الانكان. 
وعلى تقديرها شَرِعْ من بلدا ليس مطح ةلينا. 

والآية الثانية أبمدء لأهوظا هر" 

وأما السئة فا روي أ(فاتوىخ )عن النبيّ صلّى الله عليه وآلهى أنه قال: 
لاسبق الا في نصل أوخبعي.أوجافررجء والتصل يشمل التشاب: وهي للعجم» 
والسهم, وهو للعربء والمزاريق(:) وهي الرّدِينيّات(ه) والرّماح والسّيوف» كل 
ذلك من النصل واسمه صادق على الجميع.وأما الخ فالابل والفيلة» وما الحافر 
فيشمل الخيل والبغال والحمير(الى قوله):ومن طريق الخاصة قوهم علييم السلا 


)١(‏ سمع عقنبة بن عامرييقول: سمعت رسولالله ضلى الله عليه (وآله) وسلّم يقول وهوعل امثبر: 
وأعدوا هم مااستطعم من قوق ألاإن. القرة الرمي ألا .ان القن الرمي ء ألا إن القوة الرمي . مسند أحدج؛ ص /ا19 
سطرة 

(؟) انتهى كلام التذكرة 7 ص +70 وتمامه: ليكد كل واحد نفسه في بلغ الهاية والحذق فيه. انتهى 
عوضع الخاجة من كلامه ققس سره. 

(6) عوالي اللثالي جاص 786 ولاحظ ذيله.. 

(4) امرزاق: رمح قصير (القاموس). 

(5) الرّديتي: اسم (القاموس). 
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انا ملائكة لتنفر عندالرّهان وتلعن صاحبه ماخخلااخافروا لخت والريش والنصل(١),‏ 
واما الاجاع فلا حلاف بين الامة في جوازه على الجملة, وان اختلفوا في 


تفاصيله(). 
وقد عرفت عدم دلالة.الكتابء وأمًا السنة فاخبر الاو لعامي »وك ذاغيره 
مما نقله بعده فيها. 


وان قال في شرح الشرايع :ان الخبر الال ()حسنء فيا رواه اصحابناء 
ولكن مارأيته, وكلام التذكرة» يدل على كونه عامياً فقطء حيث قال بعده, وأمًا 
من طريق الخاصة الخ. 

والثاني ايضاً غير معلوم صحة لأنده» رواءني البفقيه في باب من يجب رة 
شهادته, عن العلا بن سيّابة, قال: ألألتت اباعبدالله عليه السّلام عن شهادة من 
يلعب بالحمام؟ قال: لابأسء أذ كائةلايعرف بفسقء قلبت: فانّ من قبلنا 
يقولون: قال عمر هو شيطان؛ فقال سبحال الله أمَ) علمت ان رسول الله ضلّى 
الله عليه وآله قال: ان الملشكة لتنفر عند الرّهان وتلعن صاحبه, ماضلا الحافر 
والخف والريش والنضل» فانها تحضره الملائكة الخ00). 

وقريب منه في باب بِيّنات التهذيب قال بعد ذكر ماني الفقيه: وهذا 
الاسناد سمعته يقول: أي ابوعبدالله عليه التّلامء لابأس بشهادة من (الذي -يب) 
يلعب بالحمام» ولابأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليهء فان وسول الله صلّى 


(1) الوسائل ءج 6٠ص‏ ا4م» الباب ١من‏ كتاب السبق والرماية وح *. 

(؛) انتهى كلام التذكرة ص 701 

() يعنى اين خالنه 

(و) اويسائل الباب 4ه من كتاب الشهادات الرولية #ج/١‏ ص5 50 وتمام الرّواية: وقد سابق 
رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد واجرى اليل والخبر انذي قيله سنده هكذا: امد بن محمد بن 
عيسى .عن حئّد بن موسى .عن أحدبن ا حسن »عن بيه عن علي بن عقبة »عن موسئ ين الفيري »عن العلاابن سبابة قال 


لذ كتاب الاجارة. اج 


الله عليه وآله قد اجرى الخيل وسابق» وكان يقول: انَّالملائكة تحضر الرّهان في 
الخف والحافر والريشء وماسوى ذلك قار حرام(1). 

فهما دلالة على جواز الرهانة بالحمامء وان من لايعرف بفسق يقبل 
شهادته؛ مع اشتماله على مالم يقل به الاصحاب من جواز القمار بالريش أي الطير. 

والعجب انّه غير موجود في الخبر العامى » مع قوهم به؛ وموجود في اخاضي 
مع عدم القول به» وحمل الريش على التقيّة-للاجماع وغييره لايخلومن بعد ولكن 
لابتمنه مع ثبوته. 

ثم شمول النصلهللتميع يكام الدقّاب التى في رأسها الحديد غير بعيدء 
وكذ اشموله للسيف والرّمح/ (والثلا ثةح)(؟) مجمع عليهوقاله في التذكرة وشرج الشرايع, 

قال في القاموس : آلنضَلَوالَتصلان حديدة السهم والرّمح والسيف مالم 


يكن له مقبضء فيريه (فَيري دلخ )كطزانافيه الخذيدة. 
وامًا شمول الخف للفيل فغير واضحء قال في القاموس: المنت لايكون الا 


للبعير والتعام. 

والظاهر شمول الحافر للثلا ثة ا مذكورة(©) كأته لاجاع الاصحاب مع عدم 
الحرب بالحمارء ولكن جوازه بالفبيل مجمع الاصحاب قاله في التذكرة وشرح 
الشرايع » فليس هنا دليل واضح الا الاجاع المستند الى ماتقدمء والاصل. 

الا انَ تحريم القمارمطلقا كأنه اجماعىء فها بق الاصلء الا أن 
المذكورات خرجت بالاجاع والتص المتقتم. 

ثم ان الظاهر ان لاخلاف في تحريم القمار بالعوض عند الاصحابء وعليه 


)١(‏ الوساثل الباب + من كتاب السبق واثرماية, الرولية+. 
(؟) أي التق والتصل والحاقر. (؟) يعني الخيل والبغال والحمير. 
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ظاهر الكتا ب(١)‏ والسئة ومنها ا خبران المتقدمان اذقرء السبق محركة وهو العوض» 
قال في القاموس: هو الخطرء وقال فيه: هو السبق يتراهن عليه وهو العوض» صرح 
به في التذكرة قال في شرح الشرايع(:): المشهور قراثة سبق بفتح الباء وهو 
العوض المبذول للعمل» وليس المراد نني الماهيّة» بل اقرب المجازات» أي لايص 
بذل عوض في ملاعبة الا في هذه الملاعبة بالثلاثة, وعلى هذا لاينني جوازغيرها بغير 
عرض» ورما رواه بعضهم بسكون الباءء أي لايقع هذا الفعل الافيثلاثة» فيكون 
ماعداها غير جايز ومن ثم انختلف في الساب ينحوالأقدام ورفع الحجر والمصارعة» 
وبالآلات التي لااتشتمل على نص لبقي عوضن قل يبوز ام لا فعلى رواية الفتح 
يجوز و على السكون لا وني الجوازمع أشهرة روايتمٌ بِينْ امحدثين موافقة للاصل» 
خصوصاً مع فرض غرض صحيج على نلك الاتال. 

واعلم ان الاصل جواز'كلَعديَآ كت :يتتلم مره فكان القمار أي 
الرهانة علم تحرمهء كبا مضى حتى لعب الصبيان بالجوز. 

وقد علم ايضاً تحريم بعض اللهوبآلات القماروان لم يكن فيه رهن 
وعوض» مثل الترد والشطرنج. 


5١1 هوقوله تعالى : ي ألونك عن اخمرواميسوقل فيهماإثم كبيرومنافع للناس . البقرة‎ )١( 
(؟) في المسالك : المشهور في الرواية فتح الباء من سبق وهو العوض المبنول للعمل» كبا سيأ وماهيّة‎ 
المشفيّة غير صرادة بلى ا مراد نفي حكم من احكامها او مجموعها بطريق لجاز‎ 
الصصحة, والمراد انه لايصع بذل العوض في هذه المعا هذه الثلاثةووعل هذا لاينق جواز غيرها بغير‎ 
تعّضء ورا رواه بعضهم بسكون الباء, وهو الصدس أي لايقع هذا الفعل الا في الثلاثة.فيكون ماعداها غير‎ 
يشتمل على نصلٍ‎ 2 
بخير عوض هل يجوز ام لافعل روابة الضتح يجوز وعلى السكون لا وفي اجوز قوّةء مع شهرة روايته بين ا محدثينء,‎ 
وموافقته للاصل , خصوصاً مع ترتب غرض صحيح على تلك الاعمال. راجع انجلد الاؤل من المسالك في كتاب‎ 
السيق والرهاية.‎ 


ئزه واقرب اممازات البه نفي 


جايز ومن ثم اختلف في للسابقة بنحوالأقدام ورمى الحجر ورفعه واللصارعة وبالآلات ا" 


اد كتاب الاجارة. ج10 


وأمَا مثل السبق بالأقدام والمصارعة وغير ذلك , فالظاهر الجواز للاصل» 
ويدل بغض الروايات على جؤازالمصارعة وفعل الحسنين عليهما السّلامٍ مشهورء وهو 
موجود في الأمالي(؟) رغيره. 
وجوده بين المسلمين من غير منع, وان فيه غرضاً صحيحاً غير ظاهر 


يوي 
القبح. 

ولا دلالة في الخبرا؟) -على الوجهين- على التحرم اما على الال فلما ذكر 
ولأنّه قد يقال معناه ان لالزوم اولإملك للشبق والعوض الا ني هذه الثلاثةمن بين 
الأسباق والافعال التي يسابق:ظليهاء يدل على تحر الفعل والملاعبة مع العوض 
والرهانة ايضاًء بل لايد غلى تحرم العو |ايضأء وهوظاهر. 

وأمَا على الثاني فلذنه يحَصَحْل أن" يكون معناه .حيث أن السبق بالسكون 
مصدر سبق صرح به في آلتذكرة انل اتاد لسبق في امثال هذه الامور اله 
في هذه الشلا ثة »او أنه لايجوز الملاعبة بالسبق والمسابقة الا في هذهالثلاثة» فلايدٌ 
على تحرم القعل من غير رهانة وقار بل الاخيريدلَ على تحريم هذا الا انّ معناه ان 
لامشروعيّة والجواز للسبق الا للسبق في هذه الامورالثلا ثةفان هذه ال معنى وان كان 
يمكن فهمه. ولكن ليس بنصٌ فيه ولا ظاهره فانّه يحتاج الى تقديرء بل اخخراج 
السيق الذي هو مصدر سبقه يسبقه عن معناه, وجعله بمعنى فعل يمكن فيهء مع عدم 
ظهور سندها. 

ويجسيل ان يكون منشاء ابخلاف غير ذلك . 

نم لل الذي يظهر من التذكرة الاجاع على جواز فقسابقة على الامور 


(1) راجع الامالي للصدوق رحه الله انملس الثامن والستين ص /7من الطبعه العلمية بقم . 
(1) يعنى الجر المشتمل على قوله: لاسبق الخ. بفتح الباء والسكون. 
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المذكورة» وهي في غير السيف والرمح ظاهرة» وامَا هما فقال فيها: يجوز المسابقة 
بالسيوف والرّماح على معنى الرد والتردد بهما. 
لعلّه يريد اللعب المتعارف بهمابرة احدهما مالصاحبه وضربه وحفظ نفسه 


وقال ايضاً: ولايجوز المسابقة على الأقدام الىموضع »كجبل اوغيره 
لابعوض ولابغيره, لأنّهنبي صلَى الله عليه وآله عن السبق الا في (الاشياء.خ) 
الغلاثةىثم قال بعده: وهم قول آخرلايجوز المسابقة على الأقدام فالمسابقة على 
السباحة اولى بالمسع(1) الى قوله واعيلخ” ان اكتيابقة بالاقدام ضريان احدهما 
ان يتعاديافاتهها سبق صاحبه فهو اللابق و()) يكيون/المدى شيئاً معلوماً وكلاهما 
عندنا غير جايز» لابعوض ولابغير عوض77)* 

فهذه تدل على اجماعدا عل كال ك#وقاء,عرفت, ان لانهبي في قوله: ولاسبق . 

وقال ايضاً: ولايججوز المسابقة على الصارعة لابعوض ولا بغير عوض عند 
علماثنا اجبع لعموم التهى (؛) الا في الثلاثة اخف والحافروالنصل الخ. 

وقد عرفت عدم التهي عنهاء بل جوازهاء نعم لوثبت الاجماع ثبت 


التحريم. 
)١(‏ الذي ذكره في التذكرة هكذا: قد بيّنا لله لايجوز المسابقة على الاقدام ولمسابقة على السباحة لول 
بامنع وبه قال الشافعية: وهم قول آخر تجوز المسابقة على الاقدام فني جواز المسابقنة على السياحة على هذا القول 


وجهان عندهم فالفرق انّ الأثر ني التباحة والارض لاتؤ في التعى والشهورعندهم النع واعلم ان امسابقة 
ال 

() هكذا في جميع التسخ» والصواب او بدل الواو كا في التذكرة ايضأً. 

(0) انتهى كلام التذكرة:ج اص 506 

(4) في التذكرة: لعموم نبيه صلى الله عليه وآله. 


08 كتاب الاجارة. اج 


وقال ايضاً: لايجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق» 
سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا الخ(0). 

وقال لاتجوز امسابقة على اشالة الحجر باليد الى قوله- واما مرامات 
(مداحاة_تذكرة) الحجر وهو انيرمي كلل واحد الحجر الى صاحبه فلا يجوز عندناء 
كما لايجوز ان يرمي (يرامى -خ) كل واحد الهم الى الآخرء وكذا لايجوز ان 
يسابق عل ان يبد حرج (يدحوٍ تتذكرة) حجراً او(و-خ) يدفعه من مكان الى 
فكان ليعرف به الاشد بعوض ولابغير عوضء لاله لايقداتل بها وقال ايضاً: لايجوز 
المسابقة على الطيورمن الحمابماك وَعَيها بالعوضء عند علمائناء وهو اصح قولي 
الشافعيّة الى قوله قال الخْلِّخْ رحمه الله في ألبسوط: فامًا المسابقة بالطيور فان كان 
بغير عوض» جاز عندهم (بغي”القامة):وأن “كان بعوض فعلى قولين وعندنا لايجوز 
للخبر(؟), وهذا يقعضيّ الع من المبابقة ,علا ييرْعوض» مع انّ المشهور عثدنا اله 
يجوز اتخاذ الحمام للانس وانفاذ الكتب ويكره للتفرّج والتطيّر, ولاخلاف في 
تحريم الرهانة عليها(م). 

وانت تعلم أن لامنافاة بين جواز اتخاذه اللانس وانفاذ الكتب وبين عدم 
جواز ا مسابقة بخير عوض. 

وقال ايضاً: لايجوز المسابقة على ا مراكب والسفن والطيارات 
والزمارات(4) عند علماثنا. 


(1) قال في الشذكرة (بعد ذلك): لان ذلك ليس من آلات الحرب» و للخبر الال على انع من 
المسابقة في غير الثلامة الخ. 

(4) يحتمل ان يككون اشارة الى الرولية الشائثة من الباب؟ من كنتاب السبق والرماية فراجع ج+ 
صكام () انتهى كلام التذكره. 

(4) هكذا في بعض النسخ وفي بعضها الزنارات ويحتمل ان يكون الزياريق كا ذكره في البسوط . 


ج01 أحكام السبق والرماية 52 
فان اكتفينا بالايجاب فهو جائن والا فلازم. 


وقال ايضاً: ولايجوز المسابقة على متاطحة الغنم(؛)» وبمارسة اليك بعوض 
ولا بغر عوض» وبه قال الشافعي » وكذا لايجوز المسابقة على مالاينتفع في الحربء 
كاللّعب بالشطرنجء والنرّد. والخاتم والصولجان: ورمي البنادق» والجلاهق» 
والوقف على رجل واحدة, وفعرفة ماني اليد من الفرد والزوج» وساير الملاعب» ولا 
اللبث في الماء» وجوّزه بعض الشافعيّة» وليس بجيّد. 
وبالجملة أنه يفهم من التذكرة النبى عن ججيع مايمكن ان يسابق عليه 
بعوض وغير عوضء الا الطائره فانه حرام بعوض فقط وغير الثلاثة» وان شد 
ستثنيت ماللحرب» فكل مالم يكن لماخ "في الحرب فهو حرام؛ وهذا استدل 
على تحريم جميع الامور المذكورة باته ليل للحرب» 
وقال في القواعد يسغمهرايو تال ل الخ على ان لمبعض 
مدخلاً عظيماً في ا حرب. فَالدَإدَع لالض م وقد عرفت أنه ايض غير صريح في 
النبي » والاصل دليل قويّ» فا لم يوجد دليل أقوىمنه لايخرج عنهء والاعتماد على 
الاجماع الذي ادعاه في الاكثر مشكل, وهذا وقع الخلاف عندنا. 
وتنظر ني القواعد في الطير, والأقدام: والستفنء والمصارعة» ورف الاحجان 
مع الخلوّعن العوض» فلا يعتمدعلى مثل هذه الاجماعات فتأقل . 
قوله: فان اكتفينا الخ. يعنى ان قلنا ان المسابقة لاتحتاج إلى القبول 
اللفظي المقارن للايجاب, على الوجه المتعارف عندهمء والا فالقبول_معنى مايدل 
على رضا الآخر-لابد منه ليتحقق المسابقة واشار اليه في التذكرة: يكون(2) حينئذ 
من العقود الجائزة» فلا يلزم بمجرد الايجاب والرضاء فيكون مثل الجعالة قبل 


)فقي لايجوز المسابقة على مفاتحة الخنم ومهارشة الديكة الخ. 
()) هكذا في جيع السخ» والصواب» فيكوت. 


يفل كتاب الاجارة. اج 


العمل. 

نعم يلزم السبق بعد العمل اللوجب لذلك , كما في الجعالة . 

وجهه الاصل عدم اللزوم, وعدم تحقّق دخوها حينئذ تحت العقودء 
يلزم مثل اوفوا بالعقودد) اذ لايقال العقد الا على الايجاب والقبول معأ فتأقتل 


وأمَا الاكتفاء به على الوجه الذي قلناء فالظاهر القول به واللزوم بعد 
العمل» اذالاصل الجواز وللانسان ان يفعل في نفسه وماله بما يريدء الا مائبت 
تجرعه ولصدق السبق اللوجودهق المسكاد(؟): ولقوله صلى الله عليه وآله: المسلمون 
عند شروطهم(0) ونحو ذلك ابل يمكن صلق العقد ايضاً. 

ولكن ما قلنا باللروملَلاضَل "وعدم التحقّق, ولاحتمال ان يكو معنى 
(اوفوا)ء ايجباب الايفاء مَعبصَن:العقّدٍان كيان جائزا فجائز وان كان واجباً 
فواجبء وان كان هذا لايخلومن تأمل» 8 

وامًا ان لم يكتف بالايجاب» بل يشترط القبول فهو لازم» لان الظاهر أنه 
عقد, اذ هومركب منهها على ماهو المقرّر. 

وفيه منع» فانه قد يكون كالجمالة, ولامر وبالجملة مع الاكتفاء غير 
معقول ان يكون عقداً لازم ومع عدمه يكون كذلك لدخوله تحت العقود» والاصل 
فيه اللزوم» لأوقواء, ونحوه. وانمنع اللزوم مع عدم الاكتفاء, فان المضارية لابد فيها 
من القبولء مع كونها جائزة» وكذا منع لزوم كل عقد كالمضارية والوديعة والعارية» 
ولا تقتم من احتمال ان يكون معناه يجب الايفاء بمقتضى العقد. 


1 المائدة‎ )١( 
اشارة الى الخبر الدال على المسابقة وقد مرّ ذكره.‎ )1( 
801 (؟)راجع الوسائل باب <من لبواب الخيار ج 35ص‎ 


اج أحكام السبق والرماية 09 
وتفتقر المسابقة الى تقدير المسافة . 
وتقدير العوضء ديناً كان اوعيتاء من احدهما او ا 


ومكن ان يدفع بانًا مانقول ان اللزوم لازم للايجاب والقبول (لاشتراط 
القبول_بخ)؛ وعدم الاكتفاء بالايجاب من حيث هوء بل من حيث أنه حيتقٍ 
يدخل تحت العقود جزمأء فيلزم لدليل لزومهاء فلا يضر عدم لزوم المضاربة ومنع 
الكليّة ايضاً غير مناسبء لأنّ ظاهر الامر هو الوجوب واللزوم» وخروج الوذيعة 
والعارية على تقدير كونهها عقدين بدليل» لايضرَ كالمضارية, والمعنى المذكور للآية 
بعيد اذ المتيادر ان العمل بمضمون العقد وإجبء فاذا كان مضمون (اسابقك ) 
إن سبقتك آذ منك السبق» وان سبقشنى أعطيكِرٍ ذلك , يكون العمل به واجباً 
ولازمأء لأنه العقد لاغير فتأّل. 

قوله: ويفتقر المسايقة لح ار آل شرائط المسابقة؛ وهي خمسة 
(الاؤل) تعيين المسافة ابتداء وَانَيَكِلَه أي وش ,الذي يلتدئان سه والغاية 


التي ينتبيان اليها . 

ودليلة أنه انما وقع هكذا في زمانه صلَى الله عليه وآله وألّه لولم يمنا يقع 
النزاع» وانه قد يهلك الدابة. 

ولعله لاخلاف فيهء بل هو اجماعي » والا فلا مانع ان يتسابقأحتى يقف 
احدهماء فيسبق الآخر فتأمّل. 

وايضاً ظاهر هم أنه يشترط كونهما متساويين في الموقف» فلو شرط لاحدهما 


السبق المعيّن في الجملة لم يجن صرّح به في التذكرة» ودليله غير واضحء وذكرانَ 
الغرض هو العلم بجودة سير الفرسء وهولم يحصلء وفيما منع . 
(الثاني) تعيين امال الذي يتسابقان عليه جنساً وقدرأء لأنّه عوض عن 


فعل محاّل» فلابد من العلم بهء كبا في الاجارة وغيرهاء ولثلا يحصل الغرر والنزاع. 
والدليل غير واضحء الا ان يكون اجاعأًء اذ لامانع ان يقال: من سبق 


لفن كتاب الاجارة. اج 
وتعيين مايسابق عليه. 
واحتمال السبق. 


زيد اوهواو أناء كما في الهر اوفرس اوثوب, ونحوذلك» فيلزم 
ماصدقء او العبد الآبق او جزء منه. كها في الجعالة» ويجوز كونه عيناً او ديناً. 

واعلم أن عقد المسابقة لايلزمه مال وائما يلزم التعيين لوشرطء ولا فرق في 
ذلك المال بين كونه من احد المتسابقين اومن الاجنبي . 

(الشالث) تعيين مايسايق عليه .من التواب المذكورة التي يجوز المسابقة 
علهها بالمشاهدة» لان المقصود مرن,المسابقة امتحان الفرس لتعرف شذة سيرها 
وتضمير الخيل(1) وتمرينها (تشرباتع)يعلى العدو, وكل واحد يقتضي وجوب 
الت فان حضرت الافرأس مثلء وقد |لعقد على اصيانهاء جاز اماع وان ل 
تحضر ووصفت وعقد العقد عل الوَتقء ثم احضرت» فالاقرب المنع »لان المعو 
في المسابقة على اعيان' املك قد يكف الوصغت) وهو احد وجهي الشافعيّة والثاني 
الجواز لأنّ الوصف والاحضار بعده يقومان مقام التعسيين في العقد في السّلم, وفي 
عقود الرباء فكذا هناء والفرق ظاهر, لأنّ في المسابقة الغرض متعلق بالشخص» 
وني السّلم وغيره بالكل » فافترقاء هكذا في التذكرة(0). 

وهوغير واضح وموم الادلة يقتضي الجوازمع الوصفء اذ لامانع 
اصلاًء والفرق الذي ادع ظهوره هوعلٌ النزاع فالظاهر عدمه 

(الرابع) احتمال مايسابق عليه للسبق, بمعنى انه 1 العقد ان 
يسبق كل واحد صاحبهء ولايكون سبق احدهما بعينه يقيساً» ولايشترط تساوي 
الاحتمالين بل لوكان احدهما ضعيقاً والآخرقويا لايضرٌّ مالم يعلم ويتعيّن 


اج أحكام السبق والرماية. لينل 


وجعل العوض للماء أو للمحلّلء او الاجنيء (لاجنبّي -خل) 
على اشكال, 


سبق احدهماء وكذا هذا شرط في فرس الملل ايضا(١).‏ 
ووجهه ظاهر,فان الغرض العلم بالسابق» فاذا كان قبله حاصلاً فلا معنى 
لتحصيله, لأنّه تحصيل الحاصل» فهو هو وعبث. 
(الخامس) جعل ا مال» سواء كان من التسابقنين اومن احدهما فقط» 
معنى أنه ان سبق مايعطي شِيئا ولايأخذء بل يحفظ ماله عن انيأشخذه احد اومن 
اجنبيّ , إماماكان, اوغيره؛ لاحدهما او امحلق. 
٠‏ والظاهر ان لاخلاف فيم!(؟)يعذل الآتتكماب, وقد استشكل المصتف في 


جواز كونه للاجنبيّء وعموم الادلة أمن غير مانع/ظاغر, لاشرعاً ولاعقلاً 
احواز وا مال ليس بشرط ره َال لغير السابق 00 
عدم مالء مثل ان يقول: ان مقت نما لعطيتك شيب وان سبقت انا فاعط 
درهماً لزيد, وغير ذلك ء ولانّ 0 (الغيرخ) يكون مقصوداً للعقلاء» 
للثواب وغيره. 

أعلم ان قول المصنف: (وجعل العوض - الى قوله ‏ : على اشكال) لايخلو 
من شي ءء فتأقل. 

وزاد في التذكرة خسة اخرى(»). 

عدم تضمّن العقد شرطاً فاسدأء وهوظاهر, فترك للظهور . 
بحي ثيتحمّل الفرسان قطعهاء ولا ينقطعان دونهاء وهو 


(م) حيث جعل الشرائط اثناعشر شرطاً فراجع ج؟ ص؛ 0؟.. 


هذ كتاب الاجارة. اج 


ان يستبقا الدابتين(١)‏ بالركوب. كأنه امفروضء وهذا ترك » ودليله ايضأً 
واضحء الا ان يكون اجاعاً. 

غ - ارسال الدابتين دفعة هذا ايض أعلم من شرط تعبينالمسافة مع المساواة في 
الابتداء, 

©-تساوى الدابتين في الجنسعفلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال» ولايين 
الابل والفيلة()) ولابين الابل والخيل» وهواحد وجهى الشافعيّة, لأنّه مناف 
للغرض من استعلام قوّة الفرسء وتمرينها على السباق مع جسهاء والأقرب عدم 
اشتراط تساوهها صنفاء فيجؤق لبقي الخبيل بين العربي والبرذون, وفي الابل 
بين البختى والعربي(م), لشاول اسم الجنش للصتّفين, سواء تباعد الجنسان 
كالعتيق والهجين من الخيل وَالتَجِيب والبختي من الابل ام لاء وهوقول اكثر 
الشافعّة وقال بعضهم :”أذاتبَاعَذ :يرع« كاسانٌ) وهو بعيد(؛). 

.وجه جواز الصتفين مع التباعد.هوعموم الادلة, مع احتمال السبق في 
الجملة, واصل عدم مانع آخمرء وهذا جار في الجنسين ايضأء الا / مجمعاً 
عليه فتأقل. 

وباتي الزيادة ني الشروط يرجع الى ماذكرذا في العوض . 

واعلم أنه قال في التذكرة: لايجوز التسابق للنساء لان الغرض التأقب 
لقتال ولاقتال عليينَ. 

وأنه على تقدير الوم لايجوزفسخه الا بالعقايل» كما في ساير العقود 


(5) في التذكرة: والعرابى. 
(4) انتهى كلام التذكرة ج؟ ص دهم 


اج أحكام السبق والرماية ينا 
والرمي الى عدد (عدده خ): وعدد الاصابةء وصفتها. 
وقدر ا مسافة» والعوض» والغرض . 
وتماثل جنس الآلة. 


اللازمة. 
ولايجوز الزيادة في العوض والعمل الا بفسخ العقد واستيناف عقد آخرء 
واما على تقندير جوازه جازت الزيادة والتقصان في المسافة» وفي المال مع التراضي . 
قوله:«والرمي الى عدده الخ» عطف عل ىالسابقةء أي يفتقرء رعق د الرّمى ايض الى 
شروط» وهي ايضاً امورعدد مايرسيه كل واحد وعدد الاصابة التي تحصل به 


الغلبة, أي عدد مايصرب الغرض كحخيمظة مربعيشرة مغلآء وكيفية الاصابة من 
ا خرق وغيره. 

ودليله غير واضح» فان الظاهتالّالاحنتاة»تقنى واضحء يكني مجرد الصدق 
على أي وجه كان. 


قال ني التذكرة: لايشترط الاعسلام بصفة الاصابة (الى قوله): واذا 
اطلق(:) حمل على البرع (؟) (القسرع خل) وهومجرد الاصابةء لأنه التتعارفء ولانّه 
المطلق معناً فيحمل المطلق لفظاً عليه(). 

انعم ان شرط نوعاً خاضاً من الاصابة يتعيّن. 

وقدر ا مسافة(؛) التي بين» الرّامي والغرض» ويشترط كونها بحيث يمكن 
الاصابة فها وهوظاهر ومذكور في التذكرة» وتعيين الغرضء أي مايقصد اصاببته 
أي شيء كانء وتعيين العوض» وتمائل جنس الآلة» كنشاب ورمح» ووجهه 
ماتقدّم فيا يسابق عليه. 


)١(‏ في التذكرة واذا اطلقا 
(؛) برع براعة وزان ضخم ضخامة فاق اصحابه في العلم وغيره فهوبارع (جمع البحرين). 
(") انتهى كلام التذكرة. (4) عطف عل قوله: وكيفية الاصابة. 


كن كتاب الاجارة. اج 


ولا يشترط تعيين القوس ولا السهم. 
روم 2 لجرا 1 كا و0 7210 
وامّا اتحاد نوع مايرمى به, فالظاهر أنه لايشترط عند اصحابناء قال في 
التذكرة: أما اخختلاف انواع القسى والسّهام, فاته لايضر وذلك كالقسى العربية 
مع الفارسيّة والدودانيةمع اخنديّة» وكالتبل» وهومايرمي عن القوس العربيّة مع 
النشاب وهو مايرمى به عن القوس الفارسيّة (الى قوله): لانّا ذكرنا انَّ اختلاوا 


لايجوز المناضلة على النبل والنشابء لانّهها زلان منزل الخيل والبغال الخ(). 

ويؤيدهعموم ادلة جواز هذا العقد. وعدم ا مانع عقلاً وشرعاء بل لولم يكن 
الاجماغ في اشتراط الا تحاد جنشأء لمكن القول بعدمه إيضاً فراده هنا بعمائل 
جنس الآلة الاتحاد في جدبلٌ الآلة, مث البح والنشاب لاغير. 

قوله: ولايشترط اتعيبن>الفؤتن"الخ. أي لايشترط في صحة هذا العققد 
تعيين الآلة بالشخص با ناهد كا يشترط فيا ينابق عليه, مثل هذا القوس» فلا 
يشترط ان يقال هذا القوس أو هذاً النشابء بل بالجنس والوصف ايضأء بان يقال 
بالنشاب العرني والقوس العربي او العجمي وغير ذلك , للأصل» وعموم الأدلة» 
ولان الاختلاف بالنوع يجوز ولانّ الستعويل على الرّامي في الرّمي , ولااعمل للآلة» 
فتأمل. 

ولكن لاشكٌ أنه لوشرط نوع الآلة. اؤعينهاء تعيّن لدليل الشرط» 
ولايجوز العدول الا برضا صاحبه؛ فلوششرط الرّتى عن القوس العرى لايجوز العدول 
الى العجميء الا ان يتفقا على العدول» صرّح به في التذكرة. 

هذا باعتبار الععدول الى الأجود, وجوز في التذكرة العدول الى الأضعف 
والأردى: مثل ان شرط العربيّةء فعدل الى الفارسيّة؛ وقال: هواحد وجهى 


١‏ انتهى كلام التذكرة ج؟ ص31 


اج أحكام السبق والرهاية لكل 
ولا المبادرة (ولا -خ) ا محاطة. 
ولا تساوي ا موقف. 


الشافعية, والأظهر عندهم المنع هنا ايضاً الا بالرّضاء كأنه الأظهر للشرط.. 

ثم قال: : ولا يتعين السهم والقوس بالشخص» وان عيّناه بالشرط فلوعينا 
شخصاً من نوعي القسّي او السهام لم يتعيّن» وجاز ابداله بمثله من ذلك النوع فيهء 
سواء تجدد فيه خلل بمنع من استعماله اولم يتجتد الى قوله وهواظهرقول الشافعية 
والثاني انه يصح حَ الشرط لامكان تعلق الغرض بذلك ا معيّن, وتفاوت القوس 
الشديدة والليّنة» قريب من تفاوت القو سالعربية والعجميّة() كأنّه الأظهر 


قوله: و المبادرة ولا الحاظة. المبادرة]ان يبادر احدهما الى اصابة عدد 
معيّن من مجموع الرشق مع التسأوي فيكإلعدةة تل عشرة من مأة» فق وجد 
احدهها عدد الاصابة المشعرط عََْدَدَكَلين عش ل عشر ةين سين وماحصل من 
الآخبرء ذلك العدد من الاصابة؛ مثل ان اصاب تسعة من سين فقد نضل 
الال واستحق المالء وليس بلازم ان يشترط ذلك . 

ولا امحاطة» وهو اسقاط مااصاب واحد بآخرء إلى ان يتم الرشق» فكل 
من يكون عدد اصابته فاضلاً على الآخر بواحدء يكون هوفاضلاً. 

ولكن يحمل المطلق من غير قيد على امحاطةء لانه المتبادر فتأمل وكل 
ماذكر وقيّد يعمل به من المبادرة وا محاطة وغيرهما. 

دثيل عدم الشرط واتباع الشرط مع الذكرفوعموم الادلة؛ والاصل» 
ودليل الشرط . 

قوله: ولا تساوي الموقف. أي لا يشترط أن يذكّر أو يشترطا التساوي في 


اسلسسشششششسسسمهة 


() انتهى كلام التذكرةج؟ ص 601 


14 كتاب الاجارة اج 
وكيا يصح الرهن على الاصابة» يصحّ على التباعد. 
وان يبذل العوض أجنبي» اومن بيت المال. 


الموقف» فيجوز أن يشترطا كون أحدهما أقرب ألى الغرض من الآخر, للأصل» 
وعموم الادلة, مع عدم المائع عقلاً وشرعاً, ولأنّ الغرض اظهار الغلبة, وقد يحصل 
بالتأخر. 

نعم مع عدم الاشتراط لاب من التساوي وهذا مؤيّد لما قلناه.من احتمال 
عدم اشتراط التساوي في الموقف في السابقة أيضاًء فتذكّرء وقد اشترط هناك 
التساوي في الموقف» فيبطل مع الشيرط التأخر, 

وشرط في التذكرة أيفثا تعيينالمزاميين وهو ظاهرء لأنّهها التعاقدان» ولأنّ 
الغرض مايحصل بدونة, ونا ذكر في المركوث» فإثهها بمنزلة المركوب 
في المسابقة» فتأقل . 

وايضا ذكر الِكرَاقَ ككت رن يدي “ومع الامال يحتمل البطلان» 
والقرعة, لان الابتداء غرض مهم عند ا مرامين» (المراميين_خ) فمان الغرض يكون 
خاليأء والنفس مستقرة يكون أدخل للاصابة. 

وذلك غير واضحء فيحتمل الصحة مع الاهمال, والعمل بالقرعة ان تشاحا. 

قوله: وكا بصخ الرهن الخ. أي كرا يصح الرهانة وشرط اخذ مال على 
اصابة الغرض مع الشرائط المتقدمة يجوزعلى التباعد بان يرميا من موضع معيّن الى 
صوب معين بان من يبعد سهمد عن الآخرفله كذا وكذا من الالء ودبيل جوانه 
عموم الادلة» وكأنه بجمع عليه ايضاً. 

قوله: وان يبذل العوض الخ. أي يبوز ان يكون الباذل مال عقد السبق 
مطلقا اجنبيّ» » أي ي من لايسيق ولايرم: لان فيه مصلحة السلمين وتقوهم 
(يقويهم -خ) للقعل والقتال (للقتال_خ) مثل الامام ونائبه: ويجوز ان يبذل 
العوض من بيست المالء لانه من المصالح لانّه يحصل به معرفة القعل والقتال 


اج أحكام السبق والرهاية ذل 
وجعله للسابق او للمحلل. 
ولوجعل للسابق من خسة فتساوواء فلا شيء. ولوسبق واحد 
او اثنان فلهها اوله. 


واللكة, وهواهمّ المصالحء ولاشك في جوازه من المتسابقين واحدهما عندناء وقد 
اشرنا اليه فها تقدم. 

قوله: وجعله للسابق اللخ. أي ييوزجعل العوض أن غلب وسبق 
صاحبه؛ سواء كان العوض من الاجنبي اومن بيت المال او الرفيق ايضاً او 
لمحلل وهو الذي ان سبق اخذ وان لم يسب قل يغرم. 

قوله: ولوجعل للسابق الخ“أي لوقي,هذا المال للسابق من اشخاص 
خسة مثلآء فستاووا أي ماسبق احذهمء بل صا الكل متساويأء فلا شي ء حينئذ 
الاحدهم, ولوسبق واحد او اثنان اوبلانبَلَارْبقةقالسبق المعيّن لمن سبقء واحداً 
كان او اكثر بالوية والسبق من بيت كا ”او نالايجبي-اوأمن المتسابقين. 

وني استحقاق المتعدد خصوصائلا ثة او اربعة تأملء لان المتبادر من قوله: 
(هذا لمن سبق منكم, مثلاً) هو الواحد عرفأًء وان كان لغة يصح اطلاقه على اكثر 
ولان الغرض حصول عمل بذلك » وهوهنا سبقه على الكل» لاسبق الكل 
على الواحدء فان كان هنا قرينة معلومة يرجع اليهاء والا يعمل بمقتضى العرف ان 
كانء والا فاللغة, فتأمل. 

قال في التذكرة: ولوقال: كل من سبق فله دينا فسيق ثلا ثة فالاقرب 
أن لكل واحد دينارأ» ويحتمل في قوله من سبق فله دينار ذلك ء ايضاً حتى لوسبق 
ثلاثة استحق كل واحد دينارً(:). 

فقوله: (فالاقرب) يحتمل ايكون اشارة الى كون الدينار الواحد للسابقين» 


(1) انتهى كلام التذكرة ج؟ صده]. 


11 كتاب الاجارة. جع 
وجعل السبق للسابق وان تعددء وجعل المصل أن يصلّي 
(صلَى -خل) وان تكثّرء ولا شي ء للأخير. 


ويحتمل أن يكون اشارة الى عدم استحقاق شيء مع التعدد اصلاًة الا ان ذلك 
بدون (الكلّ) اقوى لتأكيد (كل) افادة من سبق» وكذاف الثلاثة والاكثر لككثرة 
التعدد, ولكن ماذكر انّ اخاطبين الذين اشترط لحم كم هم؟ وقد يتفاوت الحكم 
على الظاهر بكثرتهم وقلتهم, فتأقل. 

وف قوله(١):‏ فلهما اوله» لف ونشر غير مرتّب. 

قوله: وجعل السبق لللسابق الخ. فيكون السابقون مع تعيين المال 
متساويين فيه» ومع تعيين شبئا عل بكلدِويكون ذلك لكل واحد واحدء فلوقال: 
كل من سبق فله هذا او بأرهمء فع تعد إلسا يقسّمون الال بالسّوية» ويأخذ 
كل واحد درهماً في الثاني. 

وكذا يجوز جع ل'الهن]) طثتم. المفببول أي نبايجعل من امال للمصلي اسم 
فاعل واحداأ كان او متكثرأء على الوجه الذي تقدمء ولا شيء للاخين أي الذي 
تأجَرعن المصلّي » فالسابق يأخذ مالهء وكذا المصلىء وان تعدّد فلا شي ء لغيره. 

وجه الكل واضح, وليس فنِه شيء الا ما اشرنا اليه» فتذكر. 

المصلّي هو الذي يحادي رأسه صلوي السابق, والصّلوان عظمان نابتان 
عن بمين الذنب وشماله؛ وقيل منه اشتق للصلاة التي هي العبادة, لان المتعبد يرفع 
صلوه في الركوع . 

والظاهر ان المراد اقل المرتبة التي يصدق عليه المصلٍ هوهذاء فلوتعتى 
عنه فهو ايضاً مصلّي » فاخذ المصلّي . 

كما ان السابق هو الذي (ان-_خ) يسبق ويتقدم بالعنق والكتدء وقيل 


(1) يعني الصنف في امتن. 


بالاذن, وهو للّى والكد وهو الكاهل وهو العالي» مايتواصل بالعنق والظهرء 
وهومن الخيل مكان سنام من البقرء وهو مجتمع الكتفين كذا في التذكرة. 

ومعلوم أن المراد هواقلّ المراتب» فلو سبق بالاكثر هوسابق جزماً. 

وقال في شرح الشرايع (): والشهور هذا الخبره ورةه بان الخبر محمول على 
ضرب امثل» على حد قوله صلّى الله عليه وآله: كمفحص قطاة(؛)» المعنى بين 
الاصحاب وغيره؛ ونسب القول باه يكفي السبق بالاذن الى ابن الجنيد» خخير ابن 
الجنيدء قال النبي صلَّى الله عليه وآله: بعت والساعةكفرسي رهانكاداحدهما 
بق الآخر باذنه(م) ثم استشكل القنول به ءؤقال: للسابق معان كشيرة عند 
ارة يعبّرونه بالقوائم وأخرى| بالعنق وثالث بالبكتد (بالكتف خ) والرابعة 


لجان اه ؟:تقلداء خدٌلسالك , قال (عند قول الماثن 
فالسايق هو الذي يتقدم بالعنق الخ) ا مشهوربين الاصحاب وغيرهم أن السابق هو اللتقدم بعنق دابته وكتدها 
بفتتح الثاه وكسرها وهو اتعال ين اصل اعنق والقهر ويترعنه بالكاهلء وذهب اين الجيد رعه الله الى 
الاكتفاء بالاذن لقول النبيّ صلّى الله عليه وآنه بعثت والساعة كفرسي رهان كاد احدهما انا يسبق الآخر 
باذئه, واجيب با حمل عل امبالغة وان ذلك خرج عخرج ضرب اللثل على حة قوله صلى الله عليه 
مسجداً ول و كمفحص قطاة بنى الله له بياً في الجنة» مع امتناع بناء مسججد كذلك ووبانَ احدالفرسين .يكون هو 
السابق فيرفع رأمه فيقتم اذن الآخرعليه واعلم ان في كلا اشكالً. لان السبق معنى من المعافي يلف 
بحسب اللغة والعرف وله اعتيارات متعددة عند الفقهاء, وغيرهم رونه بائقوا م واخخرى بالمنق وثالثة برفع. 
الكتدو رابعة بالاذن» فاذا اطلق المتسايقان العقد وجعلا العوض للسابق, فتي حله على بعض هذه المعاني دون 
بعض نظر بل في صحة اطلاق العقد كذلكء الا ان يدل العرف على ارادة شيء منها فيحمل عليه ولا كلام؛ 


انتهى . 

(؟) الوسائل انباب ‏ من أبواب ؛حكام المساجد, عن أني جمفر عليه التّلام أنه قال: 
كمفحص قطاة بن الله له بيغا في الجنة الخ. 

(*) في كنز العمال: بعشت انا والساعة كهاتين -واشار باصبغه والوسطى - كفرس رهان استبقاء 
فسيق احدهما صاحبه باذته الج ١4‏ ص 0ه تحت رقم 0401/١‏ 


144 كتاب الاجارة. اج 

ولو أخرجا وقالا من سبق فهما له وان سبق احدهما أو امحل 
فهماله وان سبقا فلكل ماله, وان سبق احدهما وامْحلّل» فللسّابق مال 
نفسه ونصف الآخر, وللمحلل الباقي. 


بالاذن» فاذ! اطلق المتسابقان (اسبق)(1), فحمله على بعضها دون بعض نظر» بل 
في صحة اطلاق العقد كذلكء الا ان يدل القرينة على ارادة شيء منها فيحمل 
عليه ولا كلام فيه (0). 


ومكن انيقال كون السبق بهذا المعنى عرفياً في هذا المقام, وانّ الظاهر ان 
(انهخ) لاخلاف في صدق السابق ,على السابق بالمعنى المشهون فهو مجمع عليه 
ومادونه غير معلوم . 


وماثبت العرف ولأ اللفة في ان ذا /الفرس سابق او راكبه سابق اذا سبق 
دون ذلك , مثل الاذنء بل 52951 

والاصل عدم البق وعدم لزقم تتبتي ا وراءة الذّمة» حتى يتحقق» وقد 
يتحقق بالمشهور لابدونه. فلا اشكال وعموم الادلة يدل على صحّة العقد؛ مع عدم 
تعين السبق بالمعنى ا معين. 

واما ماذكره في رد مذهب ابن الجنيد فليس ببعيد, اذ غير معلوم كونه 
ضرب مثل» وعلى تقدير كونه فهوسابق فينبغي ان يقال: بعسدم صحة الخ بل 
سنده غير واضحء وعلى تقدير التسلم هولغة سبق في الجملة» ومقيّد بالأذن» ولايلزم 
من اطلاق السبق بالاذن أنه اذا ذكر السابق في عقد الرّهان المقرّرعند الفقهاء 
يكون المراد ذلك , وهو ظاهر, فتأمّل. 

قوله: ولواخرجا وقالا الخ. أي لواخرج المتسابقان مالاً» وقالا هذا لمن 
سبق منا ومن احلّل» فان سبق احدهما أو امحل فالكل لهء وان سبقاهما فلكل مال 


.. هكذا في جيع التسخ. (4) انتهى كلام المسالك‎ )١( 


00 أحكام السبق والرهاية مهد 
ولو شرطا المبادرة والرّشق عشرين والاصابةخسةفاصايا خمسة 
من عشرة» ل يجب الاكمال؛ ولواصاب احدهما خمسة منها والآخر 
اربعة» نضل صاحب الخمسة. 
ولو شرطا انحاطة فاصابا خسة منها تحاطاءوأكملاء ولو 


نفسه» فهو منزلة من لم يسبق احدهها اصلاً وهوظاهر, وان سبق احدهما وانحّل 
على الآخر فللسابق مال نفس لأنّه ماسبقه أحد حتى يأخذ ماله ونص ف(1) مال 
المسبوق ايض لأنّه سبقه مع امْحذّلء وا مال من سبق والسابق اثنان» فيقسّم بينهها 
ية» فيكون النصف الآخر للمحلل. 
قوله: ولوشرطا المبادرة الخ" قد عَزْقكترمعنى المبادرة» والرّشق بالكسر 

هوعدد الرّمي من النشابء فلو اأضاب كل وأإحدأبالخمسة التي كانت اصابتها 
شرطاً من العشرة» فلم يغلب اجدهما آلاكَيَويجبّ اكمال العشرين» اذ لافائدة 
بالحصول الآ الاتيان بالشرط الَف كَلقَلئُة؟ 

أّالواصاب احدهها خمسة من العشرة والآخر اربعة منها نضل صاحبه 
وغلبه, في أذ العوضء لأنّه قد شرط المبادرة» بمعنى (يعني_خ) كل من اصاب 
خمسة من عددعشرين »وما اصاب صاجب الخمسة من تلك العددمن العشرين فهونضل. 

والظاهر أنه لايهب خينئذ اكمال العشرين ايضاً لحصول الغلبة» بل 
الشرط ايضاً. 

ونقل في التذكهرة عن بعض العامة وجوب الاكمال ليتع صاحبه 
بالعلم(؛) من راميهء ونحو ذلك » وفيه ماتقدم.. 

قوله: ولو شرطا امحاطة الخ. أي لوشرط ا محاطة فيعشرين رشقا واصابة 


)١(‏ عطف على قوله قتّس سرّه: مال نفسه. 
(؟) في بعض الدسخ: لتعلم بعضها بالتعلم. 


اذل كتاب الاجارة. اج 
أصاب احدهما تسعة منها والآخر خسة تحاطاء واكملاء ولو بادر احدهما 
بعد احاطة الى اكمال العدد مع انتهاء الرشق» فقد نضل صاحبهء وان 
كان قبله وطلب المسبوق الاكمال» اجيب مع الفائدة كرجاء الرجحان 
أوالمساواة او القصورعن العدد, وان لم تكن فائدة لم يجب كما لورميا 
خمسة عشر فاصابها احدهما والآخر خسة, ويملك العوض بتمام التضال. 


الخمسة, فاصاب كل منهما خمسة من عشرة تحاطا واكملاء فيجب الاكمال على 
تقدير وجوب العقدء الا مع التراضي بالفسخ» لظهور الفائدة, فهومنزلة مالم يصيبا 

وكذا لواصاب احنائهما تسعةمي/العشرة والآخرخمسة تحاظاء واكملا 
العشرين» لاحتمال ان يخطأ صاحب التسّة في كل العشرة الباقية» ويصيب الكل 
صاحب الخمسة, فيغلب صاحبه. 

ولوبادر احدهاً بعد"الحَاطه أ اكمَآلعدّد الاصابة الذي هو شرط» يعني 
اصاب احدهما فقط دون الآخر خسة, مع انتهاء كل رشق منهماء وهو العشرون» 
فقد نضل صاحبه وهوظاهر, وان كان اكمال العددد() قبل انتهاء رشق صاحبه 
المسبوق وطلب لنفسه اكمال عددهء يجب اجابته مع الفائدة كرجاء الرجحان» مثل 
ان يرمى كل واحد عشرة» فيصيب احدهما سئّة والآخر واحدأء ويبق من الرّشق 
عشرة فيصيبها صاحب الواحد, فيككل له احد عشرء ويخطأها الآخر فيحاطان ستة 
بسيّة » فيبق لصاحب احد عشر خسة او المساواة() مثل أن يرمى كل واحد 
خمسة عشرفيصيب احدهما عشرة والآخرخسة, فاذا اكملا الرتشّق اصاب صاحب 
الخمسة واخطأ الآخر, فيحصل لكل منهيا عشرة. 


(1) في بعض النسخ وان كان اكماله الخمسة الخ. 
(؟) عطف على قوله: كرجاء الرجحان. 


اج أحكام السبق والرماية يلا 
ولوفسد العقد فلا عوض» ولو خرج مستحّقاً فعلى باذله الثل 
او القيمة. 


او القصور عن العدد مغل ان يرمي كل واحد خسة عشر واصاب احدهها 
عشرة والآخر اثنين ثم يرميان خسة فيصيب صاحب الاثنين وبخطي صاحب 
العشرة فيقصر. 

وان لم يكن فائدة لم تجب كيا لورميا خسة عشرء فاصاب احدهما خسة 
عشر والآخر خمسة, ويلك العوض بتمام النضال لحصول شرط الملك حينئ. 

قوله: ولوفسد العقد الخ. وجه عدم لزوم العوض ا معيّن الذي شرطء مع 
فساد العقد, أن فساد العقد موجب لليطلآن» فلاكشي ء حينثذ. 

ومكن ان يبلزم اجرة المغراء سواء قلنا أن ألعقد لازم كالاجارة اوجائز 
كالجعالة. 

والظاهر ايضأ ان امرابَالشَجَرةلسَرّة :الث مجموع ؟ركض الفرس» لامقدار 
السبق فقطء وكذا ربى الشهام. 

والظاهر ان هذ! مع جهل التاضل والسابق لامع العلم. 

ولو كان الفساد بسبب كونه مستحقاً لغ فعلى باذله مثل ذلك ان كان 
مثليّأ والا قيمته» فاته رضى بذلك العوض فاذا تعذّر يلزم العوض. 

ويمكن حينئذ ايضاً اجرة المثل للفسادء وهوالحكم في 
غصبيّة العوضء ويحتمل اقل الامرين من العوض با مثل او القيسمة» ومن اجرة 
المثل لانّه قد رضي بالعوض ال معين فع التعذر تعين عوضه ولم يكن له 
الزيادة» فاته اسقطها باختياره وعلمه ومع كون الاجرة اكثر. 

ومكن ان يقال: الاصل عدم لزوم شيء, وقد فسد هذا العقد فلا يستحق 
اجرة عمله» كما لوفسد (العقد_خ) لغير ذلك . 

ويحتمل ان يكون المراد بقوله: (ولو خرج مستحقاً) أَنْهِ مافسد العقد 


فير ا مسابقة مع 


لا كتاب الاجارة. اج 


بخروجه مستحقأًء بان كان العوض في الذ وخرج الدفوع مستحقأء 
وحينئذ يصحّ العقد ويلزم مثل مادفع أو قيمته اعنى ماذقته, فتأقل. 

ثم اعلم انه على تقدير كونه جائزاً كالجعالة يقوى عدم لزوم شيء في 
صورة الفساد مطلقاء لعدم الدليل. 

ويؤيده ماقال في التذكرة: اذا وقع عقد المناضلة والمسابقة في الصحّة ودفع 
المال في مرض الموت» فهومن رأس امال ان جعلناه اجارة؛ وان جعلناه جعالة فهو 
من المتبرصات التي يخرج من الثلشي و للشافعية وجهان» ولووقع العقد في المرض 
احتمل احتسابه من الشلث يوَالتَفْضِي فان جعلناه جعالة فكذلك, وال فن 
الأصل(0). 

والتأيبد ظاهرء ولكتيكلام:التذكرة نظر لانّ الجعل اذا كان غير زائد 
على اجرة المشل» فيسبغي نوكه تن الاجصل ع يبواء كان لازم او جاشزأء واجرة 
الاجارة» ان كانت زائدة فالزائد من الشلث والباقي من الاصلء ولا دخل للزوم 
وعدمه في ذلك . 

وبالجملة امال اذا كان سبب لزومه قبل ا مرض فهومن الاصلء سواء دفع 
في المرض ام لاء وان العقد اذا كا باجرة المثل» كان الجعل من الاصل» وال 
فائزائد من الثلث لازماً كان او جائزاً, فتأمّل في كلامها. 


(1) انهى كلام التذكرة: جلا ص 6/1 


«المقصد الخامس في الشركة» 
وفيه بحثان الال الشركة عقد جائز من الطرفين. 


«المقصد الأمس في الشركة» 

قوله: المقصد الخامس في التتركتةرؤفيه"بختآن الخ. قال في التذكرة: 
الشركة هي اجتماع حقوق اللاكء كلتمي الوخد ببق سل الشياع الخ. 

فكون الشركة مطلقا عقدًز:) محل التأقل فان سببها قد يكون ارثأ وقد 
يكون مزجًء وقد يكون حيازة» بان يقلعا شجرة او يغترفاماء دفعة. 

نعم قد يكون عقدأء بان اشترى بعض حيوان ببعض حيوان آخرفصارا 
كلاهما مشتركين» وها شريكان» وليس في شيء منهها الشركة التي هي عقد. 

فني كونها عقداً مساحة, وهوظاهر, فانّ الشركة هي الاجتماع المنقتم» 
فلا معنى لكونها عقدأ وجائزً. 

نعم البقاء على حكنه أمر جائز بمعنى انه لايجب الصبرعلى الشركة؛ بل 
يجوز دفعهاء فكأنه يريد بالعقد معنى آخر للشركة غير ماتقتم: كا سيجي 
ذلك, وبالجائز أنه اذا اذن للتجارة وغيرها لايلزم ذلك , بل يجوز منعه بعد وطلب 


(1) كا عزقة ققس سر في الن. 


1 كتاب الاجارة ع1 


قال في التذكرة: الشركة جائزة بالنص والاجماع» انا النص فالكتاب 
والسئة, اما الكتاب فقوله تعالى: وأعلَمُوا انماغ 3 
وللرّسُول ولذي القّربى واليّتامى والْمَساكينَ واب 1 
الييمء وجعل الخمس مشتركاً بين الاصناف ال مذكورين» وقوله تعا. 
أكثرمِن ذلك فَهِمْ شركاء في الثلشِ() واما السّنة فنل الروليات من العامة الى 
قوله- ومن طريق الخاضة مارواه هشام بن سالم (ني الصحييح) عن الصادق عليه 
الصلوة والسّلام: قال: سألتظن الرتجل يشارك الرجل في السلعة؟ قال: ان ربح 
فلهء وان وضع فعليه(م). 

وعن ال حسين بسْالتصَحِعارَ :أنه سأل الصادق عليه السّلام؛ عن الرجل 
يكون له الشريك قيَظهَرَ نيه (و_خ) قد اخبثان منه شيئاً أله ان يأخذ منه مثل 
الذي اخذ من غير ان يبن ذلك له مَل يب)؟ فقال: شودرع) فيا اشتركابامانة اله 
وانى لاحب له إن رأى شيثاً من ذلك ان يسترعليه وما احبٌ له ان يأخذ منه 
شيئاً بغير علمه(ه). 

والاخبار في ذلك كشيرة من طرق العامة(:) ومن طرق الخاضة, واما 


() الاتقالة 40 (0) التسامر ور 
() الوسائل الباب ١‏ من أبواب الشركة الرواية1 ج17 ص14 وفي التبذيب يشاركه الرجل بدل 
يشارك الرجل. 


(1) جنى العكي والتبيح كا في الا 

(0) الوسائل اباب © من ابواب الشركة الرواية ١‏ ورواها في التهذيب في باب الشركة والمضاربة تحت 
رقم من جلاص؟ ١‏ . ونقل اقرواينة ايضاً في آخر هذا الباب هكذا: والى لالحب له ان رأى منه شيثاً من ذلك 
ان يشير عليه. 

(1) منبامايستفاد من سنن بي داودج :ص0 01/4 1 وص 0818 


اج أحكام الشركة لذ 
ولا يصحّ شرط الاجل لكن يثمر المنع من التصرف الاباذن 
جديد. 
وتحقق بمزج المتساويين» وباستحقاق الاثنين الشيع» 
إِمّابالارث اوالحيازة» او بابتياع جزء من احد الختلفين بجيزء من الآخر, 
وانما تصحّ بالأموال»دون الأبدان والوجوه والمفاوضة . 


الاجماع» فانه لانخلاف بين المسلمين على الجملة, وان امختلفوا في انواع منه(1). 

كاته يريد الاستدلال على حصول حكم الاشتراك , والا حصولها 
ضروري او (و-خ) المعنى العرفي غير المعنى المشقدم» وهوعقد ثمرنه جواز تصرّف 
مالك في ماله ومال غيرهء كما سيجي ء تحظيقه فَتَأمل/ 

قوله: ولا بصخ شرط الاجل الخ. أي للوشرط اجلاً في نوع من الشركة 
التقتمة بالمعنى في العقد لم بلزم ذلك الاحلّ”تمعنى أنه لم تنته بانتهاء الاجل» بل 
هي حاصلة بعده ايضاً مالم تحصل المَيعَفَة؟ 

لكن ثمرة شرط الاجل المنع للشريك من التصرف في المشترك حتى يحصل 
اذن جديد» فلومزجا مالهماء وقال احدهما للآخر تصرف بالبيع ونحوهء ونحن نكون 
شركاء الى سنةء فالشركة بعد السئة باقية» ولم يج لاحدهما التصرفء الا (الى مخ 
ان يعلم اذنهء فتأمل. 

قوله: وتتحقق بمزج المتساوبين الخ. وقد مرّ تحقيقه. 

قوله: وانما تصحّ بالامنوال السخ. قال في التذكرة: الشركة على اربعة 
انواع» شركة العنان (من عنّ-خ) وهي ان يخرج كل مالاً ومزجاه؛ ويشترط 
(ويشترطاخ) العملى فيه بابدانهها» ونقل الخلاف في سبب التسمية»واشتقاق 


(1) انتهى مافي التذكرة ج؟ ص4١‏ كتاب الشركة. 


1 كتاب الاجارة. ع 


العنان من اين؟ الى ان قال- ولذلك وقع الاجماع من العلماء على صحتهاء واختلفوا 
في غيرهاء وامَّا شركة الابدان فهي ان يشترك اثنان فصاعداً فيا يكتسبان بايدييم 
كالصتاع يشتركون على ان يعملون, في متاعهم فارزق الله فهو بينهم على القساوي او 
التفاوت(1). 

والظاهر انَ هذه الشركة اعم من ذلك فائها تعم شركة الصانع في متاعه 
وغيره. 

وشركة الفاوضة هي (فبهي خ) ان يشتركا ليكون بينهما مايكتسبان 
ويربحان ويلزمان() من غيم وتحصئل ما من غنمء فيلزم كل واحد منهما مايلزم 
الآخرءمن ارش جناية او طّصب او قيَكةِ مهلف وغرامة لضمان او كفالة ويقاسمه 
فيا يحصل له من ميراث الآببَهينوكان “أو لقطة اويكتسبه من (في-خ) تجارة ما 
له امختص بهء قال صَآَبِحَب لاس المنطق ():#شركة المفاوضة ان يكون مالهما من 
كل شيء ملكانه» بينهياء وشركة الوجوه قد فسرت بمعان, اشهرها ان يشترك اثدان 
وجيهان عند الناس لا مال طهاء ليبتاعا في الذمة الى اجل, على أن مايبتاهه كل 
واحد منهها يكون بينهما فيبيعاه ويؤيا الاثمان, فا فضل فهوبينهها وقيل ان يبتاع 
وجيه في الذمة ويفوّض بيعه الى خحامل ويشترطا ان يكون الربح بينههاء وقيل ان 
يشترك وجيه لاهال له وخامل ذومال: ليكون العمل من الوجيه وا مال من الخال » 


)١(‏ قال في التذكرة: الشركة على اريمة انؤاع, شركة العدان وشركة الابدلك وشركة الفاوضة وشركة 
الوجوه الج ”صن 015 1 

(1) في للتذكرة: ويلتزمان. 

(م) لامام اللذة والتحوأني يوسق يعقوب بن اسحاق بن سكيت الشهيد سئة 4/ قله المتوكل في يوم 
الاثنين لخمس خلون من رجب ويحتمل إن يكن الؤلّف هو ابوحنيقة احمد بن داود الدينوري كتوق سنة 110 هو 
تلميذ ابن السكيت (الفريعة ج ؟ ص 1/5 تخت رقم 0974 


أحكام الشركة إيلنا 


ويكون المال في يده لايسآمه الى الوجيه؛ والربح بيههاء وقيل ان يبيع الوجيه مال 
الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له-ثم قال-: لايصحٌ شيء من أنواع الشركة 
سوى شركة العدانء وقد بيّنا ان شركة: العنان جائزة» وعليه اجماع العلماء في جميع 
الاعصار, وامًا شركة الابدان فعندنا انها باطلة سواءاتفق عملههما او اختلف» بان 
يكون كل واحد مهما خياطاء ويشتثركان في فعل الخياطة؛ اويكون احدهها 
خمياطا والآخر نجَاراً» اويعمل كلى واحد منبها في صنعته ويكون الحاصل بينههاء 
وسواء كانت الصنعة البدنية في مال مملوك ».إو في تحصيل مال مباح كالاصطياد 
والاحتطاب والاحتشاش(١).‏ 

ولا يظهر دليل على عدم الجواز سوى الجاع فان كان فهى والا فلا 
صائعء فاته يرجع الى الوكالة في بعضالآموَيَوْتَلتت"“مال في البعض الآخر وبذل 
نفس وعمل في مقابلة عوضء ولامنانعتعدئّة,فيبالجسقل_واليشرع» وهذا جوز بعض 
اقسامها بعض العامة, ونقل ان مذهب الشافعي كمذهب الاصحاب ثم 
وشركة المفاوضة عندنا باطلة» وئيس ها اصلء وبه قال الشافعي ومالك, ثم قال: 
وشركة الوجوه عددنا باطلة» وبه قال الشافعي ومالك (). 

والبيسك قبا مل اقم العمل 

ثم قال: ازكان الشركة ثلاثة الال المتعاقدان ويشترط في كل منهما البلوغ 
والرشد والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرّفء والضابط (الضابطة-خ) 
اهلية التؤكيل والتوكّل لأنّ كل واحد من الشريكين متصرف في جميع المالء اما فيا 
يخضّه فبحق الملك, وامًا في مال غيره فبحق الاذن من ذلنك الغيره فهووكيل عن 
صاحبه وموكّل لصاحبه بالتصرف في ماله. 


(0(01) انتهى كلام التذكرة. 


144 كتاب الاجارة. اج 


فلا يصح وكالة الصبيء لعدم اعتبارعبارته في نظر الشرعء ولا المجنون 
لذلك, ولا السفيهء ولا المكره, ولا الساهى والغافل والشائم ولا المفلّس المحجور 
عليه, لأنه ممنوع من جهة الشرع من التصرف في امواله. 
ولا فرق في ذلك بين ان يأذت من له الولاية علههم في ذلك اولاء الا 
المفلّسء فانه اذا اذن له الحاكم في التوكيل او التوكل جا وكذا السفيه(0). 
الى قوله الشاني الصيغة, وقد بيّنا انَ الاصل عصمة الاموال على أربابها 
وحفظها همء فلا يصحَ التصرف فيها الا باذنهمء وانما يعلم الرَضا والاذن باللفظ 
الدالَ عليه فاشترط اللفظ الاك ع ىَ”إلاذن في التصرف والتجارة» فاذا (فان-خ) 
اذن كل واحد مما لصاحبله صريحأء قلا بعلاف في صحته: ولوقال كل منهها: 
اشتركداء واقتصرا عليه مع قطَتدكتنالشتوكة "ذلك , فالاقرب الاكتفاء به في تسلطهما 
على التصرف به من ايدان لفهعمبالمقصود مرف وهو اظهر وجهي (قولي خ) 
الشافعية: وبه قال ابوحنيفه, والثاني أنه لايكني لقصور اللفظ عن الاذن. 
-الى قوله-: الثالث المال. يشترط في المال امعقود عليه الشركة ان يكون 
متساوى الجنس» بحيث لومسزج ارتفع الامتياز بينهياء وحصل الاشتباه بينههاء سواء 
كان المال من الا ثمان او العروضء كما لومزج ذهب بذهب مثله اوفضة مثلها أو 
حنطة ممثلهاء او دخنا(؟) بمثله الى غير ذلك ء ممّا يرتفع فيه ا مايزيينهما (0). 
وقد صرّح مراراً انَّ الشركة لابد لها من عدم امتياز المالين» سواء كان 
مثليّاً اوقيميّأء وأنه قد تكون اخشيارلة, وقد لا تكون اختيارية, وأدتعى اجماع 
علمائنا على أنها تجرى في العروض والاثمانء وانّها لاتصحٌ بدون مزج المالين وقد 


(1) راجع ص١8؟‏ من 
)١(‏ الدخنة ذريرة تدخن بها البيوت والظاهر أنه دخنٌ بالرفع لادخدا بالنصب. 
() ص 7١١‏ من التذكرة. 


أحكام الشركة مود 


عرفت ايضأ قبا سبق . 

وانت تعرف انّ تلك الشركة فاتحتاج الى عقد ولاعاقد, ولعلّ مراده غير 
تلك الشركة» بل هي باعتبار الاحكام المدرتبة عليها من جواز التصرف والتجارة 
وحصول الربّح وغيرها. 

وقال ايضاً ففها المقصود في هذا المقصد, البحث عن الشركة الاختيارية 
التعلقة بالتجارة وتحصيل الرّبح والفائدة؛ فيمكن ان يؤخذ تعريفاً آخر للشركة,» 
ويكون هذه الاركان والأحكام لها دون ماعرّفها بالتعريف المشهور. 

فكأنَ المراد بها عقد ثمرته جوازعظترَفك الاك في مال نفسه(١)‏ وغيره» 
وحينئلٍ يحتاج الى عقد, وهولفظاء بل أمر ذال تكلى الاذن في ذلك بايّ وجه 
كان؛ بحيث لايحتمل غيره مجازاً او حلقيقةم:ولايتتتاج الى قبول لفظي وا مقارنة كما 
في سائر العقود. لأنه توكيل واذن في التصرّف؟رفف عِده من 'إلعقود تسا 

وأمَا اعتبار ما اعتبره ف كرة في التعاقدين» كيا نقلنا عنه آنفا فجيّد, 
الا آنه قال: (لان كل واحد منهها متصرف الخ) وذلك غير معتبر في الشركة» بل 
يكفي جواز التصرف من احدهما. 

وايضاً قال: ولا فرق في ذلك بين ان يأذن له من له الولاية علييم في ذلك 
اولاء الا امفنسء فانه اذا اذن له الحاكم في التوكيل والتوكل جاز وكذا السفيه. 

وفي السفيه اشكال, اذ ليس له اهليّة التصرف والمعرفة بالمعاملة وكيفية 
حفظ مال نفسه, فكيف يسآطه الحاكم على تصرقه في ماله أو تصريفه غيره فيه. 

ولعل نظره الى ان محرد السَفهِ غير مانع من التصرفء الامع حجر الحاكم 
وانَّ المج على الحاكم مادام سفيها غير واجبء والاّل مذهبه في السّفه العارض 


(1) يعني كل في مال نفسه. 
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بعد الرشد ولكن الثاني بعيد, فائّه الولى كولى الايتام ولنجانين» ويعرف انه يضيّع 
الاموال . 

ويحتمل ان يكون مقصوده انه يصحّ (يصلح -خ) محرد عقد الشركة بعبارة 
السفيه باذن الحاكم. فانٌ عبارته معتبرة» الا ان الحاكم منعه لوجه, فاذا جوز 
الحاكم افاد كلامه مفاده؛ وصار معتيرا كسائره, ككلام غيره» واذا تصرّف بنظر 
الحاكم يجوز تصرفه ايضأء لانّه علم أنه مع المصلحة وعبارته للبيع والشراء / 
معتبرة» وليس بمسلوب القابليّة كالطفل وامجنون» فالنظر والاعتبار في عقد الشركة 
وما يتريّب علها من التصرف ادق الى الحاكم, وانما السفيه هو الآلة ولافظ 
وقاصدء وذلك غير مسلوب للله. 
يمكن مثل ذلك :في لصتي الأمتز. خصوصاً صاحب القبيز القوقي 


وحبيمد 
امراهق. 

وايضاً فيا اعتبره (قيا سبق ح) في الصيغة تأقل» حيث قال؛ فلا بصخ 
التصرف فيها الا باذنهم (فييا-خ) وانها يعلم الرّضا والاذن باللفظ الدال عليهء 
فاشترط اللفظ الدالَ على الاذن في التصرف والتجارة, لان العلم بالاذن والرضا 
ليش منحصراً في اللفظء بل يعلم بالاشارة والفعل والكتابة ايضأء وهوظاهر, 

فكأته يريد اللفظ ومايقوم مقامه من الدلائل» وهذا اكتنى ب (اشتركنا) مع 
أنه اعم اذالشركة تحصل بالاخمتيار وغيره» ولايستلزم بمجردها الاذن في التصرف» 
وهوظاهر, 

الا انه اكت بالقرائن وظهور قصد ذلك, وان لم يكن اللفظ صريحاً في 
ذلك » فعلم ان المدا رعلى العلم بالرّضا والاذن كما في الوكالة. 

واعلم ان مرادهم بالشركة حكم الشارع بان هذاصار شركة بينهها لعدم 
القييز بين الحقوق, لاصيرورة امال وكل جزء جزء منه كذلك في نفس الامر فان 
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الغالب من اسبابها هو المزج؛ وقد صرّح في التذ سبقء انّ ذلك اعم من ان 
يكون في الا ثمان اوالعروض التى من ذوات الامثال, مثل :الحنطة والدخن. 

نعم قد يتحقق ذلك في الارث وشراء شيء بالاشترا عراك ونح و ذلك 
وحينئذ فيا ذكره ‏ في يجرى في الشركة : 
تأقّل» حيث اشترط تساوى الجنسين في امال الشعرك أثماناً وعروضاً اذ يجري 
حينئذ بامعنى المتقدم في غير المتجانسسين 0 لاي 

ويؤيده ان ليس الا الاشتباه» وهوجاصل (مشترك -خ)» وانّه ايضاً قد 
يحصل التفاوت قيمة ووصفا في المتجانسيين أيضَأوهو واضح. 

وايضاً لاشكٌ في تحقق الاذنأني التصرف/عل) وجه الشركة بالشراء بالعين 
الممائل وغيرهء فيحصل فائدة الشركة جمد ذلتك مع الامتياز ايضأء الا أنه 
(ان-_خ) يكون الشركة باعتبار اميم فليمائع منها 

وهذا قال في التذكرة بعد الركن الثالث: المال» وبيان الشركة بعده على 
مانقلناه تذنيب(0)» اذا اشتركا فيا لامثل له كالثيّاب وحصل المزج الرافع 
للامتياز تحققت الشركة وكان المال بينههاء فان علمت قيمة كل واحد منههاء كان 
الرجوع الى نسبة تلك القيمة, وال تساوياء عملاً باضالة التساوى الخ(). 

يعلم ان عقد الشركة والشركة بالمعنى الاؤل يتحقق في غير المتجانسين من 
اللعروض غير ذات الامثال» بل تكون قيميّات ومختلفات» فيمكن ان يحصل 
أحدهما لصاحبه في التجارة بها فاتّجر وحصل الربح» 
5 صرّح في التذنيب؛ الا ان في الحكم مع عدم العلم بالقيمة بالتساوي للاصل- 


)١(‏ في التذكرة قال: مسألة اذا اشتركا الخ.. 
)١(‏ انتهى كلام التذكرة ج؟ ص (كتاب الشركة). 
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والرّبح واخسران على قدر رأس المالين (ا مال خ) مالم يشترطا 
الضتء على رأى. 


محل التامل» بل ينبغي هنا الصلّح والتراضي فان مساواة الاعراض بحسب القيمة 
مع تخالف الجنس نادرء والاصل لايقتضي ذلك . 

نعم مع التشاحَ وعدم الرضا بالصلح بوجهء لاخلاص سوى ماذكره 
الصف رح الله فيقسّمان ججيع المال متساوية مع عدم العلم بالتفاوت اصلاء ومعه 
ومع الاشتباه يمكن القرعة. 

واعلم ١‏ كان ينبغي انيعرقوارحمهم الله الشركة في هذا المقام بغير 
التعريف المشهور, لأنَ غرضهة'بيا الشركة التي هي مثل العقود, ويتريّب عليها 
الاحكام من ربح ونحوه. ويذذكرون أنه عق جاين وله اركان» فليس المراد اجتماع 
حقوق الملاك في مال وعدملا ينابل التي يحصل معها التصرّف في المال 
ا مشترك , ومع ذلك لم يعرّقنوهاوبيذ1 التعريف ء تبل عرقوها في هذا المقام بالتعريف 
الال في كثير من الكتب مفل الَشْ رايع والتذكرة وكأتهم بنوا كلامهم على انّ 
المقصود واضحء وهوانَ الشركة الحقيقية هو الاجتماعء واما الاحكام فرنّبت 
(فيترقب_خ) بالاذن في التصرف في امال ا مشترك وذلك عقدجايزوله اركان ثلا ثة. 

قوله: والرّح والخسران على قدر رأس المالين الخ. يعني اطلاق عقد 
الشركة يقتضى قسمة الرّبح بنسبة رأس المالين» مع تساوي العملينء بل مع تفاوت 
العمل ايضأء فيكون صاحب زيادة العمل مسبرعاً يهاء ويحتمل اجرة امثل لزيادة 
عمله. والاصل ينفيهاء ففع تساوي اكالين الرّبح يكون متساوياً بينهها مطلقا مع 
الاطلاق والرّبح والخسران على الضعف لو كان المالان كذلك , فلصاحب ضعفه 
ضعف الرّبح والخسرانء لان الربح كالجزء من الاصل فيكون حكنه حكم 
الاصلء والخسران نقص(١)‏ من جزء رأس ا مال فاذا كان مشتركاً على الضعف» 


(1) في النسخة المطبوعة نقص جزء من رأس المال. 


لاممالة يكون التالف من صاحب الضَعف ضعف التالف من الآخر. 

اما لوشرط التفاوت مع تساوي ا مالين» فان كان لصاحب الزيادة عمل 
زائد على عمل الآخريقابل تلك الزيادة؛ فالظاهر ان لاخلاف في جواز هذا العقد 
ولزوم العمل بالشرط» في القسمة, وكذا مع تفاوتها لوكان زيادة العمل تقابل 
زيادة الال. 

وانما الخلاف فيا شرط زيادة الرّبح لقاصر العمل او للمساوي او للزائد» 
مع وجود مايقابلها في المال» وكذا اذا شرط التبيياوي مع تفاوت ١‏ فنقل عن 
الشيخ في التذكرة بطلان الشركة ومقتظاها لبن شرطهاء فان من شرط صحة 
العقد عنده كون الرّبح والخسران غْلى قدر ا مالين/ وومذهب الشافعي ومالك » 
لأنّه لوشرط التفاوت في الخسران مع التسآوي لم يصحّ الشركة؛ بل يكون تقاوت 
التالف بالنسبة, لابعسب الْشَرظ ولاس وروم 'لاوفواء وا مسلمون عند 
شروطهم ولأنّه شرط ليس فيه خلاف الكتاب والستّةء أن لصاحب الماك ان 
يفعل به مايريد, الا الممدوع منه شرعاًء وليس هنا منع واضحء فيلزم كسائر 
الشروط في سائر العقود. ولان هذا كالمضارية» فكنا يجوز التفاوت فيها مع الشرط» 
وبدونه حمول على التتاصف كذلك هناءفانالمال هنا ممنزلة العمل هناك .)0١(‏ 

وقد يقال كون ذلك شرطأً ممنوعء بل هو المتنازع فيه, والقسياس على 
المنسران لوصح فهوقياسء مع أنه فرق بينهياء لان التالف عن امال المتسترك 
انّذي ضمفه لواحد ونصفه لآخرلانمكن اك يكون منبما على التساويء فالشرط هنا 
باطل» لانّه بمنزلة ان يشترط كون تلف مال نفسه الخاص من غيره» وذلك مما 


)١(‏ هذا ملخصماقاله في التذكرة راجع ج؟ صىه؟7 مسألة». 
وا خسران على قدر رؤس الأموال انهى. 


الشركة يقعضي بسط الربح 
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ولا يصح لاحدهما التصرّفء الا باذن شريكه؛ ويقتصرعلى 
المأذون فيضمن لو خالف. 


لايمكن الآ بمعاملة وعقد. 

ثم ان ظاهر ماهنا موافق للتدكرة» من قوله: (على قدر رأس امالين مالم 
يشترطا الضد)ء أنه على تقدير شرط الضدرأي خلاف نسبة المالين -لم يصيح» سواء 
اشترط الزيادة لصاحب زيادة عمل او ناقصة» مع المساواة في المال» او نقصانه فيه 
أيضاً. 

ولكن يشعر بان الخلافيعيكون في الجملة, كما يشعر به قول الشيخ انَّ 
التساوي.شرطء الا ان ظاهروالّم ذ كز ةحدم الخلاف فيا اذا كان لصاحب الزيادة 
زيادة عمل. 

قال في التزكيرة: لَوْآحَتَن احدهما لزيد (مزيد -خ) عمل وشرط مزيد 
ربح له صم عندنا. 

ويحتمل ان يريد ب(عندنا) عد نفسه لا عند الشيخ ايضأء و 
وهويظاهر على اصلنا واصل أبي حنيفة» وللشافعي قولان» فان مذهب الشيخ كان 
مذهب الشافعي (مذهباً للشافمي-خ) فحتمل انريكون للشافعي هنا ايضأ قول 
موافق للمساواة» تقول الشافعى , ولكن التفاوت موجود, وهذا كان مذهب 
الشافعي -فيا اذالم يكن لصاحب الزيادة عمل عدم الصخمة قولاً واحدأء لان 
عبارة الصنف توهم أنه لوشرط زيادة السنرانعلى احدههما يكون لازم ومتبعاً 
كالرّيح اوجعلهها واحدأء وهوخلاف للظاهرء بل الحق» لما (ما-خ) عرفت» 
فتأمل 


يده قوله: 


قوله: ولا يصح لاحدهما التصرف الخ. لما كان امال المشترك تعلق 
به حق كل من الشريكين» وقد ثبت بالعقل والنقل عدم جواز التصرّف في مال 
الغير الا باذنه فلا يجوز لاحد الشركاء التصرف في المشترك الا باذن باقي الشركاء, 
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وله الرجوع في الاذنء والمطالبة بالقسمة متى شاء. 


فان اذن احدهما الآخر (لآخر-خ) اختصّ المأذون بالتصرّفء ولا يجوز للآذن 
التصرف الا باذن المأذون» والاذن توكيل فلا يتعدىء فان كان عامّاً 
كذلك» وان كان خاضاً فكذلك . 

وأنه تابع للمصلحة» الا ان يصرّح فلا يمجوز البيع بسيئُةء ولا بغير نقد اليلد 
يبيع بالغين الفاحش الذي ليس للوكيل الا مع اذن الشريك , فان 
» ويبطل في حضة الشريكء او يكون موقوفاً على تقدير جواز 


2 


ولايشترى ولا 


للخيار عند الاصحاب. 


ولو اطلق الاذن وعمشدفلة التصرفٍ كيف. بشاء بحيث لايخرج عن 
مقتضاه شرعاً وان عيّن جهة فعجاورّهاً كَآنا َامَكاوائمأ بل غاصباً. 


وليس لاحدهما التفر مال الشركة, فلواذن في التجازة في البلد فسافر به 
اواذن به الى جهة وسافر الى اخرى» اوتعدى أثم وضمن وبالجملة لايجوز التجاوز 
عن الاذنء والتصرف بغيره موجب لما (للاثم والفضمان-خ ل). 

قوله: وله الرّجوع في الاذن الخ. لما عرفت انّ الشركة عقد جائل وأنّه 
ليس من العقود اللازمة بالاجماع, قاله في التذكرةز: 
التصرف لايلزمه المغبي في ذلك فيجوزله الرّجوعء فله فسخ الشركة والرّجوع عن 
الاذنء ولاه توكيل وتوكّلء فيجوز الفسخ بالعزل والانعزالء فتبق الشركة با معنى 
الال» وتبطل بالمعنى الثاني أي العقدء فيصحّ العزل والرجوع بقوله: لاتتصرّف 


| اذن احدهما الآخر في 


)١(‏ في بعض النسخ: قال في التذكرة. 
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وليس له المطالبة بالانضاض. 
والشريك امين لايضمن» بدون التعتي. 


وعزلتك .. ولاينعزل العازل الا بعزل صاحبه, ولوعزل نفسه ينعزل» والظاهر انه 
لايحتاج حينئذ الى اذن جديد كيا مرفي الوكيل» فتذكر. 

قال في التذكرة: ولوقال احدهما: فسخت الشركة ارتفع العقد وانفسخ 
من تلك الحال وانع زلا جميعا عن التصرف لارتفاع العقد(١).‏ 

وفيه تأمل لان احدهما تكلّم فقط » فقوله : فسخت الشركة, يؤول الى 
عدم اذننه للآخر بالتصرف وعزله وابطال وكالته لأنّه قد مرّمراراً ان هذا العقد 
توكيل واذن()) وغاية مايكون يطل كَتّقبيه(م) ايضاء فاذا بداله يجوز التصرفءاذا 
قلنا ان الوكيل لاينعزل بمجلرد عزله ولايساج الى اذن جديد, الا ان يعلم الآخر 
الموكل» بل يرضى بعزلهء أو يعولة فتأقل 

وكذا تنفحَنوَتِ.أخدهبارع) وجدونةواغمائه وحجره, وبالجملة أنه 
كالتوكيل (كالوكيل خ) بل توكيل. 

قوله: وليس له المطالبة الخ. ليس لاحد الشركاء مطالبة الشريك بان ينقد 
المال حتى يقسمء فانه تكليف يحتاج الى دليل» ولا دليل» والاصل براءةالذمة» 
وهو ظاهر, 

قوله: والشريك امين الخ. قال في التذكرة: كل واحد من الشريكين 
امين يده يد امانة على ماتحت يده, كالمستودع والوكيل» يقبل قوله في الخسران 
والتلف مع المين, كالمستودع اذا ادآعى التلف, سواء اسند التلف الى سبب ظاهر 


اج أحكام الشركة يكنا 
ويقبل قوله في عدمهء وعدم الخيانة » واخمتصاص الشراء 
واشتراكه» ويبطل الاذن بالجنون وا لوت. 
ولو دفع اليه اثنان دابّة وراوية على الشركة لم يصحء والحاصل 
للتّقاء» وعليه اجرتهاء وقيل يقسّم اثلاث ويرجع كل منهم على 
صاحبه بثلث أ 


او خفي(0). 

فلا يضمن الا مع الافراط والتفريط كالوكيل وللاصل(). 

ويقبل قوله في عدم مايوجب الغيجنان من التعدي وكذلك في عدم الخيانة 
أي اخذ(م) بعض المال من ا مال المشعترك والْتصِرَكبٍ فيه ونحو ذلك , ويقبل قوله 
ايضاً في عدم الشراء بالمال المشترل بل مايخضهء وكذا اذا ادعى الشراء بالمشترك . 

وقوله: (يبطل الاذن الخ) قد علم > 

قوله: ولودفع إليه اثمآك”التخ” أي لوَآعطىَ لزيد اثدان احدهما دائة 
والآخر راوية -ليستتي زيد عليها بالراوية, فيبيع الماء على الشركة» ويكون الحاصل 
بينهم مثلثً-» لم تصح الشركة ما عرفت ان لاشركة في البدنء بل لابد ان تكون في 
امال الممتزج الذي لاامتيازله اصلء وحيث لاامتزاج لاشركة؛ فيكون الحاصل 
للسقاء لانّه حايز للماء فيملكه. وعليه اجرة الدابة وأجرة الراوية لصاحبهما ويحتمل 
الاقلٌ من الاجرة والحضة: أي ثلث الحاصل» لهامرٌ. 
يقشم الحاصل أثلا ثأءفان كانت اجرة مثلهم متساوية فلا بحثء 
وان كانت متفاضلة فيرجع كل واحد منهم على صاحبه بثلث اجرة مثله. 


(1) انتهى كلام التذكرة ج* ص 818 
(1) يعني لأنّه كالوكيل وللاصل: فهوعطف على المعنى. 
() هذا تفسير لضاف اليه (يمنى الخيانة). 
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ويكره مشاركة الكفار. 


مثلاً كان الحاصل سعّة دراهم» واقتسموا أثلاثاً صار لكل واحد منيم 
درهمان” وكان اجرة المثل للسقّاء ثلاثةدراهم» ولصاحب الراوية, درهمان» 
ولصاحب الدابّة درهمء فيرجع السّقَاء بثلث اجرته على صاحب الراوية؛ وبثلثها 
على صاحب الدانة» فصارمعه اريعة دراهمء ويرجع صاحب الراوية على كل منهما 
بثلثى درهم» فصارمعه درصان وثلث درهمء ويرجع صاحب الدابة على كل منهما 
بثلث درهم» فصار معه درهم» فبق عند كل واحد اجرة مثله. وهي ثلاثة للسقّاء 
واثناث لصاحب لامرك لصاحب الدائة» وهي اجرة مثلهم . 

قواعدهم تقتضى الإولاء وَالعَافيقتضيه النظر في الجملة, والثالث لاوجه 
له الا لا أن يرجع الى اجرة الثل. 

قوله: وبكره مشاركةةالكفتاز"لأنّه موجب لسلطنته على المسلمء ولاله 
تستلزم نخمالطة» ولانه دا ويْكرةمعنافلة الظلقَة ولانّه لابد من الحكم بكونه 
اميأ ولا امانة له. 

ويحتمل امانته في المعاملة» وقديكون أميناً حينئذء وهذا قال الله تعالى: من 
إن تأمثه بديناريوده اليك (0). 

وأكثر الوجوه يجري في الفاسق والظالمء خصوصاً الذي لايجتتب اموال 
الناس مطلقاء فتأقل. 

وكأنَ وجه الاختصاص هوالرواية» مثل صحيحة ابن رئاب (أي علي 
الثقة) قال: قال ابوعبدالله عليه السّلام» لاينبغي للرّجل المسلم ان يشارك الذتي» 
ولا يبضعه بضاعة» ولا يودعه وديعة» ولايصافيه المودة(؟). 

ورواية السكونيء عن أبي عبدالله عليه السّلام, انَّ اميرالؤمنين عليه السّلام 


(1) آل عبراة: مر (؟) الوسائل الباب؟ من ابواب الشركة الروليةة.. 


اج أحكام الشركة 1 
ولو باعا سلعة صفقة وقبض احدهما نصيبه شاركه الآخر. 


كره مشاركة الييودي والنصراني وانجوسي» الا.ان تكون تجارة حاضرة» لايغيب 


عنها المسلم(1). 
كأنه استنناء منقطع والمتعى اعم بما في الرواية» فلايتمٌ» الا ان يقال: 


يفهم الباقي بالطريق الأول . 

قوله: ولوباعا سلعة الخ. أي لوباع الشريكان سلعة مشتركة, صخ 
البيع؛ وكان ال مشتركاً بينهماء فكلّ ماقبض احدهما منه كان بينهماء والباقي 
كذلك ء وان قال احدهما للآخر: خذ انت نعيييك منه. 


وجهه ان ما في الذمم لم بختص تا حدتما ولايقبل القسمة مادام كذلك » 
لعدم تعيين شيء بيقين قبل الاخذ, فلا يختص بهء إلانمُ فرع التعيين. 


وكأنه لاخلاف عسدهم الْاخَيََابق اريس في ان ماني الثمة مطلقا 
لايقبل القسمة, فكل مايأخذه اجَدَهم] ارك لآير سواء .كان في ذمم متعددة او 
في ذمة واحدة» والصورة المفروضة واحدة من تلك الصوّر. 

قال في التذكرة:لايصح قسمة مافي الّمم -الى قوله: - فلو تقاسماء ثم تو 
بعض المال» يرجع من توى ماله على من لم يتوء وبه قال ابن سيرين() الخ. 

وقال أيضاً فيها: لوكان لرجلين دين بسبب واحد اما عقّد اوميراث او 
استهلاك اوغيره» فقبض احدها منه شيثء فللآخر مشاركته فيه وهو ظاهر 
مذهب احمد بن حنبل الى قوله ولأنّ تملك القابض ماقبضه بقتضي قسمة 
الدّين في الذمة من غير رضا الشريك» وهوباطل» فوجب أن يكون 
الأخوذ غهاء والسباقي بسيهياء ولغير القابض السرجعع على السقابض 


الياب؟ من ابواب الشركة 


بن بسيب واحد ما عقد الحّء ص8؟؟. 
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بنصفه» سواء كان باقياً في يده او اخرجه عنهاء وله ان يرجع على الغريم» لان الحق 
ثابت في ذمّته هما على وجه سوى» فليس له تسليم حق احدهما الى الآخرء فان اخذ 
من الغرمء لم يرجع على الريك بشيء لانّ حقّه ثابت في أحد المحلين فاذا اختار 
احدهما سقط حقّه من الآخر, وليس للقابض منعه من الغريم» بان يقول: انا 
اعطيك نصف ماقبضتء بل الخيرة له من ايها شاء قبض» فان قبض من شريكه 
شيئاً رجع الشريك على الغريم مثله, وان هلك القبوض في يد القابض» تين حقّه 
فيه ولم يضمنه الشريك, لانّهٍقئدر حقّه فيا تعدى بالقبضء وانها كان لشريكه 
مشاركته, لشبوته في الاصل شرك ولوَبول احد الشريكين الغرم من حقّه برأء لانّه 
بمنزلة قبضه منه وئيس للظريك (لشريكه.إخ) الرّجوع عليه بشيء. لأنّه لم يقبض 
شيئاً من حقّ الشريك (0). 

ولا يخ ماي عد[ انفكم من التتكانا» “لان الذي قبضه الشريك ان تعين 
كونه من الدين ا مشترك: فليس لشريكه الرّجوع اللى الغريم في حصته منهء وأنه لو 
تلف في يده يكون التالف منبراء لان الحق الشترك قد تعسيّن في الأخوذى فهو هماء 
ولايجوز حينئذ للشريك التصرّف فيه بوجه» الا ان ياذن شريكهء ولا يجب الاداء 
على ا مديون» بل لايجوز. 

وقد اتعى الاجاع على ذلك في شرح الشرايع وان هذا التعيين بغير اذنه 
مشكل» بل مع الاذن وقصد الآخذ قبضه لنفسه لا له ايضاً لأنّه ليس بأكثر من 
الوكيل اذا قصد بالأخذ غير الموكل فيهء ومع قصد الغرم أنّه للقابض فقط أشكل» 
فتأقل. 

وان لم يتعيّن اصلآء يكون ملك الغرم» ولايتعيّن حقّ (من-خ) القابض 


١‏ انتهى كلام التذكرة ص18 
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ايضأء وهم لايقولون به. 

وانتعيّن كون الكلّ حقّهء كما يدل عليه الحكم باله لوتلف في يده تعين 
حقّه فيه» ولم يضمنه الشريك ‏ فلامعنى لرجوع الشريك اليه وكونه شريكأوكون الدين 
غير قابل للقسمة. 

وان تعين حضّته فيه مشاعة, فلا معنى لكون التالف كله من ماله. 

وبالجملة الحكم الذي حكوا في نحوهذه السألة -من عدم قابلية الدين 
للقسمة, معنى عدم اختصاصه بالقابض» بل اشتراك المقبوض بينها بالمنى امتقدم, 
مع الاحكام التي نقسلداها من التذكرة_مشكلء أنه ماقبض الآ لنفسه مال الغرم 
بغير اذن الشريك » فتأقل. 

على أن قوله من غير رضا الشريكيَكعتالجع الرضا يصح القسمة. 

وايضاً قوله : فوجب انَيكنوْنِ ا لأخوذ لهرا.والباق,/بينها صريح في كونها 
شريكين في المقبوض» فينبغي ان يكون التألف منهراء ولا يكون للشريك الرجوع 
الى الغرع . 

وايضاً كيف يكون ذلك مع قصد القايض لنفسه وعدم اذن الشريك » 
ومعه لاينبخي الرجيع الى الغريم» وينبغي الشركة في الضمانء كمامرٌ. 

وايضاً قوله: فليس له تسليم حق احدهها الى الآخر صريح في عدم تعيّن 
حق له فيه» مع أنه قد نقل جواز ذلك ل 
المذكور ا مشهورمشكل. 

وكنا اط ابن ادريس اختصاص القايض مما قبض» لأنه مااتخذ الا القن 
مثلا. وهومشترك » وليس له شيء مخصوصء وهو دليل الجماعة على ا مشهو رمع 
الروايات» فينبغي التأمل في دليل المسألة. 

والذي يعلم من كلامهم أن الدين المشترك لم يقيل القسمةء سواء كان 
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في ذمة واحدة ام متعددة» معنى أنه على تقدير القسمة برضاهماء مايحصل لكل 


منها» ومايبق ويتلف فهوطماءفيرجع (فرجع-خ)حينئذبحصته ممّاحصل عل الآخر. 

ولا تدل الروايات ايض ا على اكثرمن ذلك , مثل رواية أبي حمزة, قال: 
سئل ابوجعفر عليه السّلام» عن رجلين بينهها مال منه بأيديها ومئه غائب عنههاء 
انّذي بأيدييماء واحال كل واحد منبما بنصيبه (من نص 
الغائب, فاقتضى (فاقبض-خ) احدهماء وم يقتض (يقبض-خ) الآخر؟ قال: 
مااقتضى احدهما فهوبينههاء مايذهي ماله(0). 

أي لايأكل الآخر مال الذي ك)يقتض. 

وأبوجزة كأنه التلأني» ولكن في البريق على بن الحكمء عن بعضهمء ال 
أنه ايض لقبول الاصحات وَمَكَلهاروانة ميد بن مسلم؛ عن احدهما(؟)؛ مع 
ضعف السند. 

ورواية معاوية بن عمان قال*سألت اباعبدالله عليه السّلام» عن رجلين 
الى آخر مانقلناه عن أَني حمزة بعينه(م). 

ورواية عبدالله بن سنانء عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: سألته عن 
رجلين بينهها مال منه دين ومنه عينء فاقتسما العين والتين» فتوى (أي هلك وكلف) 
الذي كان لاحدهما من التين او بعضه وخرج الذي للآخرء أيرة على صاحبه؟ 
قال: نعم مايذهب مماله(6). 


(1) الوسائل الباب+ من كتاب الشركة الرولية 

(؟) الوسائل الباب + من ابواب الشركة الرواية ١‏ بالسند الثالث. 

(+) الوسائل الياب + من ابواب الشركة الرواية بالشد الرابعء الا أن في هذه الروأية على مافي 
التهذيب: «فهو ينها مالم يذهب جالم». 

(6) الوسائل الباب < من لبواب الشركة الرولية ... 
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وقد نقل هذا من معاوية بن عمّار في التذكرة, والذي رأيته في التهذيب 
مانقلته كماترى. 

وني سند الكلّ ضعف في التهذيبء والقول بمضمونها .وظاهر كلام 
الاصحاب على المعنى الذي تقدم ممكن من غير محذور, وهوانّ القسمة مطلقا جائزة 
ومفيدة للتملك في الجملة, الا انّ لزومها متوقف على حصول الحصضّة بيد الشريك او 
وكيله, ولابعد في ذلك » ولا محذور والذي يقتضيه النظر ان يكون الامر كذلك على 
تقدير القسمة بغير رضاهماء بان يأخذ احدهما من الغريم حصته فقطء فلا يكون 
للشريك مزاحمته والأخذ منه, لانّ ح ممق دَعّ#الغرم» وللغريم ان يعطى ماله من 
يريد وقد اتى بعض دينه من مال ملأومكنه تعن ألبعضء فيكون ا مال للقابض 
فقطء عوض دينه يفعل به مايريد, أالة:ادريكونة زوم القسمة -وصيرورة ماقبضه له 
بالكليّة, بحيث لايرجع اليه يقوف كَل وصول حق الشثريك اليه وعدم تلفه» ولا 
استبعاد في ذلك ولاعذؤر, 

ولعله عليه يحمل كلام اكثر الاصحابء ولا تدلَ الرواية على اكثر من 
ذلك, وقد لايسلم المأخوذ مشترك بالفعل» بل حضّته 5 

ويمكن ان يتكلّف كا نقلناه من التذكرة ان حق الآخر يكون كليّاً مرؤداً 
بين مافي ذمّة الغربم» وما في يد القابض» لأنّه بعض ماله واخذه حصته من غير لزوم 
تعيين» وان تعين كونه له في الجملة» فان رضى الشريك باخذه يكون حكمه حكم 
قبضه وقبض وكيله, والا يتخلص للقابض» ويرجع هو الى الغرم. 

ويمكن ان يكون جواز الأخذ للشريك على هذا الوجه ووجوب اعطاء 
الغريم له كذلك » وكذا تصرف القابض. 

ولكن فيه اشكال مَاء ويكون له الالتزام مع التلف أيضاً مما في.يد 
القابض فيكون عنهراء» ومع عندمه يكون عن القابض فقطء ويكون له الرّجوع عن 
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«البحث الثاني في القسمة» 


ذلك الرّضاء مادام لم يلزمه بوجه شرعي . 

ويحتمل اللَزوم بمجرد القول والرّضا اوّلأء كما في قسمة الاعيان» ويدل على 
الال كلام التذكرة. 

ولو اجل احدهما نصيبه من الدين جاز فانه لواسقط حقّه جال فتأخيره 
أولى» فان قبض الشريك بعد ذلك لم يكن لشريكه الرّجوع عليه بشي ء. 

هذا اذا اجَله في عقد لازم» وان لم يكن فيعقد لازم كان له الرّجوع, لانّ 
ا حال لايتعجل بالتأجيل» فوجودم للخ ) كعدمه. 

فتأمّل فيه, فان المسيألة من مشْكلاتٌ الفنّء فان الحكم غير موافق لقاعدة 
العقل » ولا تدل عليه الروايات, مع ضعفها 

نعم تدل على عد م زوم القسيمة بعد تلفي البعضء ولا اجماع في المسألة 
حيث نقل عن ابن ادريس الْعَول بِصكَة القسمة وتعيين (تعيّن -خ) ماقبضه 
للقابضء لان المشترك هو العين» وقد ذهب. 

وفيه تأقل» ومكن ان يقال كما مرفي البحث مع التذكرة في قوله طرح 

الروايإت الكثيرة الصريحة المعمولة وترك الشهرة» بل كاد ان يكون ترك الاجماعء 
مع انّ ماذمته أمر مشترك مشاعاً بعينه فتعيين شي ء لاحد هما تعيين لآخر. 


«البحث الثاني في القسمة» 
قوله: البحث الثاني في القسمة الخ. ترك تعريفها لظهورأنّها تميير 
الحقوق كما قيل» وتعيينها أولى. 
والظاهر أن لاخلاف من الاصحاب في أنّها أمر برأسها ملك للشريك 
حصة الشريك بحخصته سواء كان فيه تقوم اورة ام لاء فاذا حصلت القسمة مع 


اج أحكام القسمة للف 
وكل من طلب القسمة مع انتفاء الضرر اجبر الممتنع ٠‏ 
ولواتفق الشركاء مع الضرر ل تجر, ويحصل الضرر بنقص 
القيمة. 


شرائطها يحصل الملك بها. 

وليست ببيع ولا صلح ولا غيرهماء لعدم وجود خواصٌ الغير فيهاء مثل 
(مشل-خ) صيغة البيع وغيرها بالاتفاق» فقول بعض العامة أنها بيع بعيد» بل 
باطل, فلا يجري فيها احكام البيع وغيره. 

وايضاً لاحلاف عندهم في أنه اذا,طلب احد الشركاء القسمة يجب على 
الآخر اجابته» وعدم منعه» اذا ل يحعيل'له سيريا لقسمة سواء كان في تركها ضرر 
ام لا وسواء كان احدهما مضطر الى القسمة/ام لاء لأنه يجب ايصال حق الغير 
اليه» بمعنى تحريم ممانعته عن وصول حَيََآلَيَووتَهتبالقسمة فيجب القبول والالتزام 
هايلزم فيهامن ال حضور او نصب وكق وعكود ةلل 

وايضاً الظاهران لاخلاف في أنه مع الضرر بالنسبة الى الكل مع عدم 
جوز القسمةء لأته تضبيع مال, وهو سفه واسراف منوع» بل يلزم حجرهم 
(حينئلٍ-خ) في سائر امواهم. 

ولكن في حقيقة الضرر الذي عدمه شرط للاجبار خلافء فقيل نقصان 
في المال عينأء أو قيمة نقصاناً عرفياً لايتسامح» ولايرتكب مثله الاممع الاحتياج 
التامّى فاذا انتفى مثل هذا الغضررعن الشريك _وطلب الآخر القسمة» مع انتفاعه 
عنه ايضأ- يجب الاجابة, وهوظاهرء وقد مرّ. 

وامّا عدم وجوها مع ضرر الشريك فهوايضاً ظاهرء الا مع تضرّر الطالب 
بعدم القسمة» فيرجح مافيه مصلحتها (مصلحتها-خ)» ويرتكب اقل ضرراً. 

ومع التساوي يشكل الامرء فيحتمل القرعة: ومع وجوده بالنبسة اليه فقط 
فعدمها مبنى على انَّ الضرّر مانع مطلقاء كبا هوظاهر ا متن» حيث ذكر الضرر في 


ينذا كتاب الاجارة. ج١1‏ 


وقيل بعدم الانتضاع. 


الموضعين, ثم فسره<0)» فلا يجوزله القسمة ايضاً هناء الا مع الاحتياجء ولللآخر 
الامتناع» بل يجب الامتناع حينثل لأنّه سفه. 

ويمكن ان يحال الضرر والنقصان الى العرف, فان كان قليلاً, وممًا 
يتسامح فع وجوده في الشريك يون وال لايجيره ومع وجوده في طالب القسمة» 
فان لم يكن قادحاً في رشدهء ولايعد ذلك سفهاً يقسم وال فلا. 

نعم ان كان الضرر هو الخروج عن الانتفاع -كما اشار اليه بقوله: (وقيل 
الخ)- صخ منعهم عن القسمة» مع الاتفاق ايضأء لأنّه سفه, ولكن الظاهر منه 
معنى()) الال فتأمل» وعلى ,تقديرة :لدان يكون له غرض صحيح عند المقلاء» 
متعلق بارتكاب ذلك النقضانء ولوبالة مال وان لم يظهر ويجب الحسل عليه» 

واما اذا وجد يباتك لبيخبنع”هذا الْضْررء فع وجود مشله في جانب 
الطالب وعدمه ايضاً م الاجابة عند هذا القائل, كخلوه عن الضّرر بالكليّة, 
وامًا عند القائل الال فلا تجب وذلك غير بعيد» وهومذهب المصنفء واشار اليه 
بقوله: (ويحصل الضرر بنقص القيمة). 

والظاهر ان امراد المنع من القسمة مع الضرر مطلقاء اعم من ان يكون هرا 
أولاحدهماء رضيا أم لاء محيث ذكره بعدهماء لاستصحاب الشركة. 

ولاك الناس مسلطون على امواهم(0). 

ولانّ التصرف في مال الغير بغير اذنه حلاف العقل والنقل . 

ولانَ التصرف في حصّة الشريك -وتملكّه بغير رضاه وتملك حصته له 


ِ نس ميره: وتحصل انضرر ينقص القيمة الخ. 
(0) هكذا في جيع النسخء وثعلَ الصواب المعنى الال 
(#)عوالي الثالي ج١1‏ ص400. 


أحكام القسمة يننا 


ولا يصيح قسمة الوقف. 


كذلك ‏ خلاف العقل والنقل. 

ولانَّ الضرر موجود بالنسبة اليه دونه فيدل الجر الشهور لاضرر 
ولاضرار(١)‏ -عل نفيه. 

وعلى تقدير الاجبار فالظاهر ان الجبر هو الحاكم بنفسه او بأمينه, فيكف 
بذلك من يقوم مقامه, كما في سائرهاء ومع تعذّره فالظاهر ان له ارتكابها بنفسه 
بحضور عدول او عدلء فتأمّل. 

وقيل المراد بعدم الانتفاع بعد القسمة عدم انتفاع يعتدبه» ويعتعرفاً عدم 
الانتفاع بالنسبة الى ذلك الشي »كبلق كتترواووهر الكبير الذي ل * ثمن كثيرء 
وبعد الكسر (القسمةخل) اما لايل شيئاً اصلاًء أو يسوى شيئاً قليلاً. 

وقيل عدم الانتفاع به منفرداً اتتَآعَكات"يقضل منه حال الاجتماع وعدم 
القسمة. 

والظاهر انَّ الال كاف(2). لمامرَء واعتبار(م) الثاني بعيد» و الثالث 


أبعد. 
ويمكن ان يقال: ينبغي ان يجير المتنع مطلقأء اذا كان الشركة حاصلة 
من جائبه فقط. بان مزج مال غيره بماله امحتياراً. 


نيارأً. 


قوله: ابض 3 قسمة الوقيف البخ. . أي لايصخ ان يقسم الوقف بين 


54٠ راجع الوسائل باب ؟٠٠من كتاب احياء اموت ج/ص‎ )١( 

(5) الظاهر ان اللراد بالاود ماذكره بقوله: والظاهر ان المراد انع من القسمة مع الضرر مطلقاء 
وبالثاني قوله: وقيل الراد بعدم الانتضاع بعد اتقسمة عدم انتفاع يعت به الخ وبالثالث ماذكره من قو : وقبل 
عدم الانتفاع به منقردا الخ. 

(م) وفي النسختين اخطوطتين: وعدم اعتبار الثافي. 


لف كتاب الاجارة. ج١1‏ 
ويصح قسمته مع الطلق. 
ولايشترط القاسم(), ولا اسلامه. لوتراضى الخصمان به. 
وتكني القرعة في.التعيين بعد التعديل. 


لتعّقه بالبطون الأخرء ولأنه على خلاف وضع الواقف وتبديل . 

نعم قد يتصور القسمة بحيث لايحصل على احد ضرر بان وقف شخص على 
زيد وذرته نصف داره وآخرنصف ذلك الدارعلى عمرو وذرّته و حيئئذ لو قسشما 
هذه الدار لم يحصل ضرر على أحد ولكن الكلام في القسّام فكأته المتولّى مع 
المصلحة او المالك , وهو بعيد فتأمّلم, 

واما قسمته مع المطلق بان كتةرجزء شي ء وقفأ وجزثه طلقأء فيقسم وهيّر 
الوقف عن الطلق» فذلك بجائرء ويكون/النأظربمنزلة الشريا . 

والظاهر ان لانزاع هحدم آشتماله على الرقء فال في شرح الشرايع : 
وكذا معه ان كان الر لت الوق كل وام“ العكس فلاء لأنه كالبيع» فتأقل . 

قوله: ولايشترط القاسم الخ. لايشترط ف 
الجاكمء وعلى تقدير وجوده لايشترط اسلامه فلوتراضيا الشريكان بقاسم كافر 
جان فيجوز ان يقسما بانفسهها من دون قاسمء ومعه وان كان كافرأء مع رضاهما 


بهل 


كل قسمة قاسم فن جانب 


قوله: ونكني القرعة الخ. يعني اذا عدّلت السهام على مايقتضيه القسمة» 
فلابد من التعيين (للتعيينخ)» بحيث يصير كل قسم ملكا لكل واحد واحد منهم » 
بحيث لايجوز تغييره والاخذ منه الابرضاه (من القرعة_خ) وبعداخراجها بالقرعة 
لايحتاج الى رضا الشريك مرّة أخرى اذ يكفي الرّضا الاؤل باصل القسمة» وقد 


)١(‏ وني بعض النسخ: ولا يشترط عدالة القاسم وني بعض اخرى: ولايشترط اهان القاسم والصواب 
هالبتداه كمايظه رمن الشرح. 


16 أحكام القسمة 0 


اخرجت القرعة التعيين. 

وقيل ان كان القاسم من الامام فهو كافء وال يحتاج الى الرضا 
بعدهاء ان اشتملت القسمة على رء لأنه حينئدٍ مشتملة على المساوضة» فلابت من 
لفظ يدل عليهاء واقلّه مادل على الرضا 

فيه تأمّل اذ الرضًا الال كاف والقرعة والتعديل بانفسها قد يكفيان» 
على أن منصوب الامام ليس بوكيل للشريك» حتى يقبل لهء فانه منصوب للقسمة 
رلوك على ان القسمة والقرعة مطلقا معاوضة, كما صرّح به الشهيد الثاني 
في شرح الشرايع» فوجهه غير ظاهرء كأنه نظ رما ذكرناه من اصل بققاء الملك على 
ملك مالكهء وبقائه على الاشتراك بإعدم خروج/شي)ء عن ملك احدهم والدخول 
في ملك آخحر حتى يتحقق الدليل» وسمَالترّضتل:تعتدها او القرعة مع قاسم الامام 
ناقل بالاجاع» والباقي غير ظاه ركو ناقلاً جقى, بتيجقق . 

ويكن ان يقال القرعة مع الرّضا الأول تآقل» فتأمل. 

واعلم انَّ الظاهر ان القرعة او الرّضا ثانياً انا هو عتاج اليه للتملّك بحيث 
لايجوز لاحد العدول عنهء والَا الظاهر أنه يك الرَضا باذ كل واحد قسماً بعد 
التعديل بالرّضاء فانّه اذا رضى بان يأخذ عوض ماله من حصة الآخر (الحصة 
الآخر-خ) في هال. 

الظاهر أن له ذلك» وهومسلًط على مالهء فله ان يفعل مايريد, الا 
الممنوع» ولا منع هنا 

ولانَّ الظاهر أنه تجارة عن تراض ايضاء واكل هال الغير بطيب نفس منه. 
والظاهر أنّه وان لم يكن مملكاء فلا كلام في جواز التصرف فيه تصرّف الملاك » 
مثل ماقيل ني المعاطاة واهدابا والتحف وان كان دليل اكلك . 

ويحتمل ان يكون تصرفاً بعقد باطل» فيكون حراماًء وهو بعيد جتأء 


00 كتاب الاجارة. اج 
ويستحب للامام نصب قاسم . 
ويشترط عدالته ومعرفته با حساب. 


ولا يكفي الواحد في قسمة الردء الا مع الرضا. 


وعمل المسلمين على غير ذلك » بلى على الملك فتأمل. 

قوله:: ويستحب للامام عليه السّلام نصب قاسم الخ. بل ينبغي ذلك 
للحاكم مطلقاء لاحتياج الناس اليهء اذ قد لايحصل الرّضا في التعسديل بقول 
بعضهم بعضأء او لايعرفون ذلك خصوصاً في قسمة الرّد. 

ودليل اشتراط عدالته الوثوق بقوله. اذ لاوثوق بغيرهء وكان هذا للحاكمء 
والا فالامام عليه الشّلام ييعرف ما بحتايجإليه ويحتمل الذكر لمعرفتنا بأنّه لم ينصب 
الا عدل. كيا قيل ذلك في ليان اكثر احكامإللامام عليه الصّلام. 

واما معرفته للحسانفَاآبَرْتجانقاتار مإيجتاج اليه في القسمة. 

قوله: ولا بِكَقي الواح داليخ .سمي 5 كانت القسمة قسمة رد بمعنى 
قسمته يحتاج إلى التعديل بحسب القسمة عار الاقسامء يعنى مالم يقوم 
الامور المشتركة لم يحصل التعديل والتسوية بين الاقسام سواء تحقق حينئفٍ رة ثمن 
وقيمة من احد الجانبين الى الآخرام لا. 

فكأنها سميت قسمة الزّد لتحققه فها في الجعلة أو رد قيسمة من بعض 
العروض وضمّه الى آخر, حتى يحصل التعديل» كها هو الغالب. 

وبالجملة: المراد بقسمة الرة التعديل لا الرة الحقسيق» كما نقل عن 
الدروس. 

وامًا دليله فهوقوفم ان التقوم 
شرعية غالبا لاغ ولأنه لم يحصل الوثوق 
عدلين, هذا إن لم يرضيا الا ببراء والا فلهما إن يفعلا مايريدان بان يرضيا بانفسههما 
أو بفاسق اوعدل او نحوذلك ‏ 


في امثال ذلك بحيث يلتزمء الا بقول 


اج أحكام القسمة نا 
والاجرة من بيت امال فان ضاق» فنهها بالخصص. 
ومتساوي الاجزاء يقسم قسمة اجبارء وغيره ان التقس المتضرر 
القسمة (بالقسمة_خ)» اجبرغيره عليها. 


قوله: والاجرة من بيت المال الخ. أي اجرة القسّام من بيت المال لان 
القسمة من جلة مصالح العاقة» ومؤنته من مصالح العامة, وهو بيت مال المسلمين» 
فان ضاق بيت مال المسلمين عن ذلكء ونم يكن فيه شيء يبذل له فن مال 
الشركاء لأنّه أصالحهم ولطلهم فهو كالكيّال والوزان فها معأ و ينبغي ان يكون 
ذلك بالحصص بينهم بان يسم اجرة امثل عل الحصص فيعطى كل بالنسبة ماله. 

قوله: ومتساوي الاجزاء الخ" الرَا يساوي الاجزاء هو المثلي الذي 
يصدق عل قليله وكثيره اسم الكل ل واجزائه متكباوأية في ذلك » ولا تفاوت بينها 
(بينما-خ) غالبأء وقد مر نحقيقهء وسيجي #كيخنا: 

ولا يعخلو عن اشكال ولتَىَمدَاللةم.كاعفبوبايت؟والادهان -تقسم قسمة 
اجبارء يعني لما لم يكن فيه ضرر بالقسمة, فيتحقق هنا قسمة الاجبار مطلقاء فاذا 
(فات-خ) رضياء والا اجبر اممتنع داماً. 

وفيه تأمل اذ قد يكون يسيراً بحيث لوقتم لايبق لكل قسم او لبعضه قيمة 
اصلاً, اوينقص نقصاناً فاحشاء بخلاف مالوبيع جميعاً يحصل لكل واحد من 
الشركاء من القيمة (من القسمة-خ) ما 
الكل من القسمة ومع اتفاقها ايض للضررء كمامرّء فينيغي تخصيصه ويراد به 
هنا مالايتضرر بقسمته» وهو بعيد» فتأقل . 

فع عدم الضرر ير الممتنع على القسحة مطلقا. 

وأما غير التساوي فان كان هنا متضرّر والقس همع ذلك القسمة اجيرغير 
المتضرر عليها. 

والظاهر ان لاخلاف فيه ان لم يبلغ ضرره (الى - خ) حدالّفهه كمام 


بهء وهوغير بعيد» وحينشلٍ قد يمنع 


الفا كتاب الاجارة. اج 


وتقسم مااشتمل على الردٌ قسمة تراض 


وم يكن ضررعى الممتنع ايضأء وان كان عليه ضرر اقلّ» فلا يبعد رجحان الال 
وامًا مع التساوي او الاكثر فلا جبر. 

وايضاً يحبر مع عدم الضرر على الممتنع ولا على المتمس كمامرَ فالقيد 
موهم(١)»‏ فلا تتوهم فلوقال: إن القس الشريك» لم يتوهم شي ء. 

قوله: ويقسّم مااشتمل على الرّد الخ. هذا صريح في أ يجي الممتنع 
على القسمة, اذا لم تكن القسمة قسمة رة. 

والظاهر ان امراد هذا حقييقة 2 اعطاء عوض الى الشريك ليحصل له 
القسم الذي اخرجته القرعة ةا فيِحَصِبْكقٍ به كلامه من قبل.مثل قوله: (وكلَ من 
طلب الخ) -وان كان ظاراً في جر لعل القسمة مطلقاء وكذا قوله: (وغيره 
ان القس الخ)» فانه دا علي انكو التسآوي الاجزاء الذي لايقسم الا بالتقوم 
والتعديل يجوزقسمته قسبة "يبال يكبأ وتهذا ابيوداً اعم من كونها مشتملة على الرّد 
ام لاء وهو ظاهر. 

وكذا دليل الحكم با ه فناته دفع الضرر ومنع ا مالك عن التصرف في 
ملكهء خصوصاًاذاكانالممتنع مفرطأني حصول ا مزج بان مزج مال غيره ماله باختياره. 

وهذا في غير قسمة الرق» وأما فيا فلا يجير المتشع» بل انها يصيح مع 
التراضي » لانها مشتملة على معاوضة ومنزلة بيع جزء من المالب, فلابة من الرضا 
به ولفظ دال عليه؛ كما قيل مثل ذلك دليلاً على الاحتياج الى الرضا بعد 
التعديل» والقرعة ان لم يكن القاسم منصوب الامام مع كون القسمة قسمة رة. 

وقد عرفت مافيه من ان القسمة عتدنا امر برأسه غير بيع . 

وأنه لو كان كذلك لافرق بين قسمة الرد وغيرهاء فانّ الأخير ايضاً 


(1) يعنى بقوله ققس سرّة: العضرّر. 


اج أحكام القسمة لذنا 
وتقسّم الثياب والعبيد بعد التعديل. 
والعلوو(أوخ) السفل معءلابان ينفرد احدهما بواحد منهماء ولا 


معاوضة وكبيع جزء من المال ببعض آخرء ولابدّ فيه من الرضا واللفظ. 

ولانَ العلة ا موجبةهو دفع الضرر والحرج المنفيّان بالعقل والنقل» كتاباً 
وسئّة واجاعاً. 

والغرض ان لاضررعلى الممتنع بوجه: بل يحصل له النفع بالقسمة بان 
يعطى مثلًبعضالدراهم وبعض الامتعة او يؤخذ منه بعض العن» ويعطى حصته من 
المشترك التي يحصل منه النفع له اكثر, 

وباجملة الفرق بين قسمة الرِلَعَبَيُهاٍ مشكل» خصوصاً اذا كانت 
مشتملة على التقوع مثل العبيد والشيابظً وجميع المقومت]إلتي ليست (من-خ) متساوي 
الاجزاء فاتهم جوزوًا فيه القسمة الاجباريّةتوون ماتشعمل على الرّد. 

لعل دليله عدم جبر ابتك بيع مالهء وخرج القبسمة الخالية عن الرّد 
بالاجماع» وبقي الردّ تحنه, والضرر غَّر مضبو طقتأمل, فان الحكم لايخلوعن 
اشكال؛ فان منع شخص عن التصرف في ملكه بعيدى خصوصاً اذا كان متضرراً 
غير منتفع (مع كونه مشتركا-خ) فان ذلك ضرر عظمء الا ان يخضص مثل هذا 
الفرد بالجوان يعني اذا كان الطالب متضرّرا بترك القسمة, وا ممتنع غير متضرّر 
بالقسمة يجوز التقسيمء وان كان مشتملاً على الرّدء ولككن عبارة ا مثن وغيره مثل 
شرح الشرايع خال عن ذلك » الله بعلم . 

قوله: ويقسّم الثياب الخ. يعني لابد في قسمة غير التساوي من تقوم 
وتعديل» كالشياب والعبيدء فان حصل التساوي على وجه يقتضيه النظر من غير رد 
فيقسم كذلك, ويجري فيه الاجباره كيا من والا ينضمٌ اليه بعض الدراهمء وما 


يقابل به القسم الآخر, فيقسم قسمة تراض قسمة الرة. 
قوله: والعلو والسضل الخ. يعني اذا اريد قسمة التور الشعملة على 


1 كتاب الاجارة. اج 
يقسم كل منهها على حدة. 

والارض المزروعة والزرع الظاهر, والقرحان() المتعددة كل 
واحد بانفراده, لاقسمتها بعضا في بعض. 

والقراح الواحذ وان اختلفت اشجار أقطاعه بعد التعديل» 


البيوت علواً وسفلاً» جل كل بيت علومع بيت تمته قسمأ واحدأء ويستخرج 
بالقرعة بعد التعديل بالردّ وعدمه. 

ولا يسم بان يجعل العلوقسماً والسفل قسماًء لانّه يحصل التعب والمشقة» 
ولا بان يقسم البيوت الفوقانية على حدة. 

وكذا البيوت التحتانية اَمِل ان يقع الفوق لن ليس له تحته, فيقع 
امحذور التقدمء وهو واضء ولا ش ك/إنّه أأولى ان امكنء وإنًا الوجوب فليس 
بمعلوم» اذ مدار التقسيم على الترََمَلحصتوَتا في غير الاجباريّة» فلهم ان يرضوا بما 
يريدون» وايضاً قد امكنم نوكن المقصود بيان الأولى او الوجوب في الاجباريّة على 
تقدير الامكان. 

قوله: والارض المزروعة الخ. أي يقسّم الارض المزروعة بانفرادها حتى 
يصير بعضها لواحد وبعضها الآخر لآخرء وكذا اصل الرَرعَ الظاهر على وجه الارض 
المزروعة»وكذا القرحان المتعددة .وهو جمع قراح- وهي في الاصل الارض الخالية 
من الماء والشّجر يقِسَم كل قراح على حدة ليحصل لكل واحد شيئاً منهاء لا انا 
يقسَم الارض المزروعة والزرع بعضها في بعض بحيث يصير الارض لبعض والرّرع 
لآخر وكذا لايقسم القرحان بعضها في بعض حتى يصير بعضها بتمامه لشريك 
والبعض الآخر لآخر. 

قوله: والقراح الواحد الخ. يقسم القراح الواحدالمراد به مافيه الشجر 
00 (0) القراح الزرعة الى ليس علهابداء ولاقها شجر ولمع اقرحة ونه الحديث انث في الفاح بذرة 
(جمع البحرين). 


اج أحكام القسمة لففا 
والدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة اجبان ثم يخرج السهام 
على الاسماء, بان يكب كل سهم في رقعة» ويأمر الجاهل باخراج 
بعضها على اسم احدهما اوعلى السهام بان يكتب اسم كل واحد في 
رقعة ويأمر الجاهل باخراج بعضها على سهم منها . 

ويعدل السهام قيمة لاقدرأ, ولوكانا متساويين وكان الثلث 


وان اختلفت اشجار اقطاعها بعضها في بعض- بعد التعديل. 

وكذا يقسَم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض» بحيث كان واحد لواحد 
والآخر لآخر, ويقسّم كل ذلك قسمة اجبارةبيع حصول شرطه. وعدم مانع فيه 
مثل الردّ بداء على ماذكر. 

وهذا العموم ايضاً يشعر بالجواز مطلقاء فُيخصصء كماتقدم (بما 
تقدم-خ). 

والظاهر انَّ هذا الطريقٌ اقبي أنه اصح والانفع غالبأء لا أنه 

واجب دائمأء فلورضى الشريكان فلهما ان يقسّها كيف اراداء اذا لم يكن مضرأً 
وخارجا عن الرَشد, بان يكون تضبيعاً عضاً وسرفاً وسفهاء وانّه ان رأى القثنام ان 
المصلحة في تقسيم الارض المزروعة والزّع» الظاهر ان يسم بعضها في بعض لاكل 
واحد لقلته وعدم انتفاع كل او بعض بحضته- فعل (جاز-خ). 

قوله: ثم يخرج السّهام الخ. اخمراج السهام على الاسماء ان يكتب 
السهام مثل الجزء الشمالي او القسم الذي فيه الشيء الفلاني سمّى العلامة 
الختصة بى فيقال لجاهل أخرج واحدة من الرقاع باسم زيد واخراج الاسماء على 
التهام عكسه؛ فيكتب في الرّقعة اسم زيدء ثم يقال له اخرج قرعة بهذا الاسم 
(الفلانى_خ) وهوظاهر. 

قوله: ويعدل السَهام الخ. معلوم أنه اذا كان المال غير متساوي 


يفف كتاب الاجارة. اج 
بازاء الثلثين» جعل الثلث محاذياً للثلثين. 

ولؤتساوت قيمة لاقداء بان كان لاحدههما النصف من 
مستساوي الأجزاءء وللآخر الشلث, وللشالث السّدسء سوّيت على 
اقلهمء ويخرج على الاسماء ويجعل للسّهام ولا وثانياً وثالثاً() فان 
خرج صاحب النصف فله الثلاثة الأول فان خرج صاحب الثلث فله 
الأولان» وكذا في المرتبة الثانية. 


الأجزاءء لابد من تعديل السّهام قيمة لاقدراً وزناً او كيلاً» فلو كان الشريكان 
متساويين وكان ثلث اصل الإلة'أكشيترك قدراً مساوياً قيمة للثلثين قدرأ مثلأ, 
يجعل الثلث قدراً سهماً واللثين قدرأء لليهكاً آخر, وهوظاهر. 

قوله: ولوتساوت قيمة الخ. أي إلستهام كلها قيمة, وهي الاموال 
المشتركة, بمعنى ان يكون.قيكمة الثلث المقداري في المال المشترك مثل الآخرء ولا 
يكون قدر نصيب كل واحدّ مايا لتصيب الآخر بان كان مغلاً لاحدهم 
النصف من متساوي الاجزاء وللآخخر الثلث وللثالث السّدس»ء سوّيت على اقلٌّ 
السهام, وهو السّدس في المثال المذكور, ويخرج على الاسماء وميّزت السّهام» ويجعل 
للسهام اول وثان وثالث ورابع وخامس وسادسء وتكتب اسهاء صاحبهما مثل زيد 
وعمرو وبكر فاتخرج صاحب السدس فله الاوّل وان خرج صاحب النصف قله 
العلاثة الأول وان خرج صاحب الثلث فله الأؤلان, وكذا في المرت 
اخرجت الباقية بعد ان اخذ الال نصيبه ثانياً يين الباقين مثلاً فيخرج احد 
الاسمين على السّهام, فان خرج اسم من له السهمان كان له السهم الذي خرجت 
عليه؛ والذي يليه والباقي للباقي وبالعكس. 


الثانية أي 


)١(‏ في بعض النسخ: ويجمل للسهام اول وثان إلى آخرها. 


اج أحكام القسمة يننا 
ولو اختلفت قدراً وقيمة سوّيت على الأقل0. 
وقسمة الردّ تفتقر الى الرّضا. 
ولو اتفقا عليه» وعدلت السهام, افتقر بعد القرعة الى الرّضا 


فتبطل» او الاحلاف. 


0 وهو ظاهر. 

قوله: وقسمة الرد الخ. قبامر التصتييه 
بالرضا الال الرضا قبل القسمة» يِلْنى ان قسمة الروا 
بالجبر, وقد مر التأمل فيه. 

و بالرضا الغاني الرّضا بعد اللفسحة والتسذَيلَوَآرّاج القرعة؛ يعني الرَضا 
الال معها لايكفي» بل لابت من الرّضا مرّة اخرى ما تقدمء أنه عوض ومعاملة» 
فلابد من الرضا به» كا قيل: وقد قيّده البعض بكون القاسم غير ناشبء وقد مرّ 
تفصيله» والتأقل فيه» فتأقل. 

قوله: ولوادّعى الغلط الخ. أي لوادعى احد الشركاء الغلط في 
القسمة, وانكره الآخرون؛ ف فعلى المتعي البينة على ذلكء كما هو القرّرء فان 
شهدت البيّئة له به تبطل القسمة» فتستأنف القسمة, او نصطلحون» وللمتعي 
احلاف الباقين ايضأء. مع عدم الاشهاد على عدم علمهم الغلطء ان اّعي عليهم 
العلم بذلك , وهو ظاهر, ولا يحلفوا الا مع العلم بعدم العلوزم)» وهو ايضاً ظاهر. 


نقتم وكأنّه يريد 


0 الرضاء ولايمكن 


(1) في بعض النسخ: ميزت على الاقلّ. 
ني بعض التسخ المخطوطة: ولا يحلفواالامع عدم تقدم العلم. 


نف كتاب الاجارة. ع 
ولو ظهر استحقاق البعض» بطلت» ان كان معيّناً مع احدسما 
او معهراء لابالسوّية اومشاعاً. 


ولو كان معيّناً بالتوية لم تبطل. 
ولو ظهر دين بعد قسمة الوارث (الورثة خ) فان دفعوهء وال 


قوله: ولو ظهر استحقاق البعض الخ. أي ولوظهر كون بعض الال 
المقسوم مال الغير تبطل القسمة» ويعطى ذلك إلى مستحقهء وتستأنف القسمةء او 
يصطلحون. 

هذا ان (اذا خ)اكان المال"السكيمق مميّناً مع احد الشريكين فقطء او 
معهما -لكن لابالسويةء بان يكون مقدامنه قيمته أكثر ممًا عند الآخر بالنسبة الى 
سهامهما وجهه ظاهر) :ايكون عندهها مشاعاً: 

وأما ان كان بَآلسوية أي قَسَم ذلك الستحق المعيّن ينما على مقتضى 
سهامهماء فلا تبطل القسمة, لأنّه اذا أعطى كل مال الغير يبق الباقي متساوية 
فلا فضل لاحدهما على الآخر. 

وايضاً كان اصل ا مال منقسماً على مقتضى السهام؛ فوجود البستحق مثل 
عدمة. 

ويحتملى البطلان مطلقاء لأنّه قد علم أن ماحصل للكلء كان على غير 

وجه شرعي . 

ويحتمل الصحة ايضاً مطلقأء فيرة على الآخر من عنده الزيادة ان امكن. 

قوله: ولوظهردين الخ. يعني اذا ظهر على اميت ذين بعد قسمة الورثة 
ا ميراث» فان دفعوا الدين وهو بالنسبة الى السهامء فيعطى من اخذ نصف الارث 
نصف الدين وصاحب القن القن إلى اهله ‏ صحت القسمة ولزمت, والابطلت, 


فيدفع الدين من اصل التركة, فيقسم الباقيء فلا يجوز التصرف قبل اداء الدين» 
ولا حكم لتلك القسمة حيث حكم ببطلانهاء فتأقل. 

وهذا الكلام مشعر بان تصرّف الوارث في المييراث مع الدين -وان كان 
فاضلاً عنه ماض ومتوقف لزومه على الأداءء لاأنّه يبطل» ولايص(١)والمسألة‏ 
مشكلة» وسيجيء انشاءالله تعالل. 


(1) في التسبخة الطبوعة: هكذا: الا أنه يبطل والا يصتخ. 


«المقصد السادس في المضاربة» 


«المقصب التبإِدس في المضاربة» 

قوله: المقصد الشثادس فالمصاربة وهي جائزة من الطرفين الخ. 
ترك هنا ايضا تعريفهاء كأته للظهوى.ويقالا للمضاربة القراض ايضاً. 

قال في التدكزة:_القراض عبقد شرع لتجارة الانسان مال غيره بحصّة من 
الربح, فاذا دفع الانسا ال َيرة مال بجر فيه فلا يخلو اما ان يشترطا قدر الرّبح 
بينهما او لاء فان لم يشترطاء فالرّبح بأجعه لصاحب المال» وعليه اجرة امثل للعامل» 
وان شرطاء فان جعلا جميع الرّبح للعامل كان امال قرضاً وديناً عليه والرّبح 
والخسارة عليه» وان جعلا الرّبح بأجعه للمالك كان بضاعة» وان جعل الربح بينهما 
فهو القراض الذي عقد الباب لأجله؛ ويستى المضاربة ايضأ والقراض لغة اهل 
الحجاز والمضاربة لغة اهل العراقء ثم ذكروجه اشتقاقه من القراض والضرب, هكذا 
ذكره في شرح الشرايع ايضاً. 

وقوله: وعليه اجرة المثل للعامل محل التأملء اذ الاصل عدم لزوم الاجرةء 
وما ذكر من أنه اذا استعمل شخص بعمل له اجرة عادة ثل هذا الشخص يستحق 
به اجرة المثل حيدئدذ ان ثبت ذلك » وكأنَ مانمحن فيه من ذلك القبيل- يكون له 
اجرة المثل . 


جم أحكام المضاربة يفف 


وبالجملة, اذا كان هناك مايفيد ذلك -ويدل عليه بحيث يكون نضّاً 
ومفيداً لذلك عرفاً غالباً- لزم اجرة امثل» والا فهومتبرّع هامر 

وكذا قوله(:) كان المال (قرضاً وديناً) فان القرض يحتاج الى صيغة 
خاضة, وله احكام خخاضة» والفرض عدم وجودها من امالك (وقصده وكذا من 
العامل-خ) فكيف يحكم بوجوده وترتّب احكامه عليه» ولانّ خروج ا مال عن ملك 
مالكه ودحوله في ملك آخر يحتاج الى ناقل: وماوجد الا نحوقوله: (اتجر فيه 
ويكون البح لك )» وغير معلوم كون هذا المقدارمملكأء باعتبار ان كون الرّبح له 
فرع كون المال لهء فكأته قال: امال يلثا بالعوتصي» فربحه لك , لان الاكتفاء في 
خروج مال عن ملكه ودخوله في ملك| آخر مثله من غيل ورود شرع بهء مشكل . 

على أنه قد يكون العامل او ألقابن(القائقكخ) جاهلاًء لايعلم أنه لابمكن 
كون المال باقياً على ملكه, وكوي نرم للشامل» اذ قد يكونٍ مقصوده اعطاء الرّبح 
للعامل بعد ان كان له. 

وبالجملة, ان وجد دليل مفيد لنقل املك مع العوض يكون قرضأء والا 
قلا. 

نعم لوتصرّف يكون المال ديناً في ذمتعه. 

ويحتمل ان يكون الراد بقوله: (كان ا مال قرضاً) هذا المقدار()) بقرينة 
قوله: (ودينأ)» وهو بعيد, فتأقل. 

ثم انّ الظاهر ان لاخلاف بين المسلمين في جواز الضاربة نقله في 
التذكرة. 

وتدلَ عليه الروايات» مغل رواية الحلبي» عن أبِي عبدالله عليه التّلام» 


(1) يمني ا مصنف في التذكرة. (4) يعني ماقلناه بقولنا: نعم لوتصرّف الخ 


ليف كتاب الاجارة. اج 


قال: امال الذي يعمل به مضارية له من الرّبح» وليس عليه من الوضيعة شي ء» 
الا أن يخالف أمررصاحب المال(0. 

قال في التذكرة: أنها صحيحة. 

وفي الطريق محمد بن عيسي » عن ابن أبي عميره عن ابان» ويخيى (6). 

وني محئد بن عيسى كلام. 

وها مشتركان()» والظاهران ابان هوابن عثمانء وفيه ايضأ كلام . 

وصحيحه محمّد بن مسلمء عن احدهما عليهساالّلام قال: سألته عن 
الرجل يعطى ا مال مضاربة »فى الفريخرج به فيخرج به (فخرج_خ)؟ قال: 
يضمن المالء والرّبح بينهها(). 

وصحيجة الحلبي تأي تدا عليه الّلام, في الرجل يعطى الرجل 
مالا مضاربة فيخال فَكمَاشْز ليه .قال : هو امن والربح بينهما(ه)» والروايات 
الدالّة عليه 

ثم قال في التتذكرة: اركانه خسة, الال العقدى لابد ني هذه المماملة من 
لفظ دالَ على الرّضا من المتعاقدينء اذالرّضا من الامور الباطنة التي لايطلع عليها 
الا الله تعالى»وهذه المعاملة مثل (وخ) غميرها من المباملات يعتبر فيها الرّضاء 
للآية(,): فاللفظ الدالَ على الايجاب انيقول رب المال: ضاربتك او قارضتك او 


)١(‏ الوسائل اثياب١‏ من ابواب المضارية الرواية؛ (ج؟1 ض141). 
()) وسندها كا في التذيب هكذا: أحد بن محمّد عن محمد بن عيسى» عن محسّد بن أني عميره عن 
أبان ويحيى , عن أني امعزاء عن الخلبي. 


(:)راجع روليات الباب 1 
() قال الله تعالى: الا أن تكون تجارة عن تراض (النساء ‏ 54). 


اج أحكام المضارية. لغفا 


عاملتك على ان يكون الرّبح بيننا نصفين او اثلا ثاً اوغير ذلك من الأجزاء» بشرط 
تعيين الأكثر لمن هومنهاء والأقل كذلكء والقنول ان يقول العامل: قبلت او 
رضيت اوغيرهما من الالفاظ الدالة على الرضا بالقبول» وكذا الايهاب لايختص 
لفظاًءفلوقال: ذه واتجِر بمعلى أن ماسهل() الله تعاللى في ذلك من ربح وفائدة 
يكون بيننا على السّوية اومتفاوتا .جاز. 

ولابد من القبول على التواصل المعتبر في ساير العقود. 

وهل يعتير اللفظ ؟ الآقرب العدم» فلوقال خذ هذه الدراهم, وات 
على ان الربح بيننا على كذا أخذها واج فالكقرب الاكتفاء به في صحة العقد. 
كالوكالة, ويكون قراضاً الى قولهلأ: يجب التجهيَقٍ العقدء فلا يجوز تعليقه على 
شرط او صفة, مثل اذا دخلت الدأواولذيجاة راس الشهر فقد فارضتك وكذا 
لايجوز تعليق البيع ونحوهء لأنَ العلنَ عضّهة :مال الغبرد:)» 

ولايخق أنّ دليله لا يدل الا على اعتبار مآيدلَ على الرَضاء سواء كان لفظاً 
ام لاء وهذا جوّز غير القول في القبول» مع أنه لابد من رضا القايل إيضأ لأنّه احد 
الطرفين, وقد اشترط التراضي في الآية(م) وأنه لايشترط ا مقارنة للاصل وحصول 
التراضي الدالَ على الجوان للآية(؛): وصدق المضارية فيجرى فيه دليلهاء ويدل 
عليه ايضاً عدم اشتراط القول في القبول عنده. 

.فقوله: (عل التواصل المعتبر في سائر العقود) محل التأقل لعدم الدليل» 
ولأنّه مناف لعدم اعتبار القبولء الآ ان يقول أنّه لابد من التواصل» سواء كان بين 
لفظ الايجاب ولفظ القبول؛ اوفعل دالَ على ذلك , مثل الأخذ بعد صيغة الايجهاب 


. في التذكرة: مهما سهل‎ )١( 
التبى كلام التذكرة (ج؟ ص814).‎ )1( 
(م) و (4) وهوقوله تعالى: الا ان تكون تجارة عن تراض (العساء:54).‎ 


بلا فصل» وهو لايخلوعن بعدء ويأى عنه قوله: (المعتبر في ساير العقود)ء وقوله: 
(كالوكالة). 

وايضاً دليله على اشتراط التنجيز لايخلوعن شيءء اذ ادلة جواز هذا العقد 
يخرج المال عن عصمة صاحبه (مع التعليق ايضأخ)ء فانّه يصدق عليه عقد 
المضارية المعّفة, ويدلَ عليه ظاهر الآية» فانّه تجارة عن تراضء والداك على الرّضا 
موجود, ولأنّه يصدق على التجارة التي فعلها العامل بهذه المضاربة مثل الببع 
والصلح» فيدلَ دليل جوازها على يخوازه. 

الا ان يقال لادليلاغل المطتاركترالا الاججاع, ولا اجماع هداء ولكن ذلك 
ممدوع (لا مرّمن الاخباراخ)» او يقاك: أنه اجماع على عدم جواز التعليق» لأنّه 
كالوكالة» بل وكالة و يؤ يدو مآسبَيِي في الثاني وهو ايضاً ممنوع» فتأقل. 

غم قال: الثائي عفدأ تيكل والحد منبما البلوغ الى قوله- والاصل 
فيه انّ القراض توكيل وتوكل في شيء خاصٌء وهو التجارة؛ فيعتبر في العامل 
وا مالك مايعتبر في الوكيل والموكل» ولا نعلم فيه خلافاً. 

ثم قال: ولوقارض المريض في مرض موته صحء وكان للعامل ماشرطه له, 
سواء زاد عن اجرة ا مثل (مثل عمله -خ) او ساواه او نقصء ولايحتسب من الثلث 
لأنّ امحسوب من الثلث مايفوته المريض من ماله والرّبح ليس بحاصل حتّى يفوته» 
انها هوشيء متوقّع حصوله واذا حصل حصل بتصرفات العامل وكسبه ولو 
قارض(١)‏ المريض في مرض موته (ا موت خ) وزاد الحاصل من اجرة المثل» فالاولل 
ان الزيادة عن اجرة امثل يحسب من الشلث لان للتهاء وقتاً معلوماً ينتظره وهي 
حاصلة من عين النحّل من غير عمل: فكانت ككالشيء الحاصل» بخلاف ارباح 


)١(‏ وقي بعض النسخ: ولوساق بدل ولوقارض» وهو الصحيح كا في التذكرة. 


التجارات التى تحصل من عمل العامل» وهذاأظهروجهي الشافعي (الشافعيّة-خ) 
والثاني أنّه لايحتسب من الثلث, لان وقت العقد لم تكن ثمرة وحصوها منسوب الى 
عمل العامل وتعهّده(1). 

هذا مبني على كون منجرّات ا مريض من الثلث» وهوظاهرء ولايبعد عدم 
اعتبار الغلث فيهاء لأنَّ الاصل امضاء تصرف المالك في ماله وعدم حجره الا 
ماثبت منعه, وماثبت الآ في ا مال الموجود على تقديره. 

ويحتمل فيهما اعتباره ايضاًء لان التصيرف في الحاصل منه هو التصرف في 
الموجود في الجملة, وايضا تصرف فيه بإمتخ عن ألو ولو كانت في ايديهم لامكن 
ان يحصّلوا بالتجارة اكثر مما حصله الأغامل. 

ولأنَ فتح مثل هذا الباب فَدَتِتَجَإ" عرو الورثة اذ قد يجعله مضاربة 
او مساقاة ومزارعة بحصة كثيرة» حت ايكون يجة_الوارّث الا شيء قليل جتأء 
ويكون امال دائماً تحت يد الخير ينتفع به دونهم» فهو بمنزلة العدم . 

وأنّه لايجوز ان يجعله في يد الغير بحيث لاينتفعون به, فكذا هناء لعدم 
الفرق معنى. 

ولا يمكن رة الال بأنَّ القراض عقد جائز فيجوز ان يبطله الورثةءأوأنه 
يبطل موت امالك , اذ قد يكون واجباً() بان يكون شرطاً في عقد لازم ونحوه. 

ولكن الظاهر أنه ايض اً(م) يبطل بالموتء فلا يناني امحذور ني 
المضاربة» بل في غيرهاء فهومؤيّد لاعتبار الثلث فيه؛ كما هو أظهر وجهي 
الشافعية» الا ان يقال ببطلانه بالموت ايضآء فتأمل. 


(1) الى هنا كلام التذكرة جص 00680 
(1) يعني قد يكون القراض لازم باشتراطه في عقد لانم .. 
(م) يعني كون القراض واجياً باشتراطه في عقد لازم. 


زفيفا كتاب الاجارة. 0 


ثم قال: يجوز تعدّد المضارب (العامل -خ) ووحدة ا مالك , وبالعكس» 
واشتراط استقلالما, ومراجعة كل الى صاحبه او احدهما فقطء عملاً بالشرطء وأنّه 
لايجوز للعامل ان يضارب غيرهء الآ باذن الالك . 

والظاهر أن المراد أ يكون المضارب هو الثاني مع امالك , والحصة 
بينهماء وكون المضارب (الاّل_خ) وكيلاً في عقد الضاربة» لاأنه يكون المضارب 
الال مضاربا ايضاً بأخذ بعض الخصة ويعطى الثاني بعض الحضّة, لأنْ الضاربة 
لابدّ فيها من كون الموجب مالكاً للمال على ماقالوه, ولانّ الحصّة لم تحصل الا 
بالعمل او باصل المال, ولا شن له 

وقال أيضاً:يشترملا أنيكون الكرافع) مالكاً او مأذوناً في التفعء بان يكون 
وكيلاً» فان هذا العقد يقب الوكالة:والتتتأبة, او ولا لطفل او مجحنون, سواء كان 
حاكماً او امينه او الباق قد جتبد,اوبالوصيئولكن لابد من ا مصلحة الراجحة 
على بقاء المال في يدالولي» ومع ذلك فلا يسلمه الا الى امين» ودليله أله منصوب 
لصلحته فيفعل مافيه المصلحة, وتدلّ عليه ايضاً الآية» مثل ولا تقربوا مال اليتم 
إلا بالتي في احسن(١)‏ واحسنو(؛) وماعلى امحسنين من سبيل(0) ونحوها. 

واستدل الصف في التذكزة عليهء بأنّه يجوز لو ان يوكل عنهما في 
امورهماء فكذا يجوز ان يحامل على امواهما قراضاً. 

وانت خبير بان هذا قياس مع الفارق الظاهرء مع عدم ظهور الاتفاق في 
الاصل والدليل عليه» فتامّل. 

وأمَا رواية بكرين حبيبء قال: قلت لابي جعفر عليه التّلام: رجل دفع 
مال يتم مضارية, فقال: ان كان ربح فلليتم» وان كان وضيعة فالّذي أعطى 


() الاتعام: 1هلاء والاسراء: 54 )١(‏ البقرة: 111 ا 


اج أحكام المضارية. أينينا 


ضامن(0. 

فأتها تدك على عدم جواز الضاربة الحقيقيّة في مال اليتم» وقد ملت على 
عدم كون الرّجل الدافع ولأ وفيه بهدمًا بترك التفصيل» وهويدك على العموم. 

على أنّ بكربن حبيب غير معلوم الحال: لانه غير مذكور, الا ان يكون ابن 
محمّد بن حبيب» فيكون صحيحاً. 

وأنه لامعنى حينئذٍ لكون الرّبح لليتم» الا ان يقال انّ ا مدفيع عليه اشترى 
بالعين للطفل: وقد جز الول ذلك قبله وبعده على تقدير جواز الفضول» فتأقل . 

قال في بحث الحجر, الضابط فيتصرَف]اليتولى لاموال اليتامى وامجانين 
اعتبار الغبطة. 

وقال ايضاً: واذا انحر لهم ينبي ترق ا مواضع الآمنة ولايدفعه الا 
لامين واجاب عن بضاعة عايدَّة كنا لَآشميةعمّ دفي اليبكير, بأنه قد يكون المراد 
ساحل البحرء او أنها ضمنت الغرم على تقدير التلف (. 

وهذايدل على جواز كون الوضى امرأة بل فاسقة وجواز البضاعة في 
المواضع الغير الآمنة بشرط الضمان, وانه لايجوز في البحرء لانه غير مأمون. 

وقال ايضاً: ويستحبٍ له ذلك » (أي لوي دفع مال الطفل وامجنون الى 
من يضارب), سواء كان الولى ابا او جا له اوووصيّا اوحاكماً او أمينه الى قوله- 
ولا نعلم فيه خلافاً الا ماروي عن الحسن البصري. 


)١(‏ الوسائل الياب١٠‏ من أبواب المضارية الرواية١‏ كذا في التهذيب ولكن في الوسائل عن أي عبدالل 
عليه الكّلام؛ ج17 ص 184 

(!) قال في التذكرة: مسألة واذا اتجر لحم أن يتجرفي المواضع الآمنة, ولا يدفعه الالامين 
دة أبضعت مال حمّد بن أن بكر في البحرء ويحتمل ان يكون في موضع مأمون 
الشاحل» ا أنّها ضمنته لن هنك غرمته هي الخ (ج لاص +٠‏ كتاب الحجر). 


نايف كتاب الاجارة. اج 


قال: الثالث رأس امال وله شروطء ثلاثة الاوّل ان يكون من النقّدز١)‏ 
دراهم ودنائير مضروبة منقوشة عند علمائنا الى قوله. اذا ثبت هذاء فلودفع اليه 
كرا من طعا مضاربة» فباعه واتّجر بثمنه فان القراض فاسدء وكان البيع والتجارة 
صحيحين بالأذنء والربح بَاجمعه لصاحب امال»وعليه اجرة المثل للعامل لأنّه عمل 

على إن يكون شريكاً ف الرَبح ولم يثبت له ذلك للفساد(؟) فيكون له اجرة المثل. 

وهذا صريح في أن الاذن معتبر, وان كان في ضمن عقد فاسد, فاحفظه, 
وتأمّله. 

ثم قال: الثاني ان يكن مَْرَكٍفلا يصع القراض على الجزاف» وكألّه 
لاخلاف فيه ايضاً عند عإلماثناء ولِأثم لالد من الرّجوع الى رأس المال ثم اخ 
الرّبح وحينثذ لايمكنء وقَال ابتوتحتيفة“آلقول قول العامل مع يميه تترجيح بلا 
مرح بل مرجوح. 

ثم قال: الثالث ان يكون معيّنأء فلواحضر المالك العين, وقال للعامل: 
فارضتك على إحدى هاتين الألفين» اوعلى يها شت لم تصحّء لعدم التعيين -الى 
قوله نعم يصمّ القراض با مال المشاعء فل وكان له نصف الف مشاعاً, فقارض 
غيره على ذلك صحّ» لأنه معيّنء وكذا لوكانت غائبة عنهها حال العقدء واشار 
المالك الها بما بميزها عن غيرها حالة العقد, صحّء اا لوقارضه على الف واطلق ثم 
احضر اليه» الفافى امجلس وعيّتهاء فاله لايصح الخ. 

كأ دليل اشتراط الحضور ايضاً با معنى ا مذكور اجاعناء فتأقل. 

قال في التذكرة: ولايجوز القراض على التيون, ولا نعلم فيه خلافاً الى 
قوله- وعلى مارواه السكوني في الموشق» عن الصادق عليه السّلام قال: قال أمير 


(1) في التذكرة: من التقدين.. () في التذكرة: لفساد العقدج؟ ص 11 


ج١1‏ أحكام المضارية لن 


المؤمنين عليه الشلام» في رجل له على رجل مالء فيتقاضاه» ولايكون عنده. فيقول: 
هوعندك مضارية, قال: لايصلح حتى تقبضه منه(١).‏ 
لنوفل . عن السكونيء وهماليسا موثقين قيل 


في الاول أنه غلاني آخرعمره؛ والثاني عامّي وفي التّند إبراهم بن هاشم ايضأ(2)» 


فلولا الاجماع في اشتراط كونه غير دين لامكن القول بعدمهء وكذا في عدم 
ون له اخمذ إحدى الالفين اراد وكذا في نحوها 
القراض على العارية والِودِعَة كلق ا منصوب مم من تحت يده ومع 
غيرهء بدليل استجماع الشرائط وعدمامائع. 

ثم قال: الرّابع عمل العام َومَوَِوضِن وبح أرأس ا مال» وشرطه ان حت 
تبارة» فلا يصحّ على الاعمالء كالطبيخ والخيزه وغيرها “إلي قوله لو دفع اليه مالا 
على ان يقسارضه عليه وشرطه ان يشترى مغلا حطة ليطبخها (ليطحنها-خ) الى قوله- لم 
يصحء ما تقدم من انْ الاسترياح بالقراض انها هو بالتجارة لابالصنعة والحرفة. اما 
لو اشترى العامل هذه الاعيان وعمل (فعل -خ) يها هذه الصنايع من غير شرط » 
فانّه يصح, ولايخرج الدقيق - ولا الخبزولا المطبوخ ولا الثوب المنسوج او المقصوراو 
ا مصبوغ- عن كونه رأئش مال القراض الخ. 

وليس الحكم باشتراط احتصاص الاسترباح بالتجارة فقط ظاهرأء الا 
ان يكو اجماعيّ كما يفهم من كلامهء وليس بواضح نعم الذي واضح أنه لاب 
من التجارةء فشرط امشال ذلك -لسيحصل به الاسترباح بالتجارة. لايخرجه عن 


رة) الوسائل الباب © من ابواف المضاري الرولية 1 ج15 ص0180م 
(؟) وسندها كما في التهذيب هكذا: علي بن إبراهي عن أبيه. عن التوفلي» عن السكوفي. 


التجارة, فكما أنه يصح بخير اشتراط فيصح معه ايضأًء فهوجنزلة ان يشترط نوع 
خاص للاسترباح, فتأمل(01. 

م قال: اذا إذن امالك للعامل في التصرف واطلق» اقتضى الاطلاق 
فنعل مايتولاه امالك من عرض القماش عل المششري_الى قوله لوخصص 


(خصٌ-خ) المالك الاذن يخسصءفلا يجوز للعامل التعدي,فان خالف ضمن» 
ولايبطل القراض بالتخصيصء فلموقال له: لا تشتر الا من رجل بعينه او سلعة 
بعينهاء او لا تبع الاعلى زيد او لا تشترالاثمرة متان معيّن اونخلة بعينهاء أو لا تشتر ال 
ثوباً بعيمنه جاز ولزم هذا الشرط ”وض خالقراض» مواء كان وجود ماعيّده عاما في 
الاصقاع والازمان اوفى احدفصاء وسواء كل جوده وعزّ تحصيله وكان نادراً أو كث. 
عند علمائنا(؟). 

مراده ان المرَأضنَ كبا يطخ امب يعي خاضاً ايضأء ويلزم الشرط فلا 
يصمح عخالفته, وان فعل: يكون ضامتا والمعاملة صحيح باصل الاذنء والرّبح بينهماء 
ويكون العامل ضامئاً لرأس ا مال» فيكون عليه الخسران. 


ويدل عليه اخبار منها ماتقدم في اول الباب مثل صحيحتى الحلبي 
ومحمّد بن مسلم (0) وغيرهما. 


مثل صحيحة جميل» عن أَني عبدالله عليه السّلام في رجل دفع الى رجل 
مالاً ليشتري (يشترى يب ثل) به ضرباً من المتاع مضاربة» فذهب فاشترى به غير 


(؟) الى هنا كلام التذكرة (ج؟ ص674). 
(م) الوسائل الباب ١‏ من ليواب المضارية الرولية 6 - 1.. 


الس مم0 
اج أحكام المضارية. 0 
تالاص ا 00 


الذي امرهء قال: هوضامنء والرّبح بينهما على ماشرط )١(‏ والرّوايات 
اصحّهاء وكأنَ (كأنه_خ) لاخلاف فيه 

وفيه اشكالء لأنه قد مرّمراراً أن القراض بمنزلة الوكالة, فاذا لم يكن 
(كان-خ).وكيلاً في شراء عين معيّنة كيف يصح ذلك » وكذا في الشراء في جهة 
معيّنة اوعن شخص معينء وقد قال (قالوامخ) في الوكالة لايصخ ذلك , وكيف 
يستحق ربح عمل لم يكن ماذوناً فيه» وم يقارض عليهء ويكون آثماً فيه ضامتأء 
فتأقل. 

ومكن تأويل الرّوايات» بان يقالا: لامع الرّضا نما فعل (وتجويزهخ) 
مقارضة على تقدير جواز الفضولي ,أ أو حمولة عم صورة يكون معلوماً انّ غرض 
امالك من الأمر الى جهة والبيع علشحْصي اوتا شي ء معيّن والتهي عن غير 
ذلك -صحة البيع مع الوقوع و بام تامو إلا نٍ.ذلك غِب و إلاولى, وماذكره اولى» 
او(ودخ) انه حينئذ يكون ضامناًء فكأنه قال : قارضتك على النصف مطلقاً في 
جميع ماهو مصلحة القراض» ولكن لامنع في السَفر وعلى زيد مثلأء ولايشترى المتاع 
الفلاني» بمعنى انّى ماأنا براض على كونه قراضاً مشروعاً باصل الشرع, وهو الذي 
يقتضى عدم الضمانء وكون القابض الضارب أميناً مقبولاً قوله مطلقاء بل مضارياً 
ضامناً هنا هذا مثل ماقيل ان الاجارة في الحج الافرادي مثلاً يجوزمعها العدول الى 
غيره من القتع» لاعتقاده أنه افضل وهذا عين» فتأقل. 

وكأنَ الاصحاب حلوا قول اكالك» قارضتك الى آخره» ولا تبع من زيد 
مثلاً مطلقا محمولاً(:) على ماقلناه؛ كا هوظاهر الروايات. 


(:) الوسائل الباب ١‏ من ابواب المضارية الرواية . 
() هكذافيجيع التسخء والعنواب اسقاط كلمة (حمول). 


يفا كتاب الاجارة. اج 


وكانه غير بعيد, لان ظاهر قارضتك جواز القراض مطلقاء وعلى أي وجه 
كانء والمنع عن البيع على شخص معيّن لايناني ذلك, لاحتمال كون النبي 
للضمان ولغرض آخرء مع صحة القراض على حاله, فانّه قد فهم جوازه وصحته 
مطلقاء وعلى أي وجه كانء والمنع عن البيع على شخص معينء مثلاً لم يناف 
ذلكء مام فيحكم بصحة العقد, مع العمل بالتهي, والامرء بحيث لايبق 
منافات اصلاًء كا قيل: ان النهي في ا معاملات لايدلَ على الفساد, لعدم 
المنافات, لاحتمال كون الغرض من النبى محض الاثم, لاعدم صحة المعاملة ايضاً. 

وهذا غاية مايمكن تويظية كلم ,الاصحاب والروايات» فلولم تكن كثرة 
الروايات الصحيحة مع عملهم بظاهرها(1)) لامكن التصرف بغير هذا الوجهء بل 
بما تقدمء او (يحسل خ) على”انآلراة:7الرت ني الروايات ربح اذا حصل فيا أمر, 
لافي المنبى عنه. 

لكته بعيد في كثير منها بل في بعضها لايمكن». 

مثل رواية ابي بصيره عن أبي عبدالله عليه الام في لجل يعطى ال 
مالاً مضاربة؛ وينهاه ان يخرج به الى ارض أخرى: فعصاهء فقال: هوله ضامن» 
والرّبح بينهماء اذا خالف شرطه وعصاء()). 

وقريب منها ماني رواية الكنانيء قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام» عن 
المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به الى الارضء وينهى (نهى -خ) أن يخرج به 
الى ارض غيرهاء فعصى فخرج به الى ارض اخرى؟ فقال: هوضامن: فان سلم 
فربح (وربح-خ) فالرّبح بينها(م). 


() وني بعض النسخ بعد قوله: (الصحيحة) امحمولة على ماقالو هم بالا تفاق لأمكن الخ. 
(؟) انوسائل الباب ١‏ من ابواب الضارية الرواية:1. 


(م) الوسائل الباب ١‏ من ابواب المضارية الرواية 3 وفيه بد قوله عليه الحّلام (إلى ارض أخرى» 
اده 


اج أحكام المضاربة. لغينا 
“و كك كج سكو اس م 1 1 


ولعلَ في الرواية (السروايات -خ) اشارة إلى ماقلناه ان المقصود صحة 
الضارية عموماً أو(و-خ) الضمان في الخالفة . 

مثل صحيحة رفاعة بن موسى» قال: سمعته؛ يقول: ا مضارب يقول 
لصاحبه ان انت ادنته (اديته_خ) اوأكلته فانت له ضامن قال: فهوضامن 
(ليضمن) اذا خالفه(:). 

فكأن ا مراد بمخالفته ماشرط مثل الاكل وغيره. 

وكذا يشعر به ساير الروايات مثِلٍ صحيحة الحلبي» عن أبي عبدالله 
عليه السّلام» أنه قال في الملل الذي :يعيلج به مَضَكاويه له من الرّبح» وليس عليه من 
الوضيعة شي ع الا ان يخالف امر طّاحب الما ل لإص)حبه_خ) فان اللعبّاس كان 
كثير المال» وكان يعطي الرّجال يعملوك بَمَضتازة :"و يشترط عليهم انلاينزلوا بطن 
واد ولا يشتروا ذاكبد رطبة» كَآن لهت تبثي ناميا أمرقلغ به. فانت ضامن امال 
(للمال -خ)0). 

والاشعار غير خفي» وفي ا متن شي >. وله الرّبح. 

قال: (الركن خ) الخامس في الربحء قال في التذكرة: وشروطه اربعة 
الال اختصاصه بالمتعاقدين» فلوشرط بعض الرّبح لغيرهما لم يصح» سواء كان 
قريباً او بعيدأ» كما لوقال على ان يكون لك ثلث الرّبح ولى الثلث ولزوجق 
لابنى الثلث الآخر او للاجنبي (لاجدبيّ -خ) الثلث الآخر؛ ويبطل القراض: لأنّه 
ليس بعامل ولامالك للمال اما لوشرط عمل الثالث فانه يصحّ ويكون في الحقيقة 


فعطب أ مال ؟ 

(1) الوسائل البباب ١‏ من ابواب المضارية اللروليةه وفيه: فهو له ضامن اذا خالف شرطه» ورواه في 
اله عليه الكلام. 
(1) الوسائل اباب ١‏ من البواب المضارية الرولية/ا. 


0 كتاب الاجارة ج١1‏ 
وهي جائرة من الطرفين» لكل هنما فسخه, وان كان با مال 
عروض. 


هنا عاملان لواحد(١).‏ 

كأنه لاخلاف في ذلك . 

ثم قال: الشرط الثاني ان يكون الرّبح مشتركاً بيههاء فلو شرط ان يكون 
جيع الرّبح للمالك» بان يقول: قارضعك على ان يكون ججيع الرّبح لي فسد 
القسراض؛ وبه قال الشافمي لمدافاة الشرط مقتضى القراض» فان مقتضاه 
الاشعراك في الرّبح لان اسحاق يبن عمار سأل الكاظم عليه السّلام عن مال 
المضاربة قال: الرّبح بينهما والوفطعة عَل الال (0). 

الثالث(0) ان تكوفّ الحصة لكل) هنا معلومة. 

والرابع ان يكون الْمَلَمبَمَََنَحيتْ الجزئية الشاعة كالتصف او الثلث 
والكلّ ممًا لاخلاف فيم جه ةاظائكرع:لانه مقتضكئ القراض المقرّر عندهم. 

قوله: وهي جائزة من الطرفين الخ. اذقد عرفت انه وكالة وبعد 
حصول الرّبح يصير شركة» وها جايزان. 

والظاهران لاخلاف في عدم لزومهاء فهي مختصضّة من بين العقود بالجواز 
فيخصضص دليل لزومها بدليل جوازهاء فلكل منهها فسخ العقد. 

وان كان بالمال عروض, أي وان كان ا مال الذي يضاربه عروضاً غير 
النقد المسكوك الذي وقع العقد عليه. 

وليس لصاحب امال تكليف المضارب بانضاض امال أي صيرورته مثل 
النقد الذي كان وليس له ايض اًان يقول للمالك اصبرحتى ينض( )ا مال وهوظاهر. 


. الى هنا كلام التذكرة ج؟ ص 189 (6) يعني الشرط الثالث‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب م من ابواب المضارية الرولية . ل4) في بعض |0 أ‎ 


ج31 أحكام الضارية. لدف 
لل اك 


ولا يلزم الاجل» ويثمر المنع . 

ولا يتعدى العامل المأذون» فيضمن لوخالفء أو أخذ مايعجز 
عنهء او مزج المال بغيره بغير اذن. 
سي كد تام 

قوله: ولا يلزم الاجل الخ. أي لوقال: ضاريتك سسنة, لايلزم هذا العقد 
مدة الإجلء بل يصخ فسخه قبله» كما في غير المؤجل ٠‏ 

وفائدة ذكر الأجل عدم جواز التصرف والعقد بعد الأجل» وهوفائدة ذكر 
الأجل فيغمر الأجل في المنع» أي منع التصرف بعد الثة. 

قوله: ولا يتعدي العامل الخ. يعني أن المضاربة مدزلة الوكالة» فلا يجوذ 
التعدي عمًا عيّن مالك , واذت فيه» فيضم لوكعايف, لانه خرج عن الأمانة» بل 
صارغاصباًء ويده يد عاد. 

وكذا لو أخذ بالمضارية مالا كترَيحَرْحَ نأعماله ومضاربته وحفظه؛ عل 
ماهو مقتضىالشرع والعرف مخ هل اَالك: وَأما ضع حلم فكان موزاً له التفويت» 
فلا يكون القابض متعدياً وضامناً. 

وعلى تقدير الضمان يحتمل ان يكون ضامناً للمجميع» كما هوظاهر 
العبارات؛ لانّ وضع بيده حينئذٍ على الجميع غير مشروع وقدرل١)‏ الزيادة التي م 
يقدر على حفظه فقط. 

والاصل يقتضي ذلك مع منع عدم مشروعية وضع البيد على الجميع وان 
عدم القدرة انما هوعلى تلك فقطء فلا يتعدى المنع الى غيرها. 

ويكن ان يقال: ان كان الكل بعقد واحد فلا فرق لانَّ وضع اليد 
يدف على الكل ممنوع » فيكون ضامنأ له. 

وان كان بعقدين (بغيره-خ) فصاعدأء فيبطل العقد الآخر امشتمل على 


)١(‏ عطف علل وله الججميح. 


ينذا كتاب الاجارة. جم 

ولا يوْثْر في الاستحقاق. 

واذا اطلق تولّى مايتولاه المالك, من عرض القماش ونشره 

وطيّه واحرازه وقبض القّن. 
ال 0 
الزيادة» الا ان مزج فيضمن الكل, من جهة المزج وعدم القدرة. 

ولافرق بين الاخذ بالتدريج وعدمه بعد اتحاد العقدء وان وضع اليد على 
الكل مع التعتد يوجب(1) ضمان الكل والترجبح لضمان الثاني ظاهر. 

فقول الشهيد الثاني في شرح الشرايع محل التأقل. وكذا يضمن لومزج مال 
القراض بغيره من غير اذن اكالك , وهوظاهر. 

قوله: ولا يؤثر في الاشتحقياقالخ. اي العامل عمًّا شرع له 
وجوز. » سواء كان بالتعدئي عن المأذون او اخذ مايعجز او المزج مطلقا في 
استحقاق المالك الربح فقطء وَعَكمَاتتحقاق المضارب الرّبح» بل يربح ويصير 
ضامياً. 

وهو اشارة الى القصد وتفصيل ما قتمناه في بيان شرط العمل» فتأقل. 

فان القول بعدم جواز انتعدي ولزوم الشرط وتحريم التجاوزعمًا (مماءخ) 
عيّنه ا مالك وصيرورته مضاربة خاضة كما صرّح به في التذكرة وشرح الشرايع 
وغيرما لايجتمع مع صحّة العقد في صورة التعدي المفهوم من كون الرّبح بينهماء 
فهو مشكل جداً. 

ولكن هو مفهوم الروايات الصحيحة الكشيرة؛ وغير معلوم الخلاف فيه 
(عنه-خ) فلابة من التأويل» وقد أولنا تأويلات» فتذكر وتأقل. 

قوله: واذا اطلق تولى السخ. قد عرفت أنها ممنزلة الوكالة المطلقة» فيعمل 
بمقتضاهاء ولايخرج عن العرف. 


(1) في بعض النسخ الخطوطة: هكذا: ومجرد وضع اليد على الكل مع التعّد لايوجب ضمان الكل. 


ج١1‏ أحكام المضاربة. يننا 
واستيجار ماجرت العادة له» ولوعمله بنفسه لم يستحق” 
كما أنه يضمن الأجرة لو استأجر للأؤل. 
ويبتاع المعيب» ويردٌ به ويأخذ الارش مع الغبطة. 
والاطلاق يقتضى البيع نقداً بشمن المثل من نقد البلد. 


ولاشك أن اطلاق العقد يقتضي جوازعرض القسماش ونشره وطيّه(1) 
وحفظه وقبض الثن, فانّه هنا مخالف للوكالة في البيع فقط من غير قرينة» فان كون 
العقد قراضاً قريدة على الاذن في القبض بل صريح في ذلك » كبا أنه صريح في 
أن التجارة -من غير القبض والتسليمغير ممكن عادة» وهو ظاهر, 
قوله: واستيجار ماجرت العادة له الخ(0). دليله العادة» وصرف العقد 
اليهاء ولكن لولم يستأجر وعمل بيه ماله انَيسكأجر (لهخ) عادة لم يستحق 
الاجرة» لانه خلاف العرف والعاذةةكياءانهالوأستطاجر للامور التي جرت العادة 
بفعله بسنفسه التي ذكرت اوَلاممْثَنَ رضن الماش لم يكن من مال القراض» بل 
يكون هوضامناً للاجزة. 

ويبتاع المعييب اللخ. يعني يجبوزله شراء امعييبء بخلاف الوكيل في 
الشراء فقطء فاته ينصرف الى الصحيح عرفاء اذ الغرض تحصيل المبيع (البيع -.خ) 
غالباً (وخ) على الظاهر, وفي ا مضاربة الغرض تحصيل الربح» وقد يكون الرّبح 
(ذلك خ ل) في شراء المعيب» وله ايضاً ان يرد المسيبء او يأخذ الارش في صورة 
جوازهما مع الغ ذلك أي الصلحة. 

وبالجملةهومنصوب أصلحة الرّبح» وهومأذون في ذلك ممع مراعات المصلحة٠‏ 

قوله: والاطلاق يقتضي البيع الخ. اذا اطلق له العقد مضارية, له ان 


)١(‏ في بعض النسخ الخطوطة: (وصتم) بدل (طته). 
(0) في بعض النبخ واستيجارماجرت به العادة. 


144 كتاب الاجارة. ع 


والشراء بالعين» فيقف على الاجازة لوخالف. 


يبيع بالنقد, لابالنسيئة, فاه بمتزلة الوكالة» وأنه لا مصحة في النسيئة, لاحتمال 
حوادث الزّمان وتلف المالء فالم يصرّح به لم يجزله وضع ماله في معرض التلف» 
وان كان عدم كونه مثل الوكالة في جميع الاحكام, كماتقتم, وكون اللقصود هنا هو 
الرّبح يقتضي جوازالنسيثة» اذا كان الرّبح فيه مع المصلحة, الا أنه ما كان في 
معرض التلفء قالوا لا مصلحة فيه, فتأّل فيه. 

وكذا لابد من كونه بشمن المشل» وهؤظاهرء فانّه لايجوز البيع باقل من 


ثمنه» كها هو للوكيل ايضاً. 
ولكن يمكن ان كانت تتييامح بهء يجو خخصوصاً في المضارية اذا 
اقتضته المصلحةء بان يباع ويشترى بمأئيكن ان يبيع بالرّبح الكثير. 


وقد يتخيل جواز ببعهتتتاقل تسن المثل زائدا على القدر الذي يتسامح 
عادة لتحصيل (ليحصّل تَ)كثل .هذا الفرضء /للبعلم بان اللقصود تحصيل الرّبح 
ورعاية الصلحة, وهومع ابيع كذلك قَرضَأء وكذا الكلام في نقد البلد الذي جاز 
البيع فيه. 

وقد قوى في شرح الشرايع جواز العقد بغير نقد البلد مع المصلحة, واظنَ مع 
النسية ايضاً ينبغي » بل بغير ثمن المثل معهاء امرّء ولا يضرّ احتمال العف ف 
النسية» فتأقل. 

وكذا الظاهر الجواز بالعروض قال في التذكرة: في الحقيقة ان المضارية نوع 
وكالة وان كان له ان يتصرف في نوع مما ليس للوكيل التصرفٌ فيه تحصيلاً 
للفائدة, فانّ له ان بالعروض» كما له ان يسيع بالنقدء بخلاف الوكيل فان 
تصرقه في البيع انما هو بالنقد, وقرّبه ايضاً في القواعد بعد الترقد» فتأقل. 

قوله: والشراء بالعين الخ. 0 المال المضارب به والموكل في المعاملة 
(القابلة-خ) بهء فانه ليس بوكيل بان يشعرء يشتري له شيئاً ويبيع» بل يشتري هذه 
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كت لا اح لق كك 01 
ولو اشترى في الذمة وم يضف» وقع له. 
وتبطل با موت منههاء والخروج عن اهليّة التصرّف. 


الاعميان(:) وان حصل ربح يشترك معه» فلو اشترى في ذمة امالك وقف على 
الاجازة, لأنه ليس بوكيل فيه فيكون فضوليآ: فعلى تتقدير جواز الفضولي يكون 
موقوفًء والا يكون باطلاً. 

ويحتمل أنه ما صار في النعرف أن يشتروا شيئاء ويقصدوا الأداء من مال 
بعينه» فكأنَ عقد المضاربة اقتضى تلك الوكالة ايضأء فإمًا ان يشتري بالعينء او في 
النمّة بعنى ان يقصد الآن ادائه من مال المضارية» فتأقل. 

اذقدلايفهم ويتلف قبل الادا كانم اياي او اختياري فيشفل ذمة 
ا مالك ويحصل عليه الضرر. 

قوله: ولواشترى في الذقة الخ أ::لواشترى الضازب شيئا في الذّة» 
لا بالعين المضارب بهاء ولم يضف العقكالاإلى .نفس ولارإلي امالك وقع الشراء له 
بحسب الظاهر بل الباطن ايضاًء الا أن يكون قاصداً غير ذلك » فيعمل بمقتضاه 
بحسب نفس الأمر, وان عمل معه بحسب الظاهر, وان اضاف الى نفسه فهوله» 
وان اضاف الى امالك » فيكون موقوفاً على الفضولي وباطلاً على (في-خ) غيره. 

قوله: وتبطل با موت الخ. يعني أله قد علم أنه توكيل» فيبطل بموت كل 
منهراء كالوكالة, ولأنَ با موت يخرج الملل عن ملك المالك» ويصير للورثة» فلا يجوز 
التصرف بالاذن الذي كان من (ني-خ) المورّث» بل لابق من اذن الوارث. 

ولِأنَ الأذون له(,) كان المضارب لاوارثهء فلا يجوز التصرف لغيره الا 
باذن جديد» وهومعنى بطلان القراضء فيقتسمون الرّيح ان كان» ويتصرف من 


النسخء بل يبيع هذه الاعيان ولعلّ الصواب: بل يشتري بهذه الاعيانة. 
()) يعني عند موت الضاريي. 


لفن كتاب الاجارة. اج 
وينفق في السَف ر كمال التفقة من الاصل» ويقسط لوضم. 


حصل له الاذن من المالك . 

قوله: وينفق في السفر الخ. أي يخرج العامل جيع نفقة امحتاج اليا في 
السفر الذي يسافر فيه للتجارة مادام كونه في السفر (للتجارة-خ) سواء كان 
مقيماً في بلد اقامة عشرة لها ام مسافراً ها في الطرق» وسواء كانت التجارة الى سفر 
قريب دون المسافة ويكون سفراً عرفيا او لغويّاً لاشرعياً (او بعيداً-خ) وسواء 
كانت زائدة على نفقة حضره اوناقصة اومساوياً وججيع مايحتاج اليه من الأكل 
والشرب لنفسه ودوابه وعمّاله وآلة ملك حتى القرب والجواليق (لها-خ) داخلة 

الا أنه بعد انتهاء إلشفر يكولةميَ المال, والنفقة تخرج من المال» فان 
كانت (كان_خ) بغيرها شيئأة:) من بالريح سم والا فلا وسواء حصل ربح ام لا 
فيكون حينئذٍ كلها من (عن خ) اصل رأس الال 

ولكن مؤنة موته وَمرْصه تكون من نفس ماله اذ لادخل للسفر فيه الا أن 
يكون معلوما أنه لوكان في بلده لم يكن بمرض او مؤنة مرضه يكون في الحضر وبلده 
أو خصء فيمكن حينئذٍ احتساب الزيادة من مال المضاربة» وسواء شرط كون 
النفقة من الاصل او اطلقء وفائدة الشرط حينسْفٍ التأكيد والخروج من الخلاف» 
فاله قيل نفقته مطلقا منه خاضة(م). 

وقيل الزائد على الحضر(م) من رأس امال والمشترك على نفسه؛ لان 
الزيادة هي الحاصلة بالسّفر اذ لوكان هو في بيته (نفسه_خ) لكان له نفقة ماله. 

والمشهور هو الاوّل» ويدلَ عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى 


(م) هكذا في نسخة واحدة وفي اكثر النسخ (عنى التفر) والصواب مااثبتناه. 
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ولا يصحٌ الا بالأثمان الموجودة المعلومة القدر المعيّنة. 


علييماالتّلام, قال: في المضارب (الضارية -خ) ما انفق في سفره فهومن جميع 
مال» فاذا قدم بلده فا انفق فن نصيبه(). 

وما للعموم فلا وجه للثانيء والثّالث لايخلوعن وجد(») لكن يرده الرواية» 
عل أنه وان كان له نفقة من مالهء الا أله حينئدٍ عمل للمالك , فكأنّه كالأجيرلهء 
ونفقته على الستأجر, مع اقتضاء العادة» مع أنّه لولم يكن أجيراً له لكان نفقته في 
ماله, 


وبالجملة ليس دليل(م) خصوصاً مع معارضته بالشهرة؛ والرواية المعمولة 
(قيل-خ) الصحيحة, مع عدم ظهور الخطأ؛ 

نعم لو شرط سقوط النفقلة وكونا (يَكوٍخ) لنفسه يتب للشرطء 
وتخصيص من الرواية» لدليل» ويسقظالتفقة علناكالاً الذي يسافر به. 
فان كان بعضه له و يفره على التصف» كذلكء وكذلك 


قوله: ولايصخ(؛) بالاثمان الموجودة الخ. قد مرّهذا الشرطء وساير 
الشروط مفضّلاً. 

وقد يفهم اجاعنا في التذكرة على عدم جواز غير النقد ا مضروب» حيث 
قال: الال ان يكوك من النقدين دراهم ودنانير مضروبة (مضبوطة-خ) ومنقوشة» 
عند علمائنا(ه) فان كان مثل هذا صحيحاً (كماهو_خ ل) فلا اشكال في النقرة 


(1) الوسائل الباب + من ابواب المضارية الرواية1. 

(؟) في عنة من الدسخ: ولا وجه للثالث والثاني لابلوعن وجه: والصواب مالثيتتاه. 
() في بعض النسخ: ليس ذلك دليلاً. 

() هكذا في جيع النسخ» والصحيح, ولا يصخ الا بالا ثمان الموجودةء كها في القن. 
(ه) الى هنا كلام التذكرة. 
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ولو (وان-خ ل) كانت مشاعة, فلوقارضه بأحد الالفين 
أو بالعروض او با مشاهد ايمجهول 


والا فاشكال(). 

بل ينبغي عدم الاشكال في الجوا لعموم ادّلة القراض (مثل اوفواء 
وا مسلمون عند شروطهم -خ) وتسلط الثاس على امواهمء ولايضرٌ عدم الاجاع» 
وكون القراض على خلاف الاصلء ان سلّمء فتأقل. 

وكذا علم الجواز با مال المشاع مع بقاء الشرائط» لعموم الأدلة» وحصول 
الشرائط, وعدم المانع» سواء كان المضارب هو الشريك اوغيره. 

ودليل (وان_خ) عي م الجواز تبحر الالفين مثلاً كأنه الاجماع والجهالة في 
الجملة. 

ولكن كونه مضرا ياهو وموم الادلة يفيد الجواز. 

(وان خ) دلب لتم وهنا وض كأنه الاجماع المفهوم من عبارة 
التذكرة التقدمة. وامًا دليل عدم الجواز بالمشاهدانجهولء كأنّه الجهل ()) ونقل عن 
الشيخ قولاً بالجواز وأّه مع الاختلاف وعدم البّنة القول قول العامل مع البين. 

بل نقل() عنه قولاً بالجواز في الجزاف, وان لم يكن مشاهداً وأنّه 


(1) معن العبارة: فان كان الاجماع التعى في التذكرة صحيحأء فلالشكال في عدم صحة المضارية في 
نقرة وان لم يشبت الاجماع فاشكال, ووجه الاشكال ماذكره في امسالك -عند قول المصنف: وفي القراض 
1 من عدم كوتها دراهم ودتائير انين هما موضع ألرفاق »ومن مساواتما 
له في المعنى» حيث انها من التقدين» وانما فاتهأ النقش ونحوه وانضباط قيسهابيماء واصالة الجواز ننه . 

(؟) وي بعض النسخ هكذا: وشارح الشرايع نقل عن الشيخ قولاً بالجوان وهذا النقل موجود في 
المسالكء فراجع. 

(5) قال في اللسالك: وحكى في اتختلف عن الشيخ الول جبواز لمضارية بالمزافء من غير تقييد 
بالمشاهدة, وقوه في الخطلف . 


جا أحكام المضارية. كذ 
او بالفلوس او بالتقرة:) على اشكالء او بالفشوشة اوبالكين 
وان كان على العامل» او بثمن مايبيعه-» لم يصح. 
ويصحَ با مغصوبء ويبرأ بالتسليم إلى البايع . 


امختلف محتجاً بالاصل, وبأنَ الؤمنين عند شروطهم(). 
ذ لااجاع ولا دليلاً واضحاً على المنع» فالقول به لعموم الادلة غير بعيدء 
وان كان خلاق الشهور, والاحوط (العلم و-خ) التعيين. 
وكأنّ دليل عدم الجواز بالفلوس هو الاجماع, فانّه عروض اذا مراد به 
المتقىم بيها. . 
: وامًا الفلوس فل أيجوركالقراض بها عندناء جزم هنا بعدم 
والتبر مِقُومَان() وق الكبرى منع. 
رشة فالظاهر أن لاتاتين:اتجزالتفهاء لماتقتم, وعدم صلاحية 
الخشل للمانعية» الّا ان يكون عَررصمْلوم“ولا:يعاملبها_و يجين لايجوز لذلك . 
وما عدم الجواز بالتين فدليله» كأنه الاجاع . 
: ولايجوز القراض بالدين» ولا نعلم فيه خلافأء ولا فرق في 
ذلك بين كونه في ذقة العامل وغيره لأنّه غير متعيّن مملوكاً لصاحبه لأنَّ في ذقة 
العامل أمر كلّي غير متعيّن من امواله (وقد مرت رواية السكوني(4) الدالة على المنع 
ومافيهافتذكريخ)» ومنه يعهم عدم الجواز بثمن المبيع بالطريق الأولى لجهالة اثثن ايضاً. 
يصمح القراض با مال الغصوب لمالكه 
حاضراء لحصول الشرايطء وعدم المانع 


() الوسائل الباب ه من ابواب المضارية الرولية1 ج17١‏ ص 0181 
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والعامل امين. 

ويقبل (يقدم ‏ خ) قوله في التلف, وعدم التفريط» والخسارة» 
در ري المال» والربحءولا يضمن الامع التفريط. وقول امالك في عدم 
الرد والخصة. 

ويشترط في الربح الشياع . 


فيجري فيه عموم الأدلة. 

قال في التذكرة صحّ عندنا لاستجماع شرائط الصحّة» فيشعر بالاجاع. 

نج ان الظاهرأنه ان كان المبارب هوالغاصب. من الغصب بالعقد. 

ويحتمل ان لايبرأ الابالتسلم لايع المتاع» ذ 

رجح الاول في التذكرة يان سيك الخصب والضمان هو التعدي, وقد زال 
بالعقد. فتأمل. 

واختار في المنَ التاق للاستصحَابَ وَعَلى اليد مااخذت(١)‏ وليس مجرد 
العقد تسليمأء ويبرأ ذمته اذ لامنافاة» فتأمل. 

وأمًا اذا كان غيره» فالتسليم الى العامل باذن امالك . 

قوله: والعامل امبن الخ. قد مر تفسيره» ودليله واضح. 

ويتضرع عليه جميع ماذكره الى قوله وقول ا مالك في عدم الرد والحضة, 
لأنّ الاصل عدم الرة وبقائه بيد العامل, ولأنَ الحضّة من الربح نماء مال امالك 
والاصل كونه له تابعاً للاصل حتّى يتحقق (خلافه_خ) فالعامل مدع فعليه 
البيّنة, فالقول قول المالك مع البينء وهوظاهر. 
قوله: ويشترط في الربح الشياع. أي كون كل جزء جزء مشتركاء وقد 
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اج أحكام المضاربة. ١‏ 
فلو شرط اخراج معيّن من الرّبح والباقي للشركة» بطل. 
وتعيين حصة العامل. 
ولوقال: الربح بيننا فهوتنصيف. 


مرّ دليله» وهو ان غير الشياع خارج عن مقتضى ا مضاربة. 

وكأنه لاخلاف في هذا الشرط» وكونه داخلاً في مفهوم الضاربة. 

ويتفرّع عليه قوله: (فلوشرط الخ)) وهو ظاهرء ولأنّه قد لايحصل الا ذلك » 
فلا يبق للآخرشيء, والااتفاق على البطلان 

وكذ! يبطل لوجعل الرّبح للعامل فقِط 
مضارية باطلة» فيكون له اجرة امثلى والدبح لَليَكاشٍء او يكون قرضاً فيكون الرّبح 
له فان قصد شيئاً منبياء وعلم يعيّعء والافانَقال: خذه قراضاً والرّبح لك 
بمدمل ان يكون قراضاً باطلاً وقرضار؟) وان قال خذه والربح لكء بغير لفظة 
قراض» يكون قرضأ هكذا يفم ام كلاقه/” 

والظاهر أنه لاضمان, ولايكون الرّبح له ولا للمالك » بل يكون الشراء 


تكن مضاربة صحيحة؛ بل 


وان قال: والرّبح لى فهل يكون قراضاً أ وبضاعة؟ الظاهر أنه بضاعة 
مطلقاء وليس للعامل اجزة» لأنّه متبرّع» وهوظاهرء وقد فصل فيه التغصيل 
للتقدمء فتأّل. 

قوله:وتعيينحصّة العامل الخ اك ايضاًء وهو الجهل ا موجب 
للبطلان (لولاه_خ) فكأته لاخلاف فيه ايضاً. 

قوله: ولوقال: الرّبح بيننا الخ. كون مقتضى ذلك كون الرّ بح على 
النصفء هو الظاهرء لان الظاهر ان معنى جمييع ماربح يكون بينناء فاذا كان كل 


)١(‏ يعني ويحتمل ان يكون قرضاً. 


ذن كتاب الاجارة. جم 
ولوشرط حصة لغلامه صحّء وانلم يعمل. 
ويشترط في الاجنبي العمل: ولوقال: لكا نضف الرّبح 


0 


جزء بيههاء فيلزم المناصفة, وكأنَ هذا ممّا لاخلاف فيهء كبا قالوا في الوصيّة, اذا 
قال الموصى : هذا ياء وتحو ذلك . 

قوله: ولوشرط حصّة الخ. لوشرط امالك حصة من الرّ بح له .وحضة 
لغلامه, وان لم يعمل هو اصلاًء بل الغامل فقطء وحصّة اخرى للمضارب مشاعاً- 
صحّ, ولزم, للاصل» وعسموم ادلة هذا الحقد. مثل ا مسلمون عند شروطهم(١)‏ مع 
عدم المانع, اذ ليس الا كون'احصَةكثُلاِمِه مع عدم العمل فيلزم اخذ حضّة من 
غير مال ولا عمل» وهو باطل اجماعاء وكهذ الم يصحَ جعل حصة لاجنبي بلا عمل» 
ومع العمل يرجع الى كون الْعَآمَلاثنين” 

وهو لايصح انقب لان:نحضبة للم هر حصة للمالك ايضأ كأنه 
جعل للمالك حضّته وحصة غلامه (لغلامه خ). والباقي للعامل» فان مالغلامه 
الملوك له. 

وهذا -على تقدير القول بعدم تملك المملوك اصلاً ظاهرء وكذا مع جواز 
تملكّه في الجملة» فاته لايملك الامع تمليك؛ اوفاضل الضريبة ونحوهها 
(نحوها_خ) وليس هذامنهماء وان قيل انه يملك بجميع اسبابه مثل الحرّه فهركالاجنبي 
الخ الاان يكون مقصود المشترط كونه له لاللغلام» وان تملك , ويشكل ملكية الفلام 
الحضة مع كون عمله لمالكه وكون الخصة عوض العمل» فتأمّل. 

والظاهر انه كذلك لوشرط حصة لغلام العامل أيضأء لعين مامرٌ. 

قوله: ويشترط في الاجنبي العمل الخ. يعني اذا جعل حصّة لخير مملوك 


(١)زاجع‏ الوسائل باب<من إبواب الخيارج ١ص‏ 004 . 
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المالك والعامل» لابد من اشتراط عمل له حتى يستحق يذلك الحشة, اذ لا مال 
له 


ولا فرق في ذلك عندنا بين كونه قريباً مثل الزوجة والولد والوالد» أو 
بعيدأء ومع اشتراط العمل يكون راجعاً الى العاملين» فلابد من تعيين العمل 
والحصة لا. 

ولوقال للعاملين: لكم (لكنا -خ) النصف ولي النصفبءيكون لكل ؤاحد 
الرَبغْ» وهوظاهرء سواء تساويا في العمل او تفاضلا. 

ويجوز التفاضل مع تساوي اليحك وتَفآقيل (وان كان_خ) على عكس 
تفاضل الربح للعمومء وعدم ا مائع! أولانه يرج عا ى]اشتراط حصّة كثيوة لعمل 
قليل» و بالعكسء وهو جايز مع الترافتي* 

فلولم يشترط عليه العملََ مم اتتراط. الحضَة له يككون قراضاً باطلاً. 

ويحتمل الصحة و(١)‏ عدم اشتراط العمل, بعموم الادلة» ولا مانع في 
الشرع والعقل من اخذ (احد-خ) حصّة من الرّبح بلا عمل ومالء كما في أخذ 
الغلام مع القو يتملكه فانَ عملله للمالك ويأخيذ الحصية لنفسه ويحتمل أن يرجم 
الى كونبا ايضاً للمالك لأنّه نماء ماله (وهوله-خ). 

وهو خلاف الشرطء ولأنه قد لايحصل الآ ذلك » فلا يبق للآخرشسيء. 

وكذا يبطل(؟) لوجعل الرّبح للعامل فقط -أي لم يكن مضارية باطلة- 
فيكون له اجرة المثل والريح للمالك » او يكون قرضاً فيكون الرّبح له. 

فان قصد(ح) شيئاً منهماء وعلم يتيع» والا فان قال: خذه قراضأء والربح 


(1) الواومعتق مع 
(؟) يعني يبطل شرط جعل الرّبح للعامل. (م) يعني قصد المالك . 


1 كتاب الاجارة 


ولك العامل حصته بالظهور. 
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أضاً) يكون قرضاء هذا ظاهر كلامهم. 
والظاهر أنه لاضمان, ويكون الرّبح له لا للمالكء ب بل يكون الشرا ا 
فاسداً وموقوفاً, الاان قصد الاذن الشراء(بالشراء -خ) لنفسه, ومافهم عدم صيرورة 
الربح اذا قصد تصرّفه. لنفسه, فتأمّل. 
وان قال: والرّبح لي()) فهل يكون قراضاً او بضاعة؟ الظاهر أنه بضاعة 
مطلقاً ايضأء أ» وليس الائل اجرة لأنه متبرّع» وهو ظاهرء وقد فضلوا فيه التنفصيل 


قوله :ولك العام ل ته لكوع بظهور الرّبح»فان المشروط(©) 
له شيء من الرّبحء وقداظهرة فلك لخط, من غير مانع» وهو مقتضى ادلة 
القراض, فتأقل. 

لا أن لزومه يكوك موقوفا عل سلامة رأس الالء حت ينض (قبض-خ)ا 
المال و (اوخ) يسلّم إلى المالك . 

كأنه اشارة الى ردّ من قال: يملك بعد القسمة او النضّ(4)» والأول أولى» 
العموم ادلّة القراضء ولا يملك غير موجود, لأنْ ماقابل الرّبح من عين السلعة 
موجود(ه) وحضته فيه (منه -خ) مملوك لهء ويؤيّده الشهرة. 

قال في شرح الشرايعء هذا هو الشهو بل لايكاد يتحقّق فيه مخالف» 
ولانقل في كتب الخلاف عن احد من اصحابنا مخالفة(0) 


)١(‏ يعني ويتمل ان يكون (ج) ولعلّ الصواب» فان للمشروط له شيء الخ. 
()) يمني ان قال: خنه والرّبح لي. (4) وني بعض النسخء وبعد النفل. 

(ه) وني بعض النسخ هكذا ماقايل رأس المال من السلعة موجود. 

(0) في اللسانك , مايخالفه يدل (عالقة). 
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ولو شرط امريض للعامل ربحاً صحء ولو انكر القراض وادّعى 


ل: ونقل الامام فخرالدين عن والده, انَّ في هذه المسألة اربعة اقوال» 
الرابع أنّ القسمة كاشفة عن ملك العامل الخ(١).‏ كأته (هلك _خ) للظهور 
(بالظهورخ) ولكن لم يذكر للعامل يأخذ منها(؟). 

ويؤيّده ايضاً أنه يورّث لومات العامل بعد الظهور قبل الا نضاض. 

ويدل عليه صحيحة محمّد بن قيس (في التهذيب) قال: قلت لأبي عبدالله 
عليه الشّلام: رجل دفع الى رجل الف درهم مضاربة فاشترى أباه. وهو لايعلم» 
فقال: يقوّم فان (فاذا-خ) زاد درهماً واحداً اعتق واستسعى في مال الرّجل (6). 

كأن محمد بن قبس هو الثقة, لِاتَهي)ةاثان ثقتدان, وهما مشهوران, وما 
اصل ثابت, نقلهها عن الصادق علي ألتّلام» وكيد بمدوح غير معلوم نقله عنه 
عليه السّلام وعدمه, وعلى تقديره تكو حسنةء وواخد ضعيف. 

قيل مانقل عنه عليه السّلام والضِعيف عنه منتف ويحتمل محمّد بن ميشر 
الثقة, كيا في الكافي() وكأنه لذلك قَآل ف سَرَح القوآعد صحيحة محمّد بن مير 
بدل قيس» ولكن فيه: حسنته, لوجود إبراههم بن هاشمء فتأمل. 

قوله: ولو شرط المريض الخ. قد مرّ ايضاً الله يصحّ القراض عن ا مريض 
ني مرض موته» وان كان الربح اكثرمن اجرة امثل وفي المساقاة والمزارعة بحثء وفي 
الفرق تأمّل. 

قوله: ولو انكر القراض الخ. أي لوانكر العامل القراض وادعاه 


() انتبى كلام السالك . 
(6) في بعض النسخ الخطوطة هكذا: ولكن م يذكر اق 
(5) انوسائل الباب م من ابواب الضارية الرولية١‏ 


مها 

عن عممّد ين مير (قيس-خ) ونقلها في 

التبذيب في الوضعين الاؤل في كتاب المضاربة عن حمّد بن قيس والثاني في كتاب العتق عن محمّد بن ميشر. 
(؛) دفي ايضاً في الموضع الثاني كما نقلناء. 


1 كتاب الاجارة. اج 
بعد البيّنة» او اقعى الغلط في الإخبار بالرّبح او بقدره ضمر 
ما لوقال: (ربحت_خ) ثم خسرت, او تلف اكال بعد الربح قبل. 


امالك , واثبته بالبيّنة -فقال العامل بعد ذلك انَّ المال قد تلف قبل الدعوق-» 
ضمن امال لأنه خائن, فلا يقبل قوله 
ومكن انيقبل قوله, ولم يضمن اذا اظهر لانكاره وجهاأ وقد مر مثله. 
وكذا يضمن الربح بلى الاصل ايضأء لأنه خائن لواخبر بالرّبح مجملاً او 
قدره ام لاء ثم قال: غلطت وما ربحت شيئاً. أوغلطت في تعيين المقدان فالّه 
كان أقل من ذلك؛ فيوٌخذ باقرارهء ولا يسمع الرجوع لادائه الى بطلان الاقارير 
وعدم سماع الرجوع, كسائ رالاقَارَتيٍ فلا فرق في ذلك بين اظهار وجه يمكن ام 
الاتجسب الظاهر. 
ويمكن اعتباره اذقدريظن اِن.متاعه يباع بكذا وكذاء وهو اشترى بكذا و 
كذاء فظهر خلا ف ظته وسئله كثر سواء بنى,في ذلك على سماعه من بعض 
الناس وكان غلطأء أو طن دُلَلَنا وَعَلقَك او كأنَ كذلك وتغيّر السوق. ويكون 
إخباره بالربح ومقداره باعتيار أنه ان باعه يحصل ذلك » فيكون من لجاز بالمشارفة, 
فقول شرح الشرايبع: ولا فرق بين ان يظهر لدعواهالكذب وجهاً كرا لو 
قال: كذبت لتترك )١(‏ المال في يدي ام لاء خلافاً لبعض العاقة» حيث قبل قوله 
في الاّلء لان ذلك واقع من بعض العاملين(») فتأل (. 
وأمَا لو اّعى الخسران بعد ان اعترف بالرّبح -اوتلف المال بعدهء وامكن 
ذلك قبل» 5 انين من خير هود خيانتةء وقال مايمكن» فيقبل: كما في غير هذه. 


: (0) انتهى كلام شارح الشرليع. 
(6)هكذا في جميع النسخ, وانظاهر كون العبارة'فيه امل بدل فتأمل . 
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ولو اشترى بالعين ات (ابا-خ) امالك بإذنه فله الاجرة.. 
وعتق» والا فلا. 


قوله: ولو اشترى بالعين أبا المالك الخ. أي لواشترى العامل باذن 
المالك وعلمه ابا امالك , فلا شك في صحته بوجودالشرايط وعتقهعلى الأب كذلك » 
لأنه اشتراه ماله بعلمه ووكيله(1)» فينعتق عليه كما اذا 
العامل, ولا كان العامل له ربح في عمله؛ -وما كان متبرّعاً في العمل يكون له 
اجرة المثل (ان كان هنا ربح-خ) حيث امتنع اخذ الربح» هذا ظاهر ا مآن. 

ويحتمل عدم شيء لأنه متبرّع, اذا علم أنه لايمكن اخذ الرّ بح لعتقهء 
ومع ذلك اشترى» فهو متبرّع في العمل كالْوكيإنّذي مااشترط أجرة ولا حضة» 
ولأنه فاتت الحضة ورأس امال قبل |القسمة والأنِشْلّاض» بل قبل ظهور الرربح» 
فانه انعتق بعد الشراء بلافصل. 

ويحتمل ان يكون له مَدَارسسَكَية لحصيه_خ) تبن الرّبحء فيأخذ ذلك 
المقدار من المالك , ان كان الاب ممّن اذا بيع بعد الشراء كان ربحاز:), والا فلا 
إذ إقدامه بشراءاب المالك الذي ينعتق حصة المالك الذي هوالولد 
(عليه .خ)(7) لايناني تملّك حصته من الرّبح» ولمًا حكم بعتقه -وعدم امكان 
اخذ الحضة منه- ينتقل الى عوضها. 

بل يحتمل عدم شيء اصلاً باءٌ على تملك الحضّة بالانضاض والقسمة» 
ان كان الشراء امال وال يضمن ا مالك حصته بعد القسمة. 

ومكن تملّك نفس الحصضّة» وبقاثها على ملكه مع القول بتملكه بالظهور 


رى بنفسه أو وكيله غير 


)١(‏ في بعض النسخ امقطوطة هكذا: أنه فشعراه جا له ووكيله. 

(:) والصواب. كان له ربح. 

(©) وني هامش بعض النسخ الخطوطة. 
الذي هو الولد لاينافي الخ 


ا: وفي فسخة, اذ لقدامه بشراء الال الذي ينعتق على امالك 


4 كتاب الاجارة. اج 
ولو اشترى زوج المالكة (بالعين_خ) باذنهاء بطل التكاح» وال 

بطل البيع 4 

على تقدير وجود الرّبح, فان الربح حينئذٍ ظاهرء وهومالك» ولم يعلم عتق الاب 


كله في مثل هذه الصورة. 
إلا ان يقال بالشراية مع شرائطه: فيتوجّه على المالك عوض الحضة» 


هذا اذا اشعرى باذنه عالاً بأنه ابوه وينعتق عليه ويلزم (بلزوم.-خ) 
العوض , 

اما اذا اشترى بغير اذ انا بفيمكن بطلان البيع» بناء على القول بعدم 
الفضولي» لأنه ممنزلة الوكيل إاوفعله مشرلؤطكمصلحة المالك , وليست هنا. 

ويحتمل الصحة والصتقركتقدم» ألأنه اذن في القراض» وهومن افرادهء 
خصوصاً اذا كان العأمق تتجايهلكي 

وكأن الاؤل(:) أولء لأن لالم يدخل في ملكه مطلقاء ويكون موقوفاً 
على الاجازة» على القول بالفضولي» ففع الرّضا والقول بالصحمة يكون حكه ماتقدم 
في صورة الاذن. 

وحكم غيرالاب حكه ممّن ينعتق عليه. 

قوله: ولواشترى زوج المالكة الخ. أي لواشترى العامل بعين مال 
المالكة زوجها باذنها عالمة» بطل نكاحهاء لأنّ البيع صحيح بعموم الأدلة القتضية» 
وعدم المانع . 

وبغير اذنها بطل البيع وبي التكاح, بناء على عدم جواز الفضولي» فقوله: 
بطل البيع» غير مناسب لذهبه, لان مذهبه جوازه فكأنّه يريد بالبطلان عدم 


. يعني بطلان ابيع‎ )١( 


ع أحكام المضارية. 54 
ولو اشترى أبا نفسه, عتق» مايصيبه (نصيبه-خ) من الرّبح» 
ويستسعى العبد بالباقي (في الباقيسخ). 
ولو اشترى جارية جاز له وطيهاء مع اذن المالك بعده, لاقبله» 
على رأى. . 


الرجوع » ويحتمل الرجوع» فتأقل . 

ويجيء احتمال الصحة حيئئز» ما تقتم, من غير توقف على رضاهاء فانها 
اذنت للشراء للقراض مطلقاء مع مصلحة الرّبح» مام وهومذهب بعض» وهو 
بعيدء اذ رضاها لابد في البيع» فانه لها فع عدمه قبل» وبعدء لايصخ. 

قوله: ولواشترى أبا نفسه الخ” أَيُ#لواشترى العامل أباه صحٌ البيع 
مطلقاء للعمومء فان كان فيه ريح يمبق ويستسص الأب في الباقي للمالك . 

ودليله الرواية التقدمةز) ف سَأْئيةتقاتكلإتمآك _خ) العامل الحصة 
بالظهور وهي مع فتوى العلماء بلَعَكَم .حلاف ,دلي تملك ة/عجرد الظهور. 

ويحتمل الاشتراط بعلم العاملء بل باذَنَ المالك وعلمه ايضأء اذ يحصل 
هنا شيء ليس ذلك مقتضى رضاه بالقراض؛ وهو (أنّه يلزمخ) ثبوت امال في 
عين آبي العامل مع وجوب نضقته عليه حقى يسعى , ويحصل» وقد لايحصل وعلى 
تقديره يعطي ويبق ماله بغير انتفاع» بل في معرض التلف جؤنته ونفقته» مع كون 
غرضه الانماء وتحصيل النفعء ولكن الرواية والعبارة عامّة» أقل. 

قوله: ولواشترى جاربة الخ. قال في التذكرة: اذا اشعرى 
(العامل ‏ التذكرة) جارية لم يجزله وطؤهاء لانها ملك لربٌ المال» انلم يكن 
هناك ربح وان كان (هناك -خ) ربحء فهي مشتركة على احد القولين» اذ له 
حق» وليس لأحد الشريكين وطء الجارية اللشتركة. 


(1) راجع الوسائل البابء من ابواب المضارية الرواية. 


0 كتاب الاجارة 
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فان وطأها العامل, ولاربح فيها و اخلاء ويؤحة مئة اكهر يمرو 
ويجعل في مال القراض لأنه ربا وقع خسران. فيحتاج حينظٍ الى الجبره ولو كان 
هناك ربح يحط منه بقدر حمهء ويؤخذ بقدرنصيب امالك مع يساره, وقومت عليه 
ان حملت منه وثبت ها حكم الاستيلاد ودفع الى ا مالك بحصته (نصيبه - التذكرة) 
منها ومن الولد, ولو كان جاهلاً فلاحد عليه(١)‏ (هذا إن قلنا ملكه بالظهور- خ). 

وجه كونها امّ ولد لحوق الولد بالواطيخء ولامكن العبعيض قاله في شرح 
القواعد, ثم قال: وبه رواية سبقت في البيع(») ثم قال(م): ولايجوز للمالك ان 
يطثها ايضأء سواء كان هناكِ “ريع بإولا, لان حق العامل قد تعلق بها والوطء 
ينقصها الى قوله: ولولم يكأن فيها ربت يكن للمالك ايضاً وطؤهاء 
الرّبح في المتقوّمات غير معلوم::وانما يعيقن.الخأل بالتنضيض للمالء اما لوتيقن 
عدم الرّبح فالاقر ب أنه:يموذله الوطء الى قولب : وعلى كل تقديرء لايلزمه الحدء 

سواء ظهر ربح ام لاء امآ مع عدم هود الريح فلانْها ملك له نخاضة, واقنا مع 

ظهوره فلانَ الشبية حاصلة, اذ جاعة يقولون بأنه ليس للعامل فيها شيء الابعد 
البيع وظهور الربح (والظهور-خ) والقسمة(؛)» فتأمل. 

ثم انَّ ظاهر اللتن أنه يجوز للعامل الوطء بمجرد الاذن» بعد البيع؛ بأن 
يقول بعد البيع» وان صارت ملكاً له: اذنت لك أن تطأها او بالوطئ ونحوذلك . 

اما لوقال للشريك : إذا اشتريت جارية فأذنت لك وطنها (مواطتتها-خ) 
لايص ذلك . 


(1) اتتى كلام النذكيةه ج 1 ص15 
(؟) راجع الوسا: 
(5) يعني في التذكرة. 
(4) انتبى كلام التذكرة. 


١/‏ من ليواب بيع الفيوان (ج18 ص48). 


اج أحكام المضاربة للف 


وجه الاول أنها جارية مششركة او مخصوصة؛ فيجوز ودلؤه' للشريك باذن 
مالكها. 

وفيه تأمل اذ سبب الاباحة منحصر في العقد والملك وقد قال اكثر 
الاصحاب بالتحليل ايضاًء وارجعوه الى احدهماء وهذا ليس منهاء اذ التحليل 
لابد له من ايجاب وقبول والفرض خلوه عنههاء الا ان يحمل عليه. 


وايضاً على تقدير ظهور الرّ بح وتملكّه به يشكل الجواز بالتحليل» بسبب 
التبعيض» وسيجيء تحقيقه, فلا يجوز مجرّد الاذن ولوكان بعده وكأنّه 
(فكأته .خ) الأصح والأحوط ,لظاهرالآيا ت والآخباِووملاحظة الاحتياط في الفروج؛ 
كا يدل عليه العقل والنقل ووجه الثافه:) مأعُلِم/من الاول؛ ولأنَ الاذن قبل 
البيع لايؤْبّر لأنّه اذن في المعدوم, والآذنةلايت نيدن ني وقت يجوز له ذلك واذا 
لم يبز الوطى؛ له فلغيره أولى . 

وفيه تأملء اذ يأذن لأكله وتصتقه وهبته والييع وغييرها بعد الببيع 
والشراء» وهذه ا مسأل من المشكلات» وقدمرّت في الوكالة» فتأقل. 

وكأن قوله: (على رأى) اشارة الى القول الآخرء وهو الجواز بالاذن قبل 
البيع» وهو قول الشيخ لرواية الكاهلى؛ عن ابي الحسن عليه السّلام؛ قال: قلت له 
رجل سألني أن اسألك » انّ رجلاً اعطاه مالا مضاربة يشترى له هايرى من شي ء 
فقال: اشر جارية تكون معك والجارية انا هى لصاحب المال, إن كان فيها 
وضيعة فعليه, وان كان فيها ربح فلهء (قلت_خ) للمضارب ان يطأها؟ قال: 
نعم(). 


(1) يعني لوقال للشريك الخ. 
(؟) الوسائل الباب 1١‏ من أبواب المضارية الرواية ١‏ 


للها كتاب الاجارة. اج 


والتالف بعد دورانه في التجارة» من الربح. 


وهي ضعيفة لعدم صحة السند إلى الحسن بن محمّد بن سماعة()» فانَّ 
فيه حميد بن زياد, والحسن هوايضاً واقفي» وغير واضح الدلالة وفي المتن إيضاً 


شيء» فالعمل بها خصوصاً في مثل هذه المسألة مشكل 
ويحتمل ان يكون اشارة الى النلاف فيا بعد ايضأء فانّ 
بعد الببع ايضاً عل التأقل» خصوصاً مع ظهور الرَ بح» هامر فتأقل. 
انيريد بالاذن التحليل» مع عدم ظهور الرّبح» ومع ذلك فيه تأقل» 
لان القيمة في المتقوّمات غير مضبوطة» وقد يظهر الرّبح فيا بعدء وهذا صرّح في شرح 
القواعد فيا سبق ان ليس للمالكليَعبةيوطيها 
نعم ذلك صحيح يلد القسمةأم أنه يجي ء فيه حلاف البحليل. 
قوله: والتالف ابعدةدورانهتالخ. الظاهر أنه لاخلاف في ان القالف 


از الوطء بالاذن 


مأخوذ من الربح بعد كران رأس .الما في التجازةء بمعنى أنه وقع بيع وشراء, لابجرّد 
السفر بقصدهء كما هو المتبَادر. 

قال في شرح القواعد وشرح الشرايع: المراد بدوران امال في التجارة 
التصرف فيه بالبيع والشراء؛ ولا فرق في ذلك بين كون السّفر واحدأ اومتعدداً وهو 
ظاهرزم). 

و(ايضاً قال فيشرح الشرايع-خ): الظاهر عدم الغرق بين فوت (فوات_خ) 
المال بالسرقة والغصب وغيرهما(0).وما يتلف في يد من عليه الضمان ام لاء مثل ان 


(1) والسند-كا في التبزيسعكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن عمد بن سصاعة فقد 


أخبرني به أحد بن عبدون عن أني طالب عن حيدين زياد عن الحسن بن محمد بن مسماعة. 


(0) في بعص 


(م) في بعض انتسخ بعد قوله: وغيرهما: مثل فن يلف بآفة سماويّة من غير ان يكون مضموناً على احد 


ومايطف في يه عن عليه اناق ام لا 


اج أحكام المضارية. يننا 


يتلف بآفة سماويّة, من غير ان يكون مضموناً على أحد. 

وكأن البعض خصّ بالقسم الثاني ولعلَ الدليل هوان معنى القراض هو 
استعمال المال والانتفاع بربحه مشتركا بينه وبين العامل فالفرض (فالغرض-خ) أنه 
لابد من ابقاء اصل المال وتقسم الرّبح بعد اخراجه, فلابة من ابقاء المال, ثم 
تفسيم الرّبح فيلزم كون التالف من الرّبح. 

وايضاً الروايات الدالة على كون الرّبح بينهها تدل عليه مثل صحيحة محمّد 
بن مسلم, عن احدهما عليماالسَّلام» قبإك: سألته عن الرّجل يعطى المال 
مضاربة» وينهى عن يخرج به فيخرجلإفخرج )9 قال: يضمن المال, والربح 
بينهما(1). 

فان امتبادر من الرّبح هناهوالاندحَلَ صل (رأس_خ )مال التجارة»فلابد 
من اخحراج كله الا ان الذي يكوه دمي النتالّق>يتككؤن بينماء مغل الربح 
ا مشترك . 

وما اذا تلف قبل دورانه في التجارة بالمعنى المتقدمء -بأن إخذه العامل 
فتلف, قبل ان يشتري به من غير تفريط ‏ ففيه تأمّل: يحتمل اخراجه ايضاً من 
الربحء ماتقدم, وعدمه للاصلء وعدم الدليل خرج بعده بالاجماعء بقي البائيء 
ولأنَ معنى كون الرّبح بينهها الذي هو الغرض من القراض بالنصٌ والاجاع هو 
الحاصل من المال الذي عومل: واستعمل (يستعمل-خ) فرأس المال الذي يخرج 
اوَلا هو المستعمل في التجارة» وكونه مال تجارة» وهو حقيقة انها يصدق بعد الدوران 
لاقبلهء ولعموم ماتقدم من الاخبار, فائّه لوكان مطلق التلف (التالف_خ) داخلاً 
ومأخوذا من الرّبح ينبغي ان نقول في الروايات مثل صحيحتي محمّد بن مسلم 


(:) الوسائل اكياب ١‏ من أيواب المضارية 


1 كتاب الاجارة 1 
ولوخسر من مائةعشرة, ثم انحذ امالك عشرة» ثم ربح 
(عشرة-خ) فرأس الال تسعة وثمانون الاتسعاً. 


والحلبي(1) (والرّبح بينهها) بعد ان يخرج ماتلف قبل المعاملات» تم الرّبح بينماء 
فان الرّ بح صادق من غير شك على جميع مازاد على رأس مال المعاملة» بل (0) 
الذي استعمل بالفعلء بل (©) على الزائد في كل معاملة معاملة»فيجعل المجموع 
معاملة واحدة. وينسب الربح اليهء للاجاع» وال كان يكن اجراج 3 
معاملة(؛) معاملة, وتقسم ربحه, فلا شك حينشذٍ أنه يصدق على الزائد على ذلك 
المال كله -وان فات اضعاف مضاعفه قبل الاستعمال. أنه ربح وانّ القالف مثل 
الالف في بيته قبل ذلك . 

فالظاهر أّه حينئلِأجيع الروايآك هو دليل هذاء فتأقل. 

ولانَ المامل ملك" الرّبَحتالظلهو على ماتقتم, وأنّه مشترك بينما 
بال تفاق, والاصل برا ةكتمية]ا ويك متنجزوج مالة عن ملكه, وهو ظاهر, 

واعلم أنه لايتصوّر هنا فوت (فوات_خ) الجميع مع بقاء القراض» فانّه 
ينفسخ, الا ان يشتري في ذمَة المالك مع اذنهء كها سيجي ء. 

قوله:ولوخسرمن الماثة الخ.أي لو كان مال القراض مأةوخسر عشرةءمٌ 
اخمذ امالك عشرة» وله ذلك » حيث ان القراض جائز ثم ربح بثمانين» فرأس 
الماك الذي يخرج حينئذٍ هوتسعة وثمانون الا تسعاً ثم الباقي ربح يقسم بينهها على 
ماشرطء لان الخسران الذي كان يجب جبره من الرّ بح هو عشرة» يجب جبران 


(١)الاول‏ منمانقتمت آنفأء والثانية في البباب١‏ من تلك الابواب الرولية؟. وفي هاذه الرواية في 
الوسائل: وان ربح فهو بينها. 

(؟) يعني مازاد على الذي استعمل بال 

() يعني بل أن الربح صادق على الز 

(4) يعني رأس مال كل معاملة الخ. 


الخ 


اج أحكام المضارية. للف 
راشي نترى بالعين فتلف القن قبل الدفع بطل» وان اشترى في 

النمة بالاذن» الزع. صاحب ال مال عوض التالفء وهكذا دائمء ويكون 

الجميع (من -خ) رأس المال: وان كان بغير اذن بطل» مع الاضافة. 


كله من ربح التسعينء لأنّ الباق بعده رأس مالء فاذا اخذ المالك عشرة» فقد 
اسقط جبر تلك المعشرة؛ وهو احد (واحد_خ) وتسع من واحدء فانَّجبره عن 
(على -خ) التسعين» فعلى كل عشرةذلك , فبق حينئكٍ رأس امال تسعة وثمانون الا 
تسعأء لأله سقط جبر العشرة المأخوذة من التالف» وهو واحد وتسعء بتي من العشرة 
تسعة الا تسعأء واذا ضمّ الى القانين الباقية,تصير تسعة وثمانين الا تسعأء وهو 
ظاهر,. 


قوله: ولو اشترى بالعين ألخ. أي لو اسّترك العامل بعين مال المضارية 
فتلف العين قبل دفعه الى المشتري كله بِطلَالتِيع (العقد_خ) ولاضمان عليه» مع 
عدم التفريطء لان تلف احة الَوَضَ لالض وجب لبطلان العقد 
بالااتفاق» واذا لم يكن تفريط لاضمان عليه كذلك . 

واذا (ان-خ) اشترى في ذمة امالك باذنه صح البيع» ويلزم ( لزمه.خ) 
العوض» فان تلف الذي عند العامل والذي اراد العامل الوفاء منه, وهومال 
المضارب به. لزمه عوض آخرء وهكذاء ويكون جيع ماتلف رأس المال» فيخرج 

من الرّبح ثم يقشمء على ماشرطا. 

وان كان بغير اذنه بطل العقد بناء على عدم الفضولي, والا يكون موقوفاً 
على الاجازة» فلايلزم . 
هذا ان اضاف البيع الى امالك او قصده بالنيّة» وقبل ذلك منه. 

فقوله: (بطل مع الاضافة) محل التأقلء وان اضاف الى نفسه اولم يضف 
وقال: قصدت للمالك » لم يقبل منه ذلك , فبحسب الظاهر له وينبغي ان يفعل 


للف كتاب الاجارة. َك 
ولوفسخ المالك فللعامل اجرته الى وقت الفسخ» وعليه جباية 
السّلف, لا الإنضاض. 


مايخلصه (عنده وماخ) في نفس الأمر. 

قوله: ولوفسخ المالك الخ. لما كان عقد المضاربة جائزأء يجوز لكل 
واحد فسخه فاذا فسخ امالك بقوله: فسخت القراض او (دفعتهخ) او ابطلتهء 
وما اذى هذا المعنى» و بقوله للعامل: لاتتصرّف بعد هذاء وقد ازلت يدك عنهء 
وبانتزاع المال من العامل بقصد رفع القراض» وكذا بيع المال بقصد ذلك , لابقصد 
اعانة العامل بطل العقد, فان كان هناك ربح يقسم بعد اخراج رأس المال 
اللمالك , وان لم يكن ربح فعليةأَجَرَةيعِمل العامل الى حين الفسخ وعليه ايضاً 
جمع الأموال المتفرقة عنا المعامل ولا يجب عليه الانضاضء هذا حمل 
المئن. 


قال (وفضل )قي النذككرةة(وقَالساحٌ) قد بيدا ان القراض من العقود 
الجائزة من الطرفين كالوكالة والشركة» بل هوعيههاء فانّه وكالة في الابتداع» ثم 
يصير شركة في الا ثناءء فلكل واحد من امالك والعامل فسخهء والخروج منه متى 
شاء ولا يحتاج فيه الى حضور الآخر ورضاه, لأنّ العامل يشترى ويبيع لربّ المال 
باذنه» فكان له فسخه كالوكالة الى قوله: اذا ثبت هذاء فان فسخا العقد او 
احدماء فان كان قبل العمل عاد المالك في رأس المال, ولم يكن للعامل ان 
يشترى بعده ولا شيء له وان كان قد عمل» فان كان امال ناضَأ ولاريح فيه» 
اخذه امالك ايضاء وكان للعامل اجرة عمله الى ذلك الوقت, وان كان فيه ربح 
اخذ رأس ماله» وحضته من الرّبح» واخذ العامل حضّته منه, وان لم يكن امال 
ناضَاء فان كان دينأء فان باع نسيئة باذن المالكء فان كان في المال ربح كان على 
امالك جبايته» وبه قال الشافعي وابوحشيفة» وان لم يكن هناك ربحء قال الشيخ 


اج أحكام المضارية إيلفا 


رحه الل:يجب على العامل جبايته ايض وبه قال الشافعي الخ(01. 


لايخنى أن الحكم باجرة عمله على تقدير كون المال 
خصوصاً اذا كان الفاسخ هو العامل باختيا 
تقدير وجودهء فاذالم يوجد والعقد ممًا يجوزفسخه وفسخ, فلا وجه للاجرة له ان 
كان هو الفاسخ اصلاً. 

وكذا ان كان الفاسخ هو المالك, وان لم يرض العاملء لأنّ العقد جائزه 
وافا شرط له الرّبح » ولا ربح ولايجب عليه ابقاء (هذاءخ) المال دائماً حتّى 
يحصل الرّبح (هذاخ) للضررء اذ قد لايحض لكي الرّبح اصلاً فلايقسخ» فيبق امال 
ني يد العامل» وقد يتلفء وان فسخ يِلرّمه الاجرم وكبو تكليف واخراج مال عن يد 
شخص بلا دليل. 

انعم قد يتصوّر له الاجرَةٌةباذا كان العقد مؤْجَلاً بأجل» وفسخ امالك قبله» 
وكان ممّا يتوقع الرّبح ولوني آخر ثلك آلدّة وق وجوب الجباية على تقدير بيعه 
نسيئة باذنه, فها نجد فرقاً (الفرقخ) بين وجود الرّبح وعدمه. 

نسم يمكن ان يقال: لوطلب هوالرّبح حيدئذٍ كلف بالجباية» اذقد 
لايحصل ججيع ماني ايدى الناسء فلا يتم له الرّبحء فان اراد الربحء فلابة له من 
الجباية» كالانضاض في صورة كونه عروضاً مع ظهور الرّيح» فالظاهر ان ليس له 
جبره على ذلك . 

وكذا ليس للعامل جبره على جبايته وانضاضه بعد الفسخ, الا ان يدعى 
حصول الرّبح» فجواز ذلك حينئذٍ غير يعيد. 

ولكن الظاهر ان للمالك 


الناظرمعهء وان كانت() الوكالة مع 


() العذة مك 


ى التسخء وان يكون الوكالة. 


لف كتاب الاجارة. اج 


بطلان القراض باقاً5) الا ان يقال له ملك (؟)»فعلى تقديرعدم جبايته يصير الزبح 
ا مشترك مما يشكل قبضهء فهو مكلف بجمع المالء الا أنه يمكن ان يقال: انه قد 
يسقط حقه بمعنى ان يوهبه من المالك , فيمكن ان يقال: لايجب القبول» ولكن 
نكيف بجمع ماله مع اعراضه عنه ومال الغير لان وجود ماله فيه مشكل» فتأمل . 

ووجه التكليف (بالكليةخ) أنه قد جعل مال المالك في ايدي الّاس 
فيجب ان يجعله بحيث يصل الى اهله. 

وفيه منع» خصوصاً اذا كان الفاسخ هوالالك: لأنّه عقد جاين وينفسخ 
بالفسخ» والاصل براءة الذمة ع نكيف لجمع وغيره بعده. 

نعم يمكن ان يكدَئه اما بالجمع/او إجعل ذم امتعاملين» بحيث يجب عليهم 
تسليم جميع المال الى امالك بَكيرقصركة"!: بابراثهم عن حصّة الرّبح اوغيره وما 
وجوب الانضاض اذا ركاتضّخ اموا خروضاء مه كونه من غير جنس المال الذي 
أخذه, ولوكان اخذ النقدين والمالء النقد الآخر, او كان صحيحاًء والموجود 
مكتراء ببعنى جعله من ذلك الجنس الذي اخذه, ولوكان بجعل المكسور 
صحيحأء وتغيير احد النقدين بآخر. 

ولو كان بامال ربح فقضيّة جواز العقدء واصل براءة الذقة» يقتضي 
العدم, خصوصاً اذا كان الفسخ من جانب امالك . 

ولكن ينبغي اسقاط الخصّة بوجه شرعي ان كانت رم) بصلح او ابراء» 
تكن سقوطه محش الاسقاط او الأعراض» كما في ساير الاموال المعرضة 


١ هكذا في ججميع التسخء والصواب‎ )١( 
.. ف بعض النسخ اتخطوطة هكذا: الا أن يقال له أنه قد يببقط حشّه بمعنى ان يوهيه من المالك‎ )1( 
فيمكن أن يقال له ملك فعلى تقدير الخ.‎ 

(م) أي ان كانت الحصة بصلح الخ. 


ج١1‏ أحكام المضارية. للف 
ولوضارب العامل باذنه صحء والربح بين الثاني وا مالك » 
وبغير اذنه لايصحوالرّيح بين ا مالك والاول:وعلى الاوّل الاجرة للثاني. 


(عنهاءخ) فتأقل . 

والظاهر أنّه لايجب على ا مالك ايضاً تمكينه من الانضاض على تقدير 
القاسه, اذ قد لايأمنه حينئقٍ. 

ولكن مع ظهور الرّبح او دعواه ينبغي. ان يكون له ذلك ؛ مع انضمام امين 
اليه كما اشرنا اليه فتأققل. 

قوله: ولوضارب العامل الخ. أي لوضارب عامل الضاربة شخصاً 
آخر مال المضاربة فان كان باذن المالكظحَنتالضياربة الثانية» والربح يكون بين 
المالك والمضارب الثاني ان جعل ملْموع الحصّة آلتي لِه, للشانيء والباقي للمالك » 
كا كان معه. 

وجهه أنه يصير وكبلاً للبال عق د الصا ريع فبالحقيقة يكون فسخأ 
لعقد نفسه, وعقد بوكالة المالك لضيره» كيا في صورة منع ا موكل» او وكيله الآخر 
ماوكل فيه بل مضاربتهها بعد مضاربته فتأمل. 

فهو وكيل بحضء وحيدئذ لاتّد ان يكون الايقاع بقصد كونه مضارياً 
للمالك لاله وهو ظاهري والّة لم يصح» لانّ امضارية لابد ان تقع من مالك رأس 
امال او وكيله» وهو واضح من تعريف المضاريةء وان كان بغير اذنه فلايصع» وقد 
عرفت وجهه ايضاً. 

ولكن قوله: والرّيح بين المالك وبين الاوك محل التأمّلء لأن 
(الواقع سخ)ء الشراء حينئذٍ من الثاني» وهوغير مأذون» فيقع العقد ياطلاً. 

وعلى تقدير جواز الفضولي واجازة امالك » فينبغي ان يكون الربح للمالك 
فقط (فلا شيء لهء ومع ذلك عليه اجرة عمل الشا د نري ا 
لأنه نماء ماله ولا حضّة للمضارب الاولء لأنه انها يستحق الحصّة بالعمل» ولا 
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ولو خسر بعد قسمة الربح رد العامل أقَلّ الأمرين. 
وكل موضع تفسد فيه المضاربة يكون الرّبح للمالك ؛ وعليه 
الاجرة. 


عمل له فرضاًء فلا شيء لهء ومع ذلك عليه اجرة عمل الثاني. 

الا ان يقال(:): ان الثاني وكيل الاؤل» فيكون الحضة له, بشرط كون 
عقد المضاربة مشتملاً على تجويز المعاملة بالوكالة ايضأء فتأمّل» وعلى الال اجرة 
عمل الثاني» واذا لم يكن عاما بالفساد, وما مع علمه بالفساد وعدم الاستحقاق: 
فلا شيء له. فتأقل. 

واما اذا عيّن بعض“الحصّة'له»فييكونان عاملين مالك واحد, فلابة من 
جعل الال وكيلاً للساللاء ويكون الحم لكل واحد بعمله» فلوم يكن ركبلا 
وجعله شريكاً لنفسهء فالظاهر البَكلون” تأمقل. 

قوله: ولو خس ربع ل قلستمة :اربج الخ .أشارة المكون الربح وقاية لرأسالمال 

وان كان الخسران بعد القسمة, بان حصلّ ربحه فقسّمء ثم حصل في 
معاملة اخمرى خسران» فلابد من جبره فلوصبر المالك حتى ينجبر باخرى وهكذاء 
فبساء والا فله ان يرجع الى العامل بأقلَ الامرين من حصته من الربح التي اخخذ 
ومستافات؛ يعنى ينظر (شطرخ) الذي اخذ من الرّبح» وانّذي فاتمن رأس 
ا مال» فان كان ضعف حصته يوذ تمام حصته لان يضيفه على حصة امالك 
ويضيفه على حصّته وان كان اكثر لايؤخذ الا ذلك» اذ لايكلف بأكثر من عين 
الرّبحء وان كان اقلّ فيؤخذ بالنسبة» فان (فلو.خ) كان نصف الربح, فيؤخذ منه 
نصف حضّتهء وهو ظاهر. 

قوله: وكل موضع تفسد الخ. كون الرّبح للمالك» في صورة فساد عقد 


(1) الظاه أنه استنداء من قوله: ولاحضة للمضارب الاؤل. 


ج١1‏ أحكام المضاربة. لفنا 
شود ا ا ا ا ا 


المضاربة بناء على كون وقوع العقد على العين والعمل بالاذن المفهوم ضمناً في 
المعاملة الفاسدة. 

والظاهر أنه لاخلاف في ذلك بين المسلمين في المضاربة. 

قال في التذكرة: القراض الفاسد له حكم آخرء وهوصحة تصرّف العامل 
ونفوذه لأنّه اذن له فيه؛ فوقع بمجرد اذنهء وان كان العقد فاسدا, كما لووكله 
وكالة فاسدة» وتصرّف» فاه يصح تصرقه. 

وهو دليل ماقتمناه من حصول الاذن في الوكالة الفاسدة, فاتك قد عرفت 
مراراً انها وكالة خصوصاء عن قريب» عن التذكرَة”, 

ولايحتمل حل كلامهم على الرضا بعد/العقّدء مع القول بالفضوليء اذ 
كلامهم صريح في الأول 

وايضاً الظاهر أن حصول:اعترّة الل بحام ل /مبوقوف على عدم ععلمه 
بالفساد, والحكم بعدم الاجرة والحضّة, والآ فلا اجرة له لأنّه متبزع . 

وايضاً قد استغنى منه مااذا كان سبب البطلان غير اشتراط عدم الحضة 
للعاملء بان قال: قارضتك بان لاحصة لك» ايكون الرّبح لي فقطء وان قلنا انه 
اجارة فاسدة لأنّه معبرّع, كما استثنى مثل هذه الصورة في الاجارة والمساقاة 
وا مزارعة» وقد مرّ. 

ومكن ان يقال: هذا متوجّه على تقدي رعلمه بالحكم بأنّه لاحصة له بل 
ولا اجرة ايضاً حتى يصح قوهم: لأنّه متبرّعء بخلاف مااذا اعتقد أنه وان لم يكن له 
حصّة» ولكن له اجرة امثلء فلا تبرّع» فيمكن الرجوع اليه والقبول منه ماقال» 


رة ا مثل» وما رضي » ما.تقتم مراراً على القول بلزوم 
له شي معلومًوفساده (وفسدخ)من غيرذلك الويجه. ٠‏ 


ويكن الاقلّ من | 
الاجرة في كل صورة يكون ما 


«المقصد السابع في الودبعة» 
وهي عقد جائز من الطرفين. 


قوله: المقصد السائع في الوديعةبوهي عقد جايز الخ. ترك التعريف 
لما مرّقال في التذكرة, وهي في .عرف الفْقِهَاء عبارة عن عقد يفيد الاستنابة في 
الحفظ, ثم قال: لابد فيه من ايجياب وقبول» فالايجاب كل لفظ دالَ على الاستنابة 
بايّ عبارة كانتء ولا يتحص رقي لفون اخرى, ولا في عبارة دون اخرىء ولا 
يفتقر الى المتصريح, بل يكني التلويح والاشارة والاستعطاءء والقبول قد يكون | 
بالقول» وهو كل لفظ دالَ (دل-خ) (يدل- التذكرة) على الرّضا بالديابة في 
الحفظ بأيّ عبارة كانت, وقد يكون بالفعل, وهل الوديعة عقد برأسه او اذن 
مجرد؟ الاقرب الاقل(:). أعلم أنه لايظهر عندي هذا الخلاف ثمرة؛ ويفهم من 
شرح القواعد, أن الغائدة أنه ان:كان عقداً لابد من كون القبول باللفظ الآ فلاء 
ومن التذكرة ايضاً يفهم ذلك , ولكن نقل عن بعض الشاء 

وقد بمنع اشتراط اللفظ في القبول مع كونه عقداًء وقد فهم جواز كونه فعلاً 
جينئدٍ عن التذكرة فيا سبق (ايضاً-خ) ويجوز ني الوكالة قبول الفعل مع كونها 


عقدا. 


(1) انتهى كلام التذكرة: ج؟ ص95 


اج أحكام الودبعة يننا 


افعيّة أنه انّ كان عقداً فولد المودوعة(١)‏ وديعة 

كالام وان كان مرّد اذن فلاء بل لابت من اذن جديد(,) او الرّدء فانّ الولد حينقٍ 
امانة شرعيّة(م) وهوغير ظاهر. 

وايضاً قال: ان كان عقداً لم يضمن الصبي وامجنون المودعانء وال 


: الحقّ الضمان مع الا تلاف مطلقاء مثل الاكل» والا فلا. 

فتأمل» فانَ الاصل يقستضي عدعه, مع انَّ امالك سلّط غير المكلف على 
الاتلاف مطلقا. 

ويكن الفرق بالقييز التامَ وعدمطع الأبملام» بالضمان وعدمهء فتأقل. 

ويكن ان يقال يجوز مع كيه عقدأء كون/القبول بالفعل (العمل -خ)» 
كما يفهم من عبارة التذكرة المتقدمة )“وكباني الوكالة وامضارية. 

وايضاً قد عرفت ان الأياتب كيضاً ليس بلازم ان يكون بلفظ صريح» بل 
يكني الاشارة والتلويح» وصرّح به في شرح الشرآيع ايضأء ومع ذلك قال: مقتضى 
العقد كون الايجاب والقبول بالقول. 

والظاهر أنه يكني مايدلَ على الاستنابة وقبوها مطلقاء وأنه محرد اذن في 
الشيابة» وأنّه مالم يقبض اويقبل ما يفيد القبول؛ بعد مايدل على الايجاب لم 
يدخخل في الضمان, ومعه يدخل مطلقا . 

فتأمل فيا قال في شرح الشرايع في شرح قوله: ولوطرح الوديعة عنده ل 
يلزمه حفظها اذا لم يقبلهاء المراد بالقبول هنا القبول الفعلي خاصّة: لانّ القبول 


)١(‏ يعنى ولد الجارية المودعة وديعة كأتها. 

(؟) يعنى بالنهية الى ولد المودعة. 

(م) عبارة التذكرة هكذا؛ وقا 
لم تكن وديمة بل امانة شرعيّة مرد 


لفنا كتاب الاجارة. ج١1‏ 


اللفظي غير كاف في تحقق الوذيعة قطعء بل لابت معه من الايجاب» وم يحصل هنا 
بمجرد الطرح. 

اذ الظاهر أنَ هنا مايفيد ذلك مثل تسميته وديعة, فانّها لغة بل شرعاً 
ايضاً هوا مال المودع, والغالب أنه ايضاً ان انض هنا بالطرّح مايفيد الاستنابة» فع 
القبول تحصل الوديعة, لمامرّمن عدم حصره في التصريح باللفظء وان لم يكن 
كذلك فلاء فكان ينبغي التفصيل» فتأمّل. 

ونقل ايضاً في التذكرة» عن بعض العامة اذا كان الايجاب بلفظ اودعتك 
وشبهه مما عليه صيغة (صيغيخ) الْعَمودٍ وجب القبول لفظاًء وان قال: احفظه 
ونحوه لم يفتقرالى القسبول الألفظي , كآلؤوكألة ثم قال في شرح الشرايع وهو كلام 
موجه. 

مافهمت وجهة» بل القطاهر أنه لافرق املا وله يحصل بك مايدل على 
الايجاب والقبول» لفظا وعيرهء للأصل وحصول المقصود, وهو الرّضا بالاستدابة 
وقبوهاء كا صرّح به في التذكرة وغيرها. 

ثم أنه قد نقض التعريف المذكور بانوكالة: واجييب بأنه يجوز العزام كونها 
وكالة باعتبار النيابة في الحفظ دون الاذن في التصرفء وبسأنَ:) المراد كون 
امقصود هنا الحفظ فقط وليس في الوكالة ذلك واللا يكون وديعة. 

ثم ان العقل والنقل دل على جواز الاستدابة وقبوهاء وأنّه حسنء فانّه 
قضاء لحاجة المؤمن» وادخال السرور(؟) وقد ادّعى الاجماع في التذكرة وغيرها على 
الجواز بمعنى عدم الحظر. 

)١(‏ عطف على أنه يجبوز الخ.. 
(؟) راجع الوسائل اليياب ؟؟! من ابواب احكام المشرة ج ص 042 والباب؟ من ابواب جهاد 

النفس ج١١‏ ص 17١‏ وأبواب قعل المعروف اثيانب 4/ و © لامن تلك الابواب. 
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والظاهر أنه لاكلام ني رجحان القبول» مغ عدم ا مانع, من عدم استيشاق 


من نضسه, وعدم الاعتداد بحفظه كا هو, 

قال في التذ : ولو كان قادراً على الحفظ واثقاً بأمانة نفسه استحب له 
القبول» لما فيه من المعونة على اليرّ وقضاء حوائج الاخوان, ولولم يكن هناك غيره» 
فالاقوى أنه يجب عليه القبول, لأنّه من المصالح العامة وبالجملة فالقبول واجب 
على الكفاية(0. 

وف كون القبول مطلقا معاونة على الِيرَ تأمل ثم في الوجوب» فانه تكليف 
لايخلوعن صعوبة واشكالء كا سيجييةة فَابجدبّهةبمثل الدليل المذكور محل تأقل. 

وايضاً يجاب حفظ مال شإخص على آخث بل أجرة وعوض يحتاج الى دليل 
قوىء وكونه من المصالح العانة بحت يَتتجَكلن”آلتاتن كلهم ذلك , غير ظاهر. 

نعم قد يضر الانسا لك اليا تفينلكين. ايجاب معله حيدئلٍ بأجرة ليع 
به العاشء كما في ساير الامور التي عدت من الوجوب الكفائي, ويشعر به كلام 
التذكرة» قال مستدلاً على جوازها: ولِأنّ الحكة تقتضي تسويغهاء فانّ الحاجة قد 
تدعو اليهاء لاحتسياج الناس الى حفظ امواهم» وربما تعذر ذلك عليه بانفسهم اما 
نوف 0 فلولم يشرع الاستيداع لزم الحرج المنني بقوله تعالى: وما 
جَحلَ عَليكُمْ في خرج(). 

وهو 2 اشاراليه اوَلاً / 
افادته الوجوب بلا عوض دائمًء تأ 3 

ثم ان يمكن وجود الاحكام الخمسة فيها. 

الوجوب مع الضرورة وعدم ا معارض. 


بقوله: لأنّه من المصالح العامة ولكن في 


(1) إنتهى ج17 ص15 () انتهى كلام التذكرة والآية الشريفة: الحج: 14 
نتوج م 


فنا كتاب الاجارة. جع 


وال حرام مع الضرّر تنفسه او لغيره وعدم امانته» واخذها مع عدم قصد 
(حصول _خ) الحفظ والأمانة. 

والاستحباب مع عدم ماذكر وها سيذكر. 
والكراهة مع احتسال الخيانة والضرر البعيد» وبدون طلب المودع» مع 
ني الجملة . 
والاباحة لامع ذلك كله بدون الطلب()فتأمل. 
ثم أنه لاخلاف في كونه عقيدا جائزاً 


استيفاق 


غير لازع» فيجوز لكل واحد فسخه, 


وأله يشترط في امتعاقدين التكليف افلا يصح الايداع الامن مكلفء فلو 
أودع الصبي او انجنون يجب ره آل الولّي , وكاته يكون حكلها حكم الامانة 
الشرعية» فيضمن القابضي طلقا رط نيفرط “فلا يخرج من الضمان الا بالرد 
الى الناظر ني امرهماء فلو رةه اليهما لايخرج عنهء قاله في التذكرة. 

وكذا لايصحَ الا عند مكذّفء لان غيره ليس من اهل الحفظ؛ فلو أودعا 
مالاً لم يضمناء لان امالك سلطه وعرّض ماله للتلف. 

قال في التذكرة: ولو اتلف الصبي او امجنون, فالأقرب عند أن عليهها 
الفسمان, لأتهها اتلفا مال الغير بالاكل اوغيره فضمناه كغيره (كفير 
الوديعةالتذكرة)). 

ويؤيّده على اليد مااخذت حق تؤدي(7) ولكن ان صحّ فأعمٌ» وخخضص 


(؟) انتهى كلام التذكرةج؟ ص لها 


فيص +9 من هذا جز فراجع . 


ج١1‏ أحكام الوديعة يفا 
تبطل با موت والجنون. 


ويحتمل عدم الضمان مطلقاء لأنّ المالك سلطهها على اتلاف ماله كما لو 
اقرضهما أو باعهما واقبضاهماء فاتلفاه لم يكن عليه ضمان» والاصل براءة الذمّة» 
ويحتمل التفصيل السابق» فتأقل. 

وقال ايضاً: لابد من كونبهها جايزي التصرف» لامثل السفيه» ولكن قال: 
الاقرب عندي جواز استيداع المفأّس. 

وهو حسنءاذ له صلاحية الاستيداع؛ فان الفرض ذلك , فانّ الفلس 
لايخرجه عن الاهليّة, وهوظاهر. 

فلو اخذ الوديعة من السفيه يجبرَوَقائي الولي والناظرء كما في الصتي 
وامجنون. 


ولو أودع حسمل عدم ضسَْانتعطلقاجَلْأنَ الالك مفرّط في تسليطه» 
والضمان مطلقا(:) لحديثء عَلَإليدكإاخزين» ولأنه قايل للامائة والحفظ, فان 
عدم حفظه كاله لايستلزم عدم حفظ مال الغ والتفصيل الذي ذكره في الصبيّ 
وانجنون. 

والظاهر أنه لاينبغي هنا الحكم بالضمان مع الا تلافء وقد مر في بحث 
ا حجر فتذكر. 

ويجبىء هذه البحوث في العبد مع عدم اذن السيّد والظاهر أن الضمان 
في صورته انا يكون في رقبته يتبع به ولو كان سأذوناً في الاستيداع» قاله في 
التذكرة» فتأظل. 
قوله: تبطل بال موت الخ. وجه البطلان على تقدي ركون الوديعة اذنأ» 
واضح وكذا على تقدير العقد إيضاًءفانّه جائز اجاعأ. ولأنه عقد وكالة خاضة, وقد 


)١(‏ يعني ويحتمل الضمان مطلقا. 


لنينا كتاب الاجارة. اج 


ثبت بطلانه به ولأنّ المال انتقل الى غيره بالموت» فلا يصمٌ التصرف الا باذن 
ا مالك , وهو الوارث. 

وكذا بالجنون فاته خرج عن صلاحية الاذن والتصرفء فهو كاليّت. 

وكذا الاغياء وجميع مايبطل به العقود الجدائزة. 

وعلى تقدير(١)‏ البطلان يصير المال امانة شرعيّة في يد المستودع, ان كان 
الت او الخارج عن صلاحيّة الايداع هوالمالك , فيمكن وجوب الرد الى الوارث» 
والظاهر وجوبه او جوازه ان لم يعلم ,الا نحصار فيه ولايجوز مع الك في وجود وارث 
آخخر, 


دليل الاؤل» الاطل عدم وار أتمرء مع العلم باستحقاق الموجودء 
ولايعارض باصل عدم استخقاقةكلكن لان الاستحقاق واضحء ووجود (آخر.خ) 
مانع» غير ظاهر. 

وظاهر كلام البعض عدم الوجوب؛ بل عدم الجوازه مع عدم العلم بالحصر 
(بالانحصار.خ)» وهوعل التأقل. 

وايضاً الظاهر انه حيدئلٍ يجوز الحمل ()) للرة» فلوتلف» لم يضمن» الا مع 
العفريط. 

(وَأَلِمَ ايضاًخ) الظاهر أنه لم يجبء ويجوزله الاعلام, فاذا طلب وجب 
الرّده فاذا اعلم ايضأء الظاهر أنه م يجب الا بالطلب, لأنّه غيرغاصبء ولكن م 
لايتصرّف الا للحفظ فقط. 

وقال في شرح الشرايع: يجب المينادرة الى الرّدء ولافرق بين علم المالك 


(1) في بعض النسخ اتخطوطة: وبعد البطلان 
(؟) في بعض النسخ القطوطة: النق» بدل الحملء ومعناه نقل الوديعة الى مانكها. 


جم أحكام الوديعة لغفا 
ولابد من ايجاب» وهو كل لفظ يدل على الاستنابة في الحفظ» 
ولايشترط القبول لفظاً. 
ويجب حفظها مع القبولء بما جرت عادتها با حفظء ويختلف 
الحرز كالصندوق للثوبء والنقد, والاصطبل للدابة, واالمراح للشاة. 


وعدمه, فيضمن بالتأخير مطلقا. 

فتأمّل الا ان يكون(1) مجمعاً عليه» والظاهرأنّه ليس كذلك» كأنه اشار 
اليه في كنز العرفان. 

وان كان()) المستودع وجب على وارثه دفعها الى المودع» فيكون في يده 
أمانة شرعيّة, فتأقل. 

قوله: ولابد من ايجاب (الأيجاب _خ) إلخ, بل كل مادل على الاستنابة 
في الحفظ» وقد مرّ تحقيقه, وعدم اشكتراظاللفظةفتنه, وكذا في القبول بالطريق 
الاولل. 

ويبب حفظها (الحفظ ‏ خ) الخ. الظاهر أنه لاخلاف في وجوب الحفظ 
بعد القبول مطلقاء لأنّه وفاء بالعقد, واتيان بالشرطء مع أن تركه مستطزم لتضبيع 
ا مال امنب عنه. 

والعقل ايضاً يحكم به, لأنّه استأمسن شخصا((4)» فقبل» فتركه 
اضاعة مال الخبر بعد القيول وهوقبيح. 

وكذا الحفظ بماجرى الحفظ به عادةء فانّ الأمور الطلقة الغير المعيّة في 


(؛) وني بعض التسخ لستامنه شخصء وفي بعض آخر استأمن شخص. 


نا كتاب الاجارة. اج 


الشرع يرجع فيها الى العادة والعرف, فع عدم تعيين كيفيّة الحفظ يجب ان يحنظها 
على مايقتضي العرف حفظه مشل تلك الوديعة, بان يحفظ الدراهم في الصندوقاء 
وكذا التياب, والداة ني الاصطبل أي البيت الذي هيّألهاء وامراح للشّاة, أي 
الوفع الذي أعد لكونها فيه ليل» ونحوذلك, فان خالف الي ادون(١)‏ مافي العادة 
في الحرزأثم» وضمنء وفي المساوي ايضاً محتملء بل في الأعلى ايض 

م ان ني بعض هذه الامثلة تأمَلا» اذ التراهم لاتحفظ دائئا في الصندوق» 
ولاالثياب» عر 


قال في الذكرة: إويجب على ألبستودع اعتماد ماامره المالك في كيفيية 
الحفظ؛ فاذا أمره بالحفظ ع وجب خوط ,فعدل عنه الى وجه آخر وتلفت 
الوديعة, فان كان التَلْقبَ,:ست,اطهة المعدول إلبييا ضمن» وكانت الخالفة تقصيراً 
لأنه لوراعى الوجه المأموربه لم يتْحَققَ التلف ولوحصل التلف بسبب آخرفلة 
ضمان, هذا اذا لم يتحقق المستودع التلف لوامعثل الأمر اما اذا تحقّق التلف 
بالامتثال فخالف للاحتياط في الحفظ, فاتّفق التلف فلا ضمان لأنّه محسن» فلا 
سبيل اليه للاية(). 

وحكم ايضأء بانه لوفعل ما هو الأحرزء للاحتيساطء لايضمن بذلك» وان 
كان مخالفاً لما عسّنه المائك » مثل ان قال: لاتخل (لاتحل-خ) الصندوق تحت 
رأسك» فوضعهء قال: فالأقرب عدم الضمان» ونقل عن بعض الشافميّة وجها آخر 
بالضمان, وكذا عن مالكء لأنَّ رقوده على الصعدوق تنبيه على تعظم لا فيهء 
وموهم للسارق بنفاسة مافيه. فيقصده, قال: وهوغلط. 


(1) في النسختين, من النسخ فان خخالف الماذون ماني العادة الخ. (0) التوية سه 
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ثم قال: وكذا الخلاف فيا لوقال: لاتقفل علها فقفل» اوقال: لاتقفل 
عليها الا قفلاً واحداً فقفل قفلين» اوقال: لاتغلق الباب (باب البيت-خ)» فغلق 
(فاغلق )00 

لاخفاء في أن هذا الكلام يدلَ على ان يحرد الخائفة ليس يسبب للضمان 
بل هي مع التلف يسبيها 

ويدلَ عليه ايضاًء مانقلهعن التذكرة في شرح قوله :ويجب سق الدابة(0). 

وهذا غير بعيد للاصلء وللآية(م)»:والاخبار الكثيرة الصحيحة المعتبرة 
الدالة على عدم الضمان عموماًء كما يفشي وج ماتحقق التلف بسبب الخالفة 
لدليله, بفي الباقي تحته. 

ولأنه ماتلف بسببه فلا معنى لِتَصَمَيَتَهة ورد عخالفته التي لاتمجوز اذا لم تود 
اليه-» لم يصر سبباً الضمانء للعق ل وَلآ قل ريا يعافيه أ 

ولكن يظهر من شرحي القواعد والشرايع؛ ومن التذكرة وغيرها ايضاً 
خلاف ذلك» قال في التذكرة: اذا صارت الوديعة مضمونة على ا مستودع -إِمّا بنقل 
الوديعة و(اوخ) اخراجها من الحرز او باستعمالهاء كركوب الداة ولبس الثوب 
أو بغيرها من اسباب الضمان, ثم انه ترك الخيانة ور الوديعة الى مكانها وخلع 
الثوب-لم يبرأ بذلك عند علمائنا اجع, ونم يزل عنه الضمان, ول تعد أمانته» وبه 
قال الشافعي لأنّه ضسمن الوديعة بعدوان» فوجب ان يبطل الاستيمانءكيا لوجحد 
الوديعة» ثم أقربهاء وقال ابو 


(1) التذكرة ج؟ ص70 و7504 
في جميع النسخ» ولا يق ماني هذا الكلام من الاججالء فتذكر. 

(م) مثل قوله تعالى: وما على ا محسنين من مسبيل (التوبة:17) ود ميته امانة فايييء بخطه ره الله 
هكذا في هامش بعض النسخ اتخطوطة. () التذكرةج؟ صهها 


بين ظاهر هذين الكلامين تداق ظاهرء اذ فهم من الاوّل(١)‏ ان مخالفة 
امالك من حيث هوغيرموجب للضمان» ومن الأخير (؟) يفهم أنهاسبب للضمان(7) 

وقد قال إنه تقصير وإنه سبب للضمان, حيث قال: انّ السبب الجامع 
لموجبات الضمان هو التقصير الى قوله- وهوسبعة الخامس المخالفة في الحفظ الخ. 

وقال ايضاً: اعلم انّ الوديعة تستتبع امرين الضمان عند التلفء والرّد عند 
البقاء, لكنّ الضمان لايجب على الاطلاق» بل انما يجب عند وجود احد اسبابه» 
وينظمها شيء واحد» وهو التقصير ولو انتنى التقصير فلا ضمانء لان الاصل في 
الوديمة انها امانة محضة, لايظثمن به إلتعدى او التفريط» ثم نقل الاخسبا رمن 
طريق العامة (؛) والخاصة مها حسنة زراؤة أب سئل الصادق عليه السّلام عن وديعة 
الذهب والفضّة؟ قال فقال: كل) كان من وديعة» ول تكن مضمونة فلا تلزم () 
وحسدة ال حلي عن الضَادقِدَعَليةَالشلام»قاق4)صاحب الوديعة والبضاعة 
مؤتمنان(7)؛ وغيرهما من الاخبار الكثيرة, ولأنّ الله تعالى سمّاها امانة» والضمان 
ينافي الامانة -الى قوله ولم يظهز لهم عخالف فكان اجماعازر). 

وبالجملة ظاهر الأدلة يقتضي عدم الضمان الا بالتلفء في صورة الخالفة 
ايفساً بسبيباء وانها نعود أمانة» اذا عاد (عادت_خ) الى ماأمر به(م) الا ماثبت 


الالك في الحرز و 7 
(1) يمني الوفعل ماهو الأحرز الخ.. 
(6) يعني مقاله اخير: لذ صارت الوديعة الخ. (4)عن ابي صلى الله عليه آله وسلّم: ليس على 
المستودع ضمان. السنن الكبرى :جص 34 حديث7 وفيه «ليس على االستوع الخل .. .الخ» وقال صلى الله 
عليه وله من اودع وديعة فلا ضمان عليه. الصدرءحديث #اوفيه «من استودع » وهوالصحيح. 
(0) و(3) الرسائل الرولية 5 و١.‏ (/9) التذكرة جل ص 190 وص198. 
ينا اذا عاد الى ماامر به الا ماثبت الخ 


يننا 


الخروج عنهء مثل الاكارثمٌ الاقرارء ونحوذلك الا أن يغبت الاجاع الذي 
ذكره» بحييث لايكون بينه وبين غييره -ما نقلناه آنفاً ونتقله ايضياً منافاق, 
فتأمل(0. 

بان يقال: المقصود في الال همووضع اليد على غير وجه شرعي مثل 
الركوب واللبس» فانه لاشك اله (ان.خ) يصير هذا الييد غير شرعي» لأنه غير 
مأذون» فيكون ضامناء حتى الأمان (الاذنخ) من ا مالك , امنا بوضعه على 
يده ثم الأخذ أمانة او القول بهذا والضمان باليد ثانيأء واسقاط الضمان عل 
الاحعمال القريب» بخلاف الصورة الف ةكلييالك في ال حرن فانّه تقصير في 
ا حفظ» وليس بتصرّف ووضع يد عدوأتاء فتأقل ف. 

وكذا التقصير بعدم الستي والخُلفت>تفائه:تزلك-لافعل وضع لليد. 

اويقال()) مخالفة الك" وعدم سفظههيا من ابثيباب الضمان مطلقاء 
والمقصود في الكليّة ذلك , فتأمل فيه قفيه مأفيْه. 

ولا يدل على الكليّة رواية محمّد بن الحسن الصفار قال: كتتبت الى أبي 
مد عليه التّلام رجل دفع الى رجل وديعة فوضعها في متزل جاره فضاعت هل 
يجب عليه اذا خمالف امره و(اوخ) اخرجها عن ملكه؟ فوقّع عليه الام هو 
ضامن ها انشاءالله(0). 


)١(‏ ويكن إن يقال -في دفع للشافاة ‏ ان النقل عن الحرز الذي عينه امالك مطلقا ليس بتقصير ولا 
موجب للضمائ بل اذا كان للمالك اونهى عنهء وام غيره ف 
ولاضمان, فيكون افراه يعدم الضمان هذاء وايضاً مطلق: 
فها الدابة فتأقل منه رحه لله (هكذا في هامش بعض التسخ 
(؟) الظاهر انه عطف عل قوله: ال المقصود الخ. 
(*) الوسائل ابساب ه من ابواب الوديعة الرولية؛ وزاد فيه كا في الفقيه والتبذييب. بعد قوله وديعة: 
وأمره أن يضعها في منزله اولم يأمره. 


5184 كتاب الاجارة. ج١1‏ 
ولا يجب الحسفظ, لوطرحها عنده من غير قبول» او اكره على 
القبض. 


وهي صحيحة: لكنها مكاتبة, ول تدك الاعلى الضمان مع التلف في 
بيت جاره» مع مخالفته للمالك , وهوظاهر وايضاً يدل كلام التذكرة السابق على 
أن انخخالفة اذا كانت للاحتياط على الوجه الأولى بزعم الودعي » لايكون سبياً 
للضمان مطلقا. 

وهوايضاً محل التأقل» لان المالك غير راضء بل نجى عن ذلك الشعل» 
فكيف لايكون ضامن, خصوصاً اذا كانت المخالفة مما مكن ان يكون هو السبب» 
كيا اشار اليه مالك فتأقل. 

وقال ايضاً في التبطاكرة: السب امع موجبات الضمان هو التقصي» 
فلابد من الاشارة الى مابأيصتيالستودج سفْصرَأء وهي سبعة ينظمها مباحث» 
يذكر لكل سبب بحنأ 

الال الانتفاع بالوديعة» مث لَب الثوب وركوب الداّة. 

الثاني ايداعها من غير اذن. 

الثالث نقل الوديعة كذلك. 

الرابع التقصير في دفع مهلكات الوديعة. 

الخامس اخالفة في كيفيّة الحفظ. 

لعل السَادس والسابع الانكار والجحود والامتناع من الرد وتأخيره. 

وهذا الكلام صريح في كون المخالفة سبباً للتقصير, فيشكل التوجيه 
وتخصيصه با اذا لم ير أنه أحوط وأحرزء كيا يظهر من ظاهر كلامه بعدهء كما نقلناه 
من مخالفة تهى المالك عن وضع الصندوق تحت الراسء وغلق باب البيت ونحوهما. 

قوله: ولا يجب الحفظ ألخ. ييعتى لووضع المودع الوديعة عند شخص» 
يريد ايداعها اتا بحيث فهسم كون مراده الايداع, وهوظاهر في مثل هذا المقام» 


ج10 أحكام الوديعة , 00 
ويجب سق الدابة وعلفها بنفسه و بغلامه» ولا يخرجها من منزله 
(منزها-خ) للستي الا مع الحاجة. 


سيا الاتيان بلفظ «ها» (شيء-خ) الراجع الى الوديعة» وماقبلها ذلك الشخص 
لم يجب على ذلك الشخص حفظهاء ولم يضر بذلك ودعيّأء وان لم يرةه ول يتكلم 
مالم يقبل قولاً او فعلاً, واذا قبل صار ودعي يجب عليه مايجب على الودعي » سواء 
وجد من المالك المودع لفظ صريح او تلويح واشارة مفهمة دالة على كونها وديعة» اذ 
قد عرفت ان الايججاب والقبول ليسا بمنحصرين في اللفظ الصريح» بل يجوز 
بالتلويح والاشارة والفعل» صرّح به في التذكرة وشرح الشرايع ايضاً. 

على أن الظاهر من القبول هو القيولةالقولي فقول شرح الشرايع في شرح 
هذه المراد ببالقسبول هنا القبول الفعلل خاضة -الآنَ/إلقبول اللفظي غير كاف في 
تحقق الوديعة قطسأء بل لاب معه من الايجاب». ول يحل هنا بمجرد الطرح وأا 
الفعل فقد عرفت أنه يجب معه املظ سواء تحققت به الوديعة ام لا نظراً الى ثبوت 
حكم اليد وحيث يحصل القبول الْفعلٌ هنا ليجب حَقْطهَاء لأنها وديعة شرعيّة 
الخ عل التأقل- مامر. 

وايضاً اذام يكن وديعة يكون امانة شرعيّة يجب ردّها في الحال, وهو 
ظاهر, اذ وضع اليد على مال الغير على وجه شرعي بدون اذن ا مالك هو الامانة 
الشرعيّة على ماعرفته (على ماعرفت به-خ)» وقد فرض الطرح بحييث مافهم ان 
هراده به» حفظه عن طرحه عنده وان كان بعيد جدَأء فاذا تصرف فيه بقصد الرة 
والحفظ يجب حفظه, ويكون َه فتأقل. 

وكذا لايجب الحفظ على من إكره على القبضء فان الوديعة بل مطلق 
وجوب حفظ مال الغير مقيّد با اذا وضع اليد عليه من غير اكراءء خصوصاً عن 
ارة الى اشتراط الرّضافي القبول اللفظي والفعلي »فتأقل 
قوله: ويجب سق الدايّة الخ. هذا من فروع السيب الرابع للضمّان 


المالك, وهو ظاهرء ففيه 


1 كتاب الاججارة. اج 


انّذي اشار اليه في التذكرة» قال: الرَابع اتتقصير ني دفع المهلكات يجب على 
المستودع دفع مهلكات الوديعة» ومايوجب نقص مالتتباء اذالحفظ واجبء ولايتمّ 
الا بذلك» فلواستودع ثياب صوف وجب على المستودع نشرها وتعريضها للرّ بح 
بمجرى العادة لملا يفسدها الدود. ولولم يندفع الفساد الا بان يلبس وتعبق بها(؛) 
رائحة الآدمي» وجب على المستودع لبسهاء فان لم يفعل» ففسدت بترك اللبس او 
تعريض الثوب للرّيح كان ضامناًء سواء أمره المالك. اوسكت عنه اما لوتهاه عن 
النشر وفعل مايحتاج اليه الحفظء فامتنع من ذلك حتى فسدتء فعل مكروهاً ولا 
ضمان عليه وبه قال اكثر الشإفقيّةء وشم وجه آخر(م)» انّ عليه الضمان(0). 

الظاهر ان مشل هذا الشخ ص لذبي نهى عن فعل مايحتاج اليه في الحفظ 
سفيهء ان كان عالاً بالتلفتمج»امتنتال-التبي (؛) فيجب حينئلٍ حفظ هذا المال» 
وفعل مايحتاج اليه الحقظج .الك/إن يسيم المال اليم الداظر, ويجب مبادرة ذلك » 
كما (على ماءخ) يفهم من كلامهمء قآنه أمانة شرعيّة, في امشال ذلكء الا ان 
يشترط فيه حكم الحاكم» فيحجرهمعه لابدونه» فيكون وديعة, وان كان جاهلا, 
غي اعملامهء وعلى تقدير عدم العلم والاعلام, وعلم الودعي ()؛ ينبغي وجوب 
الحفظ, وفعل مايحتاج اليهء والّا يلزم الضمان. 


(1) العبق بالتحرييك مصدر قولك عبق به الطيب من باب تعب عبقأء لزق به وظهرت ريحه بغوبه او 
ببدنه فهرعبق (مجمع البحرين). 

(؟) وني جميع النسخ وجوه أخخرء والصواب مااثيتناه, كيا في التذكرة ايضاً. 

(م) التذكرة ج؟ ص501. 

(4) في بعض النسخ إتخطوطة: مع الانتهاء بالنبي بدل قوله: مع امتثال التهي . 

(0) يعتي وعلى تقدي عدم علم امالك بإلتلف عند عدم نشر الثوب مثلاً وعدم اعلام الودعى المالك وان 
الودعى يعلم بأنّ عدم نشر الثوب موجب للتلف ينبغي وجوب الحفظ. 


اج أحكام الوديعة كا 


ي أن يكون الوجوب والضمان على الودعي ‏ مع علمه وتقصيره 
عمداً عا مأ للاصل وعدم تكليف الغافل» وما تقدم من كونه اميناً غير ضامن 
بالآية والاخحبارز) الا ماثبت بالاجماع» او بدليل غيره» وما نعرفه الا فيا قلناه. 

ويحتمل ترتّب الضمان على التلف بالترك مطلقاء فانه سببء فلايمتاج 
الى العلمء كه هو ظاهر بعض العبارات» فتأقل. 

ثم ان قوله: (فسدت بترك اللبس الخ) أنه لوفسدت مع الترك » 
الترك ‏ بان سرقت مثلاً لم يكن ضامأء وهوايضاً خلاف ماسبق من 
أقل. 
واعلم أنّه قال في التذكرة, في بحث الإنتفاع: اما لونهاه امالك عن 
الاستعمال للحفظء فامتنع حتى فسدات#تجريكنتضتا'اً ‏ الى قوله : وهل يكون قد 
فمل حراماً؟ اشكالء أقربه ذل لان أمياعة المال.منين غنهاء وعند الشافعي» أنه 
يكره(؟). 

وينبغي التحريم في ترك النشر اول0). 

والظاهر عدمه مطلقا للاصل وعدم تمام دليله وهوظاهر. 

ثم قال: اذا كانت الوديعة دابّة اوآدميّاً وجب على المستودع القسيام 
بحراستها ومراعاتها وعلفها وسقيباء ثم لايخلواما ان يبأمره امالك بالعلف والستي او 
ثباه (ينهاه.خ) عنهما او يطاق الايداع» فان أمره بالعلف والستي وجب عليه فعلهها 
ورعاية المأمور به, فان امتنع المستودع من ذلك , حتى مضت مذة يموت مثل الدابّة 
في مثل تلك المدّة نظرء ان مانت ضمنهاء وان لم تمت دخلت في ضمانه» وان 


)١(‏ اما الآية فهي اشارة الى قوله تعالى: وما على انحستين من سبينل اثتوبة:45 واما الاخحبار فراجع 
الوسائل الباب 4 من كتاب الوديعة ج٠١‏ ص/17- 
(؟) التذكرةء ج؟ صلة 1 (5) يعني بطريق اولى. 


ليا كتاب الاجارة. ج13 


نقصت ضمن النقصان, وتختلف المدة باختلاف الحيوان قوّة وضعفاًء فان ماتت 
قبل مضى تلك المدةلم يضمنهاء ان لم يكن بها جوع وعطش صابيق» فان كان وهو 
عالم ضمنء وكذا لو كان جاهلاًء وللشاذ في الجاهل وجهان(١)‏ أظهرهما عندهم 
عدم الضمانء وعلى تقدير الضمان لهم وجهان هل يضمن الجميع او بالقسطء كما 
لواستأجر دابّة لحمل قدر فزاد عليه(؟). 

واعلم ان هذه الكلام ايضاً صريح في أن التقصير مطلقا لايرجب الضمان 
دائمء بل مع التلف به ايضاً لم يضمنء اذا لم يكن التقصير متلفاً ومهلكاً عادة. 

هذا اذا لم يكن اليك بعَد,إلضمان هناك لاحتمال الموت بغير هذا 
السبب», بل لكونه (نادراخ) غير مهلك ) والا فلاء وقد مر مايدكَ على خلافه مع 
وجه الجمعء ومافيهء فتأمَل 

وأنه ان كان مهلكا غالتاوم .ملك , وموجب) للضمان دائمأء للف 
والنقصانء وانّ الجوع() السابق مع جهل الستودع به مشل العدم فينبغي حينئقٍ 
عدم الضمّان» كما اذا ماتت قبل مضي تلك المدّة. 

وبالجملة (لأنه خ ل) ان جعل الضمان مرتباً على التقصير بان يكون 
بعده وان كان لشيء آخرفيه دخل (ام لا-خ)- فينبغي ان يحكم بالضمان ايضاً 
مع التلف بالتقصير دون المدة المذكورة» مع عدم عطش سابق وجوع كذلكء والا 
فينبغي ان يكون ضاناً مع العلم لابدونهء لانّه حينئدٍ يصير مثل الدة التي يعيش ل 


(1) في التذكرة بعد قوله وجهان: كالوجهين فيا اذا حبس من به بعض ابرع وهو لايعلم حتق مات 
وأظهرها الخ. 
(4) التذكرةج؟ ص501. 


ا خطوطة الرجوع بدل الموع» والصواب مالثيتناه. 


1 أحكام الوديمة 144 


يمت فيه عادة ويموت . 
وبالجملة ادلة عدم الضمان قويّة حتى يثبت الناقل» وعلى تقدير الضمان 
ينبغي التقسيط لاذلة عدم الضمان» ولانّ ا هى (ها-خ) فتأقل. 
ثم قال: وان نهاه المالك عن العلف اوالسق فتركهاء كان عاصياء لا فيه 
من تضبيع امال المنبي عنه شرعأء وهتك حزمة الرّوح» لأنّ الحيوان له حرمة في 
نفسه يجب احياؤه, ولحق الله عرّوجل» وني الضمان اشكالء اقربه العدم, وهوقول 
اكثر الشافعيّة, كما لوّقال: اقتل داتتي» فقتلهاء وأمره برمي قاشه في البحر فرماهء 
أو أمره بقتل عبده فقتلهء فاته يأثم ولاضماِنعَليهم كذا هنا(:). 
دليل عدم الضمان ماتقدم غير مرّة» دلي الاثم مذكور, ولكن قد لايسلّم 
كون ترك علف دابّة الغ مع نبي طَاحِبهءتضبيع_مال هنبي عنه. 
وهذا قال في التذكرة؟,لوكتولة. النشر مع نبي ا مالك لم يضمنء ولا يأثم» 
مع وجود التضبيع مثل الحيوان» وكدًا اذا قال: اطرح قاشي ف 


لعلّ دليله الاججماع والعقل في الجملة» ويمكن الفرق بين 
من 'الرَمي وغييره وبين مانن فيه, لأنّه هناك فعلء وهنا ترك فعلء رعلم تصرف 
مال الغير. 


انّ الظاهر أنَ امالك سفيه فيجيء فيه حكم ايداع السفيه: فيبطل الا 
ان يقال: باشتراط حكم الحاكم في حجر السفيه ومنعه عن التصرفات مطلقاء ول 
يحجره الحاكم بعده» وأنّه يصحٌ ايداعم بدونه: اويكون جاهلاًء أو أنه معذوريان 
يكون النبي بسبب خاص من قبل (قبيل-خ) قولنج ونحوه» فتأما 


(1) التذكرةج؟ ص 0ش 


ل كتاب الاجارة. اج 


ع ان الظاهر أن حكم الاطلاقء هوحكم الامر بالعلف والسقي» لوجوبه 
عليه, فكأته قال: وديعة عندك ‏ واعلفهاء واسقهاء و الامر الفسمني هنا موجود» 
وحكه حكم الصريح» اشار اليه في التذكرة. 

ثم قال: لاخلاف في أنه يجب على المستودع الانفاق على الداة والآدمي 
من ماله لاصالة البرائة والتضرّر المنني شرعاًء لكن ان دفع اليه امالك النفقة 
فذاك , وان لم يدفع اليه, فان كان المالك قدامره بعلفها وسقيها رجع به عليه لأنّه 
أمر باتلاف ماله فيا عاد نفعه اليه» فكان كيا لوضمن عنه مالا بأمرة» وادّاه عنه. 

فيه تأقتل اذ الامر بي.ا ياعم بن الرّجوع, وني الضمّان ايضاً مااشرنا اليه» 
اجماعى , فانً العادة اقََكبذلك فتأقل. 

٠‏ وأا اذائهاه اولم يأمرو ولاينباءة فاك امكن الرّجوع اليه واخذ النفقة منه 
او من وكيله فذاك ء وَالَا جيل إمره الي الجاكمء بيفعل مايرى» وان لم يمكن , بمكن 
ان يجب على ماقالوه من أَلوجوبامَم الى ايضأء فتأقل» والرّجوع اليه مع قصد 
ذلك بل ينسغي الاشهادعلى ذلك لوامكن, وينبغي غي الرّجوع في صورة النهي ايضاً مع 
قصد اجو اوايجاب الانفاق. 

ولكناستشكل في الذكرة قال: ولوترك السوة الانقاقة مع اطلاف 
الاستيداع» وم يرجع (وثم يرفعه-خ) الى الحاكمء ولم (ولا أنفق-خ) ينفق عليهاء 
حتى تلف. ضمنء ان كانت تلفت من ترك ذلك لأنّه تعدى بتركه؛ وان تلفت 
في زمانء لايتلف ني مثله لعدم العلف, لم يضمنء لأنها لم تتلف بذلك, ولونهاه 

عن السّتى والعلفء لم يضمن يترك ذلك» على ماتقدم من الخلاف وهل يرجع على 

المالك ؟ اشكال, ينشأ من تبرّعه بالا نفاق وعدمهز). 


10+ التذكرةج ص‎ )١( 


تقدمء وقلنا انها تدلَ على عدم الضمان 


وقد مرّمشل هذه العببا 
بالتقصير مطلقاء بل اذا علم التلف به فقطء لا الاحتمال ايضاً. 

والخلاف() اشارة الى قول بعض بالضمان في هذه الصورة ايضأء 
والاشكال في الرّجوع: مع وجوب الانفاق على امالك والمستودع بعيد» فينبغي 
الجزم بالرجوع على تقدير الايجاب» فتأقل. 

قال: اذا احتاج المستودع الى اخحراج الداّة لعلفها اوسقبها جاز له 
ذلك , لأنْ الحفظ متوقف (يتوقف -خ) عليه ولاضمان, ولا فرق في ذلك بين ان 
يكون الطريق أمناً اومخوفاء اذا خعاف العلق بتك السق, واضطر الى اخراجهاء 
وان (ولومخ) اخمرجها من غير ضرورةاللعلف: فأ كن الطريق أمناً لاخوف فيه 
وامكنه ستيها في موضعهاء فالأقرب غ73 7آلضيسانة#تلاطراد العادة بذلك, وهو اظهر 
قولي الشافعيّة(:) فع عدمه بِالطْريَقَ الأولىة:فلوقال: (وان امكنه), لكان اولىء 
ولكن ماكان (أقرب) جيّدأء فكأته لذلك شرط(). 

وكأته يريد بقوله: (واضطر) أن خوف التلف برك السَق اكثر من تلفه 
في الطريق خوفه وايضاً إن خلاف الأقرب قول بعض الشافعية وان كان ا موجود في 
بعض ظاهر عبارات الاصحاب» مثل الكتاب أنه لايخرجها من منزله للسقي» الا 
3 الحاجة, يدل على عدم جواز الاخخراج الا مع الضرورة والحاجة فيضمنء فكأنه 
مقيّد مما قاله هنا من عدم الأمن او مع عدم العادة. بل كون العادة الست في البيت 
اوخوف التبرّد ونحوذلك. 

ثم قال: اذا تولّى المستودع الست والعلف بنفسه اوأمربه صاحيه او 
غلامه, وكان حاضراً لم تزل يدهء فذاك , وان بعثها على يده الست (للسقي-خ) او 


(1) يمني ني كلام العلامة قتس» (؟)و()انتذكرةج؟ ص10 


58 كتاب الاجارة ١‏ 1 


-خ) الدابة من يدهء فان لم يكن صاحبها 
(صاحبه_-خ) اوغلامه اميناً ضمن» وان كان اميناء فالاقرب عدم الضمان» 
القضاء العادة بالاستنابة في ذلك وهواظهر وجهى الشافعي (الشافعيّة..خ)(01), 
فينبغي ان لايكون الخلاف في جواز السق والعلف بالاخراج بيد الغلام والصاحب 
مع العادة» وكون المستودع ممّن لايتعاطى مثله بنفسه, لأنّ ايداع مشله تجويز 
لذلك؛ وينبغي كذلك في جميع صور الايداع» في جميع الامور مل حفظ المتاع 
بالليل وكنسه وبسطه ونشره الى المواء ونحوذلك . 

وأنه اذا كان هو حإظثر نمه ناظراً اليمبحيث يغيب عنه بحيث 
لامكن رم) اللخيانة- . 

لايكون فيه ايضاً متعتاتتوا:للعاذة والعلة, وان جرد وضع علف اوماء 
قذامه ليس تصرفاً موبحبَلضهانِي بل .المراد الإعطاءبيده, لذلك, كبا يفنهم من 
قوله: (اوامره بعلفها واخراج الدابة من يده) وماقبله. 

والظاهر أنه يريد بالأمين هنا الذي يوثق بأنه لم يخن الوديعة» ول يخالف 
ماأمر به غالباً وعادة» ومكن ارادة العدل فيشكل الأمر. 

ولعلّ المراد بالصاحب كل من يصلح لذلك . 

والظاهر أنه لايضرٌ كون الوديعة في البيت فوظاً (حرزا-خ )مع وجود اهله 
واولاده فيه بحييث يرونهاء وان كان في بعض الاوقات, وهم يكونون في بيت 
الود للعادة, بان كان يساطاً (فان تساهلاًخ ل) مثلاً اذا كانت الوديعة 
محفوظة في البيت الذي هوحرزه؛ وني البيت اهل الانسان واولاده» وقد يغيب 


(1) يعني قال: فان كان الطريق أمنأ الخ. 
(1) في بعض النسخ: ولا يمكن 6 


عنهم للصلاة وللزيارة والضيافة» بل قد يكون الليل غائباً عنباء فيمكن ان لايضرٌ 
مثله» للعادة» مع كون الاولاد والاهل امينأء بالمعنى المتقدّم» وعلى تقدير التلف لم 
يكن ضامناًء للعادة» وعدم تكليف اكثرمن ذلك فانَّ التكليف لحفظ امر قليل 
-مشل بسط عتيق (عضيق-خ) بمشل هذا التكليف الخنارج عن العادة بلا دليل 
واضح ونصّ-لايخلوعن اشكالء وسد لقبول الوديعة التي هي )١(‏ من المصالح 
العامة العظيمة. 

وكذا القول لمم: افتح باب هذا البيت الذي فيه الوديعة بحضوره وغلقه 
وقفله, بل تسل ا مفتاح الى امين للحفظةبل لكان لايأخذ امتعة نفسه(؟) من 
البيت من دون ان تباشر الوديعة (أن يباشر الوِيمُةخ) وان كان ظاهر بعض 
الامور يقعضي عدم ذلك كله للشك“والايتتجاظ"قي ذلك ان امكن» فتأقل في 
امثال مااشرنا اليه مع أنه يكن ْولابيمد الفمان مع كؤلِه جائزأء ان كان ذلك 
سببً فقطء للتلفء مع عدم ظهور اذن امالك بذلك: هذا 

وقال في شرح الشرائع: واعلم أنّه ئيس مطلق الصندوق كافياً في ا حرنه 
بل لابد منه من كونه محرزاً عن غيره» بان لايشاركه في البيت الذي فيه الصندوقء 
يدأخرى مع كون البيت محرزاً بالقفل ونحوه, او كون الصندوق عرزا بالقغل 
كذلك» وكونه كبيراً لاينقل عادة الخ. 

وانت تعلم أن الشريك مع حضور الودعي لايضِيٌ وأنّه اذا كان الدار فيه 
تاس والبيت كذلك مع الضندوق» ومكن فح الباب وفتحه وكسره واخحذ مافيه 


جيع النسخ والصواب هوم لذ الضمير يرجع الى قبول الوديعة كا لايق . 
(4) في بعض الننسخ امخطوطة: بل لأخذ أمتعة نفسه بدل قوله: ان لايأخذ امتعة نفسه. 


للف كتاب الاجارة. اج 
ولو امل من الا ان يباه انالك فمزول الصمان) 
لاالتحريم . 


ومكن الاكتفاء بما قلناه للعادة» مع الأمانة خصوصاً اذا كان معلوم من 
حال المودع الرّضا عليه وعدم ارادة الضبط الى هذا المقدارء وعدم معرفته, بان مثل 
هذا المقدار واجبء فتأقل. 
ثم قال: لونهاه عن العلف لعلة تقتضي التهي» كالقولنج» وشبهه, فعلفها 
قبل زوال العلة فاتت ضمن, لأنّه مفرّط. 

هذا مع العلم بالعلة ظاهرء ومكن مع الجهل» حيث قر في التحقيق. 

ثم قال العبد المودع يوالم لدع كا جميع الاحكامز). 

0 النزاع اهنا في وجوتكٍ الإنفاق مع الي ايضأء الحرمة الآدمي 
المسلم» الا ان يكون كافر"ققيَكْملَواعاهِم الاطعام -وان اريد قتله من الحربي 
عل ذلك بها بالظريق الاول. 

ثم قال: لواودعه نخلاً, الاقرب إن سقيه واجب»كماقلناه في الدابة» وهو 
احدوجهي الشافعية» وفي الثاني أنه لايضمن بترك الستي» اذا لم يأمره بالستي. 

فيدل على أنه يريد بالوجوب الاول الضمان اومعه الضمان. 

ودليل الضمان مع العرك انه ترك لحفظ الوديعة, فان حفظها بالسقي 
كالدابة» و الشوب الصوف من منع الدود, وتعريضه للرّيح ونحوذلك مثل الكتب 
وجيع مايحتاج الى المراعاث من السق وغيره. 

وان الظاهر مع النبي عدم الوجوب لعدم الرَوح» كمامرٌ وعدم الضمان 
ايضاً بالطريق الاولى. 

قوله: ولواهمل ضمن الخ. ظاهر أنه يصير بالتقصير ضامناً مطلقاء سواء 


أحكام الوديعة. يلغا 


ويقتصر على مايعيّته ا مالك من الحرز. 


تلف بذلك التقصير ام بغيره بعد 
دائماً ومطلقاء الا ان ينبى عن العذف والسقء فيأئم, ولايضمنء وقد مرٌّتفصيله 


ذ لدي تيجا كنا غاميا ونانيا» 


قوله: ويقتصر على مايعيّنه الخ. اشارة الى الخامس الذي اشار اليه في 
الخامس في امخالفة في كيفية الحفظ الخ. 

قد مرانه يجب حفظ الوديعة مع تعيين طريئ له على حسب العادة, 
والذي افهمه ان ذلك يختدلف باخختلاف المستودع والوديعة :اذا اودع بقراً اوغثماً 
من ليس شأنه حفظهمابنفسه ولاباهلهبإنمايْظهاءراعيم| فالعادة 
يسلّمهها الى الراعي » فطريق حفظها إأن يسلّم الىكراعألم يكن ظاهراً خحائد 
يسلّم ماله اليهء فيكون الليل والنهار عئلة> 

وبا جملة كل مال يقتمّبِيٌ إلهاذة,تحفظه على ناص لواستودع من 
شخصء لم يكن عليه حفظه اكثر من ذلك الطريق الذي يقتضي العادة مثله» بل 
الظاهر أنه لواودع شيا من شخص معيّن ليس من شأنه حفظه بنفسه» مثل 
السلطان, فيجوز له الحفظ بغلمانه ووكلاثه وكذا باهله وولده ان كانوا من اهله. 

ويؤْيّده ماقال في شرح القواعد, بعد ان نقل ان الاقرب أنه يجوز الاخخراج 
من يده للستي بيد الغلام والصاحب مع الامانة وماقربه قريب وربما قيل» ان 
الوجهين مخصوصان من يتولّئ ذلك بنفسهءفااغيره فلاضمان قطعأء ولايخلوعن وجه٠‏ 

وهذا كلام حسن جداً وبالجملة ايجاب اكثر مما يقتضيه العادة والعرف 
مشكل بل زيادة على مايحفظ العاقل الرشيد الضا 

وحينثذٍ يسهل قبول الوديعة في الجملة, والَا على مايفهم(0) من ظاهر 


التذكرة, 


الخير ا مسامح في ماله بوجه. 


(1) يعني وان لم نقل في كبفيّة حفظ الوديعة ا يقتضيه العادة والعرف فلابة من الراجعة الى مايفهم 
: 0 


ذف كتاب الاجارة. ج11 


كلام الاصحاب, من جواز تسليمها للعلف والسق أيضاً الى الغلام والصاحب» 
الا مع الأمانة او كون الودعي معهاء وان كان بعض العبارات مثل عبارة الشرايع 
مطلقة غير مقيّدة, ولكن قيّدها الشارح. 

وايضاً قال: ايضاًء واعلم أنه ليس مطلق الصندوق كافياً في الحفظء بل 
لاب معه من كونه محرزاً عن غيره, الا بان لايشاركه في البيت الذي فيه الصندوق 
يد أخرى, مع كون البيت محرزاً بالقفل ونحوه او كون الصندوق محرزاً بالقفل 
كذلك, وكونه كبيراً لاينقل عادو بحيث لايمكن سرقته كذلك مقَفّلاً, وهكذا 
القول في الاصطبل والمراح وغيرهما” 

مع اني مافهمت أكون الصندوق فقْط محرزا للدراهم والثياب. 

وايضاً قال في العذ كر لوكانت له خحزانة مشتركة بينه وبين ابنه فدفع 
الوديعة ليضع (فيضيع )فيا إتشزالة:المشتركةٌ) فالاقرب الضمان, الا اذا علم 
المالك بالحال. 

وقال ايضاً: لايجوز ان يضع الوديعة في مكان مشترك بينه 
وايضاً يشترطون عدم التصرف, وامكان دخول احد سوى الودعى على البيت الذي 
فيه الوديعة سواء في ذلك زوجته وولده والاجنبيّ» وأنّه لايججوز ان يكون هم عليه يدء 
فلا يجوز أن يحَلّى ساعة واحدة عندهم, مع ان الانسان محتاج الى الخروج من بيته 
للمعاشء وهو ظاهر. 

والظاهر أنه لاكلام مع عدم كونهم أمناء اومع عدم جواز الاليداع(0) 


من ظاهر كلام الاصحاب من جوازتسليمهاالخ. وني النسخة المطيوعة هكدلاوالا يصعب عل هايفهم من 
ظاهركلام الاصحاب الخ وعلى هذا لايجتاج الى ما 
(1) في بعض النسخ: لومع جواز الايداع. 


اج أحكام الوديعة. 1 


الربي قاله ثلا ثاً(1)وجه الاستدلال ان الله تعالى امرنا باعداد الرّمي ورياط الخيل 
للحرب ولقاء العدو, والاعداد لذلك انما يحصل بالتعلّم, والنهاية في التعلم المسابقة 
بذلك الخ(0). 

وانت تعلم ان لادلالة في الآية الاولى على العقد الطلوب» وعلى تقديره 
لاتدل على مشروعيّته, فان فعلهم ليس بحجّة, وجرد عدم الانكار لايدل عليهاء 
فانه ليس في وقت الفعل» وقد نقل في القرآن العزيز كثير من ا مدكرات بدون 
الانكار وعلى تقديرها شَرع مَنْ فنا ليس بحجة علينا. 

والآية الثانية, أبعه, وهو ظاهري 

واما السئة فا روى (ماروىلاخ) عن ابي سلى الله عليه وآله, انه قال: 
لاسبق الا في نصل اوخق اوحافر()»واليتصيل:يشطل النشابء وهي للعجم 
والسهم, وهو للعرب» وا مزاريق(4) وهي البرَديّيات (ه) والرّماح والسيوف» كل 
ذلك من النصل واسمه صادق عل ألجميم وام لحت فالابل والفيلة» واما احافر 
فيشمل الخيل والبغال والحمير (الى قوله): ومن طريق الخاصة قولهم عليهم الشّلام 


(1) سمع عقنبة بن عام ريقول: سممت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلّم يقول وهوعق النر 
واعدوا لحم مااستطعتم من قوة, ألا ان القوّة الرميء ألا ان القوة الرسيء ألا أن القوة الرمي مسند امد ج4 


ىهس وتمامه: ليكد كل واحد نفسه في بلوم الهاية والحذق فيه انتهى 
موضع احاجة من كلامه قتس” (م) عوالي الثالييج ”اص 176 

() وائزراق من الرساح رمح قصير وهو اخف من المنزة 
السان العرب ج١1‏ ص 154 
نة: اسم امرأة والرساح الردينية منسوبة الها الموهري؛القداة النزدينية والرمح الرديني زعموا اله 
السمهري تستى ردينة وكانا يقتومان القدنا بخط حجرء الخ . لسان العرب ج87١1ص#/ا.الغة‏ 


ليلذ كتاب الاجارة 0 
فان نقل ضمنء الا مع الخنوفء اوالى احرن ولوقال: 
لاتتقلها كيف كانضمن الامع الخنوف وان قال يوان تلفت. 


كمايظهر من عدم جواز تسلبم الوديعة الى اهلهاء ومع التعذّر الى الحاكمء ومع 
التعذر الى العدلء فيكون هو حينئدٍ ودعيًء وقد صرّح بعدم جوازه عند الاهل والولد 
والزقجة كالاجنبيّ, الا عند تعذّر امالك والحاكم والحاجة, مع كوم أمناء 
كا وان كان ظاهر كلامهم من جواز التسليم الى الغلام للسق والعلف 
مشعراً بذلك . 

وكيف لا يجوز ذلك , فانّ عدمه يسدّ باب قبول الوديمة, فاق المال 
الذي يحتاج الى الرَعي وحفظ الاَرايّ كيف يكدّف به السلطان اورجل كير 
حاكم اومن اهل العلم إل العاجز عنٍ أَلرّعي ء والحفظ في المراح» بهماء ولكن 
الاحتياط هوطريق السلامة .وال اهادي 

واما عدم جواز تغيير مَاعِيدهِ امالك من الجرز ف الظاهر عدم الجواز ولو الى 
الأحرن وقرفً في التصرف في مال الغي ما هومآذون فيه يقينً. 

نعم لوعلم بالقرائن أنّه يجوز التغيير الى المساوي بل الأدون ايضأء ان علم 
أن غرضه من التعيين انه احرز اوحرز او اباح له التصرف في ماله مطلقاء وعلى أي 
وجه اراده» فيجوز, 

وكذا اذا علم التلف فيا عميّمهء وحينئلٍ ينقل» ولا يضمن لأنّه محسن 
ولاسبيل عليه(1) ولانه اقرب الى امال التي هي احسنء ويجوز بالآية بل بالعقل 
ايضاً في مال انيتيم أن الاهتمام به اكثر بالعقل والنقل(). 

قوله: فان نقل ضمنء الخ. يعني اذا نقل الوديعة الودعي عن الحرز 


(1) اشارة الى قوله تعالى: وما على المحسنين من صييل التوية:8. 
(؟) اشارة الى قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتي الا بالتي هي أحسن.الانعام: 184 


اج أحكام الوديعة كفا 


الذي عينه ا مالك يصير بذلك ضامناً مطلقا. 
والظاهر يكون آثيا ايض ولا يخلص عنه الا بوضعه في يد امالك . 
والظاهر أنه يكف الاسقاط والاذن في التصرف بعدهء او الاعادة مرّة 

أخرى, لان ذلك كله ب ضع يد الماللك, ثم الاعطاء وقيل لابد من الأخذ ثم 

الاعطاء لان على اليد مااخذت حتى تؤدى(١)‏ على تقدير تسليم سنده وعمومه, فان 

ذلك منزلة الاداء. 
الا ان يكون النقل للخوف عن التلف لولم ينقلء فاته حيدئلٍ لم يضمن 

ولا يأثم لأنّه عسن. 
هذا مع العلم بأنه يتلف لولم ينقل, ظأغرإكعدمه مع الوهم والشك وما 

5 الظنْ, فالظاهر أنّه كالعلم لاشترأك-َالعليل :لان الغالب ان حكله حكمه . 
وكذا لونقل الى الاحرّنتؤقد بر البحيث فيه وابّ,الظاهر الضمان حينئل 

ايضأء وهومختار ابن ادريس يل الشيخ على أيضاًء 
هذا اذا لم ينه وأمًا اذا نهىء وقال: لاتنقلها ضمن كيف كانء أي 

سواء نقل الى الأحرز ام لا. 
ولايضمن حينئٍ مع الخوف ايضاء فانه لايضمن 


النقل وسلامته بدونه لامر 
ولكن الظاهر حينئذٍ الضمان بل الاثم ايضأء الا مع العلم بالتلف مع 


عدمه,. 
والظاهر انه لم يجب النقل حينئذٍ للاصل» ولانّ ا مالك قد يعرض عنه» 


بئن أني داودج اباب في تضمين العارية ص 147 


0 كتاب الاجارة. اج 
والمستودع امين لايضمن بدون التقريط, ولايأخذها منه قهراً. 
ويجوز الحلف للظالم ويوري. 


ولايجب على الخير حفظه والسعي في حفظه, فكذا هناء اذ ليس باقلّ من 
الاعراضء وهومثل ترك النشر في الثوب واللبس الذي هما سببان لحفظ الوديعة 
وبدونما يتلف مع التهى ؛ وقد مرّمن التذكرة, أنه مكروه في موضع» والاشكال 
والاقرب أنه حرام في آخر. 

قوله: والمستودع امين الخ. قد مرّايضاً مايدل على أنه أمين, ولا يضمن 
الا بفعل مايجب تركه مثل الانتفاع بالوديعة, والايداع بغير الاذنء او بترك مايهب 
فعله» مثل ترك الحفظ والمراعا ت(تَرلة/اليسق والعلف ونحوها. 

ولا يضمن ايضاً اذأخذ من ينٍَقكرا اذالم يكن هو سبباً لذلك, كما لو 
سعى الى الظالمءوقال له(0) متم :يديلملعه, حتى اخذه قهرأء لانّه مفرّط في 
الحفظء فهو ضامن لَلتفرِط كالتقصِيرء والظالمإيضاً للأحذ, بخلاف مالو كان 
الساعى غيره» فان القابض يضمن فقْطءَ دون الساعى. 

وكذا لو اخبر السارق فسرق» والظاهر انه في صورة ليس له دخخل وسبب في 
الضمان لافرق في عدم ضمانه بين أخذ الظالم بيده من مكانه وبين امره قهرأء بان 
يسلمها الودعيّ اليه, فليس له الا مطالبة الظالمء لا(م) أنه عبر بين مطالبة ايها 
شاءء, الا أن الودعي يرجع الى الظالمء ويستقرٌ الضمان على الظالم دونه لأنّه امين 
ماظهر منه سبب الضمان وخيانة بالفرض. 

قوله: ويبوز الحلف للظالم ويورى الخ. يعنى اذا احتاج الى كك 
عنده مال فلان ليندفع الظالم بذلك يجوز هذا الحلف وليس بمحرّمء بل قد يجب 
لأسيب للحفظ. » بل هونفس الحفظء وهو واجبء ولكن يورّى في الحلف» وكذا 


(1) يعتى قال له: عتدي امانة. () ني النسختين في النسخ اللا بدل لاء والصواب مااثبتتاه. 


ع أحكام الوديعة. 5-3 


في كل كذبء اذا الجئ اليه بما يخرجه عن الكذب. 

وينبغي ان يقصدمامكن اطلاق اللفظ عليه بقريئة مجازء ان عرف وعلمم 
والايأ بالكذب ويحلفٍ عليه. 

والظاهر ان لاخلاف فيه (ني ذلك -خ) بين المسلمين» كالكذب والهين 
المنقذين, خلاص النبي عليه التّلام (صلى الله عليه وآلهخ) عن القتل والأذى» 

بل المسلم الغير | 

ولا يكون حينئذٍ هذا الكذب قبيحاً ولا مضرّأء بل يصير واجباً ونفغاً 
محضأء لا أنه قبيح وضرر, ولكن يجب إِرتَكانإقلَ القبيحين وأخف الضررين» 
و(اذ-خ) لاقبح ولا ضرر حينشز» وال يلزم اجتماع البح والحسن والضرر والنفع 
في شي ء واحد, فيلزم المدح والذّم» بن-الثؤاب.والعقاب في شيء واحد شخصي» 
وهو حال. 

ويلزم العقاب على مثل انقّاذه عليه الم (صلى الله عليه وآله_خ) 
والالزام والايججاب ثم العقاب» وهوقبيح بديهة. 


اقل القبيحين ذلك : وهوبعيد» لايحتاج الى قول ذلك وارد 
على أنه ذكر ذيك في جواب اعتراض من قال: ان الكذب قبيح لذاته فلا 
يمكن حينمذٍ رةه والمصير الى انّ الحسن والقبح لذاته ا ولأمرلازم لماء كما يريد 
انيب: 
ومن هذا ظهر ان المذهب الحق في الحسن والقبح العقليّين جواز استنادهما 


)١(‏ في هامش بعض النسخ الغطوطة هكذا: قاله سلطان الحققين خواجه نصير اللة واللدين والشهيد. 
الثاني (منه رحه الله). 


كنا كتاب الاجارة. 5 

ولا يصح وديعة غير العاقلء فيضمن القابض» ولا يبرأ بالرة 
اليه» وان كان ميزاً. 

ولو اودع لم يضمن بالتفريط. 

ويجوز السفر بها مع خوف الاقامة بها ولوظهرت امارة المنوف 
في السفرم يجز. 


الى الوجوه والاعتبارات؛ كما قيل في لطم اليتمء والا يلزم عدم جواز النسخ(:)» 
وهوظاهر, وتمام تحقيقه في الاصول. 

قوله: ولا يصح وديعة غير العاقل الخ. بل غير الرشيد ايضأء وقد مر 
تسلج الوديغ ةآلى إلولي» وآنه لايصح وضع الوديعة ايغياً عند 
لوأتلف عنده ل/يضن» الا أن يكون مميزاً عاقلاًء واتلف» 
فيمكن ضمانه, وهو ضضتار الَْذْكرةوَالشيخ عل :«فتأقل . 

قوله: ولو اودع لل عنصن اليخ. أ ىدو اودع غير العاقل لم يضمن 
بالتغريط, فقيد (بالتفريط) مشعر بأته يضمن بالا تلاف وصرح به في التذكرة» 
وقد مرّ تفضيلم. 

قوله: ويبوز السفر بها اللخ. يعني يجوز للودعىّ السفر (مع خوف تلفها 
بالاقامة بهاء وهو ظاهر و بدونه ايضاً-خ) للاصلء ولانّ ا منع ضر منفى . 

والظاهر أنّه غير مقيد بالضرورة والحاجة, لذلك(0). 

ويحتمل التقييد بها وبعدم امكان تسليمهاالى المالك ووكيله. (والحاكم بل 
الثقة-خ). لأنه يستلزم إمَا السفريها أو الايداع 3 تعذّر التسلم» وكلاهما لايجوز 
انختياراً ببغير اذن امالك » صرّح به في شرح القواعدء ولكن قال: (الحاجة)()» لم 


(1) في بعض النسخ الخطوطة البح بدل التسخ. 
() أي للاصل. (7) سيأتي فقل عيارة شرح القواعد. 


ع أحكام الوديعة. كن 


اجد أي شيءء يراد بها في كلامهم. 
ويفهم من التذكرة» أن السقر بالوديعة ليست بحاجة, ويفهم من شرج 
القواعد أنّه حاجة. 


ومكن ان يحال الى العرف كغيرها من الامور التي لاتعيين لما في الشرع» 
فل و كان ضرورةوحاجة لايرتكب منها عرفاً للوديعة, يودع» والا فلا. 

والسفر الواجب(١)‏ باصل الشرع للحج والنذر والنفقة واداء الدين 
وتحصيل العلوم الواجب وهو ضروريّ ويل حاجة. 

واذا اراد السفر فلا يجوز ان يسناقربجفلابت ان يسلّمها الى المالك او 
وكيله» فان تعذّرفالى الحاكم. 

قال في التذكرة: يجب عليه فَبََقآَلأنةمَوَضتوع للمصالح. 

قال في القواعد: والاهريب وجو القبض على :لجاكمء قال في شرحه: 
أي اذا جاء بالوديعة المستودع عند ارادة السفر والحاجة وجب عليه القبض ووجه 
القرب أنه منصوب للمصالح, ولولم يجب القبض فاتت المصلحة المطلوبة من 
نصبهء وهو الأصح ويحتمل ضعيفاً العدم تمسكاً باصالة البراءة(؟) 

الظاهر أنّهم يريدون الوجوب العينيء والا فالكفائي على كل احدء 
لاخصوصيّة له بالحاكم. 

وني كون الحاكم منصوباً لمثل هذه المصلحة منع؛ ودفعه (رفعه-خ) 
بالدليل غير ظاهر. بل هومنصوب للحكم والقضاءء ومكن لحفظ مايتلف من مال 
الاطفال والغيّاب ايضأء اذا لم يوجد من يحفظه؛ وهنا يمكنه الحفظ بنفسه بعدم 


() يمكن ان يكون عطفاً على قوله: ان يحال» يعنى ومكن ان يراد السفر الواجب باضل الشرع. 
(؛) انتهى كلام شارح القواعد ج١‏ ص ++ من الطبعة الحجرتة. 


كنا كتاب الاجارة. اج 


السفر, الا أن يكون ضروريّاء وبالايداع عند ثقة. 
نعم لوتعذّرتعيّن عليهء كما لوتعذّر غير ثقة وحده (واحدة-خ) يجب عليه 
عندهم عيناًء وان لم يكن حاكماًء فلا فرق؛ فكون الاحتمال ضعيفأء محل التأتتل. 
ثم قال في القواعد: وكذا المديون.والغاصب اذا حملا الدين و(أوخ) 


الغصب اليه, قال الشارح: ولا بي )١‏ هذا بارادة السفر بالنسبة ولالحصول 
الحاجة بالنسبة الى الغاصبء لأنَ يده بيد عدوان» وينبغي ان يكون في ا مديون 
ذلك » لان براءة الذمة امرمطلوبم وامراد بقوله: وكذا الخء المساواة بينهها وبين 
المستودع في وجوب القبول علن”الحاكي/اذا حملا المال اليه ويحدمل عدم وجوب 
القبول» نظراً الى أن البقاء إل يد الغاصك أطُود على امالك , لكونه مضموفاً في يده» 
وكذا المديون, لانّ الدين في 0712553 

ولا شك أنه اجوقءَ لول يكن 'مْعَارضارَ) والظاهر ان ئيس المراد بوجوب 
قبضه وقبوله» اعم من ان يقبض بنفسه ليصير (فيصيرخ) هو بنفسه الودعىء او 
يعي له اميناً يقبض بحكهء لا بوكالتهء فصار ذنك الأمين ودعيأء لا الحاكمء لان 
الحاكم لخاا؛) مشاغل» وامثال هذه الامور كثيرة» فلا تكليفه بنفسه, لأنّه 
قد يؤل الى العجز وتعطيله عن سائر الأشغال» فتأمّل» فان تعذر الحاكم بوجه يودعه 
من ثقة لاغير. 

أمَا جواز الايداع فكأته للاجاع ودفع الحرج في الجملة» وأمّا عدمه عند 
غيره فكأته للاجماع إيضأء ومارأيت فيهما خلافًء اولأنّه غير مأذون له من امالك » 
ولا من الشَارع نعدم الوثوق بالحفظ فيصير المال في معرض. التلف» وحينئلٍ يجوز له 


)١(‏ في ججيع النسخ (ولايبعد) بدلء (ولايتقيد) والصواب مااثيتناهء كيا في شرح القواعد ايضآً. 
(:) انتهى كلام شارح القواعدج١‏ ص/56. (7) وي بعض النسخ» لوم يكن له معارض. 
(4) هكذا ني جميع النسغء والصواب (له) بدل (ها). 


اج أحكام الوديعة 0 


ان يسافريهاء بل يجب مع أمن الطريق . 


وكذا يجوز السفربها مع خحوف التلف في الاقامة بهاء يعني اذا كان مع 

الاقامة بالوديعة خوف تلفهاء يجوز السفريهاء ويمكن ايجابه حينئلٍ فانّه حفظ» 
والحنظ واجبء ومكن عدمهء لأنّه مشقّة زائدة, الاصل عدم وجوها. 

هذا اذالم يكن في السّر خوفء وأمَا اذا كان مشتركاً مطلقا مع التساوي 
وعدمه؛ ويحتمل مع التساوي او الرجحان لايجوز السفر بها واليه اشار بقوله: (ويجور 
السفر الخ). 

وقال في شرح القوامد, ثم الذي بترآكيالسفر هنا لم اقف على تحديدء 
وا مشادر منه شرعاً قصد المسافة, فعل هذا ليجب ارد الا بالخروج الى مسافةء وهو 
مشكل» لأنّه مق خرج المستودع م نبل الؤدتتة ع أوجه لايعة في يده عرفأء يجب 
أن يقال أنه ضامنء لأنّه ارج الوديقة م,يدم فصر في جفظها فيضمن» وينبغي 
الجزم بان ترةده في البلد وحوله في المواضع التي لايعد الخروج اليها في العادة خروجاً 
عن البلد وانقطاعه عنه كالبساتين وتنحوهاء لايجب معه رد الوديعة» وتعذر امالك 
والحاكم والثقة يكن فيه لزوم المشقة الكثيرة التي يعد ذلك معها في العادة 
واذا لم يجد واحداً من امالك والحاكم وا السفريهاءولا تركهافي غيريد الثقة. 
أنّه اذا التزم خطر الضمان يجوز له السفربها 
بين امرين إمَا تأخير السفر او التزام الضمان. 

هذا كله اذالم يكن السفر ضروريَ ومع الضرورة وفقد الجميع يسافريها 
ولا ضمانء اذ لاضرر ولاضرار. 

ونقل في التذكرة على ذلك الاجاع(01. 


69/0 ١جدعاوقلا الى هنا كلام شارح‎ )١( 


م كتاب الاجارة. ج١1‏ 


واعلم أنه ليس في الآيات والاخبار مامنع السفر بالوديعة, ولا عدم السفر 
للودعي الا بان يسلّمها الى امالك او الحاكم او يودعه عند ثقةء حتى يجب علينا 
تحقيق السفرء بل هو كلام الفقهاء بل فقهاء العامة» ثم قاله الاصحاب ايضاً. 

وانّني علمء أنّه يجب حفظها على مايقتضيه العرف والعادة حفظ ذلك 
الشيء عن مثل هذا الشخص» كما اشرنا اليهء فيجوز له فعل كل شيء مالم يكن 
تركاً للحفظ عرفأء ولايجب الكون عندهاء بعد وضعها في الحرز. 

قال في التذكرة: لو كان إيلمرز نحارجاً عن داره التي يأوى اليهاء وكان 
لايلاحظه, فان كان يشاركه غيزلا نوالا فلا. 

فتأمتل فيهء فاذا كان السفروا فرويج من بلدها بحيث لايقال عرفا اله 
حافظ لهاء فلا يجوز الحشروج عَنَبَا"'3كذلناك" الخد والا جاز وكذا كونها معنه نخاريجاً 
الى الصحراء لاعمارة فيه وق الإثتِان»:ويحتملةو/جود احد فيه يأخذ الوديعة عنها 
عرفا وقد يتفاوت ذلك في الوديعة والودعيّ والخرؤج والاقامة, فان الظاهرانّ 
الخروج من بلدها مع كونها محفوظا(؛) في حرزهاء مع عدم امكان دخخول احد في 
تلك الدارغير الشخص الذي يحفظ الدارمع امكان تلفه من جهته و(او-خ) من 
غيره يضأء لامانع من الخروجء الا أنه لابد من الوصية والاعلام حتى ان مات لم 
يفت مال التاس ولم يصرارثاء وكذا الخروج بها الى موضع لايمكن ()) الدلف فيم 
عادة فلا يصر اليه. 

وني البلد والمخارج ايضأمع الشرط المذكور وبدونه وكونه في معرض التلف 
هع كونه في حرن بان يجي ء احد يبتك الحرزه ويخرجه قهراً وجهراً اوسرّأء اذا ل 
يكن الودعي » لاييوز له الخروج الى الخارجء اذا كان موجباً لذلك ء وكذلك الأخذ 


(1) هكذا في جيع التسخء والصواب محفوظة. (؟) في بعض النسخ يمكن التلف فيه الخ. 


ج١1‏ أحكام الودبعة 051 


معهء فلاقرق بين البساتين والبلد والخارجء فتأمّلء فانْ الفرض ذلك على الظاهره 
أنه لا كان الغالب الخطر في السفر دون الحضرء قالوا ذلك » فتأققل. 

ولابد في جواز السفرمع الضمان حصول الغرض في الجملة من الجانيين 
مها امكن. 

ولكن ينبغي ان لايكون شيئاً يتتعلق الغرض الكلّي بعينه لابقيمته» مثل 
جارية نفيسة اوقوس كذلك» وبالجملة كل ما يكون حفظأ وا مال في ا حر يجوذ 
فعله للودعي » وربّما يكون كون غيره عند الوديعة في حرز احفظ لما بان يكون غيره 
شجاعاً يخاف منه الناس والحراميّةي اراق ودون الودعي العدل مع عدم 
تسلّط الغير على الودعي معه والامرمن أ جانبه من التصكرف في الوديعة. 

وكذا اذا كان السفر بها أعفظ يمن تمه وكونه عند الوديعة» بان يكون 
سفراً معلوم الأمن» وكون المسَارَئ كله ,إمناء شجاجبمن امن الطريق» بخلاف 
البلدء فاتهم لوسافر هؤلاء. وبقي السراق» ولا يقّدر الودعي مقاومتهم؛ مع كون 
امال في الحرن فينبغي ان يجعل الضابطة هو الحفظ وال حرز بنظره وعلمه» ومع ذلك 
لايبعد كون ذلك مع الضمان بالشرط المذكور فتأمّل. 

ويتفاوت بالنظر الى اكالك المودع ايضاًء وقد مرّالى الكل اشارة 


يوْيّد ان نظرهم الىما قلناه» أنهم قانوا: حرز الدراهم هو الصندوق» 
مع انا نجدانَ التفن اولى له حرزاً. 
وقد نبهوا ايضاً على ذلك , حيث قالوا: لواراد السفر فدفنها ضمنء الا أن 
يخاف المعاجلة؛ أي معاجلة السراق الى الوديعةء اومعاجلة الرفقاء في السفرعن 
الودعي » والاؤل أظهر. 
5 وقالوا: هذا اذا لم يعلم احدأء وأمَا اذا أعلم ثقة وكان ساكناً في ا موضع 


يكنا كتاب الاجارة. اج 
ولو انكر الوديعة -اوادّعى التلفء او الرد على اشكال؛ اوعدم 
التفريط أو قدر القيمة-فالقول قوله مع الهين. 
ولا يبرأ لوفرط بالرة الى الحر 


الذي دفن فيه الدراهم, بحيث يكون يده عليه وتعذرٌ الحاكم والثقة معه بعد المالك» 
جاز من غير ضمان, لأنّه كالايداع. 

وهذا دليل على كون الدفن حرزًء وهوظاهرء ولكن ينبفي ان يكون شيئاً 
لايقسده الدفن» كالدراهم, وهوظاهر. 

قوله: ولوانكرا الوديعة الخ. الظاهر ان لا اشكال في أن القول قوله, اذا 
انكر الوديعة, لأنّه منكر محضق» وك إلقول قوله في التلّفء سواء كان ادّعى 
بسبب ظاهر أو في » لأنّه اين في الآية الأتجبار بل الاجماع(0). 

والظاهر ان لاخللافت فيه يقتا -وان كان خلاف الاصل- للآية 
والاخبار وسيجيء بعضَه في العَارية. 

ولأنه لوم يكن كَدَلك ينسد باب قبول الوديعة ففي ذلك حكة بالفة. 

وانفا الاشكال المذكور في كون القول قوله في الردء فانَ اصل العدم دمع 
عدم الاجماع هنا دليل العدمءبل يكون عليه البّنة ول امالك الهين بعدم الأخذ. 

ولكن الاكثر وظاهر الآية بانه امينء والاخبار كذلك» وبأله ليس 
بضمان(؟) و( يؤيد الال فتأمّل. 

قوله: ولا يبرأ الوفرط السخ. أي لوفرط في الوديعة» بان ترك مايهب» 
ويوجب الضمان» او فعل ما يحرم كذلك , ضمن وأثم» ومشل ان إخرجه من الحرز 

)١(‏ لمله اشارة الى قوله تعالى: وما على امحسنين من سبيل.التوبة؛ ولا الاخبار فراجع الوسائ كناب 

الوديعة ج٠1‏ ص 591 


(1) ولعل الصواب» ئيس يضامن. 
(5) هكذا ني جميع النسخء والظاهر زيادة كلمة واو كما لايخق .. 


جع أحكام الوديعة ا 
وييرأ بالرة الى المالك» أووكيله او الحاكم مع الحاجة, او الى 
ثقة معهاء اذا فقد الحاكم. 
ولودفعها الى الثقنة مع قدرته عليهء أوعلى المالك» ضمن. 


الذي عينه المالك لابسبب» بل عدوان او الخيانة» لايبرأ من ذلك الا بالرّد 
الى الحرز الام الذي لاقصور فيه بوجه ما لأنّه ضمنء والاصل بقائه. 

وقد مرّتفصيله, وأنّه يبرأ بالتسليم الى الماللك او الوكيل» ومع عدمهما الى 
الحاكم» ومع عدمه للى الثقة. 

وقد مرّأنه يبرأ بالاسقاط والايداع ثانيًء والاذن في الحفظء واختاره في 
التذكرة وفي القواعد وغيرهماء وأنّه احوطه 

قوله: ويبرأ بالرّد الخ. يحبطثل ان يكو مي تتم ماسبقهء وان يكون اول 
المسألة» وهو الأظهر, وقد مرّ تفصيله ب 

قوله: ولودفعها الىَ“التشقةإلخ, أي لوخائفي الترتيب السابق» بان 
أعطى الحاكم مع امكاث ا مالك أو وكيله ضَّمَنَ مع الحاجة وعدمهاء وكذا الى 
الثقة, وكذا لو اعطاها مع امكان الحاكم او ا مالك اوالوكيل» ضمنء قدمرّالكلٌ. 

وهذا اشارة الى السيب الثاني الموجب للضمانء وهو الايداع الذي ذكره 
في التذكرة. 

قال: اذا اودع المستودع الوديعة غيرهء فان كان باذن ا مالك فلا ضمان 
عليه اجماعاً, لانتنفاء العدوانء وان لم يكن باذن المالك » فلا يخلو ان يودع من غير 
عذر او بعذر (لعذر.خ)» فان اودع من غير عذرضمن اجاعأء لأنَ ا مالك لم يرض 


بيد غيسره وأمانته» ولافرق في ذلك الغيرعبده او زوجته او ولده اواج 


اجم الخ(). 


8 كتاب الاجارة. ج١1‏ 


وكأنَ السفر الطلق عذر مما يفهم من كلامهم أنهم() لايشترطون في 
السفر الحاجة والضرورة» بل يجوزون السفرء فيودع حينئقٍ. 

وان المراد اذا لم يدل لفظ او قرينة على جواز وضعها عند غيره» بل يحفظها 
بشفسه فقطء كما دل عليه قوله: (لان امالك لم يرض) فلوفهم رضاه بأيّ شيم 
كان كيا اذا اودع دواب عند امرأة غير برزة مستورة» فانّه ظاهر جواز حفظها 
بغيرها ممّن ترضى تلك المرأة»فانَ المرأ ماتقدر ان تحفظها وترعاها وتسقيها وتعلفها 
بنفسهاء وهو ظاهر. 

وامًا الايداع عند الغيائاَ يملع نفسه عن الوديعة بالكليّة ويكون الغ 
الودعيّء فعلوم أنه لايجوز مالم يأذن ماللا متأمّل. 

وايضاً اذا أودعه من التَيرختلنقت »تسن الدافع والمدفوع اليه» فله ان يرجع 
على أيِهما شاءء ولكن وَرجع عل الاو لم يرجع تل الثاني بخلاف العكس. 

وهذا مع جهل الثاني لابأس بهء ومع علمه كالغاصبء على أنه قد يناقش 
في الاق في الرّجوع الى الثاني مطلقا()» فتأقل . 

وقال أيضاً لوعزم الودعي على السفر كان له ذلكء ولم يلزم المقام لحفظ 
الوديعة» لأنه يتبرّع (متبرّع -خ) بامساكها الخ. 

كأته يريد: مع امكان الدقع الى الانك او الوكيل او الحاكم او الثقة 
بالترقيب االتقدم. 

كأنه لاخلاف فيه, والا فيشكل السفربها وبدونها. 

وأيضاً قال: إِنَه يجب قبول الوديعة كفائيًء فيكون متبرعاً. 


(1) لمل الصوابء فانهم لايشترطون. 
() في بعض النسخ الخطوطة زاد بعد قوله: مطلقا: هكذا يفهم من ظراه ركلامهم . 


اج أحكام الودبعة الفا 
ولو اراد السفرء فدفنها ضمنء الا مع خوف المسارعة. 


وكأته لما كان كفائياً كان متبرعأء فتأقل. 

وقال: ان سافر بها مع امكان دفعها الى احد المذكورين بالترتيب» ضمن 
عند علمائنا اجمعء سواء كان السفر عخوفاً او أمنا (فتأقل-خ). 

وقال ايضاً: اذا سافريها مع الاضطرار بان يضطرٌ للى السفرء وليس في 
البلد حاكم ولا ثقةء ولم يججد امالك ولا وكيله, او اتفق الجلاء لاهل البلد او وقع 
حريق اوغارة اونجبء ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا العدل, سافريهاء 
ولا ضمان عليه اجماعاً. 

قوله: ولواراد السفرفدفنها الخ قُكمِرَ شرحه, قال في التذكرة» لوعزم 
المستودع على السفرء فدفن الوديعة» ثم سافر ضكْتِِآم ان كان قد دفن في غير حرن 
وان دفنها في منزله في حرن ولم يعلم.بها.احداء ضلّمنا إيضازو), لأنه رما هلك في 
سفره فلا يصل صاحبها اليبا”ؤان»اعلم بها غيرهء فان كبان غير امين ضمن ايضأء 
لأنه قد زادها تضيعاًء وان كان أميناء قانا لم يكن ساكناً في الموضع ضمنهاء لأنه ل 
يودعها عنده, وان كان ساكناً في الموضعء فان كان ذلك مع عدم صاحيها 
والحاكم جان لأنّ الموضع ومافيه. في يد الأمين والاعلام (فالاعلام-خ) 
كالايداع, وهو اظهر وجهي الشافميّة, والثاني أنه يضمن لأنّه اعلام لا ايداع 
وان كان مع القدرة على صاحبها اووكيله() ضمنء وان كان مع القدرة على 
الحاكم فعلى الوجهين السابقين). 

والوجه الثاني للشافعي يُرى أوجهء لأنَ الايداع يستلزم ايجاب الحفظ 
والقبول» على ماقالوه, بخلاف الاعلام» | معلوم وجوب ا حفظ وقبوله» 


أله غرريها. 
لنسخ: وان كان مع القدرة عل امالك او الوكيل الخ. 
(0) انتهى كلام التذكرة ج؟ ص :0ش 


بلقا كتاب الاجارة. اج 


الا ان يدل قرينة على انَّ المراد من الاعلام الايداع» وفهم وقبل() . 

او (وخ) قيل ان السكون في الحرزل؟) مع العلم مما فيه مستلزم لليد عليهء 
فدخل في يدهء فيجب, عليه الحفظء مع أنه لايحتاج الى حفظ كثير, وحيدئلٍ لاوجه 
الثاني فتأقل. 
وايضاً عبارة التتذكرة هنا خالية عن استثناء خوف المسارعة» فلا فرق بين 
صورة خوف معاجلة السراق الى سرقتها اومعاجلة الرفقة(0) الى السفرء فيلزم كون 
الودعى بلا رفيق» مع اضطراره الى السفر وعدمها (غدمها_خ) وان كانت عبارة 
المصئف خالية عن الضرورة وايداجة آ)اليسفر. 

الا ان يقال في صوزة الخوف اذابترلمٌ الاعلام؛ او كون الدفع في الحرز او 
مسكن الذي اعدمه لايضتتنةاوتكتآنقلّناك مالك اووكيله اوالحاكم او 
الامين(؛). 

الا ان يقال توف المعاجلة, ترك ذلك كله ودفن» فلا يضمن حينئل» 
اله ان يتسمكن من الاعلام وغيره ماشرط لعدم الضمانءثم ترك .فيضمنءفتأقل . 

قال في العذكرة: بعد ماتقتم -واذا دفن الوديعة في غبر حرز عند ارادة 
السفر ضمنء على ماتقدم» الا ان يخاف عليها المعاجلة» وكذايضمن (0) لودفنها في 
حرز ول يعلم بها اميناً الو اعلم اميتاً حيث لايجوز الايداع عند الامين(0). 


(1) يعنى وفهم الثقة أن مراده من الاعلام هوالايداع وقبل الايداع. 

()) اشارة الى قوله في التذكرة: وان كان ساكداً في الموضع ضمنها. 

() في بعض النسخء الرجعة يدل الرفقة, والصواب ما اثيتناه. 

(4) يعنى لوحصل احد هذه الامورلم يكن الآخرضامناً. 

(ه) هكذا في التذكرة» وني جميع السخ: وكذا لم يضمن الخ والصواب مالنبتناء. 
(0) انتجى كلام التذكروج؟ ص 00١‏ 


اج أحكام الوديعة يفنا 
ولو ادعى الاذن في الدفع الى غير امالك . 


ولايخقى ان المتبادر من هذه العبارة ان المراد با معاجلة معاجلة السراق 
عليياء كا فهم الشيخ علي» وان المراد بقوله: (وكذا يضمن الخ) الا مع وف 
المعاجلة» فتأقل . 

ثم قال: كيا يجوز ايداع الغير لعذر السفرء كذا يجوز لساير الأعذان كما وقع 
في البقعة حريق الى قوله او اشرف ا حرزعلى الخراب» ول يجد حرزاً ينقلها اليه 
ال: لو اودعه حالة السفرفسافريهاء او كان المستودع منتجعاً فانتتجع بهاء فلا 
ضمان, لان المالك رضى به حيث اودعه, فكان له ادامة السفر والشير 
بالوديعة(01. 

قال في القاموس النتجع إِلذّزل في طُل ب"الكلاء» ظاهرها يعم كل سفره 
والدليل لايدلَ الا على السفر الذي سمه (يسلّمديخ) فيه» فافهم(). 

قوله: ولوادعى الاذن ف الدفع الخ. يعني اذا اتعى المستودع ان 
امالك اذن له في الايداع والتسلم الى َيه واتكتره كال فالقول قول ا مالك » 
وضمن المستودع . 

وينبغي كون ذلك مع يين المالك, للاصلء ولانَّ المالك منكره 
وا مستودع مدع » وقد ثبت على المتعى البينة وعلى ا مدكر الهين. 

ويحتمل كون القول قول الستودع بالادلة السابقة الدالة على كونه اميفأ» 
لكون القول قوله في الرّد اليه والى وكيله» وعختار المصنف الال الذي هو الأظهر. 

وهذا اشارة الى أن أحد اسباب الضمان هو الايداع بقير اذنه, وقد مرّ 


201 انتهى كلام التذكرة ج؟ ض‎ )١( 
يعنى أن الستفاد من الدليل جواز السقربالوديمة اذا اودعه حالة السقرء وام جوازالسفربالوديعة.‎ ),( 
غهوغير مستفاد من الدليلش‎ 


لقنا كتاب الاجارة. اع 
او أنكرها فقامت عليه البيّنة» وادعى التلف. 
أو أَخَرالإحرازمع المكنة. 


قوله: اوانكرها فقامت الخ. اشارة الى انّ أحد أسباب الضمان هو 
انكار الوديعة وجحودهاء فانّه بذلك يصير خخاثناً فخرج عن الامانة فصار ضامناً 
فاذا اتعى عليه الوديعة: فانكزهاء ثم اثبت عليه بالبيّنة الشرعيّة, فادعى التلف» 
ضمنء لأنّه خائن» فلا يسمع دعوى المستودع بالتلف مع البيّنة وعدمها. 

وكاته نقل عن ابن الجديه في شرح القواعد القول بقبول دعواه 
(دعواها -خ) بدون البينة ايضأًء لاحتمال كوث الانكار لنسيان وسهى ونحوه. 

وعن المصنف() القول أنه نايب الببين عن (على -خ) الغريم له ذلك » 
قيل لأّه انل يحلف ينفع البمتودع» فيكلٍ بك ورضى به الشيخ علي ايضاً. 

ولا يبعد السماع (؟)" لاصتا" والأمانة وعدم شبوت الضمان والخيانة 
بالكليّة, حصوصاً أذّا أدهي (ظهزدبخ) وجهياً (وجه-خ) لانكاره مسقولا 
(معقول -خ) فتأمّل . 

هذا اذا كان الجحود بلفظ الانكار للوديعة, وأمّا اذا كان مثل قوله: 
لايلزمنى رد شيء الييكء ثم اثبت (عليه-خ) الوديعة: فادعى التلفء يسمع قوله 


: أواتحر الاحرازمع المكنة الخ. هذا ايضاً اشارة الى سبب الضمان 
وهو التأخير في الاحرازمع المكنة, أي اذا حر الاحرازمع القدرة على التعجيل. 

الظاهر ان المراد التأخير زائداً على المتعارفء وأمّا اذا كان تأخبيراً قليلاً في 
الجملة» على الوجه المتعارف, فليس بموجب للضمان» بخلاف التأخير الخارج عن 


(1) في يعض النسخ هكذا: ونحوه عن اللصنفء بدون لفظة (واو). 
(؟) في التسختين الخطوطتين: ويبعد السماع. 


أ لحي 7 'حكام الوديعة فنا 
او سلم الى زوجته. 
اوأخْر دفعها مع الطلبء والامكان. 


العادة, فانّه موجب للضمان. 

قوله: اوسلّم إلى زوجته الخ. اشارة الى أنّالايداع بغير اذن امالك موجب 
للضمانء وان كان قريب الودعيء مثل زوجته أو ولده. 

اشارة الى رد بعض العامّة من أنّه اذا كان قريب الانسان مشل الزوجة 
والولد وكان ثقة, فليس الايداع موجباً للضمان. 

وقال في التذكرة: فان اودع من غير عذر ضمن اججماعأء ولا فرق بين ان 
يكون ذلك الغير عبده او زوجته او ولدهاؤ اجََبَتَاءٍ عند علمائدا أجعء وصرّح في 
موضع آخرمن التذكرة والقواعد ايظّاً بالايداع ()) كسمن ايضأء ان دفعها الى 
الاكم والامين (ايضا-خ) أي العدل أق رذن" 
علم أنه لايجورةالايداع إلى ثقبة عدل يقر عذر, وذلك موجب 
للضمان, وقد مر تفصيله ايضاً. 

قوله: ا وأخر دفعها مع الطلب والامكان؛ أي كذا يضمن لوتأخر دفع 
الوديعة الى ا مالك مع طلبهاء وكذا الى وكيله. 

وقد احتمل الضمان لو أخر بعد ان قال: أعطه لوكيل المالك من غير طلب 
الوكيل . 

لعل دليل الوجوب أنّه حق مضق للآدمىء والآية()) والأخبار الدالة على 
وجوب رد الامانة الى اهلها(») والامر للفورهناء كأنه للاجاعء وكأنه هودليل 
اصل الحكم ايضاً. 

)١(‏ هكذا في يع النسخ» والصواب» أله يداع يضمن ايا 

إنَّ الله يأمركم أن تؤدو الأما: 
(م) باجع الوسائل الباب! و * و ”من ابواب الوديعة. 


كلمع كتاب الاجارة. اج 


وما دليل الضمان فكأنه الاجاع» وان التقصير موجب للضمان. 

ولعلّ مرادهم بالتأخير هو مايصدق عليه ذلك » قال في القواعد: وليس 
استتمام غرض الشفس كمن كان في حمّام أوعلى طعامعذراً قال شارحه ثلأنّ اداء 
الامانة واجب مضيّقء فلايجوز التشاغل عنه مثل هذه الاشياءء ومن ذلك صلاة 
النافلة والفريضة؛ اذا لم يكن في اثناثهاء ولم يتضيّق الوقت, وهو الذي اختاره في 
آخر كلامه في التذكرة ويجب عليه الذهاب بمجرى العادة, وهذا كله اذا كان 
الأداء ممكنأء فتى أخرحيث لايجوزله التأخي ضمن(). 

هذا صريح في انَ امرالا لتك رٍمطلق التأخير, ولوكان قليلأء فليس 
التأخير عرفيّأء كما قيل في الشفعة وغيرهاًم فتأقل. 

وما رأيت ماذكره قالتمذِكترةةوكان في نسختي بياضاء فكأنّه في ذلك 
البياض. 

وفيه دلالة على اتمام الصلاة الغريضة؛ لوو حصل الطلشب بعد الشروع 
مطلقاء في سعة الوقت وضيقهء فانَ قطع الفريضة حرام بالتقص والاجماع . 

وكذا يدل على عدم تحريم الشروع فيها اذا كان الوقت مضيّقاً لايسع اداء 
كلها في الوقتء الا بترك الوديعة. 
ب قطع النافلة مطلقاء فكأنَ كل ذلك للاجاع 
للجمع بين الحقين» الصلاة في الأداء ورد الوديعة» اذ لاوقت له اداءء فتأقل. 

ويدلَ على عدم جواز الشروع فيها في سعة الوقتء بل ساير العبادات 
المنافية لردّ الوديعة» بل ساير الحقوق المضيّقة الغوريّة, كما هومذهب اللصتفء فدلّ 
الأمربالشي يد على النهى ععن ضده الخاصء فانَّ مع سعة الوقت يجب 


)١(‏ انتهى كلام شارح القواعد ج١٠‏ ص »4+ من الطبعة الحججرية. 


اج أحكام الوديعة يفنا 
اوقرط بطرحها (فطرحهاخ) في غير الحرن اوترك سقي 
الدابة او نشر الثؤب. 


تقديم حق الآدميّ مطلقاء وديعة ام لاء زمانية وغيرهاء لفورية وجوب الجمع بين 
الحقين مهما امكن مع عدم خروج احدهما عن وقته فنع (1) وجوب رد الوديعة حين 
الشروع في الصلاة -وكذا منع وجوب سائر الحقوق الآدميّين الضيقة, “كما فعله 
الشارج في كتاب الدين- بسيد: فتكون الصلاة حينئدٍ باطلة» لأنّ النبى في العبادة 
يدل على الفسادى كها ثبت في الاصول, فثبت بطلان الصلوة في ببعة الوقت؛ مع 
حق الآدمي المضييق» كيا هورأى المصنف وجماعة» بل عند الشارح إيضاً. 
فسقط (فيسقط -خ) قول الشابخ بََأنالأمر بالشي ء لايستلزم النهى عن 
ضته الخاص» بل ضته العام فقط(,أ وبأته ايلم /وجوب الرّد 
ايضاً واجبة كالأداء, فيكون الاداء-واتبَفوزي فيخي وقت الصلوة مطلقأء وآن 
الصلوة مع السعة صحيحةء وكذاسَئلعادا تمع المنافات على هذا الوجه. 
فكأن الشارح هنا رجع عن قوله» وقال بقول المصشفء او ان مراده بيان 
رأى امصنف لارأيه, لكن ينبغي الاشارة اليه» لأنه يفهم منه فتواه» وقد مر البحث 
في هذه ا لسألة (في هذا الكتاب خ) مرارً:©)» فتذكر وتأقل . 
قوله: اوفرّط بطرحها الخ. اشارة الى سبب آخر موجب للضمان؛ وهو 
التقصير في الحفظء ما بترك وضعها في ال حرز المقرّر بل وضعها في غيرهء وقد مر 
تفصيله ايضأء وامّا بترك دفع مهلكاته بمثل سقي الدائة وعلفهاء ونشر الثوب الى 
المواء. لدقع مايقسده من الدود ونحو ذلك . 
وقد مر تفصيل ذلك ايضا في التذكرة وأنه يضمن بالترك ولومرة مطلقا 
(1) في جيمع النسخء فم بدل (فنع) والصواب مااثيتتاه. 
(1) يعني بل يستلزم التهي عن ضذه العام فقط. 
(>)راجع كتاب الطهارة والصلاةمن مجمع القائدة. 


ليلفنا كتاب الاجارة. ج31 
اوسافربها مع الامن و(أوخ) الخوف . 


(او بعض مرة_خ) سواء تلف أو ستلف» وعاد الى فعل مايجب عليه (ام لاسخ): 
ولأنَ عدم (1) التقصير مطلقاحرام وموجب للضمان بالاجماع, واذا ضمن لم يسقط 
بالرّجوع الى الامانة مالم وها الى المالك او وكيله او ابرأه او اودعه مرّة أخخرى على 
الأصح. 

وقد مرّمايناني ذلك ايضأء بان قال: لوترك السقي وعلفها مئة لابموت 
الدابّة في تلك اكدة» فاتتء لم يضمنها ان لم يكن ها جوع وعطش سابقء وأنّه يجب 
سق الدابة وعلفهاء وان نهاه امالك» فلوترك » فعل حراماً مافيه من تضبيع المال 
الع 

وفيه منع ظاه ولذا قال: فَيَْلِ قي مثل هذه المسألة بعينها: لوترك نشر 
الثوب, فتلف» فعل مكروهاً. 

نعم يتم قوله: هسك جرمة الروح لان الحيوان حرمة في نفسه يجب 
احيائه لحق الله تعالى» ان ثبت ذلك بالاجماع ونحوه, ثم قال, في الضمان اشكال» 
والاقرب عدمه, وكذا 0 النشر واللبس المصلح الذني يتوقف عليه الحفظ فعل 
حراماًء وصار ضامناًء ال ان ينهاه المالك ء فاستشكل في الضمان وأفتى بالتحريم في 
بحث الانتفاع (و بالكراهة_خ) في دفع المهلكات0). 

والظاهر الكراهة مع عدم الفسمان, لعدم الدليلء والاصلء وقد مر 

قوله: اوسافر مع الأمن والخنوف الخ. أي لوسافر بالوديعة ضمن 
وعصى » سواء كان في السفر خوف ام لاء بل يكون أمنء فانّ مجرد السفربها تقصير 


(1) هكذا في ججيع النسخء وا لقظة (عدم) كبا لايخق. 
(؟) زاد في النسنخة اللطبوعة بعد قوله: في دفع اللهلكاتء كنشر الغوب. 


اج أحكام الوديعة. لقنا 


في حفظهاء لان السفر مل الخطر. 

كأنه لاخلاف (عندهم -خ) في ذلك وفي التتذكرة: في الحديث انَّ 
المسافر ومتاعه لعلى فلت: الا ماوق الله. 

كأنه من طريق العامّة(0). 

قال في التذكرة: ولا يجوز للمستودع اذا عزم على السفر ان يسافر بالوديعة» 


بل يجب دفعها الى صاحيها او وكيله الخاص في الاسترداد أو العام في وان 
لم يوجدء دفعها الى الحاكمء فان تعذّر الحاكم دفعها الى الأمين فان سافربها مع 
القدرة على صاحبها او الحاكم او الأمين حشن تند علمائنا اججع, سواء كان السفر 
عخوفاً اوغير مخوف(). 
وقال فيها ايض لوعزم المسشو جل التتفوكان له ذلك ول يلزمه المقام 
لحفظ الوديعة, ولا يكلف تأخير لمن 
وقال في موضع آخر: كما يجوز الايداع عدر السفرء يجوز لساير الاعذار. 
والظاهران ذلك مع وجودمن يسلّمهااليه من المالك ووكيله او الحالكم او 
الامين كما اشار اليه في التذكرة وسنتقلهاء م ذكر دفعها الى امالك اوغيره 
بالترتيب الذي تقتم. 
وقال: لو خالف الترتيب ضمنء فيحتمل ان يكون المراد هنا ان يسافر 
وترك » واودعها على غير ذلك الترتيب المتقتم الذي يجوز ويسقط (مسقط -خ) 
للضمان سواء كان في بلد الايداع الأمن او الخوفء والظاهر الاول. 
نعم لوسافريها مع الأمن في السفر والمخوف في الحضرء ا وساف بها مع 
(0) لم نقف عليه مع النقحص الشديد» ولمل عبارة ا حديث هكذا: ان المسافر ومتاعه لعل خطرالخ 
ومكن ان تكوث: لعلى فلت الخ. 
(4) التذكرةج 1ص #٠١‏ 


فنا كتاب الاجارة. اج 


عدم من يجوز الايداع عتده ‏ ممّن تقدم »بل يوجدغيرالعدل الذي قدذكره في التذكرة 
وضيرها: أنه لواودع عندهء وسافر, يضمن بالاجماع, وكان مضطراً الى السفر- لم 
يضمن ايضا(1). 

قال: لو اضطر المستودع الى السفر بالوديعة -بان يضطر الى السفره وليس 
في البلد حاكم ولاثقة, ولم يجد ا مالك ولا وكيله, او اتفق جلاء لاهل البلدء او 
وقع حريق اوغارة اونب ونم يجد المالك ولا وكيله ولا العدل ساف ريهاء 
ولاضمان عليه اجماعاً لأنَ حفظها حينظٍ في التفربهاء والحفظ واجبء فاذا لم يتم 
الا بالسفريهاء كان السفرببا والجبأكولا نعلم فيه خلافً, 

هذا فيا اذا كان السفرغي خوك ظاهرأء اننا مع ال خوف ولا سيّما مع 
الخوف الراجح على وف 'التبتللءاو اتوي لوضعها في البلد إِمَا بدفعها او وضعها 
عند غير العدلء بحي يتكون"له ديانقي بحيث يظين او يعلم حفظه» اذ قد يوجد مثله 


وبالجملة, اذا كان الدفن احفظء لايسافر بهاء واذا وجد من كان الوثوق 

بحفظ الوديعة في يده اكثر من كونه في يد المستودع في السفرء لايبعد حينثلٍ تجويز 
ايداعهاء بل وجوبه في بعض الاخيانء خصوصاً اذا كان المستودع ايضاً غيرعدل» 
وكون أمانة المستودع الشاني اكثرمنه او مساويأء اورضى المودع بكونه في يد مثله, 
بل اقل امانة» فالعمل بامثال هذه القرائن» اوعلم منه جواز الايداع بوجه غير بعيد 
بل الظاهر أنه متعيّن» ومقدم على السفربها مع الخوف الغالب او المساوى» بل 
مطلق الخوف» 
)١(‏ الظاهر ان قوله: لم يضمن جواب لقوله: م في بعض النسخ المخطوطة: ولو كان 

مضطراً الى السفرا 


000 أحكام الوديعة. لفقا 


ثم قال: أمَا لوعزم على السفر من غير ضرورة في وقت السلامة وأمن البلد 
وعجزعن امالك ووكيله ا الضمان لأنّه 


التزم الحفظ في الحضر فليؤتحر السفر, أو يلتزم (ليلتزم .خ) خطر الضمان» وهو 
احد وجهى الشافعيّة, والثاني أنه لاضمان عليهء والا لزم أن ينقطع عن السفرء 
ويتعطل فيه مصالحه, وفيه تتفير عن قبول الودايع» وشرطوا لجواز السفربها أمن 
الطريق» والا فيضمنء وأمَا عند وقوع الحريق ونحوهء فانا نقول: اذا كان احتمال 
الحلاك في الحضر اقرب منه في السفرء فله ان يسافربها. 

ول وكان الطريق أمناً فحدث خضت أقامء ولوهجم القطاع فألق امال في 
مضيقة (مضيعة_خ) اخفاء لهء فضاءة فعليه الصتهائك) . 

اعلم أنه قد علم ممًا تددم أمن:التذركرة: أنه يجوز من غير ضمان . -الظاهر 
بلاخلاف- السفر للمستودع من غير ضرِورةء اذأ امكنه رد الوديعة الى أحد ممّن 


وأنه الايبوز الاايداع بغير سفر الا لعذر, ولكن العذريحمل» كأنّه ا متعارف 
الذي يعده العرف عذراً. 

وكذا عدم العدول من الماك ووكيله الى الحاكم ومنه وأمينه الى العدل 
مع التعّر وا مشقّة. 

والظاهر أن ذلك ايضأعرفي. 

وأنه اذا لم يمكنه ذلك » فالاقرب أنه يضمن بالسف ربهاء اذا لم:يكن السفر 
ضرورياً. 

وأنّه لو التزم الضمان جاز سفره, فلا يكون عاصيا بسفره (لسفره-خ) 


() التذكرةة ج؟ ص 500 


يفنا كتاب الاجارة. اج 


الحصول الغرض» وهذا غير بعيد اذا لم يكن الوديعة ممّا يتعلق الغرض بعينهاء وهو 
ظاهر. 

وحينئدٍ يمكن ان يجوز الايداع وغيره من فعل أسباب الضمان مع ذلك » 
والا فالفرق غير ظاهر. 

وأنَّ الوجه الثاني للشافعية غير بعيد, على أنه لاصراحة في أخذ الوديعة بانّه 
يحفظها في الحضر فقط. 

وأنّ في قوله: (وأمتاعندوقوع ا حريق الخ)تنبيه ما قتمناه في قوله: (آنفأ): 
وبالجملة وقبله الخ. 

وأنّ قوله: (اقام)» ميد (يقيَدتن)إبالامكان وعدم الضرّر وما اذا كان 
مل الاقامة أكثر حفظاً او مسلاوياً للسفر الذي حدث فيه الخوف. 

وأعلم ايضاً أن" كراد باليبضر الممنوع بالوديعة هوالى البرّ والصحراء والمل 
الذي ليس فيه عمارة وليسَ تسكن انان كيا يدل عليه عبارة التذكرة. 

قال: اذا اودعه في قرية فنقلهاا مستودع الى قرية اخرى .فان اتّصلت القريتان 
وكانت المنقول الييا احرز اوساوت الاول في الامن والمخوف بينهها(١)‏ فالاقرب عدم 
الضمان, مع احتماله. لان الظاهرمن الايداع في قرية عدم رضا المالك بنقالها 
عنهاء وان لم يتصل القريتان؛ فالاقرب الضمان, سواء كان الطريق أمناً اوعخوفاً, 
وهو احد وجهي الشافعية, لان حدوث (حصولخ) المخوف في الصحراء غير بعي 
وأظهرجما عندهم عدم الضمان مع الأمن» وثبوته لامعهء كما لولم يكن بينهها 
بل اتصلت القريتان (العمارتات_خ) وقال اكثر الشافعية ان كان بين القريتين 
مسافة يسمّى (سمّى -خ) المشى فيها سفرأًء ضمن بالسّفربها الى أن قال-: وهو 


(1) هكذا في يع النسخء وفي لذ 


ج١1‏ أحكام الوديعة. يفنا 
أو لبس الثوب او ركب الداية. 


يقتضى أن السفر بالوديعة انها يوجب الضمان بشرط طول السفرء وهو بعيد عندهم» 
لان خطر السّفر لايتعلق بالطول والقصر الخ(0. 

وظاهرها يدلَ على أن حد السفر ني هذا المقام-سواء كان الذي سافربها 
بالوديعة او يسافرعن الوديعة- هو الخروج الى الصحراء لاغير. 

ففها قدمناه من كلام شارح القواعد في شرح قوله(1): ويجوز السفر بهاالخ 
ثم ماالذي(م) يراد بالسقرهناء لم اقف له على تحديد, والمتبادرمنه شرعاً قصد 
المسافة (السّفر-خ) محل التأمل» الا ان يريد السفر الذي يجوز ان يسافرعن 
الوديعة» ولايجوزه ولكن قوله: (وينبغي ارم بن ترددهفي البلد, وحوله الخ) يدل 
على أن بحثه فيا يسافرعنها وبها ايض وهوع ل أنه كلد مرٌ أن لانص على التعليق 
بعدم السفر عندناء حق سخ) بل هوي كلامهم . 

فالضابط عندنا هو مايترج ب عن كونه ودعبّنام ومسلّطأ على الوديعة 
وحفظهاء والخروج بها الى الصحراءَ: وبحل التَلَم في البريّة وعدم العمارة» بحيث 
يكون مل الخطر في الجملة» كما يفهم من قول التذكرة هناء فهومؤيّد لما ذكرناء 
سابقاً عند نقل كلام شارجح القواعد» فتذكر, وتأمّل. 

قوله: اولبس الثوب الخ. اشارة الى سبب الضمان الذي هو الانضاع 


)١(‏ التذكرةج؟ ص501. 

(م) يعني عند قول اللصنف هناء لا في القواعد. 

() عبارة شرح القواعد همكذا: ثم ما الذي يراد بالسغرهنا؟ لم (تف له على تحديد والمتبادر. شرا 
قصد امسافة, فعلى هذا لايجب الرة الا با خروج الى مسافةء وهومشكل لأنّه متى خرج المستودع من 
على وجه لايعة في يده عرفا يجب أن يقال: انه ضامنء لأنه اخرج الوديعة من يده وقضر في حفظهاء. 
وينبغي الجزم بان نرقده في البلد وحوله في المواضع التي لايعة ا خروج اليها في ائعادة خدروجأً عن البلد وانقطاعه 
عده كاليساتين ونموهاء لايجب معه رد الوديعة, وتمذر امالك » والحاكم يكني فيه لزوم الشقة الكثيرة الج ١‏ 
م00 من الطبعة الحجرية. 


يفنا كتاب الاجارة. 0 


بالوديعة» من غير اذن المالك , ولا على وجه الحفظ او مصلحة الوديعة. 
قال في التذكرة: فلواستودع ثوب فلبسهء اودابّة فركيها اوجارية 


فاستخدمهاء او كتابا قيه أونسخ منه» أوخاتمأفوضعه في اصبعه للتزين به 
(للتريين بهخ) لاللحفظ؛ فكل ذلك وما اشبهه خياثة توجب التضمين عند فقهاء 
الاسلامء لا نعلم فيه خخلافاً(0). 

يفهم منه أن مجرّد النظر والنسخ من كتاب الغير تصرّف في الكتاب» وان 
لم يفتحه, ولم يضع يده عليهء بل فتحه المالك ء فلا يبعد تحريم النظر الى جارية الغير 
في المرآة والماء وكذا الاجنبيّة الهم تل فيحتاج الى الاذن» ولايجوز بدونه» وألّه 
ليس مثل الجلوس تحت ظل]أحائط الخير#والإستضائة بضوثه, فتأّل. 

ثم قال: هذا اذا نتعقةانسبيجالمبيح للاستعمالء اننا اذاوجد السبب 
المبييح للاستعمال »ليخب الفسمانء وذلك يبان يلبس الشوب الصوف الذي 
يفسده التود للحفظ فان مُثله(2) يجب على المستودع نشرها وتعريضها للرّيح» بل 
يجب لبسها اذا لم يندفع الا بان يلبسها وتعبق() بها رائحة الآدميّء ولولم يفعل 
ففسدت, كان عليه الضمانء سواء أذن امالك اوسكت لان الحفظ واجب» 
ولايتمَ الا بالاستعمالء فيكون الاستعمال واجباأء لأنّ ما لايتم الواجب المطلق الا 
به» وكان مقدوراً للمكلّف: فاته يكون واجباًء اما لونباه ا ملك عن الاستعمال 
للحفظ؛ فامتئعء حتى فسدت لم يكن ضامناء وهو أظهرقولي الشافسيّة, وهم قول 
آخر أنه يكون ضامناًء والمعتمد الال وهل يكون قد فعل حراماً؟ اشكال» أقربه 


(6) البق بالتحريك هصدر قولك : عبسق به الطيب» من باب تعب» عبقأ لزق به وظهرت ريحه بثوبه 
اوببدنهء فهوعبق (مجمع البحرين). 


اج أحكام الوديعة لقا 


ذلك لانّ اضاعة امال منبي عتّهاء وعند الشافعي يكره(01. 

وقد عرفت أنه قال في بحث دفع ال مهلكات آنه فل مكروهاء كما قال به 
الشافعي , وانّ الظاهر ذلك , اذ ليس ترك حفظه مال الغير ينبيه اضاعة عرّمة» وهو 
ظاهر. 

ويحتمل بعيداً ان يكون المرادء هل المالك بالنسي فعل حراماً؟ اشكال 
أقربه ذلك , وهو بعيد لفظاً ومعنى» الا أنه يرتفع به التنافي بين كلاميه. 

الا ان يقال: الكراهة قول الشافعيةء لا قولهى كما اشار اليه هناك » ولكئه 
بعيد, لايحتمل كلامه ذلك» فارجع إليه لأيكقال: ففسدت بعرك اللبس او 
تعريض الثوب للريح كان ضامتأء سلؤاء امره امالك و سكت عنهء أما لونهاه عن 
النشر وفعل مايحتاج البيه الحفظ, فأتتتتعكيرن<: لحت فسدتء فعل مكروهاً, 
ولاضمان عليه وبه قال اكثر الشآقميّة: وتكم نوب ]خر إن التقيمان عليه . 

ثم قال: هذا اذاعلم الستودعء أمَا لولم يعلم؛ فان كان في صندوق او 
كيس مشدود ولم يعلم المالك به(؟) فلا ضمان على المستودع اجماعاً(م). 

ويكن ان يكون مع علمه بما في الصندوق, ولكن مع عدم علمه بانَّ مثل 
ذلك الشيء يحتاج الى النشر والتعريض للهواء, بل مع علمه ونسيانه ايضأء كما 
مرّت اليه الاشارة» للاصل» وعدم صدق الخيانة والاتلافء اذ ترك الحفظ جاهلاً 
او ناسياً ليس بخيانة» ولا اتلاف» وهوظاهر, فيسمع قوله فيه مع البجين» وال تعذّر 
قبول الوديعة» فتأقل . 

ثم قال: ولو احتاج حفظ الدابّة ا مودعة (المودوعة_خ) الى ان يركبها 


(0 التذكرة ج؟ صيكرةا. (0) انتبى كلام التذكرة ج1 ص هنا 
(1) في التذكرة ول يعلمه المالك به.. 


اهنا كتاب الاجارة. اج 


المستودع إمنا ان يخرج بها الى الستي أو الرّعيء وكانت لا تنقاد الآ بالركوب» 


فلاضمان لعدم التعدي والتفريط ولوكانت الدابة تنقاد بغير ركوب» فركب ضمن 
الامع عجزه عن سقيها او رعيها بدون ركوهاء فانه يجوز ولاضمان(0). 

وهذا صريح في جواز الاخراج للستي والعلف, وينبغي ان يجوز الركوب مع 
عدم العجز ايضأء ان كان الموضع بعيداً بحيث العادة تقضي بان مثل هذه المسافة 
لاتسق الدابة ولا تعلف الا بالركوب غالبا بل اذا كان المستودع ممّن لايتعارف 
عدم ركوبه في مشل هذه المسافة ينيغي ان يجوز له مع عدم الضمان» وقيل في موضع 
آخر أنه يجوز الركوب لازالة جونتهاز؟) .لتق . 

وقال ايضاً في التذكرة: اذا الع المستودع الدراهم المودعة عنده ليصرفها 
الى حاجته او اخحذ الثوب لَيَلَبسهمَاو !ترج الدائة (من مكانها-خ) ليركبهاءثمٌ لم 


يستعمل () ضمن . 
وكأته ظاهر, لان الاخراج على هذا القصد خيانة» فوضع يده على مال 
0 لج على 5 وت 
الغير خيانة وعدوانا(؛) من غير أ. 


أمَا لونوى الاخذ خيانة, وم يأخذء اونوى الاستعمال» ولم يستعمل» ففي 
الضمان اشكال, ينشأ من أنه لم يمحدث في الوديعة فعلاً وقولأء فلا (فلم خ) 
يضمنء ومن أنه قصد الخيانة» فصار خائناء ولا أمانة للخائن, فيكون خخائياً 


(1) التذكرةج؟ صغةا 

(؟) من جمح أي اسيعء يقا في ائره. أي اسرع اسراعاً لايرقه شيءع ومنه فرس جموح» للذي اذا 
ذهب في عدوه لم يره شيء (بجمع البحرين). 

(0) هكذا في التذكرة (ج؟ ص.١1)‏ وني جميع النسخ'ل«ثمّ استعمل ضمن» والصواب عافي التذكرة». 
كيا اثيتاء. 

(4) هكذا في جميع التسخ والصواب عدوان بالضم ‏ 


جم أحكام الوديعة يفف 


ضامناً(). 
والظاهر العدمء امرَء والفرق بينها وبين اللقطة» حيث يضمن بقصد 
الخيانة أنه بمجرّد قصده ونيّته يصير امينأء فبمجرّد ذلك يصير خاثنأء فتأمّل. 
ثم قال: لواخذ الوديعة من امالك بقصد (على قصد- خ) الخيانة» 
فالاقوى الضمان, لأنها لم يقبضها على سبيل الامانة(). 
عيانة» لا أمانة, فلا يكون أمينأء بل 
والفرق بينه وبين الأخذ بقصد الامانة. 
نعم قصده بمجرة الرد الى المالياك مع التََبٍ مثل الاؤل» فالظاهر عدم 
الفسمان» بل هنا أوى» ألا ان أكون طولب وأنخر فيسجب الضمان(0) 
فتأقل. 
ثم قال ايضاً: لوفتح رَأَسَستَلوقامالنك أذ مافيه من الثوب 
والدرهم» وم يكن عليه قفل» ولاختم» فالاقرب عدم الضمان, وان كسر القفل» 
وفضٌ الحتم من الكيس» فالاقوى الضمان مافيه: فان خرق الكيسء فان كانه 


فيله يد 


)هذ امشتخص ماني التذكرةوينبخي نقل ماني التذكرةقال :لونوى الأخذولم يأخذ» اونوى الاستعمال ول 
يستعمل فني الضمان اشكال؛ ينشأ من أنه لم يحدث في الوديمة قولاً ولا فعلا فلم يضمن» كما لولم ينو وهو قول. 
اكثر الشاقعية ومن أنّه ممسك لها بحكم نيّتهء كماأنَ الملتقط اذا نوى امساك اللقطة لصاحيها كانت أمانة وان 
نوى الامساك لنقسه كانت مضمونة» وهوقول ابن شريح من .الشافعية وفرق المذكورون بين الوهيعة واللقطة بأنّه 
في الود 0 ولي اللقطة احدث الاخذ مع قصد الخيانة, ولانّ سيب امانته في اللقطة. 


() الظاهر أنه مأخخود من التذكرة ايضاًء فانَ عيارتها هكذا: لونوى ان لاير الوديعة بعد طلب امالك 
في الضمان للشافعبة الوجهان, وعندي فيه الترةدالسابق» مع اولوية عدم الضمان هناء اذالم يضدب امالك 
وه اذاطلب انتهى (ج؛ صانة1). 


بيقن كتاب الاجارة. ج١1‏ 


تحت الختمء فهو كفضٌ ال ختم(1)» وان كان فوقهم يضمن الا نقصان المخرقة(0). 
الظاهر عدم الضمان في الموضعينء كا فيه من عدم التصرف فيه بخيانة: 
وقاعدتهم أن اخذ جزء من المقصل موجب لضمان الكل ان كان عمداء كيا 


قيل قوله(م): ويجب ان يشهد الخ يقتضى ضمان تمام الخرق (الخرقة -خ) 
فتأقل. 

وقال ايضاً: ان نبش الميفونة من غير تصرف فيهاء مثل فض الخاتم, 

وهو قريب, وكذا قَونب قولةة'لوحلّ (احلّ-خ) الخيط الذي شد به رأس 
الكيس أو ردمة الثيّاب(؛) لم يضمن مف إلكيس والردمة ولوفعل ذلك للأخذء 
بخلاف فض الحم وفتح آلتَتَلََلَآن آلقّصد منه المنع من الانتشار وم يقصد به 
الكتمان عنه(ه). 

والظاهر التساوي في عدم الضمان, مامرٌ الا ان يتصرّف مافي الكيس او 
الردمة بقصد الخيانة» فتأمّل. 
واستشكل في الضمان لوعة المعدود او وزنها اوذرعهاء والظاهر عدمه, ما 


)١(‏ واصل الفضء الكسرءيقا ت الختم فضأ من باب قتل » كسر 


و بامعنى راجع ج١‏ صيادا ١‏ منها 


(4) الرّدم باغمال الدال السا. 

الاحيطان له. كأنه من ترم الثوب, أي اخلق وا 
ويحتمل ان تكون هله الكلمة رزم بإلزاء العجمة اخت 

رمت كذا وكذاء أي ربطت» وشددته. 

وني لسان العرب الرّزمة من الثياب هاشة في ثوب واحد (ج11 ص 174). 

(0) انتهى مافي التذكرة (ج؟ ص 0154 


الراء المهملة, ومعداها كا في ججمع البحرين -. 


اج أحكام الوديعة لغانا 
او خلطها ماله بحيث لايتميّل او مزج الكيسين». 


تقدم غير مزة. 

وقال أيضاً: لوال ا مالك ابتداء: اودعتك هذا (كذاخ) (ابتداء.خ) 
فان حدث ( دخ) ثم تركت الحخيانة عدت أميناً(لىرخ) فخان وضمن» ثم ترك 
الخيانة, لم تزك المخيانة» ولم يعد اميناً» وبه قال الشافعي . 

لأنّه اسقاط لا ل يكنء بخلاف ان خان (و_خ) صا رضامت و(لوخ) 
قال: اسقطت ضمانك» او اذنت لك في الحفظء او اودعتك» ونحوذلك» ولان 
الاستيمان الثاني ملق (1). 

ومانعرف عدم صحة الاستييماق ألعلق, واسقاط مالم يكنء فانه اذن 
بالتصرف بعد المخيانة ايضاًء وادلّة فول الناس/في أقبوالهم تعمه(؟) كما في العارية 
التي هي مضمونة مثل الدراهم والدنأنوييقط جاه يندناء فتأقل. 

وكذا القول قوله» لوقال::خذهذا وديعة يوماً وغير وديعة يومأء يكون وديعة 
أبذأ, مع قوله: لوقال خذ هذه وديعة يوما وعارية يوأ فهو وديعة في الال وعارية 

في اليوم الثاني . 

قوله: اوخلطها بماله الخ لعل لاحلاف عندنا فيه» قال في التذكرة: 
اذا مزج المستودع الوديعة بماله مزجاً لايتميّز احدهما عن صاحبه -كدراهم مزجها 
مثلها او دنانير مزجها بمثلهاء بحييث لاتمايز (مايز_خ) بين الوديعة ومال المستودعء 
او مزج الحنطة بشلها صا رضامناً سواء كان الخلوط بها دونها اومثلها أو أزيد منهاء 
وبه قال الشافمى» لاه قد تصرّف في الوديعة تصرقاً غير مشروعء وعيّيها بالمزج فان 


(1) هذا مأخوذ من عبارة التذكرة راجع (ج؟ ص ؟9! منها). 

(؛) لعلّه اشارة الى مثل قوله صلّى الله عليه وآله: اناس مسلملون على امواطم وراجع الوسائل باب 
استحباب المضارية باب١1‏ من ابواب مقدمات التجا, :وباب .4 من ابواب مايكتسب به وغيرهما لعلك تجد 
هذا اللنى فيها واما ماد على خصوص ماني اكتن فلم غيله. 


كفنا 


للا 


أو حملها اثقل من اللأذون» او أشق. 


الشركة عيب» فكان عليه الضمان الى قوله وقال مالك : ان خلطها بمثلها او اجود 
منهاء لم يضمن» وان خلطها بدونها ضمن الخ(١).‏ 
وكذا لو كان عنده كيسان وديعة .ولو كان من شخص واحد فزج 
احدهما بالآخر, صارضامناً لأنّه تصرف غير مشروع فيده يد خيانة فيضمن 
وايضاً قند يتعلق الاغراض بالتفرد بعدم المزج» وهذا جعل في الكيسين» 
قاله في التذكرة. 
ثم قال: وكذا لو اودعه كَيئَا» بوكان في يده له كيس آخر امانة محردّة, فان 
وقع عليه ( إليهخ ) اتفاقأا 'فزج اح دكت بالآخر, كان ضامناً ايضاًء وكذا لوكان 
الكيس الآخر في يده على سلسل:الفصمي من أمالك الوديعة, وبالجملة على أي وجه 
كان0). 
وفيه تأقل, اذ ليس لج بغي الاختيار ايضاً أ تصراً غير مشروع : ولا تقصير 
في مسألة أنه اذا الف المستودع 
من المودوعة(م) جزءٌ متضلاًء أنه إن كان خطأل يضمن الا اللقطوع, فجعل التاسي 
وامخطي؛ (الخطاء-خ) معذورأء فتأمّل. 
قوله: اوحملها اثقل من المأذون الخ. يعني اذا اذن لشخص ان يحمل 
دابته شيئاً معيّناً. أء فحملها اثقل من ذلك الشيءء بان زاد على مقداره, او له 
اشق» ولو كان بحسب الوزن واحداً مثل من (مِن-خ) حديد ومن (ين-خ) 
قطن» فانّ القطن أثقل وأشق لدخول الواءء اويكون شيئاً يصير به الدابة بجروحة 
)١(‏ التذكرة ج؟ ص 144 
(1) هكذا في التذكرة وفي جميع النسخء دف اليه ولعلّ الصواب ماني التذكرة. 
(6) هكذا في يع النسخء والصراب المودعة. 


اج أحكام الوديعة لفيفنا 
او فتح قفل ا مالك وأخذ بعضها اولاضمن. 
ولو أخذ البعض من تحت قفله, ضمن المأخوذ خاضة» ولو 
اعاده ومزجه بحيث لايتميّز لم يبرأء ولايضمن الباقي» ولواعاد بدله» 
ومزجه» ضمن الجميع . 


مثل الجراح و(او-خ) الحديد, وقد اذن للحنطة والشعير ونحوذلك , فهوضامن» 
ولا شك في ذلك , 

وهل يضمن الجميع ؟الظاهر ذلك » لأنّه تعدى (تعة-خ) فلوتلف يأخذ منه 
تمام القيمة, لا أن يقسط على المأذون وغيره. 

ولوذكر هذه في العارية لكان ول فَاتهايناء لامن الوديعة» فتأّل. 

قوله: اوفتح قفل المالكٍ الخ. هذا أَشارةَ للى ان مجرة فتتح قفل المالك 
موجب لضمان مافي المقفول, سواء ال-1 تنيكةاوم أذ اصلاً» وقد مرّفيه التأقل. 

واشار الى الخلاف في لكر بقيوا:والاقوى لمان لما فيه من الثياب 
والدراهم وهو اصح وجهي الشافعية: لأنّه هنك الحرن والثاني للشافعية 
لايضمنء ا في الصندوق والكيسء بل يضمن المتم الذي تصرّف فيهء وبه قال 


ابوحنيفة. 


تجد هذا اولى لمامرغير مرّة من الاصل» وعدم تصرف وتقصير في الحفظء 
وغير ثابت كون هتك ال حرز موجباً للضمان, ولابد له من دليل» فتأمّل. قوله(1) 
ضمن جواب لقوله: ولواتعى الاذنء الى هنا . 

قوله: ولواخذ البعض من تحت قغله الخ. لواخذ الودعي بعضاً من 
المودوعة -من تحت قفله بحيث ماهتك الحرز بالتصرّف في القفل والحتم» وكذا لو 
اخمذه من غير المقفول-» ضمن المأخوذ خاضة, لأّه تصرف فيه فقط بالخيانة» 


(1) يمني قول المصدف في المكن. 


أيفيفنا كتاب الاجارة. ج١1‏ 


فيكون ضامناً له فقط. 

ولواعاده إلى الحرز ل يبرأمن ضسمانه لان يده عليه يد خيانة» ول يخرج 
عنها الا ما تقتم. 

ولا فرق في ذلك بين ان يمزجه مزجاً لايتميّز عن غير اللضمون الغير 
المتصرّف فيهء ام لا. 

ولكن في صورة المزج اذا لم يوجب التصرّف في الباقي تصرفاً غير مأذون» 
أام لا؟ ولاشكٍ أنه يضمن بذلك التصرّف. 


1 تفع (ارتقع خ) معه الامتياز 
فالوجه أنه كذلك لايضمن |ألباقيء بل الكُراهطم خاضة, لأنّ هذا الزج (الخلط-خ) 
كان حاصلاً قبل الأخذء وَمَرَافكحْقَوْلِاتشافعية, والثاني عليه ضمان الباقي 
بخلطه (الخلطه خ) المضَموَنبعيّْ اِلممبهَنوتِ»-فعا'ااخترناه لوتلفت العشرة والحال 
أنه اخذ منها درهم واحد وردها وخرج بالعشرة والفرض ان الكل عشرة لم يلزمه الا 
درهم واحد ولوتلف منها خمسة لم يلزمه اللا نصف درهم(). 

وفيه دلالة على ان المزج لو كان اختتياراً ليس بموجب للتصرّف في 
الممزوج. 

فتأمل» وظاهره ان لاخلاف عندنا في عدم ضمان الباتي الغير امتصرف 
فيهء فتأمّل. 

وني ضمان نصفه بعد تلف نصف مافي الكيس الذي أخذ واحداً منه, 
عل التأقل» أذ الاصل عدم تلف المضمونء والاصل براءة الذمّةء وعدم اخذ شيء 
من ماله ال باذنه» ومعلوم ان اللضمون اما تلف بالكلية اوبقي يتمامه, فالحكم 


(1) انتجى كلام التذكرة مع اخحلاف فراجع. 


ج١1‏ أحكام الوديعة. 0 


بالتنصيف -لعدم الامتياز والعلم- محل التأقل . 

وأمَا لواعاد بدل المضبونء وم بمازجه مزجا يسلبه الامتياز وان كان لوجود 
علامة» اوسكة لم تكن في المودوعة(١)‏ ولم يفعل مايوجب الضمانء فلم يضمن الا 
ذلك الدرهم فقطء وإنمزجه ذلك المزجءفيضمن الكل لأته مزج مال الوديعة بماله 
من غير اذنه» وقد مرّ أنه تصرف موجب للضمان. 

ثم قال في العذكرة: اذا تلف بعض الوديعة, فان كان ذلك البعض 
منفصلاً عن الباقي كالثوبين اذاأتلف (تلف_خ) احدهماء لم يضمن الا المتلف» 
لان العدوان الما وقع فيه, فلا يتعدى لمانا رغيرهء وان كان الايداع واحداً 
(أي دفعة واحدة) وان كان متصلاًأأكالثوب الواحم يخرقه (بخرقة -خ) او يقطع 
(لقطع خ) طرف العبد او الهيمة>فَآتدكانعاتداً ني الاتلاف» فهوخائن 
(جان-خ) على الجميع» فيضم َآلكلَ ولا .كان عخطنا من مااتلفه خاضة» ول 
يضمن الباقي» وهو اصح وجهي الشافعية, لأنه لم يتتعد في الوديعة, ولاخحان فيباء 
واماضمن المتلف لفواته وصدور الحلاك منه فيه عخطثاً. 

وني الثاني لهم أنه يضمنه ايضأء ويستوي العمد والخطاء في ضمان 
الكلّ(). 

وانت تعلم أن اظاهرمااختاره, وأنه لاخلاف ظاهراً عندناء وهومؤيّد لا 
قلدا أنه لوسهى ونسي حفظ شيء مثل النشر والتعريض للرّيح» لم يكن ضامنً 
فائّه جعل النسيان هنا عذرأء فتأقل. 

وايضاً قد تقدم أنه أذا خرق فوق ال ختم لم يضمن الا نقصان ماخرق. 

فهوليس بميّد على اطلاقه بالنسبة الى ماقال هنا من ضمان الكل 


() هكذا في جيع التسخ» ولع الصواب المودعة. (؟) انتهى كلام التذكرة ج1 ص 194 


ينا كتاب الاجارة. اج 


ويجمع ان يشهد لوخاف الموت. 


المتضلء ان كان الاتلاف عمدأء فتأمّل» وتذكر. 

قوله: ويجب ان يشهد لوخاف الموت. من أسباب الضمان ترك 
الوصية الواجبة» وهي عند حضور ا موت او القتل» بمعنى ظهور علامات وحصول 
ظن مفارقة الروح» لخوف امرض ونحوه. 

قال في التذكرة: اذا مرض المستودع مرضاً عخوفأ» أو حبس ليقتل» وجب 
عليه الايصاء بالوديعة, وان تمكن من صاحبها او وكيله, وجب عليه رقها اليه 
وان لم يقتدرعلى صاحها ووكيله ردها الى الحاكمء ولوأودعه عند ثقة مع عدم 
الحاكم» جاز وان كان مع القيرة عليةضمن» وللشافعيّة وجهان, ولولم يوص بهاء 
لكن سكت عنها وتركها بجالفاء حتى مَأبتم ضمنءلأندغرّر بها وعرضها للفوات» 
فان الورثة يقسمونها (يقعسهونةتسخ) يقشمد على ظاهر اليد ولايحتسبونها وديعة» 
ويدعونها لانفسهم, فكانتذلك“تقصيراً منه موجباً /للضماذ .)١(‏ 

لعل دليل وجوب الايصّاء هَووجوب حفظ الوديعة مهما امكن من 
الضيّاعء حتى تصل الى اهلهاء وذلك بالايصاء حينئئٍ وكذا ادلة وجوب الوصيّة 
على الحتضرء لعله لاخلاف فيه. 

وأمَا وجوب رها على المالك من غير طلبه: الى آخر ماذكره, فكأنّه نوف 
الفوت, والايصاء غير ظاهر أنه كاف» ويوصلها الى اهلها لاحتمال عدم وصوفا 
الى يد الوضي بسبب من الاسياب» وهلاكه في يده بتفريطه اوعدمه, ولاشك انه 


احوط . 
وأمًا الوجوب فخير ظاهرء والاصل ينفيه؛ مع عدم دليل واضحء وعدم افادة 
هاتقدم» الوجوب. 


)١(‏ التذكرة: ج؟ ص١١‏ ؟ وفيهاء يوجب الضمان بدل قوله: موجباً لضمان.. 


اج أحكام الوديعة لادنا 


وكأنه لذلك رجع عنه في التذكرة بعد اسطرء وقال في فروع الايصاء 
المبحوث عنه: الثالث الاقرب الاكتفاء بالوصيّة, وان امكنه الرد الى ا مالك » لأّه 
مستودع دع لايدري متى يموت؛ فيستصحب الحكمء ويحتمل انه يجب عليه الرة الى 


امالك او وكيله عند المرضء فان تعذّر اودع عند الحاكم اواوصى اليه كما اذا 
عزم على السفر, وهو قول اكثر الشافميّة(0. 

الظاهر أنه يريد بالمرض المرض المخوف الذي اشاراليه ني اول المسألة. وال 
فالظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب عند مطلق المرض. 

وايضاً الظاهر ان يراد بعد يذلا الحاكّ/الايداع عند الثقة, ثمّ ان تعذر 
فالايصاء كما ذكرهء اؤلاء وقد تقلتم مراراً مثلهء إذ ليس ا مراد بالايصاء هو 
الايداع» كماصرّح هوء حيث قال: تمض النأس ان المراد من الوصية بها 
تسليمها الى الوصي ليدفعها الى كال كا كه الايداع بعيئه» وليس كذلك» بل 
المراد الامر بالردّ من غير ان يخرجها من يدهء فان كان والحال هذه عخيّر بين ان يودع 
للحاجة وبين ان يقتصر على الاعلام والامر بالرّء لان وقت اموت غير معلوم» ويده 
مستمرّة على الوديعة مادام حيّ(0). 

وهوايضاً صريح في عدم وجوب الرد عيناء فكأه يريد به هنال تَمييرأ 
وهو بعيد جداً. 

ومكن ان يراد بالايصاء بعد تعذر الحاكم هنا على سبيل التخييره وهو 
ايضاً بعيدء كما لايخق . 

وكأنه يريد بقوله(م): (كها اذا عزم على السفر) وجوب الايداع بالترتيب 
التقدم مرارأ والعبارة غير ظاهرة» بل ظاهرها التخيير بين الايداع عند الجاكم 


(1)و(1)التذكرةج؟ ص 501 (ج) يمني في كلامه امتقو من التذكرةآنقاً. 


والايصاء اليه وقد تقدم وجوب الايداع» فتأقل. 

ولعل التقصير هنا يحصل بترك الوصيّة الى اهلهاء أي الذي يجوز جعله 
وصياً في مثل رة الوديعة الى حين الموت او قبيله بحييث أيس عن الحيوة» وماقدر على 
الوصيّة وان لم يكن مات (فات_خ). 

ولكن قال في التذكرة: التقصير هنا انما يتحقق بترك الوصية الى الموت» 


فلا يحصل التقصير الا اذامات» لكن يتبّن عند ا لوت أنه كان مقض رأمن اول مامرض . 

في العبارة تأمّلء على ان إلكشف غير ظاهر لما مرّمرارأء وأنه على تقدير 
كونه من اول امرض عل التنأثلء ماهر أن الوقت موسّع اذا ظنَ البقاء مع 
ا مرضء قادراً على الوصية» كما في حال الضِحَة. 

نعم قد يتضيّق بالامآرات" بعده, ولكنّ الضابط لايخلومن اشكال» 
والاحتياط واضح. 

ثم معنى كونه ضامناً بالترك , أنه يحكم بكونه مضموناً في يده» فلوتلف 
بغيرتفريط في وقت الضمان ولو قبل ا موت يكون مضمواً عليه, يؤنخذ من ماله» 
كالدين وعوض الغصبء وكذا بعد الموت وأن لم يقضّر الورثة في المبادرة الى اعلام 
المالك والرد اليهء فتلف قبله بآفة او باتلاف متلف او بترديّه في بثْر ونحوه» ويكون 
آثماً ايضاً بترك الوصية الى اهلها. 

قال في التذكرة: يجب الايصاء الى امين, فان اوصى الى غير ثقة فهو كما 
لم يوصء ويجب عليه الضمانء لانه غرّر بالوديعة» ولا يجب ان يكون اجنييّأء بل 
يجوز ان يوصي بها الى ورثته, ويشهد عليهء صرزاً ها عن الانكان وكذا الايداع؛ 
حيث يجوز ان يودع اميناًز:). 


(1) التذكرة جا ص11 


ا أحكام الوديعة بم 


لعل المراد بضمير (عليه) الايصاء مطلقاء قيجب الاشهاد غلى الايصاء 
مطلقاء صوناً لانكار الورثة» وعدم ثبوت الوصية. 

ثم الحكم على تقدير اشتراط العدالة في الوصي مطلقا ظاهرء» وهنا يكون 
الضمان من حين الوصيّة الى غير العدل؛ وكيا في ترك الاشهاد من حينه؛ ان كان 
هو شرطأً, كماهوالظاه رمن كلامه. 

ويحتمل ان يكون الضمان (من خ) مثل الاول؛ لاحتمال ان يرجع 
ويوصي الى العدل مع الاشهاد, وامّا على تقدي عدم اششراطها في الجميع» -كما 
يشعر به بعض الاخبار(١)‏ وظاهر عدم تي رالايصاء في قوله: (فن بدله الأيقا»)) 
-فلاء ووجود من يثق بدينه وامانتاً في بعضهارً) يِكوِلَ على اعتبار هذا ا مقدار, لعله 
اقل من مرتبة العدالة» فافهم . 

ومكن ان يشترط همَا لآب كالايداعمفائّه ماإكان الى غير العدل جائزه 
فكذا الايصاءء وذلك غ 

وقال في التذكرة ايذ 
غيرهاء بالاشارة الى عينها اوبيان جنسها ووصفهاءفلولم ب 
اليهاء بل قال: عندي وديعة فهو كما لم يوصء ولو ذكر الجنس» فقال ان عندي: 
ثوب لفلان» ولم يصفة, فان لم يوجد في تركته جنس الشوبء فاكثر علمائنا على أنّ 
المالك يضارب» فيضارب رب الوديعة الغرماء بقيمة الوديعة» لتقصيره بترك 
(بتركه-خ) البيان(). 


() راجع الوسائل الياب ٠‏ 
الوديعة ج16 ص :15 
واد (م) راج الوسائل الباب, (:) التذكرةج؟ ص 1*1 
راجع الوسائل جاص) 


باب +ه من كتاب الوصية ج15 ص !44 والباب ” و من كتاب 


لبليننا كتاب الاجارة. د 


لعل دليلهم ضعيقة النوفلي» عن السكوفي, عن جعفرء عن آبائه؛ عن علي 

عليهم السّلام» أنه كان يقنول: من مات (يهوت_خ) وعنده مال مضارية» 0 : ان 
سمّاه بعينه قبل موتهء فقال: هذا لغلان, فهوله, وان مات ولم يذكرء فهو 
الغرماء (:0). 

ولا فرق بين مال المضارية والوديعة في ذلك , وهوظاهرء فتأمّل فيه. 

ثم قال(00: بعض الشافعيّة وهوظاهرمذهبهم ايض وقال بعضهم 
لايضمن لانها رما تلفت قبل اللوتء,والوديعة امانة, فلا يضمن بالشّك , وان وجد 
في تركته جنس الشوب فا أن يوَجْداثواب اوثوب واحدء فان وجد اثواب» 
ضمنء لأنّه اذالم بز كان للمنزلة مالو خط /إلوديعة بغيرهاء وذلك سبب موجب 
للضمان, فكذا ماساواه؛ وهرَحَكمَتتصتيِضه على التخصيصء وان وجد ثوب واحد 
فني تنزيل كلامه عليه شكال قإلإبعضسخ)الشافمية أله ينزّل عليه, ويدفع 
أليه؛ ومنهم من اطلق القول بأنه اذا وجد جنس الشوب ضمنء ولا يدفع اليه عين 
الوجود, وما الفمان فللتقصير بترك البيان, وانًا أنه لايدفع اليه عي الموجود 
فلاحتمال ان نكون الوديعة قد تلفت, وا موجود غيرهاء وهو جيّد وهم وجه آخر 
أنه انما يضمن اذا قال: عندي ثوب لفلان وذكرمعه مايقتضى الضمان أمّا اذا 
اقتصر عليه فلا ضمان(). 

هذا الكلام يحتاج الى التأمّل (؛) الخ فتأمل» الظاهرآته ان عيّن ووجد فهو 
مالك وان لم يوجد, فالظاهر عدم الضمانء اذ قد يكون تلف بغير تفريط, الا ان 


(1) الوسائل الباب 16 من ابواب ١‏ 
(؟) هكذا في جيع اسخء وفي التذكرةة 
(0) التذكرةج؟ صن 30 5 
(6) مراده ان هذا الكلام من العلامة قدس سر ني التذكرة الى آخره يحتاج الى التأقل .. 


الرواية1 ج1١‏ ص161 
وهو قول بعض الشافعية الخ 


اج أحكام الوديعة لخدا 

ولومات وم توجدء اخذت من التركة على اشكال. 
لسكب -سدهة 
يعلم منه كونه ضامناً لهء او قصّر في هذا الوقت في عدم الاشارة الى مكانه وكونه اين 
وان علم وجودهء فالظاهر بقائه, فيتبغي المصالحة ان لم يعلم قيمتهء والا القيمةء 
فتأمّل في كلام التذكرة» وما ذكرة 

قوله: ولومات وم توجد اخذت الخ. كأن المراد أنه عيّنها ولم توجد مع 
عدم العلم بوجودها حال اللوت بل العلم بوجودها(١)‏ في الجملة وقبله. 

وحيدئظٍ يحتمل ان توخذ قيمتها التي ثبتت بوجه شرعي من التركة» لاصل 
البقاء وعدم التلف لاعلى وجه مضمون. 

ويحدمل العدم لاصل عدم ضيمتآن الوديعة حتى يا 
والاصل عدمه, والظاهر العدم لامذل برائة أليْمَه) ولأنّ الأمانة ثابتة فلم تثبت 3 
الخيانة: الا بغبوت موجهاء والاضل-صدمه وصِوفٌ المسلم عن التقصير في مال 
الوديعة بترك الوصيّة ونحوهاء فتأقل, 

قال في التذكرة: الذي يِقَعَضيه آلنظرحَدَمْ الضمآن والذي عليه فتوى اكثر 
العلماء منّا ومن الشافعيّة الضمان. 

وقال : لومات ول يذكر عدده وديعة» ولكن وجد في ترك تركته كيس ممتوم أو 
غير مختوم مكتوب عليه أنه وديعة فلان» اووجد في جريدته أن لفلان عندي كذا 
وكذا وديعة» لم يجب على الوارث التسليم بهذا القدس لأنه ربما كتبه عبثاً وهواً وتلفتاً 
(تلقيداً -خ) او ربما اشترى الككيس بعد تلك الكتابة فلم يمحهاء او رد الوديعة بعد 
ما اثبت في الجريدة» وم يمحهء وبالجملة انمايثبت كونها وديعة» بان يقرّان هذه 
وديعة ثم بموت» ولا يكون متهماً ف اقراره عندناء ومطلقا عند جماعة من علماثنا او 
يقرٌ الورثة بأنها وديعة او تقوم لك (). 


ت موجب الضمان» 


(1) ليس في النسختين القطوطتين لفظة بل العلم يوجودها. (؟) التذكرةج؟ ص 901 


للسسال_سس ‏ ببجببببببببب 
انا كتاب الاجارة. ج 


:نب ٌ لل دز دز سسا 

ولكن انت تعلم انه قد يعلم بذلك أنها وديعة فاذا علم» يعمل به» 
فتأمل. 

الظاهرعدم الاحتياج هنا الى ابهين مع البيّنة, وكذا مع اقرارهء مع 
الاحتمال: للاصل وعدم الدليل: واختصاص الرواية(١)‏ بالهين على تقدير قبواء 
بالتين» وسيجئ تحقيق الأمر انشاءاه(). 

وقال ايضاً: اذا (فاذا_خ) ثبت الوديعة باحد هذه الوجوه, وجب على 
الورثة دفعها الى مالكهاء فان اخروا التفع مع الامكان ضمنواء ولولم يعلم صاحبها 
بموت المستودع وجب على ورئتى اْلام دل وم يكن لهم امساك الوديعة الى ان 
يطبها امالك منهمء لأنَ لما لم يأمنهم لهم وذلك كما لواطارت الريح ثويا الى 
دار انسان وعلم صاحبه, فان عَليّآعلاض»"قان أخر ذلك مع امكانه ضمن (م). 

والاعلام جد ولك لمان بجع التأجيز -من غير تصرف بل جرد 
وجوده في الدار بواسطة الريح ونحوه- محل التأقل. 

وكذا وجوب دفعه بل جوازه» لأنّه تصرّف غير مأذون» فيمكن الضمان لو 
تلف في الطريق من غير تقصير, وكذا في جميع الودايع والعواري. 

الا ان يقال ذلك مأذون شرعاًء فالّه جوز رة المال الى مالكه بان يودي 
الييه بنفسه او وكيله وفيه تأمّل» خصوصاً مع عدم الامانةء فانّه تسليط الغير عل 
ملك الغير بغير اذنر 

ومكن جوازتسليمه الى الذي اعطاه الدافع , ولعل العرف اقتضى انّالمالك أذن 
بالبعث إليهء مع من كان» ولهذاء هو متداول بين ا مسلمينء من غير ذكيره فتأقل , 
واحتط. 


101 راجع الوسائل الباب .4 ذبل الرولية١. (1) في كتاب الشهادات. (6) التذكرة: ج١1 صن‎ )١( 


ج١1‏ أحكام الوديعة. 41م 
ويجب ردها على ا مالك » وان كان كافراً لاغاصباء بل يرد على 
ا مغصوب منه» ولوجهله تصدق؛ وضمنء أو أبقاها امانة» ولاضمان. 


وقال ايضاً جميع ماقلناه ثابت فيا اذا وجد فرصة للايداع و(اوسخ) 
الوصبة, اما اذا لم يوجد بان مات فجأة, اوقتل غيلة» فلا ضمان لأنه لم يقضر. 

ثم قال: اذا قبرّو(:) المستودع بالوديعة فسلّمها الى القاضي ضمن 
الستويع الامع الحاجة. ‏ ر ١‏ 

ويكن القاضي (0) ايضاً لو كان عالمء ومذهبه عدم جواز الاخذ, ويكن 
الضمان مع جهله؛ ويخرج عن العدالة ايض الا ان يقال انه صغيرة» ولم يستتر 


كبر السّن ليس مثل امرض خوك الوجب. للوصية. 

وقال ايضاء لواقرَالمْريْض بالوديعة, ولا تجتيبة» ثم مات في الحال» 
فالأغرب هنا على قول من منع من انْحأضة (للْحاضّة-خ) هنا ان (اذخ) اقراره بأنَ 
عنده اوعليه وديعة» يقتضي حصوله في الحال» فاذا مات عقيبه لم يمكن فرض 
التلف قبل الايصاء. 

والظاهر أنه كذلك مع التهمة ايضاء عند من لايعتبر ذلك » وأنّه يحتمل ان 
يكون قوله ذلك باعتبار ماكان بحكم الاستصحابء فلا يضمنء ولايحاصٌ 
الغرماء» فتأقل . 

قوله: وجب ردّها على المالك الخ. دليل وجوب الرة وان كان المالك 


)١(‏ ابرمته ابراماً أي احكته (مجمع البحرين). 
(4) يعني ولم يستمر عليه حتّى يصدق الاصرار على الصغيرة. 
(5) يعني ويكن ضمان القاضي ايضاً. 


كاقرأ حربيك, عموم الآيات والاخبار العامة(). 
. المفضّل (فضيل-خ) في رد وديعة المخارجي (0) 

ورواية اخرى في رد وديعة قاتل أمير || لؤُمنين عليه السّلام(0). ١‏ 

وكأته الاججاع ايض ولكن لم يرد ا مغصوب على الغاصبء بل ا مخصوب 
منه ان علمه, وان جهله وآيس من علمه؛ يمكن الحاقه باللقطة, كيا فعله في 
القواعد» لضعيفة حفص بن غياثء به وبغيره قال: سألت أباعبدالله عليه السّلام 
عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم اومتاعًء واللّص مسلم» 
هل ير عليه؟قال :لايرة فان أمكنه يده على صاحبه فعل وال كان في يده بمنزلة 
لقطة يصييهاء فيعرّقها حؤلاًء فان جآء/(أشاب_يب) صاحهها ردها عليه وال 
تصتق بهاء فان جاء بعد ذللكخيرهٍبت"الْرم والأجرء فان اختار الأجر فلهء فان 
اخختار الغرم غرم له(4) 

ويحتمل التصدق به كما هو ظَآهر المتنء على مايدلَ عليه الاخبار الدالة 
على فعل ذلك » في ا مال امجهول صاحبه(ه)» وقد تقدم» فتأقل وتذكر. 


إ(١)‏ مل قله تع إن له يمرك أ وا الأمانات إلى أهلها (النساء ه) وراجع الوسائل الاب ١‏ 
و؟ من كتاب الوديعة ج1 ص18 

(2) الوسائل لباب ؟ من كنتاب الوديمة الرواية 4 ونم يذكر الفضيل في الكاني واحد الموضعين من 
التهذيب ولكته مذكور في باب الوديمة من التبذيبد. 

(5) راجع الوسائل انباب ؟ من كتاب الوديعة الرواية ؟ و والكاني والتبذيب في باب المكاسب. 

(4) وتمامه: وكان الأجرله». الوسائل الباب ١8‏ من كتاب اللقطة الرواية١‏ ج10 ص ة) وسندها 
كما في التهذيب هكذا: عممّد ين الحسن الصمّارعن علي بن محمّد بن شيره عن القاسم بن عمّد عن مليمان بن 
داود (امنقرى-ئل) عن حفص بن غياث. 

(0) راجع الوسائل الباب 47 من ابواب مايكتسب به ج” ص 144 والباب 16 من كتاب اللقطة 
جلا ص50 وخييرهما. 


جم أحكام الودبعة إيذانا 
ويحلف لوطليها الغاصب. 
ولومزجها الغاصب ماله بحيث لايتميّر رد الجميع اليه. 


لكن تلك الادلة خالية عن الضمانء بل ظاهرها عدمه. 

وحكم المصتف بالتصدق مع الضمان او ابقائه عنده امانة دائً, مع عدم 
الضمانء الا ما يوجبه من التقصيرات التي تقتمت. 

والضمان ضرن وكذا ابقائه كذلك» لان حفظ الامانة كما عرفت بحيث 
لايوجب الضمان والام صعب ومشكل خصوصاً دائأء وهوظاهرء فيحتمل 
بدون الضمان كها هوظاهرتلك الأخبان فتأمّل. 

َ ان الضمان على تقديره هل 'فَوْمْكنى أنه الووجد صاحبه حين حياة 
القابضء يجب رده عليه فقط اولاء بل ضمان مُكل أبديون والغصب فيجب عليه 
رده ثم الايصاء ثم على الورثة كذلك (6مَالأوَلانسسٌ الى الاصل » فتأقل . 

قوله: وبحلف لوطليًا الفاصّب. .أي لوطل ب إلٍاصب الوديعة يحلف 
الودعي على عدم كونها عندهء ويورى وجوبأء وقد مر مثله. 

قوله: ولومزجه (مزجها خ) الغاصب الخ. أي لومزج الغاصب امال 
'يتميز بالكليّة؛ وكان وديعة عند شخص وأخذةٌ من 


الذي غصبه» بمال نفسه مزجاً 
الغاصبء قال المصّف: يجب عليه أي على الودعي ان يسلّم الكل الى الغاصب. 
ويحتمل الى صاحب امالء فانّه يجب تسلم مال المالك اليهء ولا يمكن الا 
وفيه تأمل فانَ الذي يقتضيه النظرانَ ا مال مشعرك بينهاءفتصريف 
احدهما دون الآخر مشكلء وان كان غاصباً ظالمء فان الظالم لايحلٌ ماله لكونه 
ظا ما وهوظاهر فان كان المزج بالأدنى بحيث مابتي لآل امالك قيمة, يمكن 


(1) يعني وجب بل الورثة 


4" كتاب الاجارة. اج 
ولومات ا مالك سلّمت إلى وارثهء فان تعدتد, سلم الى الجميع او 
وكيلهم» ولودفع الى البعضء ضمن حصص الباقين. 


تسليمه الى الغاصب» ويجب عليه ردّ مال المالك مِثْلاً اوقيمة. 

ويكن وجوب تسليمه الى الحاكم حتى يقسّمهء مع رد ارش النقص على 
وجه لايلزم الرّباء او باعستبار القيمة؛ فتأمّل» اويعطيه الغاصب ويضمنه كل المال 
مثلاً اوقيمة. 

وان كان بالمساوي يكون شريكاًء فيقسّم بينههاء وكذا بالأعلى» ويحتمل 
جعله كالتالف» والالزام بالعوض» إفتأل . 

قال في التذكرة: فانِ كان الَكََام قد مزج الوديعة مما له مزجا لايتميّز م يجز 
للمستودع حبسهاء ويجب ارد الجميع آل ألغاصب ويحتمل عندي, قدرز؛) مال 
اللّص اليه واحتفاظ الباقي لالكهوَالِفنَحةَذًا ضرورية. 

وفيه تأمّل » لأكه: تقله“تيفيزلؤن المالكين» نعم لوفعل ذلك الحاكم 
لتخليص مال امالك لابأس للضرورة» ان لم يكن المالك حاضراً ولم يرض 
الغاصبء وهذا في ا مساوي غير بعيد, لاغير, الا ان يرضى الغاصب في الأعلى» 
فتأمل . 

قوله: ولومات المالك سلّمت الخ. أي لومات المودع يجب على 
المستودع ان يسلّم الوديعة الى وارثه. فان كان واحداً سلّمه اليه من غير حاجة الى 
المطالبة» فوريأء أو يعلمه با حال على ماقالوه, وقد مرّمثله. مع التأّل فيه. 

وان كان متعددا, سلم الى الجميع» بان يضع بايديهم اوبيد وكيل 
الجميع» ولايجوز دفعها بعينها الى البعض» ولوفعل: ضمن حصص الباقين» وأ 
فان رضوا بذلك فهو وال فيأخذون نصييهم منه (حصتهم هنه-خ)» ويسلّمها اليهم . 


(1) أي رد قدرمال القص اليه. 


ج١1‏ أحكام الوديعة ان 


ولوادعاها اثنات» صتق في التخصيصء ولوادّعى الآخر 
علمه, او اّعياه مع الاشتياه حلف. 
010077 ل ل وا ا 0 

واما لوكان عوضها في ذمته يجوز له تسلم الكل الى البعض» فان رضواء 
والا فليأخذوا نصيبهم منهء وهويرجع الى من سلّم الكل اليه. 

قوله: ولواةعاها اثنان صدق الخ. أي نوادتهى كل الوديعة الواحدة 
اثنان وصتق المستودع في التخصيص أي تخصيص (يخصص-خ) أيّهما فعل قبل منه 
وسمعء فان ادعى الآخر الذي خضص الستودع الوديعة بغيره, علمه بأنه منه لامن 
المصكّق حلف له ينفي العلم . 

وكذا لوادعيا علمه بأنه لِمَخَاقةبمع الاشتباه على المستودع حلف 
المستودع لما بدني العلم بذلك » وفي إلصورة الاوذ)بيطير الوديعة للمصتق وللآخر ان 
يتعي على من بيده ويحلفه, وفي المحوزة:الانةيفْسَمْ بينهراء كما قيل بمثل ذلك فيا 
تقدم, وسيجئ ايضاً. 

ويحتمل القرعة ايضاً واحلاف من خرج آسمه بالفرعة, واعطاء الوديعة. 

ولعل الاوّل أولى لعموم الخبرالدال على التقسيم )١(‏ في مثله, فتذكر. 

ومكن انتزاعها من يد الودعيء لأنّه باقراره أنه لاحدهما لاغير الا أنه لم 
يعرف العين-» فيسلم اليهما جميعاً. 

ويمكن كون ذلك بامراحاكمويحتمل ابقائهابيده لاستصحاب ثبوت امانته. 

ثم ان حكم(2) بدكول يمينه في الصورتين» وكذا بمين احدهما ان تويجه اليه 
ذلك وكذا بينته ظاهرٌ كما علم في عله وسيجيء. فتأ. 

اعلم أنه اذا ضمن الوديعة بسبب موجب للضمان فيحكم أنه اذا ضمن 


ك4 
() هكذا في جميع النسخء ولعلّ الصواب أنّ الحكم بتكول ميته الخ. 


لذن كتاب الاجارة 1 


لم يتخلص منه الا بالعسلم ا والايداع ثانيأ. أواسقاط الضمان على الاحتمال. 
تصير يده يد عدوان» فلا يجوز كون الوديعة عنده حينذٍ بل يجب الرة او الاعلام على 
ماقالوا في الامانات الشرعيّة. 

وأنه اذا اودعه في السوق او الطريق» وقال: احفظه في ببتك» وجب عليه 
المبادرة الى البيت» والاحراز فيه فان أخحرمن غير عذر ضمنء ولوكان لعذر 
فلاضمان, قاله في التذكرة. 

وقال ايضاً: لو اودعها في اليبيت: وقال: احفظه (احفظ هذه الوديعة..خ) 
في البيت (في بيتك -خ) فجهلفا فييابيهِ فخرج بها ضمن سواء ربطها واحكم 
شذها اولاء ولوربطها في كمه ولم يخرج) .م المع امكان وضعها في الصندوق ونحوه 
ضمن() فيلزمه حينئذٍ الاعلام:أوآآلود: فتاقل. 

ثم قال ولو كاتَلِكم كلعج (عقفل_الصكدوق» لم يضمن» ولو اودعه في 
البيت ولم يقل له احفظه في الببت فخرج بها مربوطاً في ثيايه احتمل عدم الضمان» 
لأنه احرز ععليها بالرّبط والشةء وذلك حرزمثله (مشلها -خ) وثم ينص المودع على 
حرز بعينه. 

وفيه تأمل ء لأنه قد قرّر من قبل انّ حرز الدراهم, الصندوق» فكأه يريد 
بذلك » اذا امر بالحفظ في البيت فالصندوق هوحرزه فتأمل. 


«المقصد الثامن ف العاربة»,) 
وهي جائزة من الطرفين. 


المقصد الثأمن في العارّيّة 

قوله: وهي جائزة من الطعرفتن الخ قال في التشذكرة :العارةا 
من اعيان المال عل جهة التبرّع» وشدّدت 
الياء كأنها منسوبة الى العار لان طَلبها عن قله لإقال_خ) صاحب الصحاح» 
الى قوله: وقال الخطابي في غريبه: إن لغة العالية (الغالبة -خ) العاريّة؛ وقد 
تحقف 0). 

قال في القواعد: وهو كل لفظ دل على تسويغ الانتفاع بالعين» مع بقاثهاء 
مطلقا او مدة معيّنة» وثمرته التبرّع با منفعة. 

قال في شرح القواعد: قيل عليه: ان كان قوله» وثمرته الت 
التعريف انتقض في عكسه بأعرتك ماري لتعيرني فرسكء والا 
بالاجارة. 


ومكن ان يجاب يكونه جزءٌ ولا يرد ماذكرهء لان هذا الفرد من العارية 


الياء عقد شرع لاباحة الانتفاج 3 


با منفعة جزء 
في طرده 


105 بعشديد الراء وتتقيفها. (؟)التذكرةج؟ ص‎ )١( 


لولكنا كتاب الاجارة. اج 


مقتضاها التبرع وانها جاء العوض من امر زائد على العقدء وهو الشرطء فانّه عقد مع 
شرط(١).‏ 

ويكن ان يقال انّ اخذ اللفظ غير جيّدء لان العارية قد تحصل بغير اللفظ» 
وهو ظاهر, 

وقال في التذكرة: وهي تحصل بغير عقد» كما لوحسن ظته بصديقه كنى 
في الانتفاع عن العقد الخ. 

وقال ايضاً: لما كان الاصل في الاموال العصمة لم يبح شيء منها على غير 
مالكها الا بالرضا منهء ولمِّكآن اليا من الامور الباطنة | ذر التوصل 
اليه قطعأء فاكتى فيه بالظ نا امستفاد من/المّارات والالفاظ وما يقوم مقامها. 

وقال أيضاً: (و-خ)الآقرت تي أنه لاتفتقر العارية الى لفظء بل 
يكف قرينة الاذن من غيل دابعلل :إلاعارة والاستعارة لامن طرف ا معير ولا من 
طرف المستعي كما لو رآه عاريأء فدفع اليه قيصأًء فلبسه, ثبتت العارية وكذا لو 
فرش لضيفه فراش -او بساطاً اومصلّى او حصيراً, او الق اليه وسادة فجلس 
علبهاء او ممدة فاتكى عليها-, كان ذلك اعارة, بخلاف مالودخل فجلس على 
الفرش المبسوطة (الفراش المبسوط-خ)» لأنه ل به انتفاع شخص بيعنه الخ(1). 

يعني لم يقصد انتفاع الضيف الداخل» بة اليه عارية. 

وان في الجواب المذكور(م) تأمّلاً, اذا لاشكٌ انّ هذا الفرد(؛) ليس فيه 
التبرّع» وهوفرد العارية» وقد سلّمه انمجيب ايضاًء فلا يكون عارية. 


(1) انتبى كلام شارح القواعد ج١‏ ص !76 من الطبعة الحجرية. 
() التذكرة جا ص 60١‏ 

(6) يعني جواب الشرط في قوله: ومكن ان يجاب. 

(4) يعنى قوله: اعرتك حماري الخ. 


اج أحكام العارية لدان 


وايضاً اذا كان مقتضاه التبرع كيف يجوز اشتراط عدمه فان الشرط 
الذي ضد مقتضى العقد غير جايز ولازم» وكيف يجتمع ويخرج عن مقتضاه. 

وكأته لذلك قال في التذكرة: لوقال: أعرتك حاري لتعيرني فرسك » فهي 
اجارة فاسدة» وعلى كل واحد منهها اجرة مثل دابّة الآخر. 

كأته نقله وامغاله عن بعض الشافعيّة» ثمّ رجح كونه عارية صحيحة 


مشروطة. 1 

فيمكن ان يجاب عن السؤال بانّه غير داخل» ولا تترد الاجارة(١)‏ لان 
معنى التعريف كيا هو الظاهر كون تسويخ الآنتدا هو ثمرته» وا مقصود منهء ومعلوم 
ان الاجارة ليست كذلك» بل ثمرتها تأمليك امنفْعة بض معلومء وهوظاهر. 

وكذا لاينقض بالسكنى والعلمررقة:والحيتتن والوصيّة با منفعة, ولايحتاج في 
الرة(2) الى مالايتدفع بدونه» وهَوَريَادة بق الحواز بحاله . 

ولا يرد عليه(") ايضاً أن التَسويعْ ثمرة الأيجاب فقط لاثمرتهها(») معا 
ايضاً. 

نعم يرد على التعريف أنه يلزم ان يكون عض الايجاب(2) عقدأء ويكن 
التزامه فتأمّل. 

او يقال إن المراد كون جنس هذاء ذلك (مثلاً-خ)» فلا يضرٌ العوض في 
الجملة في بعض افراده اتفاقء كما قيل مثل ذلك في مواضع مثل الحبة» والبحث في 


)١(‏ يعني لايرد طرد التعريف بالاججارة. 
(,) اشارة الى رة مافي جامع المقاصد بقوله: والأولى أن يراد به التعريف مع بقاء ا جواز انتى ٠‏ 


(م) أي على تعريف القواعد. 


(ه) فانه قال في القواعد-وهواى الحقد. كل لفظ دل عل تسريع الانتظاغ الخ. 


ع كتاب الاجارة. ج١١‏ 


ان يقال في المغال اكذكور ونحوه ان قصد بذلك الاجارة فهي 
فاسدة» وان قصد العارية هي عارية صحيحة» وصرّح في التذكرة 


آنها 
عارية صحيحة؛ في آخر هذه المسألة» وكأنَ قوله: اجارة فاسدة مذهب العامة 
حيث صرّح به» ويكن ان يكون على قصد الاجارة. 

ثم هنا تحقيق في شرح القواعد(1) ماعرفته تحقيقًء بل التحقيق ماذكرته» 
فتأمل» ولا تقلّد 

ثم انَ هذا العقد بأشروع بالنصّم وألاججاع» اما النصّ فالكتاب قوله تعالى: 
وتعاوثواعل البرّ والتَفُوى ())تأمل فيب التلادط 

والسئة فالرواية من الْكَامَةِ وايلؤاضة وهق كثيرة» وسيجي ء. 

اما الاجماع فلا خلاف بِْنَ علمآء الأمصار في جوازها والترغيب فها. 

ثم قال في الستذكرة: والعارية مستحبة مندوب اليها مرب فيهاء لانّ 
اقتران منع الماعون في الآبة(5) مع المراىفي صلاته. يدل على شدة 
(التزهيد_خ) في منعها()) والترغيب في فعلها. 

ولأنها من البرّ وقد امر الله تعالى فيها بالمعاونة فيه(0) وليست واجبة فيه 


(1) راجع شرح القواعد عند قول الصشف: ولوقال: اعرقك الدابة بعلفها فهي اجارة اسدة الخ 
صما 
() الائنةة ؟ 


(ه) أشارة الى قول تعالى: «وَتَماووا غى لوالو للاة: . 


اج أحكام الوديعة. اننا 


قول اكثر اهل العلم للاصل 

ومثل قوله (ولقول النبيّ -خ) صلّى الله عليه وآله: اذا اد 
فقد قضيت ماعليك (1). 

وقال عليه السّلام: ليس في ا مال حقّ سوى الزكاة (01. 

وسأله الاعراني» فقال: ماذا فرض (افترضح) الله علي من الصدقة؟ 
قال: الزكوةء قال: هل على غيرها؟ قال: لاء أن تتطوع (م). 

وقسيل: انها واجبة للآية(4) ولا رواه ابوهريرة عن السبيّ صلَى الله عليه 
وآله. قال: مامن صاحب ابل لايؤدي قنهآة/إيحديث (الى ان قال_خ) قيل: 
يارسول الله وماحقّها؟ قال: اعارةإؤلدهاء وَآطرآقٍ فحولهاء ومنحة لبنها يوم 
ورودهازه). 

فذم الله تعالى مانع العاريةة:وتوقده رول الله ما ذكره في خيره. 

والجواب المراد زيادة الترعيبء عل أن قول علي عليه السّلام حجّة في 
تفسيره, الماعون الركاة (<) ولاريب في وجوبهاء ولو حلناها على العارية, فالتوعد 


انها وقع على الثلاثءقال عكرمة: اذاجع الثلاث (ثلا ثتها-خ) فله الويل اذا سهى 


)١(‏ سنن ابن ماجة جم باب مااقى زكوته ليس بكنزج١‏ ص »لاه الحديشبها002. 

(1؟) سان ابن ماجة ج” باب مااذى زكونه ليس بكنزج١‏ ص 09/٠»‏ الحديث 1984 

(م) سنن التسائيج«ص8١١‏ (الزكوة) وفيه ذكر له رسوف الله صلَى الله عليه (وآنه) الزكوة فقال هل 
علَى غيرها؟ قال: الا ان تطوع الحديث. 

(4) الاعون: /1. 

(0) سن الدارمي ج١‏ باب منْم يود كوة الابل الخ ص 78٠‏ وفيه مامن صاحب ابل لايفعل فيها حقّها 
الى أن قال قال جل يا و ال ماحقالابل الخ حليها على الماء واعارة دئوها واعارة فحلها ومنحتالخ. 

(0) اله الثور في د الغرياني_الى أن قال والبيقي في 
سدنه عن علي بن أبيطالب (عليه التّلام) قال: ا ماعون بصلاجم ء وعنعون ذكوتهم . 


1 كتاب الاجارة ج10 


عن الصلاة وراثى ومن الماعون(0. 

الظاهر أن الخلاف من علماء العامة()) غير مشهور ومذكور عندنا» فيمكن 
ان يستدل عليه باجماعنا؛ والا فالاخبار ا مذكورة غير صحيحة وعلى تقدير صحتها 
يمكن تخصيصهاء لدليل الوجوبء مثل ماتقدم, لوجوب حمل العام على الخاص» 
وهذا مخصوصة(م): باخمس والكفارات والنذور والديون. 

وحل دليل الوجوب على الترغيب فقط بعيد ومجا والتخصيص أولى. 

ويبعد ايضاً حل التوعد على الثلاث(4) بحيث لايكون لنع ا ماعون مثلاً 
دخلازه) ني الكون في الويل يبل تال مثل ذلك في كلامه تعالى» كما قيل مثله 
في جواب رة الاستدلال وله تعالىآبماتيلككم في سَقَر قالوا لَمْ نك مِنَ المصَلْينَ 
الآية (<) وبقوله تعالى: اومن يَفْعَْذليِكَ يلق آثامأ) عل(م) كون الكفّار 
مكلفآز») بالفروع أن الوك وملاقاة الاثم قدبيكون للمجموع من حيث الجموع » 


() انتى كلام التذكرة جاص 704 

(1) ني النسخة الطبوعة هكذا: الظاهر ان الخلاف من علماء الساقة: اذ الخلاف غير مشهور ومذكور 
عندناء فيمكن الخ. 

(؟) الظاهر ان مراده ان الآآبة وهو قوله تعال: «ومنعوث ا ماغون تختصٌ بال خسس والكفارات والتقور 


والتبين. 
(4) ارادبها الثلاث المتقدمة في كلام عكرمة. 
(0) هكذا في جميع النسخ» والصواء 
(0) بعدها قوله تعالى: ول نك نطهمٌ اليمسكينّ وكا نخوض مغ الخائضين وَكُنا تكذِبٌ يوم الاتين - 
المأثر: 4١‏ الى 145. 
(,) ماقبلها قوله تدا مع الله إهأ آخر ولا يعون الت 


(0) قوله قدتسسرّه: على كون الكقّار الخ متعلق بالاستدلالء ود السلوك بيان لرة الاستدلالة» 
وقوله: بلّه لولم يكن اليخ بيان لجواب الوة.. () هكذا في جيع اننسخ, والصواب مكلفين. 


اج أحكام العارية ينانا 


فلا يلزم كون كل واحد واحد حرامء بانّه لولم يكن كذلك لزم كون ضمّ ماليس 
حرام عبثاً. 
وقول عكرمة(١)‏ ان كان مراده ذلك ليس بححّة. 


نعم يمكن ان يقال: الاصل براءة الذمّة. والخبر المذكور (7) ليس بصحيح 
ولاصربح في الوجوبء والآية (م) ليست بصريحة في المعنى الملبحوث عنهء اذ قد 
اختلف في تفسيرهاء كها هومذكور في ملهء ويكني النقل عن أميرا مؤمنين 
عليه السّلام أن المراد هو الزكوة» ولوثبت لم يبق للاستدلال بها وجه اصلاً. 

قال: ولوجود معان كثيرة لى فا اللمْةبني القاموس,ء الماعون المعروف» 
والمطر (الدائم-خ) والمأكل» وكل ماانتفعت به كالب ر/إكا معينخ) وكل مايستعار 
من فأس وقدوم وقدر ونحوهاء والأتقتبتادوبوالطاعتة, والزكوة؛ ومامنع (عن 
الطالب_خ) وعالم جنع (ضدا-حَ) (8): 

فلا يمكن الاستدلال بوجوب مثلها مثلهاء 

ويؤيّده أنّه أمرخاصٌء فانّه غير صريح في ا منع عن عارية الماعوث بل قد 
يكون عن اجارتها وبيعها ونحو ذلك (0)» فتأمّل. 

ويؤيّده(<) أيضاً ان العقل والنقل دل على عدم جبر المالك على ملكه. 

وايضاً أنه ضررء واه قد يكؤن صاحبه يحتاج ولم يكن حاضراً عنده, 


)١(‏ وقول عكرمة يعني فيا تقدم من قوله: فال عكرمة: اذا جع الخ. 

(1) يعن هارواه أبوهريرة امتقدم نقله. 

(:) انتهى ما في القامرش ,مع اختلاف يسيي. 

(0) يمني ان الآبة الشريفة بير صريمة فيخحصوص منع العارية اذنمكن ان يككون الراد امتع عن الاجارة. 
والبيع وتحوضا. 

(3) يعني يؤْيّد عدم الوجوب. 


(م) الماعونة با 


ويصعب تحصيل ال مستعير, أو يكون حينئظٍ مشغولا به. 
وايضاً غير مضبوط في أي شيء؟ والى متى؟ 
قالظاه عدم الوجوب» والاحتياط واضحء لايترل . 


ويؤيّده أله قضاء الحاجة, وادخال السرور, خصوصاً بالنسبة الى الجان, 
والقريب (الغريب_خ)؛ فلا ينبغي الترك مهما امكن, وكذا كل احسانء والدليل 
على ترغيبه وحسنه أكثرمن ان يحصى » كتاباً وسنة(1) واجاعاً وعقلء فتأقل. 

قال في التذكرة: اما الاجماع فلا خحلاف بين علماء الامصار في جنيع 
الاعصار في جوازها والترغيب فيافْعلهآبولانَ هذا العقد جائز. 

كأه بالاجاع »قال في التذكرة :عق دألبعارية جأيز من الطرفين بالاجماع لكل 
منهها فسخه(0). 

فاذا جاز فسيحهواشةالمعار ,بعد العقثء,مطلقاء بالاججاع فني الابتداء 
بالطريق الأولى. 

الا ان يقال: ان القنائل بالوجوب ابتداء لم يقل بالجوازمن جانب ا معي 
فقد عرفت الاجماع على كون هذا العقد جائزأء فلكل منهها الفسخ» الا في مواضعء» 
فاته قد يلزمه بخصوصه» مثل القبر والتفن وغير 

ثم اشار(م) الى اركانه, وقال: (وخ) هي اربعة (الاول_خ) المعير وله 
شرطان ملكية المنفعة, واهليّة التصرّف التبرعية» فلا يصحٌ اعارة الشاصب (في 
العين)» لأنّه منبي عن التصرف في الخصب الى قوله: ولايشترط ملكية العين في 
المعير» بل يكفي ملكية المنفعة, فلو استأجرعيناً جازله ان يعيرها لغيره» الآ ان 


1) راع ابواب فعل اللعروف من كتاب الامربالمروف الوسائل ج 1ش 


(7) يعني العلامة قتمنسزه في التذكرة. 


اج أحكام العارية. ووم 


يشترط امالك مباشرة الانتفاع من نفسه (بنفسه-خ) فيخرم حيخِذٍ الاعارة» ولول 
يشترطه جاز له, لانه مالك للمنفعة» وهذا يجوز اخذ العوض عنها سعقد الاجارةء 
وكذا الموصى له بخدمة العبد وسكنى الدار يجوز لهأ ان يعيراهما قاله في التذكرة(1). 

ومكن ان يقال يكني جواز الانتفاع وان لم يكن المنفعة بملوكة كالموقوف 
له ان قلنا به».وكذا المعارة» فيجوز مع اذن المالك . 

ويحتمل ان يكون ا معير بالحقيقة هوا مالك . 

ومنع اعارة المستعير في التذكرة؛ وقال: لايجوز للضيف ان يبيح الطعام 
لغيره لأنّه غير مالك للمنفعة, بل مجر الباق ثمّ قال: ولكن يجوز للمستعير 
استيفاء المنفعة بنفسهء وبوكيله, ولأ يكون ذلك آغيارة الوكيل» اذا لم تعد المنفعة 
اليه. 

كأنه موقوف على عدم :اشتراظ إخذ المنفعة لنفسهء اذ معلوم أنه معه -ولو 
كان بالقرينة الظاهرة- لايجوز. 

ويفهم منه أنه لابد ان تكون المنفعة عائدة الى المستعيرء لا الوكيل؛ فان 
عادت اليه, لايجوز ولا تصح الوكالة, بل يصير اعارة منهء كما اذا اعار الدار 
للسكنى» فيعطى غيره ليسكن فيه وكذا ركوب الدابة وحملهاء الا ان يكون 
الحمل له(؟): ويكون هوو 

وني الركوب أيضاً يحتمل اذا كان ذهابه الى ذلك الموضع لغرض المعير 
وكالكتاب والقلم والدوات للعارية» فيجوز اعطائها توكيله ليكتب له لاا 

والكلّ ينبغيء اذا لم يعلم الاختصاصء بل يكون ظاهرأ ان غرضه هو 
انتفاع المستعير مطلقاء سواء كات بنفسه او بشيرهء فان اكثر المذكورات أنَما تعار 


بيعهء وايصاله الى موضع . 


(1) التذكرة ج؟ ص74 (1) أي يكون الحمل للمستيي. 


لفيا كتاب الاجارة. 6 


للمستعير لانتفاعه بنفسه مع عدم القرينة, 


جائز التصرقء فلا يصح اعارة ان الي من جملتها 
الاعارة, ولا اغارة امجنونء ولا الحجور عليه للسّفه او النلس» »لانهم منوعون من 
التيرعات (عن التصرفات_خ) والاعارة تب وكُذا ليس للمحرم اعارة الصيدء 
أنه ممنوع من البتصرفء بل وليس ممالك عند الاكثر ولو اسلم عبد الكافر تحت 
يده:وجب بيعه من المسلمين؛ فيجوز للكافر اعارته للمسلم مدّة المساومة» وكذا 
لوورث او ملك » ان قلنا بصحة البيغلمصفار)00). 

وقد مر البحث في الصبي وقلََن إمانع عن بعض هفه الاموره مع اذن 
الولي» ويؤيّده ماسيجئ في الكتا تجويزطللا . 

وقد مر البحك:ق عدم إستقرار ملكيّة الكإفرعلى المسلم, وفي السفيه كان 
مراده مع الحجرء بناء على مَذهبه» قتأقل 

ثم قال في التذكرة: الركن الثاني المستعيره وشرطه ان يكون معيّناً واهلاً 
اللتبرع غليهء فلو اعار أحد هذين او احد هؤلاء» لم يضحّ» لعدم التعيين» وكل واحد 
لايتعيّن للاعارة لصلاحيّة الآخر واستباحة مناقع الغير, ولا يكون الا بوجه شرعيّ» 
لان الاصل تحريم منافع الغيرعلل غيره 

ولوعمّم ا مستعير جان سواء كان التعميم في عدد محصورء كقوله: اعرت 
هذا الكتاب هؤلاء العشرة اوفي عدد غير محصور, كقوله: لكل الناسء ولايّ احند 
من اشخاص الناس؛ او لمن دحل الدار, وبالجملة الكلّي معين, وان لم يكن عاماً 


اذه 0 يثبت. 


)١(‏ انتبى كلام التذكرة ج؟ ص01 
(؟) أي لوورث اوملك مصحفاء ان قلدا بصحة البيع. 


اج أحكام العارية فذنا 


وانت تعلم أنه ان كان القصد ياحد الشخصين احدهما وأيّهما كان بحيث 
جوز لواحد منهماء بمعنى أنه ليس ما بل لاحدهماء فاتهما كان متصرفاً ومنتفعاً به فهو 
جائز ولافرق بينه وبين العام امحصور في أفادة التعيين. 


واريد (2) به مايصدق عليه احدمن غير تعيين وتخصيص» فيكون حينئلٍ عاماً 
عصوراً. 

نعم لوقصد احداً معيّداً في نفسه ومتازاًعنده وما عيّده في العبارة مثل زيد 
لاعمروثم قال احدهما وم يعلم ذلك لم يصت؛ و يَصكومِثْل المطلق الذي اطلق 
واربد معيّدا ولم ينصب قرينة معيّنة» فيكون مجملاً. 

وان لم يعلم شيئأء فالظاهر هو المي الال للبادن ولثلا يلزم الاجمال 
الّذي الاصل عدمه وعدم الفائدة» وبل كككم:اتعاقل عل المذا 

ثم ذكر عدم جواز استعارة الكفّار العبد المسلم والأمة المسلمة» واستشكل» 
بناءة على جواز اجارتهم ونفي التسليط» بالآيةرم). 

فعأمل في دلالتهاء وكذا في جواز اجارتهم, وكأنه لذلك قال: والاقرب 
الكراهة ونفي(؛) اعارة المصحف أيَاهم» لتعظيمه؛ فوجب عدم وضعه عند من 
لايرى له حرمة وتعظيماً. 

وبني اعارة كتب الاحاديث ايّاهم على جواز بيعها عليهم وعدمه. 


تين (او وكيلاً مطلقا واريد الخ) والصواب مااثبتناه. 
وان يجمل ألله للكافرين على الؤنين سيلا 
(4) حيث فال: وكذا لايجوز للكافر استعارة المصحف من المسلم وغيره تكرمة للكداب العزيز وصيانة 
عمّن لايرى له حرمة. 


كنا كتاب الاجارة. اج 


ثم حكم بضمان المستعير حرم الصيد ووجوب ارساله من يدهء ومع 
التلف الضمان للمالك» والجزاء لله ايضاً يشكل ذلك (و_خ)مععلم المالك(61 
بان الصيد اذا وقع بيد حرم يجب ارساله مطلقاء فيمكن عدمه لأنه سفوت اله 


عالا» وما مع الجهل» 
وجوب الارسال عل 
ثم الظاهر عندهم أن غير البالغ العاقل كالم يصخ (يصلع -خ) للاعارة م 
يصمح (يصلح-خ) للاستمارة ايضاً بلا تقكمء وأنّه لاضمان على الجنون والصبي غير 
المميّز والمميز ايضأء مع العلل علٌالاحتمال» لعدم وجوب الحفظ عليه» وكأن 
امالك اتلف مال نفسهء ومع الاتلا ف كن الضمان؛ كما مر فتأقل . 
والظاهر ان ا حجورعَليّهكلقلس بل للسفه أيضاً قايل للاستعارة. 
ثم قال: الركِي آلقللية النهان وله شرطان» كونه منتفعاً به مع بقاء 
عينهء واباحة المنفعة, فكل ماينتفع به انتفاعاً عللاً مع بقاء عينه تصحٌ اعارته 
كالعقارات والدواب والعبيد والشياب والاقشة والامتعة والصفر واخلي » والفحل 
للضراب والكلاب (الكلب-خ) للصّيد, والحفظ واشباه ذلك بلاعلاف -الى 
قوله- والاعارة اوسع من الاجارة» فيجوز (لأنّه يجوز.خ) اعارة الفحل للضراب» 
ومع كثر من اجارته لذلك» والكلب يجوز اعارته, ولايجوز اجارته, على أحد 
وجهى الشا: 
1 وقا وان تكن التفكدة فالت تحر يم الاعانة على الْحرّم» فلو 
استعار آنية الذهب والفضّة للأكل والشربء لم يجز أي اعارتهاء ولو استعا ر كلب 
الصيد هوا وبطراً م يز أي اعارتهء وان كان للقوت او التجارة» جان وكذا بجوز 


الضمان على نكل متها مع علمه» ولكن 


11١ في النسخة المطبوعة: ويشكل ذلك مع علم امالك - (0) التذكرة ج باص‎ )١( 


اج أحكام العارية م 


اعارة كلب الماشية 
منفعة مباحة وعحرّمة» فاته 
استعارها لاستيفاء الحرّمة» لم تصحٌ الاعارة» ولايستباح بها المنفعة امْحلّلة والاطلاق 
ينصرف الى المباح منهاء ولولم ييفرض ها متفعة مباحة ملّلة البتة, فلا يجوز (حرم 
استعارتها.خ) اعارتها(1). 

وهذا الكلام يشعر بان الاجارة للانتفاع با محرم حرامء وأنه لايجوز الانتفاع 
به ولا بالانتفاع لمحلّل» اذا استعاره للمحرّمء إلا ان يحمل هنا على الشرط, وقد مر 
البحث في ذلك » فتأمّل وتذكر. 
ئّ : لايشترط تعيين لعي المستعارمٌ علد الاعارة, فلوقال: أعرفي 
دابتك او دابة» فقال: ادخل الاصط بل وََدتََاقتثتَ صحت الاعارة» بخلاف 
الاجارة» لان فيها عوضاء فلا يد حَلهَاةالعَر لذي لاجمل في ا معاوضة (لايحتمل 
المعاوضة ‏ خ)(6). 

ولا يخى انَّ هذا تمام» وقد مرّني بحث المستعير أن في العام تعيينأء ولوقال 
الدابتين لعلم عدم اشتراط التعيين فيه نعم 
ان قيل بجوازه بالمعنى الغاني الذي فسّرناه هناك (©) وحينشْذٍ يظهر الفرق بين 
المستعير والمستعار في جواز عدم التعيين في الثاني دون الاؤل. 

ولكن عدم الجواز هناك » لمامرٌ من الاججال وأنّه قصد امرأً معيّناً عنده» 
ومشتبياً عدد امخاطب مع علمه بقصد التعيين» فكيف يجوز له ان يتصرّف بأتهما 
ارادء والظاهر أنه لايجوز فتأقل. 


وا حائط والزرع لاباحة هذه المنافع منهاء وكل عين يفرض لها 
رز اعارتهاء لاستيفاء المنفعة المباحة» دون ا حرّمة» فان 


(١)و(؟)‏ التذكرة جاص 11١‏ 
() والظاهر أن جواب الشرط كلمة كك لدلالة للقام عليه. 


لضا كتاب الاجارة ل 


(الركن الرابع) الصيغة؛ قال فيها() لما كان الاصل في الاموال, 
العصمة؛ لم يبح شيء منها على غير مالكها الا بالرّضا منه, ولمّا كان الرّضا من 
الامور الباطنة الخميّة» تعذر الوصول اليه قطعاء فاكتنى فيه بالظن المستفاد من 
العبارات والالفاظ ومايقوم مقامهاء ولايختصٌ لفظ (لفظاً-خ) بعيتهء بل امعتدبه 
في هذا الباب كلّ لفظ يدلَ على الانتفاع مع بقائها مطلقا اومدة معيّدة كقوله: 
اعرتك واذنت لك و(أو-خ) انتفع به» و(اوخ) خذه لتنتفع به وما أشبه 
ذلك : 


ولا يشترط القبول نطقذاء فلوْقَالٍ: أعرتك , جاز له الانتفاع» وان لم يتافظ 
بالقبول, لأنه عقد ضعيفِلٌ, لأنّ ثمربم ابأبحة الانتفاعء وهي تحصل بغي عقدء كما 
لو حصل ظته بصديقه كفى"قيالانيفاع"(الأنتفاع-خ) عن العقدء وكما في الضيف» 
بخلاف العقود اللارَممبفاتهدابتوقنوفة.على الألفياظ (الفشاظ _خ) خاضة اعتبرها 
الشارع (الشرع سخ)(0. 

وقال ايضاً: والاقرب عندي أنه لايفتقر الى لفظء بل يكني قرينة الاذن 
بالانتفاع من غير لفظ دال على الاعارة والاستعارة» لامن طرف المعير ولا من طرف 
ا مستعير آه(7). 

واعلم أن هذا صريح في أن العارية تتحقق بغير اللفظ وبغير القبول» بل غير 
العقد, فائّه عبارة عن ايجاب وقبول. 

وقد عرفت عدم اشتراطههما في العارية» وان العقد ا مثمر هنا هو بجر مايدل 
على جواز الانتفاع » والانتضاع الذي يحصل بفعل ا مستعير ليس بقبول» وهو جزء 
للعقدء اذا اجوز للتصرّف الذي هوثمرة العقد متحقّق بغيرهء والالم يجز التصرّف 


(1) أي في التذكرة. ()و0) التذكرقج؟ص 010 


ج١1‏ أحكام العارية للف 


قبله وكذلك الوكالة والوديعة واكثر العقود الجائزة» فتسميتها عقوداً ليس بسديد. 

وكذا جعل الجعل لفعل الوكيل ماوكل فيهء وحفظ الوديعة» فائّه لابد من 
تحقّق العقد الثمر قبل القرة» وهوجواز التصرف, والحال انه حاصل قبله» اذ يجوز 
لوكيل البيع بيع ماوكل فيه: قبل القبول وبعد الايجاب. 

وكذا الاتضاع في العارية» فلو كان عقداً حاصلاً بهذا القبول» ما جاز ذلك 
وهوظاهر فني كلامهم مساعة ومساهلة» فتأقل. 

فلعلَ تعريفها وجعلها من العقودء وتعريفها بأّه عقد كذا او باللفظ الدال» 
باعتبار الأغلب والاكثر, 

ومكن تعريف المصنف بقولة: (وهو لفظ/دابٌ آه) اشارة الى أنَّ العقد هنا 
مجمرد الايجاب» فلا يرد ما اورده الشارح7)17 

تأمل وان الدليل على تبك التلفظ رفي المقوةالخاضة, بأنه لابد من 
الرّضاء ولا يطلع عليه الا من طرف اللفظء كما يستدلون 

اذ يمكن الاطلاع عن غيره» كا في الصديق وسائر م 
اذا جوّز الشارع اتلاف وتضبيع أنفس اموال شخص بالأكل» فجوازعارية مثل 
كتابه بخطه في بيته والجلوس في داره ونحوذلك -بل البيع : بعوض كثير في امور 
قليلة جدأء بحيث يجزم العقل عبويز مثله بذلك العوض مع العلم بأنه يريد بيعه# 


الآية(م) فالّه 


بالطريق الاولى(4). 


ن ان يكون اشارة الى ماقاله الشهيد الثاني في اللسالك في شرح قول ا مصئف: وهوعقد من 
قوله: واعلم أنّ جعلها عفدا يقتضي اعتبار الايجاب والقبول اللفظيينء لأنّ ذلك هو المفهوم من العقد وان ل 
ينحصر في لفظ الخ راجع كلام المسالك . 
(؟) هكذاني جيع النسخ» ولعل الصواب» فان الخ 
(©) التو 1 ()خبرلقوله فقس سرره: قجواز عارية مثل كتابه الغع. 


يلها كتاب الاجارة. جع 


الكلّء بل الظنّ الغالب القائم 

مقامه, بحيسث لايكون دا لته اضعف من اللفظ امحتمل عدم ارادة معنى له اصلاً او 

معنى مجازياً ونحوذلك . 
نعم ان ثبت ان 


من العقود موقوف (موقوفة -خ) على اعتبار الشرع 
اللفظء المعتبرفيه فهومتيع » والافالأم ركماتقدم فتأمل. 

ثم نقل في التذكرة الخلاف عن بعض الشافعية في اعتباراللفظ من جانب 
المعير لامن اللمستعير واعتبر فيه القبولءإقاباللفظ او (وإقنا-خ) بالفعل فقطء ومن 
البعض أنه لابد من اللفظ من .اند لطن من المعير او المستعيره والفعل من الآخره 
ثم قال: فالاقرب ماتقتم . 

اشارة الى عدم الاعتبازجاللفظ"في"ظرف اصلاًء بل يكني مايل على الاذن 
بالانتضاع . 

وقال أيضاً: وقد جرت العادة بالانتفاع بظرف الهدية المبعوث اليه 
واستعماله كاكل الطعام من القصعة المبعوث (اليه-خ)» فانه يكون عارية لأنّه 
انتفاع (مستفع -خ) بملك الغير باذنه, وان لم يوجد لفظ يدل عليه: بل شاهد 
الحا( 

والظاهر استعمال القصعة في أكل الطعام الذي فيه مأذون صريحاً اذا كان 
مطبونخأء فانَّ العادة ذلك بل الم يرض المالك بالصبَ منه والاكل في موضع 
آخر لحصول تغيير في طعامه في الجملة وعدم بقدائه على حسن حاله الذي كان 
مقصوداً بقائه عليه بل الششفرة التي فيها الطعامء فالّه قد يكون ا منظورنشرها ووضع 
الطعام فيهاء لأنّه أحسن. 


(1) التذكرة جاص 111 


ج١1‏ أحكام العارية. يننا 
وانها تصي من جائز التصرف. 
ولو اذن الولي للطفل» 0 الصلحة. 


نعم قد يكون معه ما يدل على عدمهء وذلك يعرف بالقرائن. 

واما استعماله في غير الطعام الذي فيه فذلك قد يكون معلوساً من باب 
الصداقة من الصحبة المتكررة والا فلا ينبغي الاستعمال. 

وأما بعث الطعام فيه الى الغيره بل بعثه مع اخادم والغلام الى اهلهء و كل 
شخص غير عدل بل العدل أيضاً فان علم الاذن مع القريئة على ماوجّهنا فجاز 
(جاز.خ)» والا فالظاهر هو الامتتناع من ذلك كله لأنه تصرّف وتسليط على مال 
الغير بغير الاذن. 

انعم قد يوذ جواز ذلك ملل العرف وَلِمَِة خصوصاً خادم صاحب 
المال» ولكن فيه تأمل» خصوصاً اذا كان طغلافلاً ينبغي تسليطه وتعريفه 
(تعريضه-خ) بالاستقلال» الاح الغلم»,فتأمل واحتط. 

قوله: وانما تصخ من جائز التصرّفٌ الخ. يعني لايبوز ولا يصح الاعارة 
الا من جائز التصرف او ممّن يز له ذلك مثل الطفل اذا جوز له الولّي» فلواذن 
لوي للعطفل ان يعر ماله مع اللصلحة جازء فان عبارقه معتبرة في الجملة» مع ان 
العقد الجائز لايشترط فيه اللفظء فان الغرض مايدكَ على رضاء المعيرء فاذا فهم اذنه 
في ذلك للصبّي » وقال الصبي: أعرتك » لامانع من المصلحة, اذا علم منه رضاه 
بذلك من قوله: أعرتك هذاء ولابعد في ذلك . 


وكذا يفهم من فعله بغير لفظء فاتهم قد صرّحوا بمجواز أخذ الحدايا والتحف 
من الصبي المميّز. 

وكذا انّ قوهم مسموع وكاف في الاذن بدخول البيت بخيرهم 
(الخبرهم -خ) باذن صاحب البيت, مثل أيهم . 

وني مثل ذلك اشارة الى أنهم غير معزولين بالكليّة. 


لفن كتاب الاجارة. اج 
وكلَ ما صحّ الانتضاع به مع بقائه صح اعارته. 
ويقتصر المستعيرعلى المأذون, فيضمن الأجرة والعين لو 
خالف. 


فلا بعد في جواز الاعتبار باقوالهم ولفظهم بعد أن أذن الولي في العقود 
اللازمة ايضاً متأقل(01. 

ثم لايخى أن بله: (مع امصلحة) يبدل على أنَّ المستعار هومال الصبيء اذ 
لو كان مال الولّي فلايحتاج إليهاء كا في صورة يعيره هوبنفسه وبوكيله وغير الصبي. 


واعلم أن قول الصتّغث: (وأت ريصح الخ) لايخلوعن تأمبل من ججهة 
الحضرثم التجويز مع اعتبأر ا مصلحةء كؤانإكان عبارة الصبّي من دون فهم الاذن 
من الولّى الااعداد به وفتعهتيكيونالمتتتتذ هو كلام الصبي» فكأنه هو الدال مع 
القرينة» لأنّه متين وال ضعئف]»,فيكفيه مثلهة؛ 

قوله: وكا صخ الانتفاع الخ. اشارة الى شرط المعا والمراد بالانتفاع 
هو الانتضاع الشرعي وهوظا وقدمر . , 

قوله: ويقتصر المستعير على المأذون الخ. يعني لايجوز للمستعير ان 
يتجاوز عن المأذون لهمن الانتفاع بالعين المستعارة» الا ان يكون مساوياً في الضرّر او 
انقصء الا ان ينبي عن التجاوزعن امعيّن الخاصّ» فلايجوز التخطي بوجه» ذكر 
الاقل ضرراً (لهخ) والمساوي في التذكرة وغيرها ‏ 

وفيه تأمّل» خصوصاً في الساويء والجوازغير بغيد, مع القرينة بان 
المقصود غير متمق بالمستعير والمعير, والقرينة المقيدة متبّعة» ومع عدمها يحتمل 
الجوازء لعدم غرض يتعلق بالمعيّن غالبًء ولأنّ العرف يقتضي عدم امضايقة في مثل 


)١(‏ لعل لشارة الى ماتقدم هنه قتس سه في تكتاب التجارة فراجع ص 67-19١‏ امن ج8. 


ذلك . 


ويؤْيّده جواز ركوب المساوي للابة ا مستأجرة واجارتها للمساوني والأدنى. 

والاحتياط العدم: لعدم جواز تسليط احد على مال الغير الا بأذنه العلوع» . 
والفرض عدمهء فتأقل . 

ذان تجاوزأم» لأنّه خخالف الشرّعء وضمن الاجرةأن كانت ذا اجرة» 
والعيّن ايضاًء لأنه صار يده يه ضمان وغصبء ولا يبرأ منه الا بالتسليم او 
بالاسقاط على الاحتفال الأقوى» كما مر فيبالوديعة فتذكر. 

وان عممّ فله الانتفاع بهي أ انتفاعٌ يرز للمسالك والانتفاع المتعارف 
المطلوب منه عرفأء وعادة. 

واذا استعار ارضاً غير معذة للَدقَنَ لاوز آلدّفن. 

قال في العذكرة: لأنَ مكل هلد ةالتفعة لايكقفها الاطلاق» بل يجب 
ذكرها بالنصوصية, فاذا كان دابّة لاتحمل اكثرمن طاقتها ولا تركب كذلك» ولا 
يسافر بها اكثر ممّاتستطيع من السرعة والبطؤ المتداولين» ولابالليل والنهار معأ واذا 
كان للحمل مشل الخمار لايحرث» واذا كان للركوب لايحملء ونحو ذلك » الا مع 
التصريح» واذا اطلقء فالظاهر أنه مثل العام فانَ المتبادرمته العمومء ولأنَ عدم 
التعيين يشجر بعد الفرق عنده بين الانتضاعات, والَآ لعيّبه, ولانّ د 


ن احدها 


الانتفاعات ترجيح بلامرجح وصرّح بذلك في 
التذكرة هذا مؤيّد كا مر في تعيين اللستعيره فتذكّر وتأقل. 
وبعض منع من ذلك » واشترط التعيين او العموم» وهوغيرظاهر. 
نعم ان علم أنّ كراد احدهما بعينه يصير يحملاً» ولايجوز الانتفاع اصلء 
عدم العلم به وقد مرّ مثله في تعيين ا مستعار له» فتأمّل وتذكّر. 
وقال في التذكرة: ليس له ان يوجرء ولا أن يبيعء لأنّه غير داخل في مفهوم 


للها كتاب الاجارة. اج 


ويصح أعارة الشاة للحلب. 


العارية» والاقرب أنّ له ان يرهن مع التعميم, دون الاطلاق. 

والظاهر انَّ ذلك مع التعارفء والا فهو انتفاع خاصّ» لايتباد, فا 
الرّهن لايفهم منه الانتضاع والعارية له» الامع مع القزائن او التصريح أوتعميم 5 
مبالغة» مافيه» حتى يفهم» فتأقل. 

قوله: وتصح اعارة الشاة للحلب. كانه لاخلاف فيها عندنا (وخ) لاله 
لامانع منه عقلاً ونقلاً» والاصل الموان وتسّط امالك على ملكه فله ان يسأّط 
الانتفاع بهاء ولأنّه بمنزلة وكالة في الانتفاع» ولأنّه قد يوجد (وجدخ) جميع 


غيره با 
شرائط صحتهاء فيوجد ضرورة» "أنه قدريحتاج اليهاء فشرعها يناسب الشريعة 
السمحة والحكة, ولعموم ادل هذه العقود/ 

قال في التذكرة: عب َآعَارَ العم“ ثلانتضاع بلبنهبا وصوفها الى قوله وقد 


روي عن النبيّ صِلَى الةَعَلئْدَاله:ن,انم قال : اليارية مؤداة والمنحة مردودة والدين 
مقضي والغريم غارم() المنحة هي الشاة. 
ومن طريق الخاصة مارواه الحلبي ني الحسن, عن الصادق عليه السّلام في 
الرّجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمناً شيئاً معلوماً او دراهم معلومة من كل شاة 
كذا وكذاء قال: لابأس بالدرّاهم, ولست أحبٌ ان يكون بالسمّن(). 
وصحيحة عبدالله بن سنان أنه سأل الصادق عليه السّلام؛ عن رجل دفع 
الى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر؟ قال: 
لابأس بالدراهم,فاما السمن فلا أحبٌ ذلك الا ان تكون حوالب فلابأس(م) واذا 


(1) عوالي الثالي: ج* ص ١01‏ حديث نقلا عن سند امد ين حنيل مع أختلاه 

(1) الوسائل الباب+ من أبواب عقد البيع الرواية١‏ وفيه سنة يدل سمناً ج1١‏ 

(؟) الوسائل الباب؟ من ابواب عقد البيع الرواية4 وفيه كبا في الكافي إيضاً سألت اباعبدالله 
عليه الكلام. 


ج١1‏ أحكام العارية. م 


ذلك مع العوض فبدونه أول(01). 
كلاهما حسنة في الكافي» لابراهم بن هاشم ())» وما رأيت في غيره 
ولعلٌ مراده أنه اذا جاز جعل اللَن عوضاً لعمل الرّاعي وهو حفظه الغثم 
ورعيه ومراعاته» فاعطاه بلاعوض يكون جائزاً بالطريق الأولى. 
وبالجملة مانجده مانعاً من ذلك الا ماقيل ان الاعارة لايد ان تكون لاخ 
ا منفعة واللّبن والصوف مثلاً عين» فلايجوز. 
والظاهر أن لاخعلاف في الغنم للحلب فعلم أن ليس ذلك مائعاً عقلأء 
وليس في الشرع ايضاً مانعء وهو ظاهرء* أل قوَلك,يعض الاصحاب أنه عقد فائدته 
التبرّع بالانتضاع بالعين مع بقاء العِين مطلقا اوملة جييّدة ونحوه» وذلك غير صريح 
في كون الانتضاع غير اخعذ عين» فان الاتتكماع :“القن قد يككون بأخذ عين أخرى 
منه من فمائها وثمرتهاء وقد يكن برد الانتتاع متفمتهاء ويقوظاهر. 
فان المنفعة من بستان نخل» القرة وكذا الشجرة» ومن الغدم الناقة الولد 
والضوف والوبر والشعر واللبن وغير ذلك : وهوظاهر والحاصل أنه على تقدير 
اشتراط الانتفاع بالبص» لادليل على عدم اطلاق امنفعة على الاعيان الحاصلة من 
الاعيان المعارة في العقل. والنقل. 
نعم لابد انيكون منفعة لمين مع بقائها في الجملة» ولايدل على 
ذلك اججاعهم على عدم الاجارةبمثلهاء لان الشرط هوتمليك ا منفعةءلاالعين واللبن ونحوه 
عينء لانا لانسلّم ذلك ايضاء فاته لانض على ذلك ايضاًء الا آنه قد ادعى 
الاجماع, ولكن في الاجماع مافيه: ولايحتاج الى البيان. 


ابن إبي عميرعن حمماد عن الحلي وسند الثانية. 


هكذا: علي بن ابراهم عن أبيه عن لبن بوب عن عبدالله بن ستافا- 


ليلذنا كتاب الاجارة اج 


والامة للخدمة للاجني. 


وعلى تقدير التسليم لايلزم كون ذلك في العارية ايضاً-لأنّه قياس للاجماع 
ولا تلازم بينهاء الا ترى أنّه يجوز اعارة الشاة للحلب بالاجماع, ولايجوز اجارتها 
لذلك» فلا يبعد جواز اعارتها للانتضاع ب بصوؤهاء وكذا اعارة غيرها من النعم 
للانتفاع ببعض الاعيان الحاصلة منباء كما صرّح به في القواعد وغيره فتأمّل. 

قوله: الم للخدمة للاجنبيّ. أي يجوز اعارة الأمة للخدمة, وان كان 
المستعار له اجنبياً غير محرم (ها-خ) بوجهء فيقتصر على الانتفاع بخدمتهاء مالم يجوز 
غيرهاء فان اجاز النظر الى الامة -وان لم يكن يريد شرائها اونكاحها مع حصول 
شرائطه مثل عدم التّذذ وحوف الفقئة-آقل ذلك ايضاًء وكذا الخلوة بها على الظاهرء 
وان قلنا بتحرم الخلوة بالألجنبيّة مطلّقا ف الجرّة, اذ لادليل في الحرّة الا بعض 
الاخبار من العامة(١)‏ والخناضةليَأز»):وذكن غير صحيحة ولا صزيحة, ولا عامة, 
في الامة أيضا بتع اليو يان فيمكين فهم تبويزها هنا من تليل 
الخدمة, فان الغالب أنه لآينفك عَنهاً خصوصاً اذا كان وحده في بيت فهي 

وكذا يمكن جواز سماع صوتها على تقدير القول بتحريم ذلك في الحرّة 


وان 


والامة. 
على أنه لادليل عليه بل جواز الرؤية ايضاء فانّه قد يفهم تجويز ذلك من 
عموم تجويز الخدمة ليلاً ونهارأء فيكون مستفاداً من عموم تجويز الانتفاعات ان قلنا 
(1) في صحيح مسلم ياب تحر الخلوة بالاجنبيّة والدخول عليهاء عن جابر قال: قال رسول الله صلّى 


الله عليه (وآله): ألا لايبيئن رجل عند لمرأة ثيب الا ان يكون ناكحاً اواعرم. 
قله ني كنز العمال جه ص ١ ١‏ وص 777 أيضاً الا انه نقل 


عند امرأة في بيت الا ان يكون 
رقم4008). 


(؟) الوسائل الباب+4 من ابواب مقدمات النكاحج ج14 ص17 


اج أحكام العارية للها 


ببوزذلك تجرد تجويز المالك واذنه مطلقاء من غير اشتراط صيغة خاضة دالة على 


التحليل . 

على أن في التحليل مطلقا مع الصراحة ايضاً تأمّلاً وخلافاً. وفي تحليل 
بعض الامور دون بعض بالطريق الاولى» فانه قد يؤول الى تجويز رؤية أمة على وجه 
شرعيّ بعقد تحليل لأناس كغيرة» فيمكن التلذذ به بل اللّمس والتقسبيل ايضآء 
وتجويز مثل ذلك غير معلوم» الا أن لايجورٌ والتعدد»فيه, كما لم يبوروا في اباحة 
الوط والاحتياط لايترك . 

قال في التذكرة: لايجوز اعارةلأستكقيخ) الجواري للاستمتاع على 
الأشهرء لعموم قوله تعالى :والذين بهم لِمُروجِهمْ حْافِظُونَ إلا على أزواجهم آؤ 
ماملكَتٌ آبانكُغ). والبضع لاي يبآحَنالاجاختةالاسباب الآنية, الزؤجيّة, 
واملكيّة, والاباحة بلفظهاء او بلفظ لحلل دون العارية والقليك وشبهه(0). 

كانه خلاف في الجوازام), لعلّه عند العاة, والا فقد ادّعى الاجماع في 
الشرائع عندنا على عدم جواز اعارتها لهء وهوايضاً بعيدء لان عندهم لايجوز 
التحليل» لأنّه خارج عن الحصر(؛) واصحابنا جوّرواء لرواياتهم(5) وتكلّفوا 
بادخاله في العقد المتقطع او املك , فان ملك النفعة ايضاً ملك يمينء فتأمقل. 

ابا اجارتها للخدمة فالظاهر انه لاخلاف فيها عندنا مطلقاً. 


)١(‏ اللؤمنون 

(؟) التذكرة ج؟ ص 51١‏ 

(0) يعني يستفادمن كلام العلامة ققس سرّه:(عل الاشهر ) أن في جواز اسشمتاع المواري بلفظ العارية, 
خلاف. 

(4) يمني الحصر في الآية الشريفة. 

() راجع الوسائل الباب ١ب‏ إلى يالا من ابواب تكاح البعيد والاماءء ج14 ص 0171. 


1# كتاب الاجارة. ج١1‏ 


وينتفع المستعير بماجرت العادة. 


ويدل عليه الرواية الصحيحة؛ عن محمّد بن قيس (الثقة-خ) عن 
أي جعفر عليه الكلام» قال: قضى اميرامؤينين عليه السّلام في رجل اعارجارية 
فهلكت من عنده وم يبععها غايله, فقضى ان لايغرمها المعان ولا يغرم على الرّجل 
الدابة مالم يكرهها اويبعها غايلة(0). 

وعند العامة ايضأء قال في التذكرة: يجوز استعارتها للخدمة, سواء كان 
المستعير رجلاً او امرأقء وسواء كانت الجارية شابة أوعجوزأء وسواء كانت قبيحة 
المنظر او حسنة, لكن يشتد كراهة اعارة الشاّة من لايوثق به ومنع (ومنعهخ) 
الشافعية خوف الفتنة, ولو اعارظا من)مجيرم, او كانت صغيرة لا تشتهي اوقبيحة 
النظر (كذلك -خ) او كبيلرة» كذلك/ فألا كراهة, وللشافعية وجهان احدهما 
التحريم والثاني الكراهيّة» ويكرةءاستفتازة احد الابوين للخدمة, لانّ استخدامهها 
مكروه لمنافاته التعظم نل والتوؤقر».وتسبتجب استعارتهما للتّفه (0). 

قوله: وينتفع المستعير مآ جرت به العادة. قد مر تفصيله, وان مرجع 
ذلك في قدر الانتفاع زماناً هو العرف امعلوم» وكذا وصف الانتفاع فلواعار بساطاً 
وفرشاً اقتضى العادةفرشه (فراشهرخ) وقت الجلوس عليه ونحوه من الوجوه المعتادة 

ولا يسعد جواز ايضأء لأنّه اقلّ ضررأء ويعلم ذلك من تجويز 
الأفتراش »بخلاف ان لو استعار لحاقاً للالتحاف او مطلقاًء لايجوز افتراشه, الا ان 
يعار ما يدلَ على ذلك , ونحوذلك . 

قال في التذكرة: إن لم يكن للعين الا منفعة واحدة» كالدراهم للزينة فهو 
متعميّن» وان تعددت فان عيّن نوعا تعيّنء وأنلم يتين فان عمّم جاز الانفاع 


اج أحكام العارية الوم 
فان نقص عن العين شيء لإشيئاًءخ) بالاستعمال اوتلف 
(تلفت-_خ) به من غير تفريط لم يضمن. 


بجميع الوجوه. وان اطلق» فالاقوى أنّه كذلك , وقد مرّتفصيله ايضاً. 

قوله: فان نقص من العين الخ. يعني اذا استعمل المستعير العين ا معارة 
فنقص بالاستعمال منها شيء اوتلفت من غير تعد عما حد له؛ فا ترك واجباً 
ولافعل حراماً» لم يضمن المستعير ذلك النقص والتلفء الا ان يشترط الضمان في 
السارية بان اعارها واشترط علا ضمان نقصها وتلفها مطلقأء وحيدئٍ يضمن 
النقص والتلّف مطلقاء سواء كان بالاستعمال او بغيره» بان تسرق او تحرق من غير 
اختياره. 

اما عندم الضمان المذكور فلوجهه ظاهرء/لأنّه سلّطه على مايقتضى ذلك 
بلاعوضء فلا معسى للالزام اعفان مَقتضى اطلاق هذا العقد عدم 
الضمان, والفرض هو الاطلاقَ فَلولَلِس/التوب ح ييل اوينقطع فيذهب 
بالكليّةء وكذا الشمعة بالاشتعال, ان جوز اعارتها فلا ضمانء وهوظاهر. 

ويدل عليه الروايات الصحيحة ايضأء ولكن في بعضها قيدء بأنّه ان كان 
اميناً م يضمن. 

مثل صحيحة ابن سنان له كأنه عبدالله لرواية التضرعنه» وارواية عن أبي 
عبدالله عليه الّلام» ولتصريحه به في الكافيء قال: سألت اباعبدالله عليه السّلام 
عن العارية؟ قال: لاغرم على مستعيرعارية اذا هلكت, ان (اذا-ثل) كان 
مأمونآرم. 
لعلّه تحمول على أنه لم يتعد وم يفرّطء فانّ التسدي والفرط غير مأمون 


(1) الوسائل الباب ١‏ من ابواب العارية الرواية؟ وني الكاقي عن عبدالله بن سدان والسند كا في 
التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد عن النضر عن بن صدان.. 


(مأمونين-خ) وتاركه مأمون (مأمونين-خ). 

ووجه ضمان امفرط وا متعدى ظاهرء لِأنّ يده حينسلٍ يد غصب وضمان» 
فيكون ضامناًء لايخلص منه الا بالتسليم سا ماً او بالابراء او الاسقاطء او الاعارة 
أ» فلوتافت بغير الاشتعمال وباي وجه كان يكون ضامناً على مامرّ في 
الوديعة مع مافيه من اختدمال الاختصاص اذا تلف بذلك ءالا أن(؛) يكون التيف 
بحيث يكون وجوده وعدمه سواء في التلفء فتأّل. 

وامّا ان شرط فالظاهر أله يشرط جائز لامخالفة في العقل والنقل. 

وقوهم : مقتضى العبالاية التبرَ»ريريدون به مع الاطلاقء وبدون الشرط» 
لامطلقا. 

فهو شرط غبر ماق لقتضق” المتقّد ولا مانع مسهء فيكون جائزأء فيلزم 
الوفاء لان المسلمين عد كر وطف 401 

ويدل عليه الاخبار الصحيحة ايضأء خصوصاً في العارية, مثل مافي 
صحيحة أني بصير عن الصادق عليه السّلامء قال: قال رسول الله صِلَّى الله عليه 
وآله: بل عارية مضموفة(©). 

وفي الصحيح, عن ابن مسكان (سنان_خ) قال: قال ابوعبدالله 
عليه السّلام: لايضمن العارية ال ان يكون اشترط فيها ضصماناء الا الدنانير فانها 


01لا اذيكون في مطيع. 
(؟) راجع الوسائل الباب؟ من ابواب الخدار الرولية١‏ و ؟ و * وغيرهامن الابواب للضرقة في كناب 
التجارة والتكاح.. 


(©) متن الرواية هكذا: عن ابي بصير المرادي) عن ابي عبدالله عليه اكلام قدال : سمعته يقول: 
بعث رسول الله صلى الله عليه وآله الى صفوان بن مي فستعارمنه سبعين درا باطرققهها (باطراقها .خ) فقال: 
اغصباً ياعحسّد الخ فقال التبيّ صلّى الله عليه وآله: يل عارية مضفونة الوسائل الباب! من كتاب العارية 
الرواية4. 


ع أحكام العارية نا 


عضموفة» وان لم يشترط فيها ضمانأ() 

وحسنة الحلبي» عن أبي عبدالله عليه السّلام, قال: ضاحب الوديعة 
والبضاعة مؤتدمنان» وقال: اذا هلكت العارية عثد اللستعيرلم يضمنهء الا ان يكون 
قد اشترط عليه(0). 

وحسنة زرارة» قال: قلت لابي عبدالله عليه السّلام: العارية مضمونة ؟ 
(قال-خ) فقال: جميع مااستعرته فتوى (0) فلا يلزمك تواه, ال الذهب والقضة 
فانها يازمانء الا ان يشترط عليه انه متي توى لم يلزمك تواه» وكذلك جميع 
مااستعرت واشترط عليك لزمك يالتهبيروالفضة لازم لك وان لم يشترط 
عليك (؛). 

واعلم ان هذه تدل على كون الذيسةوالفظة مضمونين مطلقاء مسكوكين 
املا 

وكذا رواية اسحق بن مان عَنْ أبي عبدالله و(ه) أبي ابراهم 
عليهماالسّلامء قال: العارية ليس على مستعيرها ضمان الا ماكان من ذهب وفضة 
فائهها مضمونان اشترطا اولم يشترطاء وقال: اذا استعرت عارية بغير اذن صاحههاء 
فهلكت, فامستعير ضامن(5). 


.١ةياورلا الوسائل الياب” من كتاب العارية‎ )١( 

(؟) اورد صدره في اليسائل في الباب + من لبواب الوديعة الرواية١‏ وذيله في الباب١‏ من لبواب العارية 
الرواية1. 

(©) التوى مقصوراً ود هلاك امال. 

(4) الوسائل الباب ”من ابواب ائعارية الرولية؟.. 

(ه) في ججيع النسخ والتذيب بالواو وفي الوسائل والفقيه اوبدل واو. 

() الوسائل الياب من ابواب العارية الرواية4 واؤرد ذيله في الباب4 من تلك الابواب الرولية1. 


انفضا كتاب الاجارة. ج11 


الا ان يشترط المعير. 


صريحة فيه» وهي صحيحة في الفقيه الى اسحق ,)١(‏ وهولابأس بهء 
ولايضرٌ كونه فيهء وكون علي بن سندي في التبذيب00). 

فالظاهر الحكم عام. : 

ولا يضر وجود الدنانير في صحيحة ابن مسكانء اذ لامنافات» لاهتمال 
كون (ان يكونخ) المراد بها اعم مع أن في صعَتها تأمّلاً2) والحصرفي 
الدناتير(؛) ومكن حملها على الذهب مطلقاء واستشكل في التذكرة, لما مرّ. 

ويِؤيّد العدم الاصل» وعدم الضمان في العارية» وعدم صحة خبرهما. 

ومنه علم أن من العارية #الايضمن الا مع الشرط او التفريط, وهوغير 
الذهب والفضة, ومنها مايظظمن مالم يتَترِإعدمه, وهي الذهب والفضة, مطلقاء 
وغيرهما مع التفريط فانّْشترط عدم تالضمان, فالظاهر أنه لاضمان حيشئلي 
ويصيران هما كسائرهم؛ فقد مر دليل. 

وفيه دليل على جور اسقناط ضَسَمَان مالم يلزم وقد اشرنا اليه في الوديعة» 
فتذكر وتأقل. 


نذكرة: لوشرط سقوط الضمان في العارية الضمونةء كالذهب 


والفضة وغيرهما ممّا فيه الضمان على مذهيناء فالأولى السقوط, عملاً بالشرط» وقد 
سبق» وكذا لوشرط الضمان في العاربة صحّء فاذا اسقط (اسقطه_خ) بعد ذلك 


() وسندها_كا في هكذا: وما كان فيه عن اسحق بن عمار فقد رويته عن إلي رضي 
الله عنه عن عبدالله بن جعفر الحميري عن علي بن لسماعيل عن صفوان بن يحبى عن لسحق ين عمار. 

(؟) وسندها كيا في التهذيب هكذا: محمّد بن علي بن محبوب. عن علي بن السندي عن صفوان» عن 
أصحق بن عمار, 

(6) في بعض الدسخ: وفي صحتها تأقل. 

(4) يعني ولا يضر الخصرني الدنائير في صحيحة ابن مسكان. 


اج أحكام العارية وم 
أو يستعير ا حرم صيداً 
فقن الام 


ال ني ره 


.)١(طقس‎ 

وكذا مرّ دليل ضمانها (ضماتهها-خ) بدون الشرط ولعله لاخلاف عندنا في 
ذلكء وكذاا,) دليل عدم الضمان فيا لاضمان فيه الا مع التفريط والشرط» 
والضمان بدوتهها. 

قوله: اويستعيرا حرم صيداً الخ. فيضمن لأنّه ليس له امساكه, فيجب 
ارساله» وضمانه مالكه, ولوتلف قبلمِيِظم نْلكفارة لله, والقيمة للمالك ‏ ولو 
كان امالك الذي اعاره عالماً لم يبعدأعدم ضمانه له أمع وجوب الارسال على ف 
المستعي ومع جهله في وجوب ارسال القبيَدحِيققتأقل» بل ينبغي الضمّان عليه لله 
وتسليمه للمالك , وقد مرّ البح ثفبَهَم) قعذاكرن 

قوله: اومن الغاصب. أي اذا استعار من الغاصب العين المغصوبة ضمئها 
المستعير ايضاً كالغاصب. 

لاشك في ذلك مع علم الستعير بالغصبء وأمّا مع جهله فيمكن ان يكون 
مثل الأمانة الشرعيّة بعدحصول العلم به فيعلم صاحبها اويرةها اليه فيضمن 
بالتأخير على ماقالوه فيها 

قوله: اويستعير ذهباً الخ. لاينبغي الاشكال والخلاف في جواز استعارة 
الذهب والفضّةء لانَّلهها منفعة يمكن استعارتها (استفادها-خ) مع البقاء, مثل 


() التذكرقجاا ص14 
(1) يعني مر 
(م) راجع مجمع القائدةج "ص 4٠0-4٠‏ كتاب الحج. 


لقنا كتاب الاجارة. اج 
الا أن يشترط سقوط الضمان. 
وكذا البحث لوتلفت بغير الاستعمال. 
ولوفرط ضمن. 


الارتهان والضرب بالطبع والتزيين نعم لو استعيرا لغير منفعة لايصح كغيرها. 

وقد مرفي الاخبار(١)‏ مايدل على صحة عاريتها وأتهها مضمونان مطلقا ال 
مع شرط سقوط ضمانها. 

قال في القواعد: والاقرب استعارة الدراهم () والتنانيرء ان فرضت لما 
منفعة حكيّة كالتزيين (بها-عد) والضرب على طبعها. 

وجه خلاف الأقرب غير ظَاطك رالا ان يكون النزاع في كون مثل تلك 
المنفعة مقصودة للعقلاء وتؤز العارية لذلِك ) وهو بعيد, بيات المعتبرة الكثيرة 
صريحة(©) في جوازهاء وقد مرت 

قوله: وكذا البْحَت وتلق :بغي زالاستعّمال. أي كذا لايضمن المستعيرء 
المعارة لوتلفت عنده بغير الاستعمال والتفريط؛ الا ان يشترط امعيرعليه الضمان 
مطلقا. 

قوله: ولوفرط ضمن. أي لوقضر المستعير في حق العارية -إتا بفعل 
مالايجوز له مشل السجاوزعن المأذون له من الانتضاع, اويترك مايجب عليه من 
الحفظ, من السرقة والحرٌ والبرد وغيره ضمن دائأ. سواء تلف بالاستعمال 
اوبسبب ذلك التقصير ام لاء بل بآفة سماويّة, لأنّه بالتقصير صاريده يد ضمان 
وغصبء فان امالك حينئؤٍ لايرضى بذلك» فصار حكله حكم الخصبء وقد مرّ 


(1) راجع الوسائل البابم من كتاب العارية جضن ++ 
(؟) في القواعد: والاقرب جواز اعارة اقدراهم كتاب العارية. 
(م) رلجع الباب 'و + من ابواب العارية. 


5 أحكام العارية 3-9 


ولو استعار الحلّ صيداً من امحرم جازء لزوال ملكه عنه. 


مثله مرارا في الغصب (في الوديعة خ). 


ونقل الاجماع في التذكرة على ذلك في الوديعة» مع التأقل» ل يجزم في 
ن بمثل ترك العلف مدة لاموت في مشلهاء ولا بالضمّان لوخالف 


امالك في الحرز الذي عينه وتلف بغير ذلك , صرّح بهها في التذكرة, وقد نقلناهها في 
بحث الوديعة(0)» فتأقل وتذكر. 

انعم لوكان ذلك ثل وضع اليد على غير وجه شرعى لايبعد الضمانء الا 
أن عدم رضا ا مالك بوضع اليد بعد ذلك على الوجه اللائق غير ظاهر» ولكن رضاه 
ايضاً غير ظاهر, لأنّه ارتقع بوضع اليدر»! "لل بالخير اجوز وا مرضي فيكني ذلك 
للضمان بل يحكم بعدمه بحكم الاستشحاب فتاقل” 

قوله: ولو استعار ال طيداً الخ..أيأ لوؤاستعار امحل صيداً كان ملكا 
للبحرم: من يده اومن يد وكيليم ا .كان حاضراً اوغائياً ايضأء ان قلنا بخروج 
الصيد الغائيب عن ملكه لاعن مَلّك الغي"الذَيَ كان علا وان كان باذن مالكهء 
الا ان يكون عاماً باحرامه, فيمكن كون حكله حكم ملكه -جازت الاستعارة(م). 

ذكر الضمير(ع) لرجوعه الى المصدر. 

لزوال ملكيّة ا حرم عن الصيدء فلا يضرّ الاخذ من يده 

والظاهر أن في العبارة مسامحة, اذلم يصرحا 


استعارة, لان في 


الاستعارة لايد ان تكون ملكاً للمعيرء ويجوز تسليم امالك المستعير ااه وقد علل 


)١(‏ راجع ص 84-11 من هذا 
() في بعض النسخ اتخطوطة 

والرضي» فيكفي آ. 
(5) جواب لقوله: لو استعار. 
(4) يعن في قوله جان. 


: لانه تفع بوضع البد بعد» وانه على وجه اللاثق الى الغ ار 


دنا كتاب الاجارة ج10 


ولو رجع على المستعيرمن الغاصب جاهلاً رجع باجرة النفعة 


(عللهخ) بخروجه عن ملكه قبل الاعارة(0. 
فلعلٌ مراده أنه يجوز الأخذ للمحلّ من يدهء فيصير ملكاً له يفعل به مايريد. 
وبكن أله لايجوز اللمحرم تسليمه والرضا ب اخذهء لأنّه يجب عليه ارساله 
بحيث لابقع بيد أحد يقبضه» فهوضامن للقيمة كفدارة حينئذٍ ان اعطاه باخستيار 
منهء بل في جواز اخذه للمحلّ ايضاً تأمقل» اذ صار بحيث لايجوز امساكه, فكأنه 
صار مثل صيد حرم ولأنه اعانة على الاثم. 
هذا اذا كان باختياره (و-خ) على انّ فيه تأملأء وقد مرّمثله, فتأقل. 
نعم لوخرج من يديم بكري الحرم, يجوز له اخذهء ولا شيء عليه 
في هذه العبارة مساهلة لفظاً ومعنى ء وهي/موجودة في الكتب. 
ومكن أن يكون المرآد» 13:إستقارأتحل صيدأ كان للمحرم؛ فيكون (من 
عرم) صفة لصيد او حآلآلأصكيلة,الايسبعارة:/"قيلمكن ان يكون في غير الحرم» 
ويكون كونهله باعتبار ماكان, او كان جاهلاً, او كان غائباً عنه: او محبوساً في 
ملكه()) اوغيره او ني يد وكيله؛ ولم يعلم الوكيل» فقال امحل أعرنى, ب يعني أعطني 
انتفع به فاخذه وسماها استعارة اوعارية, للاشتراك في الفائدة وكأنه لذلك قال: 
ل(جاز) ومافعل انحرم حرامأء اذما اعارصيداً او مافعل هوايضاً حرامأء لعدم 
الاعانة على الاثم ذ فصح الحكم» وبي المداقشة في اللفظ فقطء وهو هيّن» الا أله 
يبق الدليل الاوّل الذي اشرنا اليه فتأمّل في جواز اخذ لمحل له في صورة كونه 
محبوساً اوني يد الوكيل» فتأقل. 
قوله: ولورجع على المستعير من الغاصب الخ. اي اذا استعار شخص 


(1) يعني الصتف في قوله: لزوال ملكه عنه. 
()) في النسخة المطبوعة: او كان غائباً عنه عبوساً في ملكه. 


اج أحكام العارية ام 


او بالعين التالفة على الغاصبء لاعالماً (أو-خ) ومفرطاً. 


من الغاصبء العين المغصوبة» فقد مرّ أنه ضامن» وكذا الغاصبء فللمالك الرَجو 
على ايها شاءء فان رجع على المستعير-على تقدير تلفها بها او بنقصها على تقديره 
وباجرة المنفعة التي انتفع بها المستعير او التى فاتت ولم ينتفع بها- رجع المستعير على 
الغاصب بالجميع» ان كان ا مستعير جاهلاً غير مشرّط ومقصضّر, وان كان عالاً او 
مفرّطا فلا يرجع» ويستعر الضمَان عليه. 

دليله انّ تعّد اليد (الايدى_خ) على الغصب موجب للضمّان عيناً ومنفعة» 
ولو كانت اجرة المدّة التّى كانت مغصوبة» واستقرار الضمان على من تلف في يده 


عالاً بالغصب عندهم. 
ينبغي ان يكون المراد الننقُص واجرةإلمتقمة في مدة كانت العين في يد 
المستعير وحصلا حينئلٍ لاغير. 


والظاهر أنه يرج لمعي الخاصب ما اخذٍ منه, ولوكان في مقابلة 
النفع الذي انتفع به إيضأء مثل عوض آل الذي شريه, ان جاز العارية له(1) 
اجرة ركوبها(:), ولكن يرد ما بتي من عين اللبن والصّوفء وكذا ثمنها بعد اجازة 
المبيع (البيع -خ) الفضويء لأته غرّهء ولأنه لول يقل له انّه عارية لبيشرب اللبن» 
ولايركب المركوب, ونحوذلك . 

وايضاً الظاهر أنّه لم يكن(م) للمالك الرّجوع على المستعير اذا علم وبادر 
الى الاعلام, فتلف اونقص مع الجهل وعدم التفريط؛ ويرجع الالك على الغاصب 


واذا علم وقِضر اوفرّط في الاعلام فهوضامنء فللمالك الرّجوع عليه» فلا 
)١(‏ في بعض النسخء وان جار العارية. 
() هكذا النسخ ولعلّ الصواب: واجرة ركوها. 


(م) وي النسخدي التطوطتينء الظاهر انه لوم يكن الخ والصواب ما ابتنا. 


نا كتاب الاجارة. اج 


ولورجع على الغاصب, رخع على المستعير العالم. 


يرجع. هوعلى الغاصبء قلا ينبغي الرّجوع حينئذٍ للمالك على الغاصب, لان في 
الال ماقضر اصلاً فالاخذ ممه ظلم ظاهرا:)» الا ان يكون نصاً او اجماعازم) 
والظاهر (في الاعلام .خ) عدسهها ولذا قال في شرح الشرائع .بعد الحكم المذكورر 
والوجه تعلق الضمان بالغاصب حسب. 

وامراد تلفه أو ننقصه عنده مع جهله إيضاً وحينئذٍ معليوم ان الكلام في 
عارية غير مضمونة كما هوالاغلب, وال يرجع الغاصب عليه جزماً. 

وي الصورة الثانية غاصب عندهم وضامن. 

والظاهر ان مرادههم م عنقي الجهل الى حين النقص او التلف» وهو 
ظاهر. 

والظاهر أنه اشار بقوله:(مفرّطاً) ال أمااشرنا اليه من أنه ان كان جاهلاً 
غير مفرّط لم يرجع, لاهلا يطيلقاء مفرَطا كاذبام لاء اذ قبد عرفت انَّ الستعير 
امفرّط ضامن» فلا يرجع عل أحدة فلاب لعدم الرّجوع من انتفاء سبب الضمّان 
عنه بالكليّة؛ وفي الفسمان والرّجوع يكني احد الاسباب من العلم او الاقراط 
فتأمّل. 

ونواغرم الغاصب فقتضى قاعدتهم الشهورة من انَّ ترنّب الايدي على 
الخصب موجب للضمّان» ويستقر الضمَّان على من تلف في يده أنه يرجع 
الغاصب الى المستعين. 

فتأمّل فيهء فأنّه يتخيل لولا الاجماع عدم رجوعه, لأنه غاصب عالم استحق 
الاخذ منه. والاصل ينني الرجوع للغاصب الاول الذي غصب وصرف آخر, الا ان 


)١(‏ في بعض النسخ اتخطوطة, ظلم ظاهر. 
(7) هكذا في جميع النسخء ولمل الصواب» نص كلو اجماع. 


اج أحكام العارية 41 
ولواذن في الزرع او الغرس» جاز له الرّجوع بالارش. 


قوله: ولواذن في- الع الخ. قد علم انَّ العارية جائزة داماً الا ماستثنى» 
فلو اذن للرْيعَ او الغرس مغلاً فزرع اوغرسء يجوز مالك الارض حينئدٍ الرجوع 
عنباء ولكن اذا رجع يلزم الاضرارعلى المستعين فانه يتلف عليه مازرع» وهوضرر 
من عقلاً وشرعاً كتاباً وسنة(1) واجاعء فقال(7): يجوز الرّجوع والقلع مع 
الازفن. الظاهر ان المراد بالارش هوتفاوت مابين كون الزيع مقلوعاً وبين 
مايدرك , 

هذا ان فرض للمقلوع قيمة, والافيتتميل جميع قيمة مااذا ادرك » وفي 
الغرس تفاوت مايين كونه مقلوعاً وباقياً نتفعاً به "الل ىكدة العارية, ان عين لها مدة 
منقطعاء او مدّة بقائها ان كان ذلك . 

ويحتمل عدم الارش ايضأء.لانه.كان يعرف ان هذا عقد جائز, فكاته 
ارتكب الضرر لنفسه عالمأء فلا ضماآك عل آحد 

والاؤل هو اللسطور في الكتب, فكأته ما لاخلاف فيه وله وجه ايضأء 
وهو انمع بين ا حقين مهما امكن. 

وعل تقدير الارش. ليس للمالك تكليفه بالقلع حتى يسلّم الارش كيا هو 
مقتضى كلام التذكرة والشّرائع» اذ قد يقلع» ولم يعطه شيئأًء فيتضرّر بخلاف ان 
اخذ وم يقلعء فانه وان كان ضرراً ايضء ولكن يجعل الامر الى الحاكم, فيجره ان 


)١(‏ لما الكتاب فيمكن ارة الى قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولاشهيد (البقوة 1/61 و راجع 
ايضاً م1) والطلاق ٠١‏ والنساء 16 وغيرها من الآيات. 

وأا السئة فهى لاضرر ولاضرار راجع الوسائل الياب؟! من ابواب احياء الاموات الرولية؟ و4 ج/١‏ 
صا 

(؟) يعنى اللصتف في المتن في قوله: جار. 


نا كتاب الاجارة. ع1 
وليس له قلع المت بعد الاذن في الدفن. 


امكن» والا يقلعه بنفسه وعدم التقكن منه لكونه ظالاً (عالىاً خ) قادرا على المنع 
ليس من جهة تقديم الأرش . 
والظاهر ان ليس عليه (حينئذٍ-خ) تسوية الارض وطمّ الحفرء بخلاف ماكان 

متعديّء بان غرس مع حصر الاذن في الزرع» فانه لاارش له وعلبيه طم الحفر 
والتسوية كالغاصب. 

وقال في التذكرة: اذا اعاره للرّهن فرهنه كان للمالك مطالبة المستعير 
يفك الرّهن ني الخال سواء كان بدين حال او مؤْجّل» فانَ (لان_خ) العارية عقد 
جائز من الطرفين» فللمالك رع فها متى شاءء واذا حل الدين او كان حالاً» 
فلم يفكه الراهن» جاز بيعداقي الدين أن ذلك مقتضى الرّهن. 

كأته يريد مع تعيين_الوكيل | والحأكم مع عدمه. 

ثم أنه ظهر(يظهرخ) من ان له الييع مع كونه جائز» ومع عدم رضا 
امالك , وأنه ليس للمالك"فَكَ هنهم بل لَهمطالبّة الرّاهن الذي هو المستعير. 

وفيه بعد اذا لم يشمر حينسدٍ الجوان فلع مراده أنه يجوز له ايضاً ذلك » 
فتأقل» وقد قيل: ادعى الاجاع في جواز العارية للرّهن. 

قوله: وليس له قلع الميت الخ. من صور الاستشداء عدم جواز الرجوع عن 
الاذن والاعارة للدفن» معنى عدم تربّبٍ اثرعليه فلا يجوز له قلع ليت بعد التفن. 

قال في التذكرة: لورجع قبل ان يعلم المستعير فالأقرب أنه كذلك 
لاعوض له ولو رجع وعليه ا مستعير برجوعه ثم استعمل فهوغاصب ماعليه الاجرة» 
الا اذا اعار لدفن ميّت مسلمء ثم رجع بعد الدّفن» لم يصح رجوعه ولا قلع الَيّت 
ولانبش القبر الا ان يندرس الميّت لما فيه من هتك حرمة لليّتَء ولا نعلم فيه 
خلافاً. 

اما لورجع قبل الحضر او بعدهء قبل وضع الميّنتء فاّهيصحٌ رجوعه. ويجرم 


أحكام العارية أي 


دفنه» ولورجع بعد وضع الميّت في القبر وقبل ان يواريه بالترابء فالأقرب أن له 
الرّجوع ايضأء ومؤنة الحفراذا رجع بعد الحفر وقبل الدفن- لازمة لوي المت 
ولايلزم ولى البيّت الطمّء لان الحفر مأذون. 

دليل جواز الرّجوع في جميع ماتقةم أنه عقد جائزء فيجوز الرّجوع عنه, الا 
ماثبت بالدليل عدمه وهوموجود فيا بعد الدفن» وهو الاجماع وتحرم النبّشء وبقي 
الباقي نحته, وغير معلوم صدق النبش بعد الوضع وقبل الطمء فانه ليس بنبش القبر 
ظاهراً لغة ولاعرفاً عاماً. 

الا ان يدعي عرفاً شرعيّاًء ويقال'النه مينِم متك حرمة اليّت المسلم» 
وهذا لايجبوزون اخراج المت بعد الوضيم يغسل نجأطية كفته. بل يقصون ان لم يمكن 
الغسل فيه:وكذ الايجوزون نقله (لامجوزدخ) :الى قبآخحن) بل الى الشاهد ايضاً على 
الظاهر فيهها. 

وان كان دليل ع ل على تحر نقله بعد الدَقْنَ يشعر بجوازه بعدالنبش وقبل 
الطمّء حيث قال: لان النقل مستازم للتبتش(1). 

لكن هذا الدليل فيه مافيه كما ترى. 

واما لزوم مؤنة الحفر على ولّى اميّت من مال نفسهء كيا هوالظاهر, لامن 
مال اليّتَء فلأنه تعرض للحفر في موضع يجوز لصاحبه الرّجوعء فيذهب الؤنة» 
ويحتاج الى أخرى» فكأنه فعل الزنة في معرض التلف, خصوصاً اذا امكن الدفن في 


)١(‏ الظاهر ان مراده الشيخ عل حقق الكركي ء وعبارة جامع المقاصد-(قي كتاب العارية)- هكذا: لو 
رجع في الاعارة للتفن بعد وضع الميت في القبر قبل الطمّ جاز لأنه لاايستطزم النيش امحرم الخ. 

وقال في “كعاب الطهارة (ني احكام الدفن)- عند قول الصئف قده: ويحرم نبش القبر ماهذا لفظه: 
تحمريم النبش في الجملة اجماعى » واستثنى مواضع الى أن ' الرّجع قبل الم لابعده, 
أن النبش عرم» انتبى موضع الحاجة من كلامه واما العبارة المنقولة في التن فلم نمثرعليها. 


استعير أ 


نينا كتاب الاجارة. اج 


ولاقلع الخشبة اذا كان طرفها الآخر في ملكه. 


غير ارض الاعارة» ومع العلم بحقيقتها. 

ويحتمل على المالك, لأنه أذن لللوضعء ثم منعء فهومثل ارش الرّجوع » 
وليس عل الولّي طم ا حفر لأنّه ماذون فيه. 

ثم قال: اذا نبت شجرة ي القبر يجوز مالك الارض سقيهاء الا ان يقضي 
الستي الى ظهور شي ء من |' » فيحرم, لأ في الحقيقة. 

وقبال ايضاً: انّ الدفن من جملة منافع الارض» ولكن اذا اعار الارض 
للانتفاع لايدخل التفن فيهاء الا بالنصوصيّة, لأنْ مثل هذه المنفعة لايك فيها 
اطلاق العارية» بل يجب ذكرها ِلْيعيصية, بخلاف سائر المنافع . 

وقال ايضاً اذلإأعار الارضّك تلز او الغرس له الول في الارض 
والاستظلال فبطل بنائه وكلما لايضرٌ منفلية الستعير. 

قوله: ولا قلع.الخشية, الخ. يعني اذا استعارحائطاً لوضع النشبة فهو 
جائزء ول يبز للمعير أيضاً نهنا الفسَحَ كما في صورة القبرء فهومن المستثنى ايضأء اذا 
كان طرفها الآخرعلى حائط المستعير بحيث لوازيل الخشب (لوازيلة الخشبة-خ) 
لخرب المائط (حائطه_خ)» للزوم الضررء وقد جوزه المعيره فيكون هو سبباً الضرر 
والفساد» وهو مهي . 

مكحن جوازه مع الأرشء كما في الغرس ومشاببته به اكثر من القبره 


فتأمل. 

وقال في التذكرة: لايجوز للمعير الرّجوع في العارية اذا حضل بالرّجوع ضرر 
على المستعير لايستدرك » فلواعار لوحاً يرقع به السفينة ثم لحج في البحر ل يجز 
للمعير هنا الرتجوع . 

ويحتمل أنَّ له الرّجوعء ويثبت له المثل أو القيمة مع تعذره للجمع بين 
الحقين. 


اج أحكام العارية ا 
ولو انقلعت الشجرة» لم يكن له زرع اخرىء الا بالاذن (باذن 
امالك خ). 


ولو اعاره حائطاً لوضع خشبة عليهء جاز له الرّجوع قبله مجاناً اجاعأ, 
وبعده مع الارش مالم يكن اطراف الخشب الآخر ني ملك المستعير ويؤدى الى 
خراب مابناه المستعير ففيه حلاف. 

ولوقال المعير انا ادفع اليه ارش مائقص بالقلع لم يجب على المستعير 
اجابته ان منعنا الرّجوع هنا الخ. 

قوله: ولوانقلعت الشجرة الخ. أي اذا اعار أرضاً لغرس شجرة او 
حائطاً ان يحط على حائطه فانقلعتء لينل ليتع غرس الشجرة ووضع أخرى 
مكانه الا باذن جديد لغرس الشجرة بافليس له عر /اخرى. 

وفيه تأقل اذا علم جواز الغرسنوالوض على الحائط فانقلاعه ليس ممبطل 
للاذن, الا ان يكون الاذن عَصتوصا ببزمسان, ورج ذلك الزمان او مخصوص 

جرة معيّئة» واراد ان يحط أخرى بدها له قلواراد ان يحط ذلك (تلك مخ 
يعينها لأمقع ده بل في عدم جواز أخرى إيضاً تحت بناهء مافل ماذهب اليه 
اللصنف من جواز التعدي في العارية الى المساوىء واقلَ ضرراًء فينبغي ان(1) تقيّد 
الاولى بالمعيدة والاخرى ب(اضرٌ) اوبغيرها من امخصصات بحيث يصير الاذن 
مقصوراً عليه اما صريحاً بان ينمي صريحاً عن الغير أو بقرينة واضحة. 
ة: ولوأعار للغرس ثم ماتت الشجرة او انقلعت لم يكن له 
غرس اخزى غيرها الا باذن جديد وكذا في البناء لواذن فيه فبنى ثم انهدمء اواذن 
له في فضع جع على حائطه فانكسر, وهو اخد وجي الشافعيّة لان الاذن اختصن 
بالاؤلة والشاني ان له ذلك لان الاذن قائم مالم يرجع فنيه فعدم ره للثاني يشعر 


)١(‏ في بعض النسخء ان لاتقيّد الأولى: والضواب ماائبتناه. 


لذن كتاب الاجارة. اج 
وليس للمستعير الاعارة ولا الاجارة الا بالاذن. 
ولوتلفت بتفريط بعد نقص القيمة بالاستعمال ضمن الناقص 
لاالتقص. 


بجوازه ايضأء كيا اشرنا اليه فتأمّل. 

قوله: وليس للمستعير الاعارة الخ. قد مرّتفصيله ومعلوم عدم جواز 
التعدي» فاناستعار لنفسه بان يكون هوالمستعير فقط كيف (فكيف خ) له أن 
يعيره او يؤجره الخ وهو ظاهرء الا مع انضمام ام رآخر به مثل العلم بجواز ذلك من 
غير نفس الاعارة له وحينئذٍ يكون وكيلاً للمالك في الاعارة لامعيراً له, لأنّه لاب 
من ان يكون المعير مالكاً للمنعفة العَارَةبإمَا بالذات او بالتبع . 

نعم يجوز له الاستيلقاء بدفسه تبوكيله ان لم يشترط ول يقيّد بالاستيفاء 
بنفسه وتكون المنفعة عائدة اليمة-كمامن: 

وأمَا الأهل وَالدواب وَالفسفٍ فحكده يكم نفسه ان كان امحل قابلاً هم 
فالاعارة له اعارة لهم ايضاء بمعنى جُوارَالانتفاع هم باعارته للاؤل فكأنه النتطع 
بهاء وهو ايضاً ظاهر, 

قوله: ولوتلفت بتفريط الخ. يعني لواستعمل المستعير العين المعارة 
فنقصت يسبب الاستعمال المجوز بالعارية ثم فرط اى فعل مالايجوز له وكان سبباً 
للضمان فتلف ضمن من حين التفريط العين الناقصة لاذلك النقص الذي حصل 
بالانتفاع اجوز مطلقاء سواء تلف بسبب ذلك التفريط ام لا بل بآفة. 

وظاهرها أنه حينئدٍ يضمن اجرتها اتى تحصل بسبب الاستعمال بعد 
التفريط» فاتها خرجت عن الامانه والعاريةء ودخلت في حكم الغصب والضمان. 

ومكن عدمه اذا ماعلم عدم جواز الاستعمال الذي جِوَزهء الا أله ما فرط 
دخل في ضمانه إمَا مطلقا او بذلك الوجه الذي هو التفريط: بمعنى أنه لوتلف 
يذلك الوجه يكون مضمواً لاغيره كما مرّ. 


اج أحكام العارية نا 
ويضمن بالجحود. 
ويقبل قوله في القيمة» والتلف, وعدم التفريط» لاالرّد. 


اعلم أنه قد كثر في الوديمة والعارية ونحوهما من الأمانات أنَّ الفط 
والتعدي با وجهء ضامن مطلقاء وان علم عدم مدخليّة التغريط في التلف» لأنّه 
حينئٍ يده يد ضمان وغصب. 

وفيه تأقل» اذا لادليل عليه شرعاً كتاباً وسنة واجماعاًء لما نقلناه عن 
التذكرة في الوديعة مع نقل الاجماعء ومافيه» وأّه ليس بتام ماذكر خصوصاً في ترك 
الحفظ مثل ترك العلفىء لان الاذن السابق موجود, فتأمّل. 

قوله: ويضمن باللجحود. قد مر مقلهرفي الوديعة. 

قوله: ويقبل قوله الخ. دللة غير وام ركأنه قيس بالوديعة, وهوقياس 
مع الفارق» فانّ هناك ضرورة للا ييلزم ست ياب قبول الوديعة» وهوغير مناسب 
للحكة الطلوبة» الا ان بتعضن, الاخباررًة) يدل على أنّه أمين غير ضامنء وأنه 
لاضمان عليه الا مع الشرط. 

وقال في التذكرة: أنه مؤتمن» وربما تعذرّث البينة. 

وليس في ذلك حجة قاطعة()» فان كان اجماع او نصء الا فالقواعد 
تقتضي كون القول قول امالك » كما في الرّء أنه متع ومالك منكر, والفرق بين 
الرة والتلّف مشكلء وان كان احتمال التّف في موضع لايمكن الاشهاد فرق غير 
بعيد فاذا اقعى التلّف في مثل هذه الصورة يقبل» دون هايمكن» فتأقل . 

نعم القول قوله في قيمة العين امتلفة» لأنّه غارم والاصل عدم الزيادة. 

هذا اذا لم يكن شاهداً على تعيين القيمة حين التلفء ولو كانت الشهود 


.551 رابجع الوسائل الباب١ من كتاب العارية ج17 صن‎ )١( 
(؟) في النسخة المطبوعة: وليس ذلك بحيّة قاطعة.‎ 


نيليا كتاب الاجارة. اج 
ولو ادعى المالك الأجرة ة حلف» على عدم الاعارة» وله الأقل 
من المدعى و(أو_خ) اجرة المثل. 


على ذلك قبل الفوت بحيث يحجزم عرفاً أنه لايتذيّر فلا يسمع ايضاً قوله؛ واما مع 
احتمال التغيير وعدم الشهود» فالقول قوله مع الهين فيه وفي عدم التفريط ايضأء 
فتأقل. 

قوله: ولوادعى امالك الاجرة» السخ. يعني لواقعى مالك دارا على 
متشيّث بها مّة يستحق بها اجرة كونها عدده بعقد اجارة مدة معيتة مبلغ معيّن» 
وانكر المتشبّث ذلك , وقال: بل هي بالعارية, له احلاف امالك على عدم العارية» 
فانتفت» والغرض أنه قد انتع ِهَاأمدَةٍيستحق فيها اجرة» والاصل عصمة مال 
الناس وعدم خروجه عن يده ألا بعوض/ وق انتنى السبب الذي لايلزمه الأجرة» 
ويدعيه ا متصرف ,فيثبت له عوضن. 

فان كان المع أقل من أجرة المثل فلا كلام» فانّه باقراره لايستحق أكثر 
من ذلك » وان كان أكر فَُمَامْ يَتَبتَ الدع -ولابد له من عوض وليس الا اجرة 
المشل قال امحمقق الشاني الشيخ علي والشهيد الشاني رحمهما الله تعالى إنّه يجب 
التحالف هناء فالّه دعويان» ومجرّد نني العارية لايستلزم نني الاجارة ايضاً حتى 
يثبت (1) المتعى» بل أل الامرين» فيجب احلاف المتصرّف على نني المتعى» فإن 
حلف يلزم اقل الامرين لما تقدم . 

وكأته مأخوذ من التذكرة, حيث ققال: اذا حلف على نفي الاعارة؛ 
فالاقوى عندي أن امستعير يحلف على نفى الاجارة» فاذا حلف ثبت للمالك اقل 
الأمرين من اجرة امثل والمستى الخ. 

ومكن إن يقال: هذا متجّه خصوصاً اذا كان المتعى» عيئاً من الأعيان 


(1) في بعض النسخ: حثى لاريقيت» ولعل الصواب مااثبتتاه. 


اج أحكام العارية. لذننا 


المشخصة, وان يقال العذر للمصتف بأنَّ مراده(١)‏ على تقدير أن 
بذلك؛» وم يتع ويرتكب شيئاً آخر, وان كان ذلك اقل مايحصل له في هذه 
الصورة, وامنا اذالم يقنع بذلك وطلب المتعى فله احلافه؛ وهوظاهر وما ذكر 
ذلك لظهوره, ولأنه لولم يترك » ويتعى الاجرة المعينة فيتكره الخصمء فيحتاج الى 
احلاف, ومعه لايبق له شيء اصلاء كبا سنبيّته. 

وبالجملة ان اراد أن يأخذ شيثاً لمكن ذلك الا بترك التعوى ثانيً» 
وتركه الاحلاف» فانّه لاشي ء معه. 

ويؤيد ما اختاره الصتف صِحتحة لق بن عار قال:سألت 
اباالحسن عليه السّلام عن رجل استودمٌ رجلاً الف رهم فضاعتء فقال الرّجل 
كانت عندي وديعة» وقال الآخر اها كاتك يليك" قرّضاً؟ فقال: امال لازم له 
الا ان يقيم البينة أنها كانت وديعة(6) 

والذي يختلج في اخاطر» كما اشرنا اليه فيا تقدّم ان يتقال: ليس هافي المتن 
جيّد (جيّداً-خ) ولا ماذكره في ا حاشيه والشرح. 

أمّا اتن فلماذكراء(م), ولأنه انا يدعي عليه الأجرة المعيّدة, فعلى تقدير 
حلفه انتشفت العارية فلا تثبت الأجرة» أننا أ فلا قراره وأما المعينة فلعدم 
ثبوتهاء والاصل براءة الدّمة وعدم استحقاق شيء في ذئة المتصرف ونفي العارية 
لايستلزم الاجرة وقد لانسلّم ان الاصل حصول أجرة وعوض لصاحب المال. 

وامًا ماذكراه فلأنّه اذا أحلف امالك المنكرعل نف الاجارة فقد اسقط 
حقّه الذي كان له في الدنيا مطالبته بالهين كيا ثبت في محله, ان ابيين مسقطة 


(1) يعنى مراد الصنف قدس سره. 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من ابواب الوديعة الرواية1.. 
(0!) يعنى ماذكره امحقق الثاني الشيخ على » وللشهيد الثاني قدهما من التحالف. 


ولانّ المتعى هنا في الحقيقة هوا مالك فاذا ادّعى ولم يقدرعلى اثباتهاء 
واحلف خصمه فا بق للمتصرف دعوى عليه فانّه مايتعى عليه شيثاً مسقطاً 
لشيء نافعاً له, فانّه اذا حلف سقط دعواه عنه, وليس للمالك دعوى أخرى 
باقراره. 

فالذي هو الظاهرةاته (أنَنْحَ)يقدم الحاكم دعوى ا مالك عفان المتعى لاغيره 
فان اثبتماادعاه بالبيّنة فهو والا فيقول: لك الاحلاف, فان اختار ذلك, وحلف 
المتصرّف سقط عدهِ الحق, الدّي"تِدّعيه ولاحق له غيره باقراره» وانقطع الدعوى» 
فان قوله» بل أعرتق يكن لوك فطلوجة لهأيضأء بل جواب الخصمء فلايحتاج 
الى اشباتها بعد دفع الخصم بالهينء فليس هذا محل التحالف ولاممل تقد دعواه 
واثبات أقلٌ الأمرين» كما قالوه بل لاشيء له بحسب الظاهر في الدنياء فتأقل. 

وبالجملة إِمَا تقديم دعوى امالك الاجرة والاحلاف» و- 
اصلاً لما تقدم, وإمًا ترك تلك التعوى ودعوى الأجرة» بعد أن أفرٌ أنه اسعوق 
امنفعة, لكتّه بلاعوضء لكونها عارية يتوجّه اليه الحلفء فلمًا حلف المالك سقط 
دعوى العارية فلابد متفعته من عوضء ولا لم يغبت الاجارة لم تشبت العبينة 
فباقراره» الزاشد عن الأجرة المعيّنة ساقطة(؟) ان اتعاهاء الأقل» ولو كانت 
الأجرة معيّئة تكون عوضاً ومقاضة» فا ذكره الصنف متجّه ويحتمل ها ذكرفاه. 

ولا وجه للتحالف الا ان تكون العارية لازمة اويتعي امراً آخر مثل 


(1) في بعض التسخ: والشونب ما 
(1) هكذا في جيع النسخء والصواب ساقط. 


اج أحكام العارية. نهنا 
ولواختلفا عقيب العقد حلف المستعي ولا شيء. 


السكنى مدّة طويلة ومامضت وحينئدٍ يتوججه التحالف والدعوى بعد التصرف المدة 
المذكورة» مشل مااذا كان يملك الدعوى قبل مضى مدة يستحق بها اجرة» حلف 
المستعير, ويرة العين الى صاحبهء ولا شيء عليه؛ كيا ذكره الصشفء بقوله: (ولو 
اختلفا الخ) فلافرق بين الصورتين» الله يعلم . 

ثم بعد ان كتبت رأيت في التذكرة, قال:مسألة اذا اختلف امالك 
وا مستعير, فقال المالك : آجرتك هذه العين مدّة كذا بكذاء وقال المستعير: بل 
اعرتنيساء والعين باقية بعد انقضاء المدة باسرها اوممًا له اجرة في العارة, قال 
الشيخ رحه الله في الخلاف: القول قول الميستقيّ وبال ابوحديفة, لانهها اثفقا على 
أن تلف المانع كان على ملك المستير لان امالك يعم أنه ملكها بالاجارة» 
والستعير يزعم أنه ملكها بالعارية لانَالصبيتديلك بذلك ‏ وقد اذّعى عليه 
عوض ماتلف على ملكه, والاصل عَلام وتسيه,فكبان اليل قوله: ولان الاصل 
براءة الذمة, وا مالك يدعي شغلها فيحتاج الى البينة الخ(0. 

هذا هو الذي ذكرناه. 

ولكن في قوله: (انَّ المستعير يملك المنفعة) تأمّلء فانّه يجوز له التصرف» 
فانه (فهودخ) اباحة له لا أنه ملك له وهذا قيل في تعريفها: ثمرته تسويغ 
التصرف لا القليك » فتأقل. 

ورأيت جعل ذلك ايضاً احتمالاً اوَلا في القواعد: قال: لا تضاقهما على 
اباحة المنفعة, والاصل براءة الذمّة من الاجرة, ثم ذكر ما في المتن, فالظاهر ان 
اختياره» ذلك في القواعد وفيه اشارة الى ماقلناه على كلام الشيخ و أبي حنيفة من 
ملكية المستودع المنفعة» فلمل ذلك مذهب ابي حنيفة» فتأمل. 


(1) التذكرة: ج1 صل515. 


«المقصد التاسع في اللقطة» 
(وفيه مطلبان ) 


(الاول) ا محل الملقوطء اما انسان, اوحيوان, اومال. 
وشرط الال الصَغرِءٍ فلا يصيّ التقاط البالغ العاقل» 


«المقصد التاسع ف االقطة» 

قوله: الال محل المْلَقَوَط"السخ. قال في التذكرة: اللقطة بفتح القاف» 
المال الضائع, وا مال الْقتط تقال عنَ"اخليئل بن احمد والفرّاء وابن الاعراني 
والأصمعي » ثم قسمّها الى اقسام ثلاثةء قال: لقطة الحيوان ولقطة الانسان ولقطة 
سائر الاموال» كيا هناء الا أنه دم الحيوان على الانسان عكس المتن. 

قوله: وشرط الاوّل الصغر الخ. أي امحل الال للقطة.-وهر الذي 
يتعلق به الالتقاط والأخذ هو الانسان» وشرط اخذه_ليصير لقيطأ شرعيًاً هو 
الصغر. 

لايخ أن للقيط اركانً ثلاثة, الالتقاطء واللقيطء واللتقطء أمَا الاوّل أي 
الالتقاط فهو الأخذ والتصرف في اللقيط والحفظ. 

قال في التذكرة: وهو واجب على الكفاية لاشتماله على صيانة النفس عن 
الهلاك , وني تركه اتلاف النفس امحترمة الى قوله: وليس اخخذ اللقيط واجباً على 
الاعيان بالاجماع الى قوله: بل هومن فروض الكفايات. 


ثم قال: ويستحب الاشهاد على اخمذهء لأنّه اهون وأحفظء لأنه يحتاج الى 
حفظ ال حرية والنسب(١).‏ 

وانت تعلم انّ انمحقق في الشرائع على استحبابه» ونقل عن اللمعة مع 
خوف التلف والضرر أنّه واجبء والا مستحخب. 

ولووجد هذا التفصيل» فهوجيد, ولكن لي في الوجود تأمّل» اذالطفل في 
عل التلف مع عدم الكفيل. 

وأما الثاني أي اللقيطء فقال في التذكرة: هو كل صبي ضائع لاكافل 


له ويسمى منبوذاً باعتبار أنه ينبذ ويرمي٠‏ 

وقال في موضع آخر: فيخرجأبقيد الصبي'إلبأغ, فانّه مستغن عن الحضانة 
والتعهد, فلا معنى للالتقاط. 

نعم لووقع في معرض َكْول تعن ليتتتص» أببا/الصبى الذي بلغ سن 
المي فالأقرب جواز التتقاطه لحاجته الى التعهد والتربية, وهو أحد قولي الشافعية 
والثاني أنّه لايلتقط, لأنه مستقل ممتنع كضالة الابل» ولايتولى أمره الا الحاكم(0). 

فكأته (وكانهخ) يريد بالصبي غير البالغ سواء كان ممزأ اومراهقاً ام لا. 

ولا يبعد ان يقال: الاصل عدم وجوب الالتقاط فيقتصر على محل الوفاق» 
فان لم يكن مميزاً فهوحل الوفاق, وان كان يرا في الجملة -ولكن مع ذلك 
ماوصل تمييزه الى حفظ نفسه عن الحلاك بان يقع في ماء اوبثر اونا اويقع 
(وقع-خ) من سطحء ونحوذلك مثل وقوعه بين يدي الحيوانات وخحروجه من البلد 
الى محل الحلاك ومثلها فالظاهر أنه مثل غير المميزء بل كاد ان لايسمّى به. 

وأمَا اذا تعتىعن هذه المرتبة, ولكن يحتاج الى المنزل ليغسل حواسّه 


07١ التذكرة: جا ص101. (؛) التذكرة: جص‎ )١( 


لها كتاب الاجارة. جع 


(جوانبه -خ) وبدنه عن الوسخء اويطبخ له الظاهر أنه لايجب التقاطه» 
بل ليس ذلك محلاً لهء فيكون أمره الى الحاكمء كالبالغ وا مميّز الذي لايقدر بنفسه 
على تلك الأمور, من باب الولاية العامة كحفظ لمجانين واموال الغيّاب وسائر 
المصالح (العامة _خ) فينصب له من يباشر ذلك » ويصرف عليه من بيت المال» 
ان لم يكن له مال. 

فان كان مراده بالممرالمميّر في الجملة» ولريصل الى ماذكرناه فالحق كلامه» 
ولكته بعيد عن كلامه, والا فالظاهر خلاف أقربه الذي هو الثاني من قول 
الشافعية). 

وكأنه اخثاره في اتن في آخر/هدًا الشرط بقوله: (ويجوز اذ المملوك 
الصغير دون المميّز), الا انهيؤك باد مرّة:ختأقل. 

والظاهر (أيادَت) "أله ريد بقوله:(أمْينِ) وجوب الاعانة» كما يشعر به 
دليله» فانَ فيه حفظ النفسء وف تركّه هلاكهاء فهوواجب من باب الاعانة 
والحفظ» كيا في غيره من الصور, وكا في الالتقاط: وليس من ذلك الباب. 

وايضاً الظاهر أنه يريد بججواز التقاط الميّزعدم تحرعه: ووجوبه كفاية» 
لأنه اختار أن وجوبه كفائي» ومعلوم أّه على تقدير الكفائي ان يكن احد 

ثم المصنف في امن جعل الصغر شرطأء وف عليه عدم صحة اخحذ البالغ 
العاقل» فكأنه يريد بالصغر مايلزمه غالباً من عدم العقل التامء سواء كان لعدم 
البليغ او لعدم العقل» فيفهم أنه يجب التقاط غير البالغ مطلا وهومحلٌ التأقل. 

على أنه قال في آخخر شرط الاّل(1): ويجوز أخذ المملوك الصغيردون الممين 


(1) اشارة الى مانقله عن التذكرة 
(؟) يعني لمحل الال للقطة الخ. 


من قوله: أما الصبتّى الذي بلغ سن التي فالاقرب التقاطه الخ. 


شرائط اللقطة نا 
اننفاء الأب او الجدء او الملتقط اوَلآَء فلوكان له احدهمء» 


اجر على اخذه. 


لما قلناه من المذهب الثاني 


فيفهم منه انّ الميّزلم يكن لقيطاً عندهء وهو 
للشافعية, فهو عخالف للتذكرة» ولاؤل كلامهء فتأمل. 

وايضاً يفهم أنه يجوز التقاط امجنون, وأنّه حل التأمّل ايضأء وهوخلاف 
مايفهم من غيره من العبارات في تعريف اللقط وشرائطه من نفس كلامهء حيث 
شرط الصفر, فانه ظاهر في غير البالغ» وكذا في التذكرة والقواعد. 

لكن في آخره قال: غير البالغ؛ مثل ماهناء وزاد في الدروس في التعريف 
الصبّة وامجنون ايضاًء ينبغي ان يقال: او المجنؤنةايضاً. 

قوله: وانتفاء الاب الخ. اشثارة الى ترثا للاول, وبيان فائدة قيد 
(لاكافل له) في تعريف التذكرة. 

قال في التذكرة: وقولنا::ضائع» يريد به النبوذ» لإنّ غير لمنبوذ يحفظه ابوه 
او جده لابيه اوالوضي لاحدهساء فانم يكن احدهماز2)) والا نصب له القاضي 
من يراعيه ويحفظه ويتسلمه, لان له كافل معلوم(؟) وهو ابوه اوجده او وصتهماء 
فاذا فقدء قام القاضى مقامه: كما (أنه -خ) يقوم بحفظ مسال الغائبين والمفقودين» 
وأما النبوذ فيشبه (فأنه يشبه.خ) اللقيطء وهذا يسمى لقيطأء فلم يختص حفظه 
بالقاضي بل يحفظه كل من يلقطه» وقولناٌ ؛ لأكافل لهء يريد به من لاأب له ولاجد 
للأب ومن يقوم مقامهها كاملتقط يفن هو في حضانة احد هؤلاء لامعنى لالتقاطهء 
نعم لووجد في مضيعة اخذ ليرة الى حاضنته70). 


النسخة المطيوعة الى عندنا هكفا: فان لم يكن أحد هؤلاء نصب 


للها كتاب الاجارة 5 


اعلم أنَفي قوله(0): (لاكافل له يريد الخ) تأمَلاُء لانّ الظاهر أن النبوذ هو 
الذي طرح ونبذ ولم يكن تحت يد أحد» ويكون في موضع يظن هلاكه وضياعه, كما 
فهم من كلامه, ولأنَ غير امنبوذ بامعنى الذي تقدمء له من يكفله, سواء كان ذلك 
قريباً (له-خ) او بعيداً اوملتقطأً اوغيره؛ فلا يلتقط ذلك» لأنّه ليس بضائع 
(اوخ) ولا في مهلكة وموضع ضياع» فلا يوجد فيه شرط الالتقاط؛ وهوظاه» 
فالحافظ لغير ا منبوذ ليس منحصراً فيا ذكره. 

وان أراد الذي يجب عليه الحفظ, فيمكن ان يقال: انّ الأم والأجداد 
كذلك مطلقاء سواء كان من الأنَةاو الأم نعم الولّى منحصر قيهم والحافظ الذي 
يجب عليه الحضانة اعم منملافاذ لايم عل القاضي نصب الحافظ على تقدي عدم 
هؤلاء, بل لايجوز فان الحضتاضة للأم تمثلاً على أن قوله (احدهما وال نصب) 


غلط. 
ويحتمل ان نكون العبنازة كذ (اويكون الوصي لاحدهما والّا نصب 
الخ). 
ونه يريد بالمنبوذ الشذي لاكافل له معيّداء فانه الذي لايختصٌ بالقاضي» 
ويأخذه غيره» وشبيه با مال الملقوط يحفظه كل من لقطه. ١‏ 


وكذا (قولنا لاكافل له الخ)()» لأنه ظاهر في أن الكافل الذي 
يسقط معه الالتقاط غير الأم وغير الجد من الأم» وأنه منحصر في الأب والجد منه 
واللتقط» كعبارة الكتاب, الا أن لفظ (من يقوم مقامهها) مع ماتقتم»يفيد ادخخال 
الوصي ايضاً. 

وقد عرفت أنه يمكن ان لايكون منحصراً في هذه الاربعة اذ ليس هذه 


)١(‏ يعنى العلامة في النذكرة. (؟) قد نقلدا هذه العبارة آنفا من التذكرة فتذكر. 


اج شرائط اللفطة يلها 
وحرية الملتقطء وبلوغه, وعقلهء» 


ولاية» فاه اذاكان له أم اوغيرها ممّا له الحضانة, وهو كافل في الجملهء بل يمكن 
أن يجب عليهم مع عدم هؤلاء فلابد من اشتراط عدمه ايضاً حى يكون لقيطاً. 

بل كون الحضانة بعدهما للوصي ايضاً غير ظاهرء بل ظاهرٌ عدمه. 

نعم لولم يكن أحد ممّن له ذلك مثل الام وغيرهاء اولم يفعل» يجب عليه 
ان يحصل له من يحفظه ويراعيه» لا أن له حضانة اوعليه بنفسه ذلك » فتأقل. 

ولولم يكن ماتقدم لامكن ادخاهم في هذه العبارة بتعميم من يقوم 
مقامهراء على أنّه كان يضر ترك الأم وقيد لد بالأب مما لاحاجة اليه؛ ويوهم 
خلاف المقصود. 

ومنه علم مافي قول ا مصنفبا: (وانتضاء الاب الخ) ومعلوم جير احد هؤلاء 
على الحفظ عندهم» ويمكن ان يكو بالأبجزةكالأم, وكذا الوصي.ايضاً يجير اما 
بحفظه (أن يحفظ -خ) بنفسه اويسححصِيلَامِق,يحفظه و (أوبخ) ويحضنه ان كان له 
مال» ومكن للوضي ايضاً اجرة ذلك , ان ارادء كما قيل: ان تلأم ذلك وللوصي 
الأكل أجرة. 

والظاهر انَّ(١)‏ عندهم من يجب عليه الحفظ والحضانة منحصر في لوي » 
ون من ليس ذلك ان نبذ فهو لقيطء وذلك غير واضحء فتأمل. 

قوله: وحرية الملتقط الخ. اشارة الى الركن الثالث لالتقاط الانسان 
الذي هواوّل الاقسامء وهو الملتقط. 

قال في التذكرة: يعتبر في الملتقط التكليف والحرية والاسلام والعدالة» 


الخ. 


الظاه عدم الخلاف في اشتراط البلوغ والعقل» فلا اعتبار لالتقاط الجنون 


(1) في النسخة الطبوعة أنه عندهم الخ. 


يلغا كتاب الاجارة. ج١1‏ 


والصبّي فلم يصير املتقطين» فكل من يأخذ من ايديهما يصير ملتقطًء ومكن انيكون 
الأخذ من ايديهما للحاكم فقط, فلا يكون لقطة» لأنّه غير منبوذ» وقد اعتبر في 


تعريف اللقطة» وقد اشرنا إليه فيا اه عن التذكرة, وان كان ظاهر أنّ المنبوذ هو 
الذي ليس في يد من يجب حضانته, فتأمّلء فأمره الى الحاكمء كما مرّفيا قلناه من 
التذكرة. 

قال في التذكرة: ولو كان امجنون معتوراً او ادواراً أخذه الحاكم من عنده» 
كما يأخذه لو التقطه امجنون المطبق اوبالصبّي . 

وهو صريح في أنه لم يكن لقيظتتأخذهما وبعده ايضأء فاذا أخذه أحدلم 
يصر كذلك , وليس لأحد ألجذه الا الحاكم ء) ويحتمل للولّي ذلك , خصوصاً اذا ل 
يتمكن من الحاكم, ول يكن (لَه-حَ) نر أيضاً لقطة. 

وأمَا العبد فالظاهرَأئهَليَسلْلَّهالالتقاط أي ضابالاجماع, لان منافعه لسيده فان 
اذن» فيكون السيد هو اللتقط حقيقة» ويكون هوثائبه» والالم يصحٌ أخذه فيصير 
أمره الى الاكمء كما خوذ الصبي وامجنون او كغير الملتقط . 

قال في التذكرة: ولواذن له السيد اوعلم به فأقره في يده جا وكان 
اللسيّد في الحيقة هوالملتقط والعبد نائبه قد استعان به عليه في الأخذ والثربية 
والحضانة» فصار كما لو التقطه سيّده وسلّمه اليه, فاذا اذن له السيد لم يكن له 
الرّجوع في ذلك أنا لو كان الطفل في موضع لاملتقط له سوى العبدء فانّه يجوز له 
التقاطه, لأنّه تخليص له من الهلاك , فجاز كا لوإراد.التخليص من الغرق» ولو 
التقط العبد مع وجود ملتقط غيره لم يقرّ في يدهء وينزعه الحاكمء لأنه المنصوب 
للمصالحء» الا ان يأذن مولام ويأذن بتقريره في يدهء فيقتم على الحاكم ولافرق 
بين القن والمدبر وأمَ الولد والكاتب وامحرّر بعضه في ذلك كله الخ. 

والظاهر أنه اذا كان في محل الهلاك يجب اخذهء كا من فكأنه يريد 


اج شرائط اللقطة نهنا 


واسلامه على رأى» 


بالجواز ذلك . 

والظاهر مع عدم وجود ملتقط آخر ايضاً م يقرّفي يده, بل ينزعه الحاكمء 
الا مع الاذنء و- 'فرق بين وجود الملتقط وعدمهء وهوظاهر وأيضاً في عدم 
اخذ امحرّر بعضه اذا كان في نوبته بحيث بقدرعلى تربيته-» تأقل. 

وأمَا الاسلام فالظاهر إن المراد انه شرط في أخذ اللقيط الذي حكم 
باسلامه بان يكون في ديار السلمين اوقريب بلاد يكون فيها مسلم يمكن توآده فيه 
(منهخ) كذا قالواء فدليل من يشترطه الآية(0) وأنّه يفتنه عن دينه لأنّه ظاهر أنه 
يعلّمه الكفر كما يعلّم اولاده» فتقريره فائْدة/لعانة على تكفير المسلمء فلا يقر في 
يدهء بل اذا اخعذه يأخذه منه الحاكم ,كالصبّي . 

ويحتمل كونه منبوذء كا فرّدِلان_ كلام الُذكرة كان مشعراً أن من لم 
يكن في يد الولى فهو منبوذ» فتأمل 

ودليل اجوز غموم دليل أَجوان ولي جمقلوم كون هذا سبيلاً منفيّأ(؟) بل 
تكليف عليه والزام بالتزبية» والعفتين غير معلوم. 

على أنه لوكان ذلك سبباً لكان ينبغي عدم جواز اخذ الطفل الكافر 
ايضاً لان هنال ايضاً تفتين في الجملة اذ لواخذه المسلم لاسلمه فتخليته بيد الكافر 
اعانة على الكفرء بل بالنسبة الى اطفاله ايضاً. 

وكأنه لذلك منع الشيخ علي من التقاط الكافر ايضاً عند التقاط الكافر 
كالطفل المسلم(م) اذالاصل عدم ثبوت ساطنته وشبوت احكام الالتقاط اللا فيا 


(1) قال الله تعالى: ولن ببسل الله للكافرين على الؤمنين سبيلاً النساءة 145 

(؟) اشارة الى الآية الفا 

() في ببعض النسخ من التقاطه الكافر ايضاً اذالاصل الخ وفي النسخة المطبوعة: من التقاط الكافر 
ايضاً وكان عدم التقاط الكافر السلم أولى اذالاصل الخ. 


5 كتاب الاجارة. ع 
وعدالته على رأي 


ثبت بالدليل» وليس الا الاجاعء ولا اجماعء هناء وهذا مانقل في التذكرة الاجفاع» 
بل يمكن دعواه في العكس. 

وقال: اما اذا كان الطفل محكمماً بكفره فاته يجوز للكافر التقاط الكافر 
(التنقاطه_خ ل) لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعضٍ(1)» وللمسلم 
التقاط الطفل ا م حكوم بكفره. 

ويؤيد عدم جواز اخذ الكافر المسلم» اعتبار العدالة عند البعض. 

قال ف التذكرة: الأقرب اعتبار العدالة في الملتقط. فلو التقطه الفاسق لم 
يقر في يده» ويدزعه الحاكمء لان الَّكايق غير مؤتمن شرعأء وهوظاهرء فلايجوز 
الركون اليه للاآبة()) ولايؤيل انيبيع ألِِْمَِء اويسترقه وبةعيه مملوكأء ولايئين 
سوء تربيته» ولا يوثق عليه ويخشالفساد< 

وقيل بعدم اسَبترآلهاء“فلا.ينزع الحاكم /إللقيط من يد الفاسق» لانّ ظاهر 
حال المسلم الأمانة» ولذا قبل قولة قي مآق يده من أنه لهء وطاهر, ونهس, واعطاء 
الأمانة. 

وبالجملة ظاهر حال المسلم يقتضي الحكم بعدم فعله غير مشروع» ولأنّ 
الاصل عدم فعله غير مشروعء فاندفع الفساد وغير معلوم دلالة الآية() على منعه وهو 
ظاهر, وقد مرّمرارًء ولأثنه يجوز له لقطة الأموال, والفرق بينهها مشكل اذ يكن 
الايفسدء بالاشهاد والاشتباره فيؤمن الفساد, كرا في للال 
الاموال أسهل وهوظاهر. 
وفرق في التذكرة بينبراء يان في ا مال تكسّب (), وبأنه يهب رة المال بعد 


() الاتقال: عا 
() السباء: ١4+‏ اشارة الى قوله تعالى: ولا تركموا الى الذين ظلموا فتمسكم الناره هود: +11 
از عرد عدا () هكذا في التسخ والصواب تكسبا بالنصب. 


التعريف اليه لامكان نيّة القلّك, وبأنَ اللقصود في المال حفظهء ويمكن الاحتياط 
بالاستظهار بالتعريف وبنصب الحاكم من يعرّفء وفي لقطة التفس حفظ التفس 
والتتسبء وقد يهلكه خفية ويترك حفظه بالليل (والهار-خ)» ويتعى رقيته في 


فرق لابأس بد وفي الاين نظرظاض فاوم. 

قال في التذكرة: وقيل: لايشترط العدالة ولايتزج اللقيط من يد الفاسق 
لامكان حفظه في يده بالاشهاد عليه وبامر الحاكم أميناً يشارفه عليه كل وقت 
ويتعده في كل زمان ويشيع امره فيرظ ةليط فيحصل بذلك من غير زوال 
ولايته, جمعاً بين الحقين» كما في اللقلة. 

ويعلم من أله عل تقدير زايط تتيي بل لابة للحاكم من من الأشهاد 
عليه واستظهار حاله بالاشرا ف ليهو حالم وكذا فيابسيأق . 

ويكن ان يقال هنا: ماقبل في اعتبار الآسلام ان امعلوم بالاجماع هو لقطة 
العدل لاغيره ولا دليل غيره فتأقلء فيصير هو مثل العبد والطفل» فاذا اخجذه يأخذه 
الحاكم عنه او يكون منبوذء وعليه ان يأخذه ان كان في مضيعة. 

ثم قال: من ظاهر حاله الامانة الا أله لم يختبر حاله. - لاينزع من يدهء لان 
ظاهر المسلم العدالة, ولم يوجد مايعارض هذا الظاهر, ولانّ حكله حكم العدل في 
لقطة الاموال والولاية في الكاح واكثر الأحكام» ولكن يوكّل الامام من يراقبه من 
حيث لاندري لثلا يتأدّى» فاذا حصلت للحاكم الثقة به صا ر كمعلوم العدالة 
وهذا الكلام يدلَ على أن اكسلم عدل مالم يظهر ف نه 

وقال ايضاً في ترجيح احد الملتقطين المتساويين: من ظهرت عدالته 
بالاختبار يعدم (فقدّم. -خ) على ا مستور على خلاف بين علماثتا. 

وليس ذلك مذهبه في غير هذا ا موضع وكذا مذهب الاكثر والأشهر. 


بق كتاب الاجارة. ج53 
ولواذن الول لمملوكه, صحّ» 
ويُقزفي يد البدوي على رأي, 


ويعلم أنه لايجوز التفتيش بحيث يحصل الأذى» وهوغير بعيد. 

وأنه اذا حصل الوثوق يجوز بالا تفاق؛ وان لم .يكن عدلاً» وهو أيضاً غير 
بعيد» لحصول القصودء أذ ققد يحصل الوثوق بحفظ من ليس سعدل باعتبار ترك 
بعض المرّوات او كذبه احياناً ونحوذلك مع حصول العدم بأنّه يحفظ الأطفال 
ويشفق عليهم اكثرمن العدل لكثرة اهتمامه اومبته للاطفال والأيتام وكرمه 
وكثرة اللاحظة في الأكل والمشرب بخلاف العدل وحصول العلم ايضاً بأنه م 
يستزقه ولم يلحق نسبه بغيره» وهؤظآتهر ولكته خلاف ضوابطهم» فتأقل. 

ثم قال: يعتبر في المإنشقط الرَشدم فا يصح التقاط المبّذر امحجور عليه فلو 
التقطه لم يقر في يده, وانتزع منهع.فاته ينين مؤّتمناً عليه شرعاًء وان كان عدلاً. 

وهذا الشرط ثيتن بظاهر وغير مذكور_في بعض الكتب ايضاً مثل التن» 
وعدم حفظ ماله لايدل عل عدم الامأنَةة أذ قد يكون في حفظ مال الغير ونفسه في 
غاية الحفظ. 

وايضاً كيف يكون المبذّرعدلء مع ان التبذر حرام ببالن ض(1) والاجماع, 
الا ان يقال أنّه صغيرة مع عدم الاصرار فتأمّل فان الظاهر انّ ا مبذّر مصّرء فتأقل. 

قوله: ولواذن المولى الخ. بعد ان اذن الولى يصير هو الملعقط حقيقة» كيا 
عر فلا ينافي اشتراط الحريّة, ولايحتاج الى قيد (او اذلى المول). 

قوله: وبقرّفي يد البدوي على رأي. وجه الجواز عسموم الجواز وعدم 
مايصلح مانعأء فانّ البدوي يصلح للالتقاط كالقروي والبلديء وهو المفروض. 

وقيل: لايصلح لاحتمال تضييع نسبه بالارتحال من موضع الى موضع 


(1) قال الله تعالى: ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لرته كفوراً: الأسرله:00. 


اج شرائط اللقطة. 4 
ويجوز اذ ا مملوك الصغيره دون ا مميّزه 
وشرط الثاني:الملك , 
وانتفاء اليد عنه, وعجزه (ويعجزخ) عن السلامة» وانتفاد 
ا 


ا ا 10 000 
ومفارقة محل الالتقاط فلم يطليه اهلة إلا هناك . 

وهو دليل تعين» الا ان يقال لادليل على الاصل الا الاجباعء ولا اجماع 

قوله: ويجوز اخذ المملوك الصغيرالخ. اشارة إلى أنه لافرق في الالتقاط 
بين كون املتقط معلوم ارق واللك وعلاقه فيو اخذ ا مملوك الصغيرمعه باق 
الشرائط, ولايجوز اخذ المميّلء وقد مرّدليله. 

وأنّ هذا ينافي الاكتفاء يشرط الصَعْرَّة"ال"أن يفرّق بين الملوك وغيرهء 
ولكنه بجيد لفظاً ومعنى . 

كأته يريد بالصفير (من الصغيرخ) غير الممّز الذي يقد على رعاية نفسه 
وحفظه؛ وهوايضا بعيا 

قوله: وشرط الثاني الملك . المراد به التقاط الحيوان» وله أيضاًاركان ثلاثة 
(الاركان الشلاثة خ) الال امحل يشرط كونه مملوكأء فلايجوز التقاط حيوان غير 
مملوك ء فاته يملكه الآخذ. 

قوله: وانتفاء اليد الخ. أشارة الى شرط ثان له وهوعدم كونه تحت يد 
أحد فلو كان تحت يدأحديجب عليه ره الى مالكه. وكذ امن اخذه من يده فليس ملتقط . 

واشار الى الثالث (وعجزه عن السلامة وانتفاء العمران) يعني يكون 
عاجزاً عن ان يسلم من ضر صفار السبّاع إما لفضل قوقه كالابل والحمي والبفال 
الصحيحةالكبيرة (الكثيرة_خ) اولشدةعدوهكالغزال اولطيرانهكا حمام قاله في التذكرة 


مم قال: وبالجملة كل مايمتنع من صغار السسباع وصغار الثعالب وابن آوى 
وولد الذئب والسبع» لايجوز التقاطه ولا التعرض له سواء كان لكبر جثته كالأبل 
والبغال والحمي او لطيرانه؛ أو لسرعة عدوه, او لنابه كالكلاب والفهود. 

وامًا اذا كان ععاجزاً عن ذلك مثل الغ والحيوانات المتقدمة»ولكن 
مريضاً() او ضعيفاً. فلا يكني مجواز التقاطه ذلك » بل لاب ان لايكون في العمران 
-أي لم يكن في المعمورة من البلدان. فاذا لم يكن كذلك يجوز التقاطه, فيكون 
ملقوطاً وسيجي حك 

واذا لم يكن في الما عوالكاه) بحيث يقدر ان يعيش فيه فهومثل العاجز 
يجوز اذه وكذا اذا كان| احد هذه الجيوآنات ولكن. كان صغيراً عاجزاً عن 
الامتناع وم يكن في العمران قككم كم القن . 

قال في التذككرة: وَقًَا:اتليكنو :أي حدم جواز اخذه في البعير. اما هو اذا 
كان صحيحاً ضلّ عن صاحبه اوتركه من غير جههد ولاتعب اذا كان مريضاً او 
ضعيفاً او لايتبع صاحبه, فان كان قد تركه من جهد في كلاء اوماء فكذلك 
لايجوز اخذهء وان كان قد تركه في غير كلاء ولا ماء فهو لآخذه, لأنّه كالتالف 
وملكه الآخذى, ولا ضسمان عليه لصاحبه لأنّه كالمبيح له وهذا حكم الدابة والبقرة 
والحمان اذا ترك من جهد فيغير كلاء ولااماء وسيجي في الكتاب أيضاً. 

وأما دليل عدم جواز الأخذ بدون الشرطء فهو أن الاصل بقاء مال المالك 
على حاله؛ وعدم جواز التصرف في مال الغير الا بأذنه. 

ويدل عليه العقل والنقل كتابا وسئّة(0) واجاعاً. 


)١(‏ يعنى ولكن كان مررضاً. 
(2) فن الكتاب قولهتتعالل: ولا تأكلوا اموالكم ببيدكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض» 
البقرة نهدا 


ع شرائط اللقطة. 4 


ويدل عليه أيضاً بخصوصها الرواية من العامة(١).‏ 

والخاصة, مثل مارواه هشام بن سنالم-في الحسن- عسن الصادق 
عليه السّلام, قال: جاء رجل الى النبيّ صلَّى الله عليه وآلهء فقال: يارسول الله اذي 
فقال رسو الله صلّى الله عليه وآله: هي لك اولاخيك اوللذئقب» 


وجد 
فقال: يارسول الله اني وجدت بعيرً, فقال: معه حذائه وسقاؤه حذائه خفه وسقائه 
كرشه فلا تهجه(9). 

ومشلها صحيجه الحلبي(0) وصحيحه معاوية بن عمار(؛) وزاد فيها: 
ومااحبٌ ان امسّها 

وأما عدم جواز اخدذ التشاؤافيا لايجوز قَلها كر ايضأء وكأنه بجمع عليه ايضاً. 
كغير الممتدعء فخصص ما في رواية شتام بةةولسموم قوله صلَى الله عليه وآله: 
الضّوال كلها لا يأكلها الا المَالواه) ويؤيده ماني قولم: هي لك او للذئب0) 
والرواية حذائه وسقائه(/). 

وأا جواز الأخذ في صورة يجوز فكأنه اجماعي» قال في التذكرة: (و-خ) لو 
وجد شاة في الفلاة اوني مهلكة كان له اتخذها عند علماثناء والاصل فيه مارواه 


(1) راجع صحييح مسلم جم ص 1545 كتاب اللقطة وراجع ايضاً صحيح البخاري ج#ص101 
كتاب اللقطة. 

(5) الوسائل الباب 1# من أبواب اللقطة الرواية1. 

(*) الوسائل الباب 18 من ابواب اللقطة الرواية بالسند الثاني عن الشيخ. 

(4) الوسائل الباب؟١‏ من ابواب اللقطة الروايةه وزاد فا بعد قوله: اوللذثب: وما أحب ان 


(ه) الوسائل الباب؟ من ابواب اللقطة الرؤاية4 ومن طرق العامه عن علي عليه السّلام قال؛ لايأكل, 
زالعمال ج6١‏ ص 141 تحت رقم 40841 
1 ()تقدم نقلها آنفا. 


14 كتاب الاجارة. ع 


العامة والخاضّة؛ حين سثل عليه الكّلام عن ضالة الغنم؟ فقال: خذهاء ايا هي 
لك او لأخيك او للذئب(1) وكذا الحيوان الذي لاممتنع عن صغار السباع, مثل 
الشعلب وابن آوى وولد الذئب وولد الاسد ونحوهاء فانَ صخار الغم كفصيلات 
(كفصلان_خ) الابل وعجلان البقر وصغار الخيل والتجاج والإّزز») ونحوهاء 
فانَ ذلك كله يجوز التقاطه في الفلوات والمواضع المهلكة. 

ثم قالنوهذا الحكم -في شاة وغيرها من صغار الانعام التي لا تمتنع من 
صغار السباع- انها يشبت لووجدها في الصّحراء أوفي موضع مهلكة, أما لووجدها 
في العمران فاته لايجوز له التقاطها ال" 

ولا فرق بين مايمتبخ لكببره أ وببرعية عدوه او طيرانه» وبين مالا يمتنع 
كالشاة في تحرم الأخذ لعمتوم :قو ضتلىالله عليه وآله: الضَوالَ لايأكلها الا 
الضّالون0م). 

ثم استدل مسفهوم رواية معأوية بن عمار المتقدمة(»)» ولأنّه اعرض في غير 

ورواية السكوني عن الصادق عليه الكّلام انَّ امير المؤؤمنين عليه السّلام 
قضى في رجل ترك دابته من جهد قال: ان (كان_خ) تركها في كلاء وماء وأمن 
فهى له يأخذها حيث اصابهاء وان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن 
اصابهازه). 2 


وفتح الواو وتشديد الزاه البطاء واحدته اوّة. 


() تقتم ذكره 
(4) راجع الوسائل الباب ١٠‏ من ابواب اللقطة الرولية. 
(0) الوساثل الباب؟١‏ من ابواب اللقطة الروايةة . 


اج شرائط اللقطة 584 
فلو التقط كلب المهراش والختزيرء لم يتعلّق به حكم, ولو 
التقط مايد غيره عليه الزم بدفعه اليه 
ولو التقط مامنع (متنع خ) عن الموذي -كالبعي اذا وجد في 
كلاء وماءء او كان صحيحاء والغزلان واليحامير في الفلاة» او التقط 
الشاة وغيرها مطلقاً في العمران- م يجز. 


وصحيحة غبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السّلام, قال: من اصاب 
مالاً او بسيراً في فلاة من الارض قد كلت وقامت وسيّبها صاحهها ممّا (لا-خ) لم 
يتبعه فأخذها غيره فاقام عليها وانفق نفقتهتجتى احياها من الكلال ومن الوت 
نبي له و لاسبيل له عليها وانيا هي مثلة”الشي َلائبَاج(1). 

وعن مسمع عن الصادق عليه السّلامء قال؟ ان امير امؤمنين علبيه السّلام 
(صلوات الله عليه .خ) كان يقول.ني الدابة اذ سرحها اهلها اوعجزوا عن علفها او 
نفقتها فهي للذي احياهاء قال؟ وتَضتى مر الو نَحلية الشلام في رجل ترك دابة 
(دابته.خ) فيمضيعة (مضيعة_خ)» فقال: ان كان تركها في كلاء وماء وامن فهي 
له يأخذها متى شاء وان (كان-خ) تركها في غير كلاء ولاماء فهي للذي 
احياها(م). 

قوله: فل والتقط كلب الغراش الخ. هذا تفريع شرط اللكء وكذا 
المختزير. 

وقوله (التقط ما يد غيره عليه) متفرّع على اشتراط انتفاء اليدء ويتفرّع 
على عجزه قوله: (ولو التتقط مامتنع من الموذى) الى قوله: (او التقط الشاة)» وهو 
متفرّع على قوله: (وانتفاء العمران). 


(1) الوسائل الباب ١.‏ من البواب اللقطة الرولية؟. 
(4) الوسائل الباب ١+‏ من أبواب اللقطة الرولية5. 


44 كتاب الاجارة ج 
ولا شرط (يشترط ‏ خ) للآخذ سوى الأخذ, فيجوز للصبي 
والمملوك والفاسق وامجنون والكافر, الالتقاط. 
وشرط الثالث الماليّةء وانتفاء اليد (عنه -خ). 
واهلية اكتساب الآخذ. 
ويتولى الول التعريف عن الطفل والمجنون» 
ولوالتقط العبد جان ويكني تعريفه في تملك مولاه. 


قوله: ولا شرط الآ الخ. اشارة الى الركن الثالث وهو الملتقطء ولا 
شرط سوى الأخذ فقطء يعني يكن نليكم الالتقاط الأخذ. 

والظاهر أنّه يشترط يله اهلية الإكنتساب والقلّك, كا صرّح به في شرح 
الثالث في قوله(1): (وشرط الثالث) الخ.هوالمال. 

وشرط ركنيّة الاول. ان.يكوب مملوكاً ومالاء واليه اشار بقوله امالية: 

وشرط ركنية الثاني يِمَيّ ا ملتقطء هو اهلية الاكتساب فقط, وركييّة. 
الثالث هو الالتقاط, لاشرط له سوى الأخذ والقبض عرفاً, 

قوله: ويتوى الولّي الخ. معلوم ان تعريف ملقوط الجنون والطفل الى 
وليّهيا كسائر امورهها. 

وان تعريف العيد كاف تقلك مرلاه فاه اهل للتعريفء اذالغرض» 
الاعلام, وقد حصل » فيجزي. 

والظاهر أن الالتقاط كان باذن المولى والتعريف ايضاً. 

ويحتمل في الأخير أنه كاف عدم الاذن ايضاً لخصول الغرض. 


000 


اج أحكام اللقطة 4 


«المطلب الثانٍ في الاحكام» 
يجب اخذ اللقيط على الكفاية 
وهوحرّعلى الاصلء مسلمء الا ان يوجد في بلاد الشرك () 
وليس فيها مسلم واحد. 


«المظلب الثاني في الأحكام» 

قوله: يجب أخذ اللقيط على الكفاية. المراد وجوب اخمذ الطفل 
الضائع» وقد مرّدليله, وهوخوف التَئفٍ ودفع الضرر, وقال في الشرائع 
باستحبابه, ويكن أنه ان كان فيال الخوْقِبحيث يخاف تلفه. يجب والا 
يستحبء ونقل ذلك عن الصنف. 

قوله: وهوحرّ على الاصل الخ يعني اللقيط حر مسلم فيحكم بها مالم 
يظهر خلافه, مثل كونه في بلا د الكمن ولي في آَل الذي يمكن استيلاده منه, 
وحينئزٍ يكون بحكم الكافر حتى يبلغ فان أظهر الاسلام فهومسلمء وان أظهر 
الكفر فهو كافر. 

وان كان البلاد بلاد شرك يجوز استرقاق اهلها -وليس فيها من لايجوز 
استرقاقه يجوز استرقاقه للآخذ, وحينئظٍ ليس بلقيط وهوظاهر. 

قال ني التذكرة: الاسلام قد يكون بالاستقلال: وهوان يظهر الاسلام 
بالعبارة» ان لم يكن أخرسء وبالاشارة المفهمة ان كانء وبالتبعيّة وهو الصبيء 
فلا يصح اسلامه لأنّه غير مكلّفء ولااعتبار لعبارته في العقود وغيرهاء سواء كان 
مميزاً أولاء وقال الشيخ: المراهق اذا اسلم حكم باسلامهء فان ارت بعد ذلك يحكم 


)١(‏ في بعض التسخ: في بلاد الكفر, (دارالشرك -خ). 
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بارتداده وان لم يتب قتل ‏ الى قوله- ثم استدل(1) بروايات اصحابناء انَّ الصبّي اذا 
بلغ عشر سنين اقيمت عليه الحدود التامة واقتض نه ونذات وضبت ومست 
وذلك عام في ججيع الحدود وبقوله: كل مولود يولد على الفطرة(") الخ. وقال 
ابوحنيفة: يصح اسلامه وهومكلف بالاسلام, واليه ذهب بعض أصحابناء لأنّه 
يمكنه معرفة التوحيد بالنظر والاستدلال» فصح منه كالبالغ ونقل الشيخ عن 
اصحابه أنهم حكوا باسلام علي عليه السّلام(؛) وهوغير بالغ وحكم باسلامه 
بالاجاع(0) . 

والاستدلال بالرواية(ج مُشَكق, لعدم ظهور الصحة والدلالة على هذا 
الطلبء ومانقل عن امير المؤمنين عليه أليشّلامِ (بلغ فامره_خ) ممّا لايقاس عليه 
غيره» فان النبيّ صلّى اشعيتمواله وآلامةٌ عليهم السّلام ليسوامن قبيل سائر 
الناس, وهذا حكوا لكوَن آْلِحَة صلوات الل وسلؤقم عليه اماما مع كونه ابن حمس 


نعم الحكم باسلام المراهق غير بعيد لعموم من قال: لا اله الا الله عممّد 


)١(‏ يعني الشيخ قئص سزّه. 

(1) راجع الوسائل الباب ؟؟ من كنتاب الشهادات ج18 ص58! وني بعض الاخبار اجراء حق 
السرقة على من بلغ تسع سنين» وم فعثرعق رولية مشتملة على مافي للقن وغيره من الابواب التفرقه. 

(؟) اصول الكاني ج؟ باب فطرة على التوحيد الحديث؛ من كتاب الاهان والكفر 
اص1. وني صحيح مسلم ج١‏ باب الامر بقتال اناس حتى يقولوا لا اله الا الله عمد رسول الله صلّى الله عليه 


وآله. 

وني صحيح مسللم ج4 ص 06 طبع مصر باب معن كل مولود يود على الفطرة الخ وفي عوالي للثالي ج ١‏ 
ص هل الحديش 1 

(4) في التذكرة: عن اصحابه باسلام علي عليه اكلام ج 1 ص 10/4 


في بعض عباراته جص 0/4 


(") يعن قو كل مولود الخ. 


جع أحكام اللقطة للف 


سول الله (صلّى الله عليه وآله) فهومسلم )١(‏ وقائلوهم حت يقولا لا اله الا اله( 
وامثاله كثيرة. 

ولأنهم -اذا قدروا على الاستدلال وفهموا ادلة وجود الواجب والتوحيد 
ومايتؤقف عليه ووجوب المعرفة والنظر في المعرفة يمكن ان يجيب عليهم ذلك لان 
دليل وجوب المعرفة عقلي» فكلّ من يعرف ذلك يدخل تحته, ولا خصوصية له 
بالبالغ» ولا استثناء في الادلة العقلية» فلا يبعد تكليفهم, بل يمكن ان يجب ذلك » 
فاذا اوجب علييم يجب ان يصحّ منهسم» بل يلزم من الحكم بالصحّة وجوبه ايضأء 
ويترتب عليه الاحكام. 

وأا لواريّد أحد منهم بعلّهيمكن الحك بعدم ارتداده لضعف عقلهء فانّه لا 
استقلال بعقلهم» اذ قد يعرض هم لَصَبَوْبصَم وقلة تعقلهم شك وهذا يفعلون 
افعالاً غير مستقيمة مغل اللعث ييه ايان أواذا بلغوا لم يفعلوه يقينأًء 
وللشبية, فيدرأ الحدود بهاء فاذا درأ عنهم الحدود لم يكونوا مرتدين» ولايد على عدم 
الاسلام وعدم اعتباره (وعدم رخ) اجراء هذه الاحكام عليهم: لماميٌ لأَنَّهذه 
من الفروعات الفقهيّة, وقد اججعوا على عدم وجوب الفروع علهم وعدم تكليفهم 
بهاء وهذا صرّح بعض العلماء بان الواجبات الاصوليّة العقليّة تجب على الصغير قبل 
بلوغه دون الفرعي 

والظاهر أن ضابطه القدرة على الفهم والأخذ والاستدلال على وجه مقنع 
(يقنع -خ)»ففي كل من وجد فيه ذلك يصمّ ويمكن ان يجب عليه ذلك المقدان, 
ومن لم يوجد فيه ذلك لم يجب. 


(1) وني صحيح مسلموج الامر بقتال الناس حت يقولوا لالله الله 
(؟) راجع المستدرك الباب ٠١‏ من أبواب جهاد العدّو الرواية١.‏ 


وقال في التروسء وهولمًا قاله الشيخ قريب ولا شك أنه احوط؛ وما 
ستدل به الشيخ مؤيّدء فقوله قريب. 

قال ني التذكرة: غير المميّز واجنون لايصح اسلامهما مباشرة احماعأء ولاه 
يحكم باسلامهما الا باب 

فيريد ببها من لا قدرة له على الاستدلال, ولا يفهم وجوب ال معرفة, ونحوه, 
وجنون(1) امجدون اخرجه عن الفهم والقدرة على الاستفهام والاستدلال مثل غير 
المميّر وأمَا اذا كان هم فهم مستقل لإيبعد اعتباره حينئِء واجراء الاحكام يمكن 
في حقه عليه فتأمّل. 

ثم قال في التذكرة: لجهة التبعيّة عبدناثلا ثة (الاؤل_خ) الاسلام وهو على 
وجهين احدهما اسلام احد الابَوَينجحاختلتوق الولدء فيحكم باسلام الولد من 
مسلم لأنه جزء من مسلمَ فآ لوؤي الإيسلام/فلا بحث وان أعرب عن نفنسه 
بالكفر واعتقدمحكم سارتدادهع نأرتداد او فطريّ» يقتل من غير توبة» ولوتاب لم 
تقبل توبته الثاني ان يكون ابواه كافرين حال (حالةخ) العلوق ثم اسلما او اححدهيا 
قبل الولادة او بعدها إلى قبل البلوغ بلحظة» فيحكم باسلام الود من. حين اسلام احد 
الابوين» ويجرى عليه احكام المسلمين(). 

وهذه الاحكام مانعرف لها دليلاً, فكأن دليلها اججاعهم او نصوص 
مانعرقها. 

ثم ان الظاهر قبول تويتهء اذا الظاهر أنه مكلف مالم يقعل.(م) بالتوبة 
والعبادة» ومع عدم القبول لايمكن التكليف. 


(1) في التسختين وصرن الجنون الخ 
() انتجى كلام التذكرة مع اختصار وتفاوت في بعض التعايير مراجع جص 104 
(م) في النسختين: مالم تقبل. 


أنه يريد بعدم قبول توبتهء قبوها بحيث يسقط عنه جميع احكام الارتداد 
حق القتل» فتأقل. 5 

ثم قال: فلوو اسلم احد الأجداد فتبعه فيهء وني معنى الابوين الاجداد 
والجدات لأب. كانوا او لأ وارثين كانوا ام لاء اقارب او أباعدء فلا اشكال مع 
عدم حياة الابوين» قال: ولوكان الاب حيّاً فاشكال ينشأ من أنّ سبب التبعيّة 
القرابة وهي لاتختلف بحياة الأب وموته كسقوط القصاص وحة القذف» ومن 
انتفاء ولاية الحضانة للجدين مع الابوين. 

ثم قال: ولا فرق بين ان يكون المسيلغ ميب لذن طرف احد الابوين او 
مقابله, فلواسلم جد الأم؛ والأب جلىَ او اسل ٍجدِ الأب, والأم حيّة جاء 
الاشكال؛ وكذا الببحث أن كان الابوانةاو الجدانالأريبان موق واسلم اللجت 
البعيد والجدة إِمَا من قبل الأب اوكنقبل' الأم. إومن قبلهما معأء فان الولد يتبعه» 
وكذا ذكر الاشكال في جميع المراتب(1. 

ودليل الاصل هنا أيضاً غير ظاهرء الا ان يكون اجاعيّاً ا ومنصوصأء 
كبام 

م لاينبغي الاشكال مع حياة احد الاقربين مثل الابوين مثلاًء بل مع 
حياتهمامعاً. لان الج بمنزلة ولده أي الأب مشلاًء فكأنّ الاب مسلم والامّ كافرة 
فلا يضر وكذا في العكس» وجميع هذه المراتبء فتأمّل. 


ئّ ان أعرب الصبي بعد البلبيغ الكفر بعد الحككم باسلامه لاسلام 
متبوعه(2)» فظاهر التذكرة أنه عندنا لاينقص شيء من الاحكام السابقة. 


ص الال 
(0) في النسخة:الطبوم بعد قوله:متبوعة مالفظه ‏ فالتبعيّة غير ظاهر والا فظاهرة» وظاهر التذكرة الخ. 
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وقال أيضاً: الصبي امحكوم بكفره اذا بلغ 
حتى أنه لوأسلم احد الابوين تبعه. اما لوبلغ عاقلاً ثم جن فني التبعيّة اشكال. 


نوناً كان حكه جكم الصغيرء 


لوكان دليل الاصل نص او اجماع يعلم عدمه هناء فتأقل. 
ثم ذكر السبب الثاني وهوتبعيّة السَابي» وقال: قبال بعض علمائنا ان 
الصبيّ يتبع السَابي في الاسلام» فاذا سب المسلم طفلاً منفرداً عن احد ابويه حكم 
باسلامه. لأنّه صار تحت ولايته» وليس معه من هو اقرب اليه فيتبعه كما يتبع 


الابوين010). 

هذا الدليل ظاهر ضِحفةء وَاصِل الكفر امحكوم به فيه(0) لم يزل مثل هذا. 

نعم قد يفهم تللعيته له فيكابطبارة فان كان اجاعيأء فهو والا ففيه ايضاً 
ضعفء وظاهر كلامهم عدةتإخلافتةفيبأ. اما في الاسلام ففيه تأقل. 

والظاه مازتلالا .ف أنه اذا كان مع أحد أبويه فحكه حكه مادام 
طفلاًء ومتى أسلم يتبعه» سواء كان آلََابي واحداً او متعدداً. 

ثم ذكر الجهة الثالشة وهي تبعية الدار وهي المقصود هناء وطول.ني 
الكلام, وحاصله أنه من لفظ في بلدء ويوجد (وجد_خ) فيه مسلم يمكن كون ذلك 
الولد منه حكم باسلامه ولابد ان يكون ذُلِك المسلم ساكنا فيه, ولا اعتبار 
بالطرق والاجتياز والظاهر أنه يكني امكان كون هذا الولد منه فتأقل. 

ولعل دليله أيضا هو الاجماع والنصء وال فهو بعييد(-) لايجد العقل من 
الحاقه بالأكثر بدأ هذا يحكون باسلام اهل البلد لإسلام الأكثر, فتأقل. 

وأمَا دليل كونه حرّأفهو انَّ الاصل في الانسان هو أنه حرّ واللكيّة قد 


()) في التسخة للطبوعة ا حكوم برقيته. 
(©) في النسخة الطبوعة هكذا: ل يجد العقل من الحاقه اكثر وهذا الخ. 
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وعاقلته الامام . 
ولوتوالى احداً جاز). 


تعرضه لاسبابهاء والاصل عدمه. 

والرواية مثل صحيحة حريز في الفقيه؛ عن ابي عبدالله عليه السّلام» 
قال: المنبوذ حر انشاء جعل ولاه للذين ربّوه وان شاء لغيرهم (0). 

وني صحيحة الحلبي» قال: سثل ابوعبدالله عليه السّلام عن ولد الزنا 
أيشترى او يباع اويستخدم؟ قال: نعمء الا جارية لقيطة فانها لاتشترى(). 

قوله: عاقلته الامام. أي ليس عاقلته ووارثه الملتقط. بل هوسايب» فان 
جعل لنفسه عاقلة وضامن جريرة» والا فعاقلتة وإرئه الامام عليه السّلامٍ» ما تقرّر 
عندهم من أنه عاقلة ووارث من لاعاقلهاله ووارثله. 

قوله: ولوتوالى الى احد جال»-اشارة إل ةأنّهطائبء له ان يتوالى احدأء 
ويضمن جريرته (وجعله ضامن جَرَيْرهسخ)يشرطه ا مذكور ف جمله. 

ويدل عليه رواية حريز المتقدمة عن آني حَبَدَأَله عليه السّلامء قال: النبوذ 
حرّ وولائه للذين ربّوا ان شاء وان شاء لغيرهم(؛). 

وني الفقيه وني باب بيع حيوان التهذيب», روى باسناكه عن قاسم 
(حاتم -خ) بن اسماعيا, اللدائني» عن أبي عبدالله عليه التّلام قال: المنبوذ حر فان 
أحبٌ ان يتوالى 'غير الذي ربّاه والاهء وان طلب منه الذي ربّاه النفقة» وكان موسراً 
رد عليه» وان كان معسراً كان ماأنفق عليه صدقة(ه). 


(1) في نسخة امطبوعة: ولوتوالل الى أحد. 

() الوسائل الباب 1+ من كتاب العتق الرواية؟ ج15١‏ ص51 
(م) الوسائل الباب 8+ من كتاب العتق الرواية؟. 

(4) الوسائل الباب 17+ من كتاب العتق الرواية5. 

(0) الوسائل الباب 19 من ابواب اللقطة الرواية؟. 


نكن كتاب الاجارة اج 


ويستعين الملتقط في النفقه بالسلطان(). 


وروي ايضاً عن عبدالرّحن العرزمي » عن أبي عبدالله عليه التّلام, قال: 

المنبوذ حرّ فاذًا كبرفان شاء توالى الى الذي التقطهء والَا فليرد عليه النفقه» 
فليتوال-خ) من شاء(2) وهي صحيحة على الظاهر. 

فيه (في الصحيح) عن أبن محبوب» قال: سألت أباعبدالله 
عليه السّلام عن اللقيطة؟ فقال: لاتباع ولا تشترى ولكن استخدمها بما انفقت 
عليها(م). 

وهذه تدل على جواز استخدامها عوضاً عن النفقة» ولايتعدذى غييره من 
الايتام وغيرهم ان يستخدمهملمنفق وا مرني ويكون (ومكن خ) عوضاً عن الحضانة 
ايضء وان انفقها من مالهبالْتأمّل. 

وروي فيه ايضاً (ني. ابليسن) من مسد بن مسلمء قال: سألت اباجعفر 
عليه الّلام» عن اللقيظة؟ فقال: حرّة لاتباع ولاتوهب(4). 

قوله: ويتعين الملشقط بِالسلطان في النفقة. يعني لايجهب على اللتقط 
انفاق اللقيط. 

قال في التذكرة: لايجب على الملتقط النفقة غلى اللقيط اجماعأء والاصل 
ايضاً دليل» وكذا حصر من وجب نفقته في الوالدين والزّوجِة والوارث الصغير من 
الاخ وابن الاخ وغيره» وفي صجيحة الحلبي في الفقيه قال: سثل الصادق 


)١(‏ في بعض التسخ: ويستمين النقط باللطان في النفقه. 

() الوسائل الباب *؟ من ابواب اللقطة الرواية؟. 

(+) الوسائل الباب *؟ من إبواب اللقط الرواية؟ وفيهعن ابن عبوبععن متدين احدقال :سألت 
الغ 

(4) الوسائل الباب ؟؟ من بواب اللقط الروايةه وفيه كيا في الكاني أيضاً: عن اللقيط؟ فقال: حت 
الابباع ولا يوهب. 


اج أحكام اللقطة 41 


عليه الْسّلامء قال: قلت: من الذي اجير على نققته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة 
والوارث الصغير يعني الاخ وابن الاخ وغيره2:). 

وايجاب الالتقاط لايوجب النفقة, وهوظاهر, فان كان اللقيط مال ينفق 
عليه منه. 

ويكن ان لايجب استيذان الحاكم مع الامكان ايضاًء للاصل » ولولايته 
عليه في الجملة» ويمكن ذلك وجوباً مع امكانهى لامع عدمه. 

قال في التذكرة: اذا كان للقيط مال فالاقرب عندي أن الملتقط لايستولي 
(لايستقل بحفظه_خ) لحفظه. بل يحتاج إل أذ الحاكمء لان اثبات اليد على 
امال انها يكون بولاية إمَا عامة او خحاضّةء ولا ولآثية بملتقط وهذا اوجبنا الرجوع 
الى الحاكم في الانفاق عليه من ماله(])+ 

وقال في موضع آخر: أدْأ كان كلقيط مال انفق/عليه اجماعا ‏ الى قوله- 
ولايتوّى الملتقط الانفاق عليه من ماله لامستعَللء مالم يأذن الحاكمء اذا امكن 
مراجعته. 

وقال اب ان اذن له في الا تفاق عليه جاز له كيا يجعل.أميناً للصغي اذا 
مات ابوه بغير وصيّةء فان انفق عليه بغير اذن الحاكم مع امكانه ضمن ماانفقه» ول 
يكن له الرّجوع على اللقيط كمن في يده وديعة ليتيم فانفقها عليه. 

ثم قال: ولولم يشمكن من مراجعة الحاكم اولم يكن هناك حاكمء فانه 
ينفق اللتقط من مال الطفل عليه بنفسه الى قوله فهل يجب الاشهاد الخ. الأقرب 
ذلكك, لأنّ الاشهاد مع عدم الحباكم قائم مقام اذن الحاكم مع وجوده» كما في 


(1) الوسائل الباب١1‏ من ابواب النفقات من كعاب التكاح الرولية8 وغيرها ومن روليات الباب. 
(1) التذكرة: ج؟ ص 0/7 


ليلق كتاب الاجارة. اج 


الصَالة فاذا اشهد على الانفاق لم يضمنء ولولم يشهد مع القدرة على الاشهاد 
ضمنء ولا معهاء فلا ضمان(0). 

اذا عرفت هذاء فيحتمل ان يكون قول اللصنف (ويستعين الخ) اشارة الى 
الرجوع الى الحاكم لانفاقه مطلقا مع وجود ماله وعدمه, وسيجيْ أنه يجب اذن 
الحاكم في الانفاق عن ماله. 

وان يكون اشارة الى أنه ان لم يكن مال يستعين بالحاكم: هذا هو الأظهر. 

قال في الدروس: يجب حضانته با معروف وهو القيام بتعهّده على وجه 
الصلحة بنفسه او زوجته اوغيبرهتا الأول ترك اخراجه من البلدالى القرية ومن 
القرية الى البادية. الى قوله-لوالحتاج اللا آلي الاستعانه بالمسلمين في الانفاق عليه 
رفع أمره الى الحاكم ليعسنمنءيراهي<اذ-لتؤزيع غير ممكنء والقرعة الما تكون في 
المنحصرء ولا رجوع في" الإنفاق يلين تين عليه :إلانفاقء لأنّه يؤدى فرضأء وربما 
احتمل ذلك الى قوله- ويسجه على قولَ امحقق بالاستحبابء الرجوع» ويؤيّده ان 
مطعم الغير في امخمصة يرجع عليه اذا أيسر, ولوقلنا بالرّجوع فحله بيت المال او 
مال المنفق عليه ايّهها سبق اخذ منه(؟). 

أعلم ان كل ذلك يحتاج إلى الدليل» وغير أمرالكل الى الحاكم 
حتى مال الملتقط مع ثبوت ولاية الحضانة له. والظاهر أن ذلك تابعه, واليه في 
القواعد اشار (اشارةخ) قال: ولا يفتقر في احتفاظه _أي ماله الى اذن الحاكم» 
وجله على أنه ليس له التصرف فيه من غير اذنه وله الحفظ حل التأّل» اذ ينبغي 
الاذن في الحفظ ايضأء لأنه على ذلك التقدير لايصحٌ بدون الاذنء كالوديعة. 

ثم اله على تقديرعدمه» كون الاشهاد قائاً مقامه كما مر حل التأقل» 


(1) التذكرة: ج؟ ص +07 (؟) الدروس كتاب النقطة 198 


اج أحكام اللقطة. 4 
فان تعذّن فبامسلمين (فللمسلمين-خ). 


واحتياجه الى الدليل اكثر من الاّل: ولا شك انما أولى مع الامكان, وكأنه لذلك 
ترك في الدروس» كا يفهم من كلامه النقول سابقاً. 

وقال أيضاً: ويجهب حيننْذٍ الانفاق من ماله من اذن الحاكمء الا ان 
يتعذّر وما ذكر الاشهاد حيط 

ثم الحاكم أن تمكن لانفاقه من بيت المال فذلك» والا فيمكن ان يكون 
من ماله أن ولايته وميرائه له وهوعاقلته. 

وقيل ميراثه لبيت مال المسلمين فنفقته منه» وهوخلاف المشهور, وان لم 
يكن بيت مال فوجب (يوجب_خ) على ,مين كفاية كالفقير الزّمن وامجنون 
واليت اذا لم يكن له كفن. 

قال في : وفي وجوب الكفن تأمَلاء ثم قال: فاذا قام البعض سقط 
من الباقين, والّا استحق العقاب كلهم 

ثم قال :اذا احتاج الامام الى التَقستيط عل الآَتيَاء قسّط مع الامكانء ولو 
كثروا وتعذر التقسيط يضر بها السلطان على من يراه بحس باجتبادهء فان استووا في 
نظره تحير 


وامراد اغنياء تلك البلدة (او-خ) والقرية, ولواحتاج الى الاستعانة 
بغيرهم استعانء ولو رأى المصلحة في التداوب عليه في الانفاق منهم قعله, فيمكن 
الرّجوع» كبا اشار إليه في الدروس في آخ ركلامه,, لكن مع التعيين وقال في 


التذكرة الاقتراض اقترضء والَا قسّط فتأقل. 

قوله: فان تعذّرفيالمسلمين الخ. أي تعذر الحاكم فيستعين بالمسلمين» 
بالتوزيع» كبا قلناه في فعل الحاكم وذلك يجبعليهم كفاية» ما مر فان فعل واحد 
فهو والّا يجب ان يجتمعوا ويعطى كل واحد شيئاً حتى يحصل النفقة له, او 
يتناوبون: وان كانوا منحصرينء ولايقبل التناوب والنفقة القسمة» تقرع» وبعدها 


فق كتاب الاجارة. اج 
ويجب عليهم فان تعذر انفق» ورجع مع النية (مع نيّته -خ) ولا 
رجوع لوتبرّع» او وجد المعين. 
ولوكان مملوكاء باغه في التفقه, مع تعذر الاستيفاء,. 


يتعيّنء والكلام في الرّجوع مع التعيين» ماتقدم» وغير بعيد. 

فان تعذّرمن احد تعيّن عليه نفسه, وله الرّجوع مع نيّته, وهومؤيّد 
للرّجوع(1) لغيره مع النيّة. 

ولو امكن الاشهداد فعل وفي وجوبه معه بحث تقدمء ومعلوم أنه لوتبّع 
لارجوع له بل يمكن مع بمدم قصد الرّجوع ايضاً عدم الرّجوع للاصل» او (ولو.خ) 
وجد امعيّن يأخذمنه فلولم بأد وبق حينسذٍ عن نفسه, فلا رجوع له على 
التقديرين. 7 

قوله: ولو كان بملوكاً: تاعه التخ>تغني لوكان اللقيط ملوكاً عبد او أمة 
فائفق عليه اللتقطء أوَلتسصوض لذلك يقد الرّجوع ف 
(يستوفي-خ) عنه ولاحاكم. يجوز له أن يبيعه في ذلك ١‏ 

وكذا يجوز بيعه ابتداء في النفقة» وان كفى بيع بعضه اكتنى به. 

ويد على جواز البيع بشفسه من غير قيد تعذر الحاكم: مافي صحيحة علي 
بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليهماالٌّلام؛ قال: سألته عن اللقيطة اذا 
كانت جارية هل يل فرجها من التقطها؟ قال: لاء انما يكل له بيغها بما انفق 
عليها(م). 

ويدك على الانفاق بنفسه وكذا الرَجوع ايضأء فتأقل. 


)١(‏ وفي التسختين» للرجوع ولغيره مع النيّة. 
(1) هكذا في جع النسغ, والصواب, في تلك الضقة. 
(5) الوسائل باب امن كتاب اللقطة حديشرج 11ص 101 


جم أحكام اللقطة. لفذ 

وملك ما يده عليه ممّا يوجد فوقه او تحته او مشدوداً في ثيابه» 
او يوجد في خيمة اودارفيها متاعء اوعلى دابّة عليها حمل» وشبهه» 
لامايوجد بين يديه, او الى جانبيه؛ في الصحراء. 


وان لم ينفق يمكن بيع الكل, ويكون الزائد لقطة, فتملك (فيتملك -خ) 
وتضمن (ويضمن-خ) قيل: يجوز ذلك في اللقيط المملوك بعد التعريف, ومنعه في 
الدرّوس. 

ودليل امجوّزعموم ادلّة حكم اللقيطة. 

ويدل عليه صحيحة زرارة في الفقيه في باب ماجاء في ولد الرّنا 
واللقيط-؛ عن احدهما عليهما العُلام أله فَالَثيُكلقِظِية وجدتء فقال: حرّة 
لاتشترىءولا تباع» وان كان ولد مملولاً (لك -ثل)) لكين كان عن ارا فامسك 
اوبع ان احببت هومملوك لك( 

وفي امتن شي ء فتأقل» وفيهوَلانَة نزقة اللقيطاخُق تثبت الرقيةء وهو 
امجمع عليه ومقتضى الاصل والرواية وغيرهما. 

قوله: ويملك مايده عليه الخ. اشارة الى مال اللقيط فكلّ مايده عليه 
عند الالتقاط مما يوجد فوقه كاللّحاف اوتحته. كالفراش وما لبسه ومالت به وماشة 
بثيابه فهو له. 

ولو وجد اللقيط في خيمة اودارفيها متاع فالخيسمة والدارمع مافيهها له» 
اذيده عليه وكذا من وجد على دابّة عليييا حل» فالدابة والحمل له وبامثال ذلك 
يحكون بأنّه ماله لانّ ظاهر اليد دليل املك ء فيمكن ان يملك . 

ولا شك أن اللقيط قابل للتملك» ولو كان شخص كبر موضعه 


(1) الوسائل الباب 1 من ابواب مايكتب به الرواية؟ ص17 ج؟لاوفيه كمافي الفقيه إيضاً ولد 
ملوك لك من لزنا الخ. 


يفف كتاب الاجارة. 3 


يحكم شرع ا جلكه هاء والصخيرغيربالغ . 

ولا يحكم بانع ! ماله ممجرّد وجودها عنده بين يديه أو خلفه أو احد جانبيه 
في الصحراء أي غير البيت والخيمة ونحوهماء اذ ذلك ليس بتصرّف مملّك, إلا ان 
يكون هناك قرينة, مثل ان كان هناك كتاب عليه الخطوط بأنّ هذه الاشياء له 


خصوصاً خحظ من هوموثوق به وبالجملة مع الأمن عن | يعمل به. 

قال في شح التواعد - في شرح قوله: وان كان معه قرينة (رقعة خ) أنه له 
على اشكال-: كالضِك )١(‏ الذي تشهد 
القرائن بصحته خصوصياً"أن عرق نيظه عمل بهاء فاه يجوز العمل في الامور 
الدينية بخط الفقيه؛ اذا أمن من تزويربُ وإنما يثمر الظن القوقي. 

هذا اذا م يكن معه وَبَباخْ) معارض من يد أخرى» ولا دعوى متع» ولا 
قرينة أخرى تشهد بِخُلاكبَدَلَك742]11+ 

ولا يخ أنه اذا تحقق ماشرطناءء لايشترط في الحكم كون الرقعة معهء بل 
لوكانت في امتاع اومكتوبا عليهء فهو كذلك, وان كانت عبارة الكتاب قاصرة 
عنه والظاهر ان ليس معنى عبارة الكتاب (معه) أنه مقصل بهء فاه اذا كان عنده 
وني متاعه يقال: معه. 

ومن جلة اموال اللقيط ماهو وقف على اللقطاء اوعلى هذا اللقيط او 
أوصى همء اولهء ويقبل الوصية الحاكم او نائبه, ويمكن الهبة ايضأء ذكره في 
التذكرة عن العامة ورّه, ولكنه مذكور في الدروس ايضاً. 

وني شرح القواعد: ان كانت مخصوصة به يجوز ويقيلها الحاكمء والّا فلاء 
اذ لايجوز الحبة الا معين» وهذا ره في التذكرة. 


)١(‏ الصكٌ بتشديد الكاف, كتاب كانسججل يكتب في امعاملات (مجمع البحرين). 


ولاينفق الملتقط من مال المنبوذء الا باذن الحاكمء فيضمن» 
مع امكان الاذن. 

ولوجنى عليه اقتصّ له الحاكمء اوأخذ الدية» انلم يكن 
( -خ) له ولى غيرهء لا الملتقط ولايجب التأخين على رأي. 


وللمنع محال, اذ لامانع من العموم مع قبول الحاكم كالوقف على جهات 
العاقة» فتأمّل. 

قوله: ولا ينفق الملتقط الخ. قد مرّأنه ليس للملتقط التصرف في مال 
اللقيط, ولا ولاية له عليه, فلا يجوز له البتقتبرف الا باذن من له الاذن, وهو 
الحاكم عندهم على الاطلاق» وأنّه وليّ بط لي سلْم ولي ووصيّ كاللقيط. 

وان غيره يضمن لوتصرّف وأنفق على اللقيط بغير اذنه مع امكانه» ومع 
عدم الامكان يجوز ولاضمان, وصرج في التدّكرة به:) بانّ الاشهاد يقوم مقامه, 
فلوترك مع الامكان ضمن. 

والكلٌ غير ظاهر, ولكنّ الاذن مذكور ني اكثر الكتب دون الاشهاد فانّه 
في التذكرة فقطء والاحتياط واضح. 

قوله: ولوجني عليه اقتصّ له الخ. يعني لوجنى احد عل اللقيط الذي 
لاولي له ولا وارث ولا (ولوضامن ‏ خ) ضامن جرير 
للقصاص كقطع يده عمداً. فالحاكم يقتصّ لهء أو يأخذ له الديّة, والغرض ان 
الولّى هو الحاكم لا الملتقطء فانّ له الحضانة والتربية فقط. 

ولا يجب على الحاكم احدهما بعينه, بل له التخيير يفعل أيّهها ارادء مع 
المصلحة, ولايجب عليه الصَبر أيضاً حتى يوجد له ولي » او يكبر هو ويفعل مايرى. 

ودليله أنّه وله وله سايرى فيه من الصلحة ويفعل» ثم لااعتراض 


ان كانت الجناية موجبة 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ والصواب اسقاط لقظة (به). 


414 كتاب الاجارة اج 
ويحد القاذفء وان ادّعى الرقية» على رأي. 
ويقبل اقراره بالرقيّة مع البلوغ, والرشد, وانتفاء العلم» 
بحريّته» وادعائه ها. 


لأحدعليه ورد مافعله. 
وان أخذ مالاً وكبر الصبّي ولم يرضء فليس له رده وذلك مثل مالو كان 
المتصرّف في ماله هوالأب او الجد. 
وقيل يجب عليه التأخين اذا كان مميراً او الجناية غير النفسء لأنه لايعروف 
مراده: فانه قد يريد القصاص في موضع اخد ا مال او العكس» وهوغير ظاهر, 
قوله: وبحد القاذفت الخ. اليا حكم بان اللقبيط حرّمسلمء والحداكم 
وليه فاذا قذفه قاذف قنفاً يوجب الت فللحاكم انَّ يحت القاذفء لأنّه الوَي» 
فيفعل مايريدء وفيه الصلحة كالاب والجة. 
وان ادعى تقاف أنَالقبدوف_اي)الدلقيط ‏ رق فلا يوجب قذفه حذا 
لا(فلا-خ) يسمع» لما مر مع أنه محكوم بحريّة. 1 
ونقل عن الشيخ قول آخر على عدم الح نوع شبهة, والددود 
تدرأ بالشيسات(0)» والاصل البراءة, ولأ الحريّة ليست بثابتة يقينأء بل ظاهر 
الأم فيحتمل العدمء مع أن في شمول الولاية له ايضاً تأقل(). 
ولا نزاع في التعزير, اذ هوالى الخاكم» وليس موقوف على شيء اصلاً. 
قوله: ويقبل اقراره بالرقية الخ. يعني اذا بلغ اللقيطء وصار كامل 
العقلء فاقر لنفسه بالرقيّة» يقبل اقراره بذلك ويحكم عليه بالرقيّة» لعموم اقرار 
العقلاء على انفسهم بالقص (م) والاجماع . 
(1) راجع الوسائل الياب 4 لا من ابواب مقدمات الحدود ج18 ص 776 


(1) هكذا في جيع النسخ والصرا 
(7) راجع الوسائل الباب؟ من كتاب الاقرارج< ص١١‏ والعواني جص ؟6+الحديت «وماعلق علله. 


اج 7 أحكام اللقطة ليق 
ويصدق مدعي بنوته» بدون البينة» مع جهالة نسبه, وان كان 
كافراً اوعبدأء ولكن لايثبت كفره ولارقه. 


ولكن لابد ان لايكون ذلك علوم الكذبء باب علم كونه حرا وان 
لايكون نقيضه صادراً عنه مثل (مثلاً-خ) ان قال ولا أنه حر ثم اقرّبالرقية» فلا 
يقبل الأخير, موافقة الال بحكم ظاهر الشّرعء فلا يقبل نقيضه. 

ويحتمل القبول» اذ ماعلم كونه حرا في نفس الامر بالعلم اليقيني» بل 
بظاهر الحال» فلا ينافيه كونه غير موافق لما في نفس الامرء بل هو كذلك حينئلٍ 
بظاهر الشّرِع اذ لايسمع اقراره الاوّل ولا اثر له لأنّه اقرار لنفسه لاعليهء فوجوده 
وعدمه سواء» فاذا أقربما عليه وان ضاد اقرالاة الأوٍيقبل اقراره الثافي» لعموم قبول 
اقرار العقلاء على انفسهمء ويدفع به الاصلء قوم الال ايضاًء وهذا لوقال: 
ليس لزيد في ذمتي شيء» وهوموافق الأ لَالبزلةة»“وقال بعد ذلك : له علي كذا 


والظاهر أنه لاحلاف فيهء وكأنه لذلكَ قألَ بعض بصحة الاقرار حينئلٍ 

قال الشيخ علي:والاصح القبول» 0 

فوله: ويصدق مدعى بنوته الخ. ب يعني اذا أّعى رجل -يمكن ان يكون 
أبا ا ا اويتعى 
نسباً جهولاً هكد غير مضرّ لأحد, من غير منازع» فييقبل قوله فيه» كما في غير 
اللقيطء فكأته اجماعي . 

فيه تأقل» اذ الكبرى غير بديبيّ ولا مبرهناً عليه فلايد ان 
وما تعرف دعوى الاجماع» لا ني شرح القواعد» ويحتمل النض؟ "٠‏ لله يعلم . 
من لامكن كون هذا منهء بان يكون في سن لايمكن 


يكون له دليل» 


كه بأله» اويكون عنيناً اوخائباًمدة لاييكن كونه منه» وغير ذلك . 
ولوشاركه غيره في تلك التعوى لايقبل ذلك ايضأء بل يحتاج الى البتنة» 


لفق كتاب الاجارة. اج 


فان لم يكن لما بتنة» اويكون غهاء يحكم بالقرعة, فان (وان_خ) كان لاحدها 
البينة دون الآخر, فهوله: وكذا ان ادعى من قصر لغيره» بان يدعي بنؤة من علم 
كونه عبداً لشخص. 

ومكن ان يقال مع الحرية ايضاً ضرر للقيط بان يكون اللقيط ذا مال» 
والتعى فقي فيأخذ من ماله» وينفق على نفسه, فكأتهم ما نظروا الى مثل هذاء 
ولا فرق عندهم بين كون هذا المتعى مسلماً او كافرً» حرا اوعبداً. 

وقال في التذكرة: ولوكان احد المتعيين مسلماً والآخر كافراً تساويا 
ايضأء عبداً اوحرّأ, لعموم بيشتاع الَدَعِوى, وم يحكم بمجرّد ذلك بكفر اللقيط 
ورقه» اذ لايثبت ذلك محْرد اقراره, ون جكم بلحوق نسبه به ظاهرأًء اذ الاصل 
الحرية والاسلام: لأنّه لقيظ-13زةم:/ذتخكة بالدارحكم باسلامه وحرّيته, وهذا لو 
بلغ وعقل وأسلم وأَنكر بوم لايمن إلببنة علن) الظاهر. 

وقال في الدروس: في ثبوت كفر اللقيط الملحق بالكافرمع البيّئة او 
الاقرار أوجه ثالشها قول المبسوط ثبوت كفرهمع البّنة, لامجرّد الدعوى, لانّ البيئة 
اقوى من تبعيّة ادا وني الالحاق مع عدم القول بالكفر إشكال. وينبغي ترجيح 
المسلم» فتأقل» وكذا ني الالحاق بالكافر_-مع عدم القول بالرّق أشكالء وقالوا 
ايضاً لوادعت امرأة ذلك لم يسمع» ان وجدت تلك الشرائط. 

ولعل الفارق هو النصّ او الاجماعء فتأمّل» فان القبول من الأب دون الأم 
غير ظاهر بل معرفة الأمّ أظهرء فاقرارها أقرب الى القبرل. 

والظاهر ان الم مؤاخذة باقرارهاء يعني يحكم عليها مقتضى اقرارها فيا 
يضرّهاء وأمَا اثبات التسب فوقوف على البيّنة» اوتصديق اللقيط بعد قابليّة له. 

قال في القواعد: الأقرب افتقار الأم الى البيّنة أو التصديق بعد 


اج أحكام اللقطة 3 
ويصتق الملتقط في دعوى قدر الانفاق با معروف» وان كان له 
مال, 


قال في الشرح: وجه القرب عموم؛ البينة على لدعي (1) خرج منه الأب 
بالاجاع» فبق ماعداه على الاصل . 

ويفهم ان نَ الدليل: هو الاجماع» وأنه لا اعتبار لتكذيب اللقيط لوبلغ, 
والظاهر عدم الفرق بين الابن والبنت. 

قوله: ويصدق الملتقط الخ. أي يصتق الملتقط في دعوى انفاق مال 
اللقيط عليه اذا كان قدر الانفاقء لم يخرج عن المعروف» بل يكون معروفً؛ 
(أيمخ) على وجه يقتضيه عرف ذلك اليلاة وبعاف الانفاق عليه ولم يكن زائداً 
ذلك المقدارعل مثل ذلك الولد في مثل ذلك الزَّمنَ/والكان. 

وكذا ان كان الانفاق من ماله-قيتصورة:الرجوع » وكذا لوكان قرضاً وكأنَ 
الصتف اشار بقوله: (وان كانَلمّال) إلى.دفيع توهم انبيبعد ان ينفق من ماله 
عع وجود مال اللقيطء فلا يسمع انقاقه. 

ودليله أنه أمينء وأنه يحتاج الى النفقة, ولاب له منهاء ومع ذلك قوله ليس 
بخارج عن العرف» فيقبل مثل قبول قول الوصي في الانفاق على الطفل ونوه. 

وني القواعد وغيره؛ وان كان موسراً يرجع علي والا فلا. 

ودليله رواية الثنى في الفقيه ف 
عليه السّلام» قال: ان طلب الذي ربّاه بنفقته» وكان موسراً رد عليه وان لم يكن 
موسراً كان ماانفق عليه صدقة(؟) وصحته غير ظاهرة. 


الباب التقدم عن أبي عببدالله 


(1) راجع الوسائل الباب؟ من ايواب 


الحكم من كتاب القضاء ج18 ص “19 

(1) اليسائل الباب + من كتاب النقطة الروابة؟ وفي اليسائل عمن مثنى عن حاتم بن اسماعيل 
اللدائثي» وصدر الرواية هكذا: قال امنبوذ حرّفان يوالي غير الذي رتاه والادء فان طلب منه الخ .ورواها 
في الفقيه في باب ماجاء في ولد الزنا واللقيط ج؟ مه الحديم 


44 كتاب الاجارة. 3 


ولوتشاح ملتقطاه اقرع» وان كان احدهما معسراً. 


ومثله رواه في باب الحيوان في التهذيب؛ عن قاسم بن اسماعيل(01. 

قوله: ولوتشاح ملتقطاه الخ. يعنى لوالتقط 
واحدة, بحيث صار كل منهها ملتقطأء فان رضى احدهما بحضانة الآخر وتربيته له» 
فالظاهر أنه يجوز ذلك . 

وان تشاحما وتنازعء وكلّ اراد ذلك » اقرع بينههاء لانهما متساويان ولا 
رجحان, ولكلٌّ حقء والتتقسيم والتناوب (والتاديب-خ) يضر بحال الطفل» اذ قد 
يعالم بمفارقة أحدهما بعد كونه معه مدة, ونحوذلك من الضرر, مثل اختلاف 
الأغديه والأطعمة, والأهوية م والكانِيٍ والأخلاق» فليس الا القرعة؛ ولارجحان 
لغناء احدهما على الآخر, لأّه حق ثابت لهم اذ ليس الغناء شرطاً في الالتقاط . 

ويحتمل الرجحال بهو اذ حييولأ النفقة له عند الغناء ورفاهيّة حاله 
أسهل. 

وايضاً قد يشتغل الفقيرعَنه بتَحَصَيل القوت . 

هذا مع تساويهها في ياقي الصفات» من الضبط والشفقة وعدم المضايقة في 
الانفاق غير بعيد» واختاره بعض الاصحابء نقله في التذكرة. 

ورججح بعض ايض القروي على البدويّء وكذا البلدي علهماء وكذا قدم 
بعض من ظهرت عدالته بالاختيار على الستور. 

هذا مع اشتراط العدالة والاكتفاء بالمستور كما أخختاره في التذكرة» ينبغي 
ان يجعل سبباً للتقدم . 

وقال في التذ" 
السيد, لأنَّ العيد في 


ة: الحرّمقدم على العيد وامكاتبء وان كان التقاطه باذن 
ناقصء» وليست يد المكاتب يد السيد» ونقل عن بعض 


(1) التهذيب في باب ابتياع الحيوان عن .مننى عن حاتم بن اسماعيل ج/امن طيع النجف ص «لا. 


ج١1‏ أحكام اللقطة لهذا 


ولو تداعيا بنونه حكم بالبينة» فان فقدت فالقرعة» ولا ترجيح 
ليد اللملتقط . 


الشافعيّة, تقدي المسلم على الكافره مع كون اللقيط محكوماً بكفره: ليعلمه دينه 
فيحصل له سعادة الدنيا والآخرة, وينجومن الرقية والصّغار, ويتخلص من الثار 
وهذا اولى من الترجيح باليسار(١)»‏ وقال: ولابأس به عندىء وهوجيّد جذاً. 

ونقل عدم الرّجحان بالذكورة والأنوثة, سواء كان اللقيط ذكراً أوانثى. 

وليس ببعيد تقدي الأنثى للأنثى, لأنها أولى لتربيتهاء يل مطلقاء لأنها 
أشفق وألصق بامضانة ان كان صغيراً. 

وقال ايضاً: ولوخرج (اخرجي) القرعةالإحدهماء ليس له تركه والاخلاد 
الى الآخر» لأن الحقّتعيّن عليه,فصار كالمنفرد» وبُّقَل) عن الشافعية أنّه ليس له انا 
يرك القرعة, وبخلد الى الآخر ويجِمَل الآمزآى الخاكمء حق 0 له اميئأء او 
يقرع بينماء وقيل : يقرع بينه وبي صا به :فيان خرجت القرعة باسمه» الزمه 
الحاكم» وقيل يكتني بالآخر, 

والالزام ليس ببعيدء اذ هوحقّ عليه لزمه, فاخروج عنه باشتهاء نفسه 
بعيد فتأقل . 

قوله: ولو تداعا بره انع .. قد مرّت الاشارة الى أنه نواد لقيط 
حكم للبيدة» فان لم تكن اصلاًء اوكانت هما فالحاكم هو القرعة, ولا ترجيح 
يكون احدهها ملتقطأء فيجعل» كصاحب يد على الال يرججح مع عدم البيّنةء ومعها 
يرجح غيزه, ان قلنا بترجيح الخارجء والا هو لان المراد هنا هو التّسب» وهو 
لايثبت باليدء بخلاف امال قال هذا في القواعدز). 


)١(‏ يعنى اذا كان احدهما موسراً والآخر معسراً. 
(1) في التسخة الطبوعةء قال: هنا كالقواعد الخ.. 


2 كتاب الاجارة ج12 


وفي الترجيح بالاسلام وال حريّة نظر. 


وني الترجيح بكون احدهما مسلماًء وكذا بكونه حرا نظر لتساويههاء وعدم 
ثبوت كونهها مربحاً نص ولا اجماع» ولأنّ الاسلام وا حريّة سيب مربجح 
واضح(1). 

ويؤيّده أنَ الولد محكوم بحريته واسلامه, ان لم يكن دار كفرء لم يكن فيها 
مسلم يمكن حصوله منهء فيدلَ على ترجيح جاهراء وهو ظاهر في امحكوم بهماء لأنّ 
حفظ الاسلام الظاهري امر مطلوب شرعاً جدأًء فلا يبعد هنا تغليب جانبه» وكذا 
الحرية, فانّه اقوى للحفظ, وأبعد عن العار, كمامرّء ولأنَّ الكافر قد يفتنه ويخرجه 
عن الاسلام» ويجعله كافرأء وهذا شرَط»ايلام اللتقطء فينيغي حفظ ذلك, بل 
يجبء وان كان الولد ممّنايحكم بكفرٌه ايأ ولانّ الظاهر. يلزم الحكم 
يكفر الولدء اذ يبعد كونه ابه للتكافرهم” عم كونه حكله, وكذا الكلام في الرقية» 
بل ينبغي عدم النرّاع فيمآلذاحكم بإسلامه, واشئراط الاسلام في املتقط مطلقاء 
والعدالة كالمصنف» فلا ينبغي النظر هذا. 

ويبعد من الشيخ علي أنّه ذهب الى اشتراط الاسلام في قيود الكتاب» 
وان لم يكن الولد ممّن حكم باسلامه؛ بل بكفره لثلا يكفره مع ان ظاهر 
التذكرة» وشرح الشهيد للمئن انها الخلاف في اللقيط اللسلمء فاه يجوز للكافر اخل 
الكافر فتأمّل. 

وقال: ولا ترجيح بالاسلام ني القيود على الكتابء وقال في شرح 
القواعد: والظاهر عدم الترجيح سواء كان الالتقاط في دارالاسلام او دارالكفر. 

ولكن الظاهر مااختاره فى شرح القواعد (؟) مذهبه في لقيط الكافش. 


0 


ج١1‏ أحكام اللقطة لفين 
ويملك انحذ اليعير اذا ترك من جهد في غير كلاء وماء؛ 
ولاضمان. 


حيث قال: وأمَا الثاني أي صحة التقاط الكافر كثله اشتراط اسلام الملتقط. 

فلقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم اولياء بع ض(١)‏ فيكون هذا مستثق 
من اشتراط العدالة عند الصنف. 

وفيه اشارة الى مذهبه, ولا صراحة في هذهالآية, لأنّ سوقها أن الكفّار 
بعضهم يحت البعض» لا أنّه وليه الشرعي » فتأقل. 

قوله: وملك آخذ البعير الخ. أي ملك آخذ البعين اذا ترك من جهد 
ومشقّة, في غير كلاء ولا ماءء وكذا اذأ كانتكؤيضاًء ولاضمان (عليه -خ) أي 
اليس عليه عوضء ان جاء صاحبهءأفرَط اولم يرك إفليس مثل لقط الاموال يملكه 
ويضمنه لصاحبه, ولكن ان كان الْمنَبَآقيَةةفيَمَكَن ان يكون للمالك اخذها اذ 
خروجها عن ملكه الذي كان وََخوَطاقكنلك )الخد فخولاً لازماً غير ظاهرء 
والاصل عدمه, فيحكم الاستصحاب بجواز الأخذ منهء ان كانت باقيه ويكون مثل 
الهبة الغير اللازمة, ولا يكون حينئذٍ للآخذعلى المالك اجرة وعوض ماتعب 
وانفق عليه لأنّه 

ويؤيّد التجيع الى العين ايضأء أنه يرججع في اللقطة» كما سيجيء؛ وعموم 
رواية عبدالله بن حماد عن أبي جعفر عليه السّلام, قال: من وجد شيئاً فهوله 
فليتمتع به حتى يأقي (ياتية-ثل) طالبهء فاذا جاء ظالبه ره اليهد(,). 

فهى عاقة في جيع مايجد, والبعير منهء ولكن الرواية غير صحيحة ولا 


رع قاصد نفعه. 


الثاني فلقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم اولياء بعضء الى آخر مانقله. 

)١(‏ الاتفال: كلا 

(1) الوسائل الباب 4 من كتاب اللقطة الرولية؟ وفيه كا في الكاني ايضأء عن عبدالله بن حمّادء عن 
أني بصيره عن أن جعفر عليه الّلام. 


يفيف كتاب الاجارة. ج11 


صريحة» وغيرها ايضاً. 

ولكن في الضَالة بعد التعريف مشل صحيحة علي بن جعفر 
عليهما السّلام(1) وليس البعير منها 

ويحتمل ان يملكها بحيث لارجوع له اصلاًء اختاره في الدروس. 

لعل دليله الاعراض والخروج عن ملكه, ودخوله ثانياً يحتاج الى دليل؛ 
لعله لانزاع في خروجه. 

وصحيحة عبدالله بن مسنانيعن أبي عبدالله عليه السّلام, قال: من اصاب 
مالاً او بعيرا في فلات من الأَزش) قَناكِلَت, وقامت» 1 ام 
(ممّاكا)م 
الكلال ومن الموت, فهي له ول"كَيَنلحَلَاء وانها هي مثل الشيء الباج(0). 

وهذه كالصريحة في المظلوّ» فافهنم» 

وما ني رواية السكوني التقدمة, وان كان تتركها في خوف وعلى غير ماء 
وكلاء فهي من اصابها(م). 

وما في رواية مسمع المتقعدمة, عن أبي عبدالله عليه السّلامء قا ان امير 
المؤنين عليه السّلام كان يقول في الدابة اذا سرحها اهلها اوعجزوا عن علفها او. 
نفقتهاء فهي للذي أحياها (اصابهاسخ)(4). 

وأيضاً عنه عليه الام قضى اميرالؤمنين عليه اكلام في رجل ترك داتته» 

فقال: ان كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخنذها متى شاء, وان تركها في 


(1)الوسائل الباب ٠‏ ؟ من كتاب اللقطة حديث جاص /50. 
(؟) الوسائل اثباب؟٠‏ من كتاب اللقطة الرولية؟. 
(ج) الوسائل الياب ١‏ من كتاب اللقطة الروليةة . 
(4) الوسائل لباب ٠5‏ من كتاب اللقطة الرواية؟. 


ج١1‏ أحكام اللقطة ينين 


غير كلاء وماءء فهي للذي احياها(). 

وهذه هي ادلّة اصل الحكمء فن قال بالاصل :ينبغي ان يقول به ويبطل 
بها حكم الاستصحاب. 

والرواية المتقدمة()) غير صحيحه ولا صريحة, فلا يمكن تأويلها بمثلهاء بان 
يقال المراد به مالم يجي ء صاحبها وطالبها(0)- في الرواية الأول اذ قوله: 
لاسبيل له عليهاء وهوكالشيء المباح ‏ كالصريحة في ان ليس له الطالبة(؛)؛ فلا 


يكن تقبيدها به 

وبكن العكس» بان يكونهاللأد ناغير البعير الذي احياه الآخذ من 
الوت, وسييها مالكهاء جمعاً بين الادّله» وهو اولى وهل ظاهر. 

ولأنّه تعب, فلا يعقل إخلاثةلَدَهَئ كليم أبالاعطاء مجاناًء وه وخلاف 
ا 

وبالجملة الظاهر العمل ببضمون الرواية الصحيحة في الكافي 
والتجذيب(ه). 


ولع المراد بامال فيها دابة أخرى غير البعير لامطلق امال بقرينة (قد كت 
الخ) ووجود الدابّة في الاخغيرتين وعدم ظهور دليل في مطلق الأموال» بل ظهور 
دليل خلافه. 


)١(‏ الوسائل الباب ١+‏ من كتاب اللقطة ذيل الرواية ؟. 

(؟) الظاهر ان اراد بها رواية عبدا بن حاد التقدمة. 

(؟) في النسختين امخطوطتين: يقال اللراد مالم يحِيْ صاحبها وطاليساء وفي النسخة الطبوعة» بان 
يقال المراد مالم يحِئْ صاحيها وطالبها. 

(ع) في نسخة مخطوطة» كالصريحة فان ليس له المطالبة» والصواب مالثيتناه. 

() امراد بها رواية عيدالله بن سنان التقدمة. 


زايف كتاب الاجارة. اج 


ويتخيّر آخذ الشاة من الفلاة» بين تملكهاء والضمان, وبين 
الابقاء أمانة أوالدفع الى الحا كم ء ليبيعهالصاحبهاء اويحفظهاء ولاضمان 


قيل وان الضابط الاعراض على وجه لايريد عدم العودء وكونها بحيث لولم 
يأخذها الآخذ تموت فأحياها من ا موت سواء كان لعجزها عن نفقتها كيا يدل 
عليه رواية السكوني المتقتمة (1) اوتبعها اوعدم تبعيتها للمالك , وسواء خلاها في 
الماء فقط دون الكلاء او بالعكس» » أومع عدمههما (عدمها_خ) بل فيهما بحيث 
الاتقدر على الانتفاع بها بنفسها لمرضها وتعبباء وان كان ظاهر روايتي السكوني 
ومسمع عنه عليه السّلام» أنه لابد لجواز اخذه من عدمهها. 

وني شرح القواعد: تقول يونين عليه التّلام- أنّه ان تركها في غير 
كلاء ولا ماء فهي لذي احياها(,)الّ المتروكة في كلاء ولا ماء هناك 
وبالعكسء تؤخحذ لانتفاء الأمرين ولانها لا تعيش بدون اماء وضعفها يمنعها من 
الوصول اليه وفيه تأ ل لايق 

واستشكل في القواعد رد العين مع الطلب, فهو ظاهر في عدم الاشكال في 
عدم الرّد مع التلف مطلقاء, ومع عدم الطلب. 

ولاشك أنه أي ترك الطلب لصاحب المال أحوط وأولى» وان كان 
الاحتياط للآخذ رةه عليه او تملكه باذنه صريحاً فتأقل. 

قوله: آخذ الشاة من الفلاة الخ. دليل جواز اخحذ الشاة أنها 
لقطة, فتدخل تحت ادّلة جواز اخذها. 

وقد يفهم الاجماع من التذكرة عليه. قال ولووجد شاة في فلاة اومهلكة 
كان له الحا لات وطن لت فيل القلك اراماً الروايات المتقدمة مثل 
صحيحة معوية بن عمّارء عن أبي عبدالل عليه اكلام قال: سأل رجل رسول الله 


(1) تقدم في رواية مع . 


أحكام اللقطة نين 


صلىاللهعليه وآلهعنالشاة الضالة بالفلا” ال للسائل: هي لك اولاخيك اوللذئب(1). 

ومثلها صحيحة الحلي (:) وظاهرهما القّك من غير ضمان وعوض. 

ومثلها حسئة هشام بن سالم(). 

واستشكل في القواعد والتذكرة الضمان» ويفهم عدم الضمان من 
الروايات الدالة على عدم الضمان في البعيره فتأمقل. 

ويدلَ على وجود الضمان, على اليد مااخذت(4) واستصحاب بقاء مال 
ا مالك على ملكهء وادّلة رد المال الملقوط الموصاحبه؛ مشل من وجد شيئاً فهوله 
فليتمتع به حتى يأتي طالبه فاذا حال طَالدكقهٍ اليهزه) ولا ينافي ذلك مافي 
الروايات المتقدمة مثل قوله: (لك )(أ) لان معناه ألانتماع به او كونه له غير مستقّر 
ولازم كسائر الاموال الللقوطةء وهذا مرَجَوَداق لآل الللقوطء أنّه كسبيل ماله في 
الصحيح من الروايات التقدمة. 

مثل صحيحة الحبي» عن أبي عبدالله عليه التّلامِ, في اللقطة يجدها الرّجل 
الفقير أهوفيها ممنزلة الغني» قال: نعم» واللقطة يجدها الرّجل ويأخذها قال: يعرّقها 
سئة, فان جاء هاطالب» والافهي كسبيل ماله وكان علي بن الحسين 
عليهما السّلام يقول لأهله: لاتمسوها(؛) وغيرها من الروايات. 


)١(‏ الوسائل اثباب +1 من كتاب اللقعلة الروايةه. 
(0) الوسائل اثياب ١‏ من كتاب اللقطة الرواية الأولى بالسئد الثالث. 
(م) الوسائل الباب 16 من كتاب اللقطة الرواية1. 
(؛) عوالي اللذالي ج١‏ ص54 الحديث ٠١7‏ وص 584 الحديث1! وج؟ ص40 الحديث١٠‏ وج" 
يغيرها من الموارد الأخحر. 

لباب4 من كتاب اللقطة اثرواية ؟ وي 
() راجع الوسائل الباب ١#‏ من كتاب اللقطة ال 
(,) الوسائل الاب +1 من كتاب اللقطة الرواية! بالسند الثالث وقطعة منها في البابخ من ذلك 

جر 


بصيرعن أبي جعفر عليه الشّلام. 


لفيدذ كتاب الاجارة. ع 


مع انهم يقولون يجب رقها الى المالك اجاعاً. 

وهذه ونحوها تدلَ على رد الشاة ونحوها ممّا يدل على رة اللقطة, فائّها امال 
الملقوط, فهي داخلة فيه. 

مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام, قال سألته عن 
اللّقطة؟ قال: لاترفموهاء فان ابعليت بها فعرفها سنة, فإن جاء طالبهاء وال 
فاجعلها في عرض مالك يجري عليهامايجري على مالك الى ان يجبي ء هاطالب(1). 

وهما يدلان على المنع والكراهة من أخذ اللقطة مطلقا. 


ويدلان على التعيرل فقَنالتمإة إيضأء والاخيرة تدلّ على جواز حفظط 
اللقطة والأمانة مثل حفظ اله لا ازيد) فاّهم . 

ويدل على الضمان ابم لز يات الكثيرة الدالة على أن الضالة لايأكلها 
الا الضالون مثل روا ةكعو التدائي ين أواكداه عليه السّلام قال: الضوال 
لايأكلها الا الضالونء اذا لم يعرفوها(). 

ورواية وهب عن جعفر عن أبيه عليهمالسّلام؛ قال: سألته عن جعل 
الآبق والضالة؟ قال: لابأسء وقال: لايأكل من الضالة الا الضالونه2م). 

ويدل عليه ايضاً صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى عليهماالسّلام» 
قال: سألته عن اللقطة. اذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا انما 
يحل له بيعها بهاانفق علليها وسألته عن الرّجل يصيب درهماً او ثوياً اودابّة كيف 
يصنع؟ قال: يعرفها سدة فان لم يعرّف حفظهها في عرض ماله حتى يبيء طاليها 


الكتاب الرواية١‏ وقطمة منها في الباب؛ من ذلك الكتاب الرواية1. 
(1) الوسائل الباب ؟ من كتاب اللقطة الروايةم. 
() الوسائل الياب؟ من كتاب اللقطة الرولية. 
() الوسائل الباب١‏ من كتاب اللقطة الروليةه و /. 


اج أحكام اللقطة. فيلا 


فيعطيها ايا وان مات اوصى بها وهو لها ضامن(0. 

وهذه تدل على بيع اللتقط الملقوط بنفسه من غير ان الحاكم في الانفاق» 
وجواز حفظ الامانات مثل ماله والضمان دائأًء بحيث تجب الوصيّة» وليس 
بمخصوص بمجيه صاحبه, فتأقل. 

ويكن فهم اعطائها للمالك بالوصف وامعرفة» ولايجتاج الى الثبوت عند 
الحاكم وأمرهء وكذ! يفهم من غيرها ايض فافهم. 

وصحيحة صفوان الجمّال أنّه سمع اباعبدالله عليه السّلام يقول: من وجد 
ضالة فلم يعرّقهاءثم وجدتعندهفانهالزي لهاب (عن_خ)مال الذي كتمها (). 

وانت بعد التأقل في هذه إلادّلة تجد أنه تَّلَ على عدم الفرق بين الشاة 
ومافي حكلها من صغار الال والبمرَوَتحَهاءوَببن غيرها في وجوب التعريف», 

از القلك , والتصرف مع الصََمَات 
: الاخبار العامة التي تدك على أنها للآخذء بأنها بعد التعريف 

وجواز التصرف فقط مع عدم اللزوم أولى من تخصيص العامة الدالة على وجوب 
التعريف بغير الشاة» اذ قد صرّح في بعضهاالصحيحة التقدمة بتعريف الدابّة 
والضالّة وجواز الانتفاع بها بعدهء فلا بمكن أن يقال: ليست الدابة والضالة الا 
الشاة في الفلاة ونحوهاء اذلا تعريف لغيرهما ولايجوز أخذ غيرهما على المشهور الا 
البعير المملوك بدونه. عندهم . 

وبالجملة عندهم لا تعريف لغيرهما(؟) من الدابة والضالة» قيمكن حل 


(1) الوسائل الباب؟ من كتاب اللقطة الروليةة, وروى ذيله في الروبية1 من هذا الباب وفيه 
وان مات اوصى بهاء فان اصابها شىء فهوضامن. 

(0) الوسائل اباب ١6‏ من كتاب اللقطة الرولية1. 

() هكذا في جيع النسخ» ولمن الصواب لفيرها. 


لويف كتاب الاجارة. ع 
وكذا صغار الممتنعات. 


الاخبار الكثيرة الصحيحة على ذلك , مع امكان الحكم» مشكل(0). اذ لادليل 
على ذلك فيشكل حمل مايدلَ على التعريف والضمان على غير الشاة فهذا متينٌ 
قوق 


لا ابعكس الذي قاله في شرح القواعدء حيث قال: وليس تقييده أي 
قوله :'(هي لك )بالتعريف أولى عن تقيبد دليل التعريف بما عدا الشاة, وهذا قوت 
متين ()» على أنه ينبغي بما عدا الدابة. 

وأنَّ مجرّد عدم الأولوية ل قويّاً ومتيناً وموجباً للفتوى, وقد افتى في 
الحاشية بعدم التعريف» وقرته في التذكرة ايضأء فتأقل. 

وأما دليل دليل التخير عزَيْماتاره الصنف والاكثش فهو أنه مال 
التقطه وله تملكه مع الضملانةببالروايةكسأثر اقسام اللقطة او تبقيته في يده امانة 
للمالك, فلا ضمانء الاظيل»»ولأته امين أخذ شيا للحفظ, للمالك » فلا يضمن» 
ويبوز دفعه الى الحاكم ايضأء لأنه نَاتبَ آلعَياب, ومنصوب للمصالح. 

وقد يلتزم الاخذ فيده يد المالك , فيا لم يكن حاضراً. 

ومكن وجوب بوله على الحاكمء كما مر في الوديعة, ثم الحاكم يفعل 
مايقتضيه رأيه واجتباده, فان اقتضت المصلحة بيعها يبيعها ويحفظ ثمنها له او 
يحفظها بنفسهاء ان كانت المصلحة فيه؛ وعلى التقديرين لاضمان عليه ان تلف 
بنفسها أو بشمنها للأصلء ولأنه أخذه. بالوكالة والنيابة» والوكيل غيرضامن الا" مع التفريط 

ويفهم من المتن و أن صفار الاب والبقرفي افلاة حكئها كم العاة 


رة: الاقرب 
العدم لظاهر قوله عليه الكلام: (هي لك أولا 


تقيده بالتعريف الخ. 


ج أحكام اللفطة لكين 
ولو اخذ الشاة في العمران, حبسها ثلاثة ايام, فانلم يأت 
صاحبهاء باعهاء وتصدق بالقن. 


العاجز في الفلاة» وقال في شرح القواعد: اسنده (اسندها خ) في التتذكرة الى 
علمائناء وقال في التذكرة: بعد قوله: ولو وجد شاة في الفلاة او ني مهلكة كان له 
اخذها عند علماثنا وهذا الحكم في الشاة وغيرها من صغار الانعام التي لا تمتد 
من صغار الشتباع» لما يغبت يغبت لووجدها في الصحراء اوفي موضع ملهكة, وامًا اذا 
وجدها في العمرانء فانّه لايجوز له التقاطها بحال الخ. 

وقد نقلناه فيا تقدم ايضاًء وكأته فهمه من هذا الكلامء وني الفهم تأقل. 

ثم على تقدير التسلم ليس يفري جف الاجماع, ولا دليل عليه سوى 
القياس المستنبط من قوله: (هي لليآ الخ) فجرّم ذلك الحكم لايخلوعن جرئة» 
اذالعقل والتقل دلا على عدم جواز التسصَوَض يمالا الغير الا باذنهء وكأنه لذلك 
توقف فيه امحقق, كما قال في الدَرََبتوقفب امجقق فيه نظراً الى مورد النص. 

قوله: ولواخذ الشاة الخ. يفهم عدم الخلاف من التذكرة في عدم جواز 
الأخذ والاصل يؤْيّدهء وقد تقدم البحث في ذلك ايضاً في الجملة ٠.‏ 

وقال في التذكرة: مايوجد من الحيوان قريباً من العمران حكمه حكم 
الموجود في العمران» للعادة القاصية بأن الناس يشترون دواتهم قريباً من عمارة 
البلد الخ. 

وقال ايضاً: قد بيّنا أنّه لايجوز اخذ الشاة وشيهيها في العمران, خلافاً 
لاحمد, فان اخذها لم يجزله تملكها بحال» بل يتخبّر آخذها بين الامساك لصاحبها 
امانة -وعليه نفقتها من غير رجوع بهاء لتبرعه حيث اخذها في موضع النع-» وبين 
دفعها الى الحاكمء لأنها من الصالحء ولوتعذر الحاكم انفق ورجع بالقيمة؛ ولا 
فرق في ذلك بين الحيوان الممتنع وغيره» ولو وجد شاةفي العمران حبسها ثلثة ايام 
ثم تصدق بها عن صاحبهاء إن لم يأتء او باعهاء ويتصدق بشمنها ‏ الى قوله.: 


44 كتاب الاجارة ج١1‏ 
ولو اخذ غيرها احتفظهاء وانفق عليها من غير رجوع» او دفع 


والأقرب أنه يضمن» وقد روى ابن أُني يعفورعن الصادق عليه اللام أنه قال: 
' جائني (جاء يب ثل) رجل من اهل المدينة فسألني عن رجل اصاب شاة؟ قال: 

فأفرته ان يحبسها عندهثلا ثة أيامِ ويسأل عن صاحبهاء فان جاء صاحيهاء وال 
باعها وتصدق يشمها(١)‏ الخ. 

وانت تعلم أن الذي يقتضيه العقل والنقل الضمان على تقدير القول بعدم 
جواز الأخذ, فانه يصير غاصباء فيكون حكها حكه. 

وكانه اليه اشار بقوله: (والاقرب الضمان)» وان كانماسبقه وما تأخحره 
يدل على عدمه, وهوظاهر. 

وأنّ الانفاق من بطآله على تقكيرإلامانةغيرمناسبءوكذاء التخيير على 
تقدير عدم الجوازغير مناسبأ»>وكذاإنجوالانفاق مع تعذّر الحاكم فتأمل. 

والحكم المذكورَ لوتيد إلزواية المتركورة(؟) مع عدم ظهور الصحة. 

بل ضعيفة لوجود محمّد بن موسى الهمدافي(7)) قيل: ضعيفء» وكان يفرع 
الحديث» ومنصوربن العتّاس الذي قيل فيه أنه مضطرب الأمرء والحسن بن علي بن 
الفضّال قيل فطحي » وكذا عبدالله بن بكيره وخلاف الاصل والقوانين. 

م العسران» كأنه حملت على العسران للاجماع على عدم ذلك في 
غير العمران. 

لكن الحكم مشهور, وعلى تقدير ثبوته فيهاء لايد غي ان يتعدى الى غيرها. 

وكأنه الى ذلك اشار اللصنف بقوله: (ولوأخذ غيرها الخ) لعلّ مراده أنه 


ن كتاب اللقطة الرواية "ج11 ص68 
أي 3 ج10 صنٍ» 


(5) وسندها كا في التهذييد هكذاء عمد بن احد بن يحسى عسن عممّد بن موسى الهمدانيء عن منصور 
بن العباس» عن الحسن بن على بن فضال» عن عبدلله بن بكي عن بن ني يعفور. 
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الى الحاكمء ان وجده. 
ولو اخذ غير الممتنع في الفلاة, استعان بالسلطان في النفقةء 


فان تعذّر انفق» ورجع مع نيّته: على رأي. 


ان أخذ غير الشاة من امشاها في العجز عن صغار الستباع مثل صغار الابل والبقراو 
غيرها مطلقا في العمران, يحفظه (تحفظ -خ) عنده حت يجي ء مالكه. ويجب أن ينفق 
عليه لحرمته, لكونه ذاروح» ولايرجع الى مالكه فيهء اودفعه الى الحاكمء ان 
وجده, وان لم يجد المالك , ويبرأ بالتسليم اليه. 

والظاهر أنه يكون ضامنء لأنه اخ مالايجوز له اخذمء وهو ا مناسب لقوله 
(بوجوب الاثفاق عليه) مع عدم الرجوع؟ وان تك الرجوعء اوم ع د الى 
الحاكم ايضاً ان يكون ضامناًء حو |أيصل الى يداإاّك لقوله صل الله عليه وآله: 
على اليد ما أخذت حتى تؤدي(١)‏ وغيرة” 

ولعلّ دليل متقوط الضمان نم عكذفعة "له ,الم كم كونه وكيل امالك (وكيلة 
للمالك -خ)» وأنّه حسن ولا سبل عليه(؟) وهويدل على جواز الأخذء ومع وجوب 
نفقة الداّة على صاحبها يدل على جواز الرّجوع , 

والاحسان في محل المدع» فاته تصرّف في مال الغير غير اذن (الاذن_خ)ء 
وهوغصبء فيلزم بالنفقة ايضاء وان كانت واجبة على امالك : إذقد يطعنمه 
مالاقيمة له مغل ان يرعاه في الصّحراء من غير اجرة» وكذا كون الحاكم مطلقا 

قوله: ولواخذ غير الممتنع الخ. أي ان اخذ غير الشاة ممما لامتنع عن 
صغار السباع» مثل ولد الإبل والبقروا حماروالبقل ونحوها. 


اج ص14 ج1١٠‏ وص اختاح77. 
(9) اشارة إلى قوله تعالى: ما على ا محسنين من سبيل التوية 141 


هذا هو الظاهرء ولكن يجب ان يراد منه غير صغار(:) الممتنعات, لأنّه قد 
مر أن حككها حكم الشاة في الفلاة سواء كان في كلاء وماء ام لاء والشرق بيئه 
أنه هنك اخذها في العمران وما في حكه من القرب وهنا اخحذها 
ظاهر. 

وظاهر القوانين وكلامهم عدم جواز الاخذ هنا ايضأء مام الا أن الأخذ 
هنا أولى» لأنّه في معرض التلفء فالآخذ سن لا سبيل عليهء فلا يكون ضامناً» 
بل يحفظ عنده أمافة» ويستعين بالحاكم للانفاق» فيعطيه من بيت المالء لانّه من 
المصالح والا ينفق عليها (عليه_خ) ويَرجعيع قصده. 

ينبغي باذن الحاأكم بل في /الحظ يضأء ولكن يجرى فيه ماتقدم 
خصوصاً اذا قالوا بعدم اللموازفلآاييا يذ فيكون ضامناء وغاصبأًء وينفق 
ولايرجع . 

واعلم أنّ الفرق بين صغارا ممتشعات (؟) وغير المتنع -حيث جعل حكم 
الاول في الفلاة حكم الشاة دون الثاني غيرظاهرء وكذا الاستعانة بالحاكمء فانّ 
الانفاق ملك مالك لايستعان له بالحكم بل يستقرض عليه او يبيعه فيه او يعطي 
من عنده مع الرّجوع, ان كان أمينأء وال من ماله ولا(م) يرجع» وايضاً فان 
يكن حكم غير اللمتنع في الفلاة حكم الشاة» لايجوز اخمذهء معدم الدليل» 
وبالجملة هذا امن مشكل» فحآقل ولهذاء هذا القسم الشالث غير موجود في 
العبارات؛ بل جعل فيها حكم غير المتنع مطلقا حكم الشاة» لما من وهذا من 
خصائص الكتاب. 


ماتقدمه 
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وكذا ينفق على العيد» لو التقطه. 
ولو انتفع باللبّن او الظهر او الخدمة قاصّء على رأي. 


قوله: وكذا ينفق عل العبذ الخ. قد مر ايضاً أنه يجوز بل يجب التقاط 
العبد الشغير الغير ا كميّز الذي لايستقل بحفظ نفسهء فان عرف مالكه يسلّمه اليه» 
ولا يكون ضامناً حينئذٍ الا مع التفريط والافراطء لأنه حسنء بل حينئلٍ ليس من 
الالتقاطء والا يحفظه عنده امانة ايضأء كسائر الاموال الملقوطة ايضأء وينفق 
عليه اذ نفقته تجب على مالكه فيستقرض عليه اوينفق من نفسه ويرجع عليه» 
وقد مرّ دليله ايضاً. 
قال في التذكرة:ولو وجد ميلوكا باو مراهقاً لم يجزله اخذه» لأّه 
كالضالة المتدعة من دفع الموذيالك عنهء ولرَرْكأٍ صغيراً كان له أخذه لأنّه في 
معرض التلفء وا مال اذا كان بهذأ اعخالجاز اذ وهونوع منهء واذا اذ عبداً 
صغيراً للحفظ لم يدفع الى منصَيْمٌ ويك يكف الشهبادة على شهود الاصل بالوصفء 
لاحتمال الشركة في الاوصافء بل يجب أحضآر شهود الاصل» ليشهدوا بالعين» 
وان تعدّرلم يجب نقل العبد الى بلدهم» ولا بيعه على من يحملهء ولو رأى الحاكم 
ذلك صلاحاً جازه ولوتلف قبل الوصول او بعدهء ولم يشبت دعواه ضمن ا مدغى 
قيمة العبد والأ 
قوله: ولو انتفع باللين الخ. يعني لوانتفع بلبن الحيوان المأخخوذ في موضع 
جواز اخذة -ويمكن الاعم فشربه اوباعه وأكل ثمنه او بظهره بان يركبه 
(ركبهخ)ء ومكن اجارته لذلك وأخذ الاجرة. او لخدمته بان يستخدمة. قاصهء 
يعن ينظر الى مقدار النفقة واجرة الخدمة والركوب وتمن الآبنء فان تساوياء والا 
فان كان عنده زائداً يعطيه مالكه.ء وناقصاً يأخذه من صاحبهء هذا هومقتضى 
القوانين» لأنّ كلّ حق عند آخرء فيجوز ان يتقاضاء كسائر الحقوق 
ونقل عن الشيخ أتدقال :اللبن والظهره والخدمة أن انفق مطلقأمن غيرمقاضة» يكون 
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ذلك بازاء النفقة. 

ولعله حمل على الرّهنء اذ اختياره فيه ذلك تعويلاً على رواية السكوني»» 
عن جعفر» عن أببه عن آبائه» عن علي عليم الام قال : قال رسول الله صِلّى الله 
عليه وآله: الظهر يركب اذا كان مرهونا وعلى الذي يركبه نفقته والدريشرب 
(ويشرب الدرففيه) اذا كان مرهونًء وعلى 'لذي يشرب نفقته(0). 

فان كان التعويل على هذا فهوضعيفء بنع الالحاق اؤلا» ويضعف سند 
اللحق به ثانياً, وعدم دلالة الرواية ثالدأء قلت: ت: لا دلالة فيه على الخدمة. 

ولعل تعويله في الرَهن حل مْيَعِ مثل صحيحة أن ولاد» قال: سألت 
اباعبدالل عليه السّلام: عن/ألرّجل يأخم الجا والبعير رهدا ماله أله ان يركبه؟ 
فقال: ان كان يملفها فله انَْرَكبَايوانكانا الذي رهته عنده يعلفهاء فليس له 
يركبها(). 

وفيا نحن فيه مثل صحيحة أبن محبوب» قال: سألت اباعبدالله عليه السّلام 
عن اللقيطة؟ فقال :لا تباع ولا تشترى, ولكن تستخدمها بما انفقت عليها(م). 

ولكن خلاف القوانين والرّواية قاصرة» اذ لادلالة فيها على كل ماقاله» 
وليست بصريحة في عدم القاضة ايضاًء بل يدل على جواز الاستخدام بالانفاق. 

ويحتمل مع ذلك الرء 

وظاهرهم أنه يجوز ذلك الانتفاع مع التقاصء من غير اذن الحاكم ايضأء 
وهوظاهر الرواية في الاستخدام بالنفقة» ومكن غيره ايضأء فتأمل واحتط. 


(1) الوسائل الباب ١‏ من كتاب الرهن الرواية؟. 

(؟) الوسائل الباب ١+‏ من كتاب الرهن الرولية1. 

(؟) الوسائل الباب ؟؟ كتتاب اللقطة الرواية» وفيه, عن ابن محبوب, عن عحمّد بن أحد قال: سألت 
اباعبدالله عليه السلا الخ. 
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ولقطة غير الحرم ان كانت دون الدرهم يملكها الواجد, والا 
وجب تعريفها سنة. 
وله ان يعرّف بنفسه» وبغيره, فان جاء صاحبها (فلخ)والا 
تير بين الملك؛ والضمان؛ وبين الصدقة, والضمانء وبين الابقاء 
امانة» ولاضمان. 


قوله: ولقطة غيرا حرم الخ .اشارة الى احكام لقطة الاموال غيرالانسان والحيوان٠‏ 
قال في التتذكرة: وهو كل مال ضائع اخخذء ولايد لأحد علبيهء لعل امراد 
غيرها لأنّه المتبادر, فكأنَ امالك الفُسايع صار اصطلاحاً في ذلك » كا يقولون 
وجدت لقطة(١),‏ مايريدون الا ذلك, قاك: انان في الحرم لم يجز تملكه عند 
احد من علمائنا اجمعء وف جواز التقاظها قولان,.وٌلِاخُلاف في الكراهة الشاملة 
للتحريم لعلّ المراد امال الكثر أي الدرهَمْوَمَافوقةلذيوجدمن قال بتملك القليل . 
وهذا قال في التذكرة في فوع آخ ]اقرش عدم الفرق في تحرم القلك 
بين القليل والكثير. 
' ونقل في شرح الشرايع عن التحرير تجويزه تملك القليل»بل يوجد من قال 
يتمّك الكثير ايض مثل أبي الضلاح نقله في شرح الشرايع لعله ما اعتبر خلافه في 
شرح الشرايع» فتملك لقطة الحم التي هي غير الانسان, والحيوان حرام على المشهور 
بالعقل والنقل الدالين على عدم تملك مال الغير الا برضاه. 
وما اخذها لحفظها للمالك» فقيل مكروه: ودليلها عموم ادَلةَ كراهة 
مطلق اللقطة وقد مرّت وسيجيء ايضاً. 
وخصوصاً(؟)رواية أَني نصير,عن علي بن أبي حمزة» عن العبد الصالح موسى 
)١(‏ في التسختين امخطوطين: وجدت ولقطت. 
(:) في النسخة المطبوعة» خصوصاً بدون وو الصواب وخصوس رواية لخر 
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بن جعفر عليهماالسّلامٍ قال: سألته عن رجل وجد ديثاراً في الحرمء فأخذه؟ فقال: 
بئس ماصنع, ماكان ينبغي له أن يأخذه فقلت (قال: قلت-خ) قد ابتلى بذلك » 
قال: يعرفه» قلت : فاه قد عرفه فلم يجد له باغياً قال : يرجع به الى بلده؛ فيتصدق 
به على اهل بيت من المسلمين فان جاء طالبه فهوله ضامن(١).‏ 
ظاهرها الكراهة للقطة (ينبغي) فيحمل عليها (بئس ماصنع) للاصل. 
ولعدم الصحة لوجود وهيب بن حفص المشترك (؟) بين له من كتاب 
وبين من وقف وهذافي با ة التبذيب ووجود أبن جبله في باب زيادات حج 
التهذيب (0) وعلي بن أبي حمزقي :كام إلواقني الضعيف جذاًء لأنه البطائني» لنقل 
أني بصير عنه» فان البطائيلاهوقائده» فلِكَويه من رجال أبي الحسن عليه السّلام . 
وفيها دلالة على التعريف في لل الحم ايضاً في الجملة» وفي أي موضع 
كان كافء وأنّه لووجد طالب لأعطى منيغير اذن الحاكمء وثبوته عنده» بل 
ثبوته عنده كاف, فافهم. 
وعلى تصدقه من غيركونه فوريابعدرجوعه الى بلده وعلى اهل بيت من المسلمين . 
وعلى الضمّان بعد التصدق. 
والظاهر التحرعء لأنه تصرّف في مال الغير بغير اذنه, وهو منفي عقلاًٌ 
دُ وشرعاً كتابًوسنة()واجماعأولوجود (لا تمسٌ) و(بئس) و(لا ترفع) في 


يق 


)١(‏ الوسائل اقياب ٠‏ من كتاب اللقطة 

()) سددها -كيا في التبفيب هكذاة الصمّان عن عند ين المسين بن الخطاب, عن وهيب بن 
حفص» عن أني بصيرء عن علي بن أبي مزة عن العيد الصالح موسى بن جعفر عليهماالشّلام. 

() أورد هذه الرواية في 1 في كياب 14 من ابواب مقدمات الطواف الرواية؟: وسندها هكذا: 
حمزةء عن العبد الصالح عليه اللام. 


وا أموالكم بينككم بالباطل. النساء 714 وال 


موسى بن القاسمء عن ابن جبلة؛ عن علي بن 
(4) اشارة الى قوله تال : ولا تأكلو. 


مسلم يقير اذقة. 
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الاخبار(1). 

وقال في الدروس: والكراهية قويّة اذا بلغت درهمأًء ولونقصت عنه حل 
تناولها وملكت كيا تملك في الحلّ على الاقرب. 
اجماع التذكرة ونظر الى عموم رواية جواز تملك الأقل؛ وهي 
الشقة في الحسن) عن بعض اصحابناء عن أبي عبدالله 
عليه التّلام: 3 عن اللقطة؟ قال: تعرّف سنة قليلاً كان او كثيرأء وما 
كان دون الدرهم فلا تعرف (يعرّف_خ00). 

على ان هذه غير صحيحة كم يوق ولإيصريحة في القلك, بل وعدم 
التعريف فقط, وخلاف العقل والتقل3 وخلاف كيسكم ادلة النع والكراهة, فانّه 
غير مقيّد بالقلّة والكثرة» مع عخالفتها لنقق.اجماع,العفتكرةة على الظاهر, فتأقل. 

وبالجملة كلام الدروسخُدظائرء لأنّه ان اعتبر الشهرة والاجماع المنقول 
لا الدليل» يشبغي أن يقول بعدم تملك لقطة الحرم» بل تحرهها ليضأء فاله الشهوء 
قاله في شرح القواعد, والا ينبغي (فيتبغي -خل) أنلايقول بجوازتملك القليل في 
غيرا حرم ايضاً وعدم تعريفه» اذ ليس له غير الشهرة» والاجماع دليل واضح. 

الا ان يقال: انما الاججاع في الدرهم وما (فا-خل) فوق في الحرم لافيا 
دون وعليه تحمل عبارة التذكرة, لأنه قال في موضع آخر: الأقرب أنه لافرق بين 
لقطة الحرم فيمادون الترهمء كيا في الزائد عليه» لحرمة الحرم الشاملة للقليل 
والكثير. وبالجملة الخلاف موجودء؛ بل من العلامة حيث نقل عنه أنه في 
التحرير جوز تملك القليل وتردد في تحرم لقطة الكثيرء فتأقل. 


(؛) راجع الوسائل اثباب١‏ من كتاب اللقطة والباب؟ هنه الرواية؟ و١9‏ 
(,) الوسائل الباب + من كتاب الفقطة الرواية١.‏ 
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فأخذ عوض العين بناء على أن ليس له الا العوض أوأخذ عدضه بالتراضي ضمن 
للثاني ايضاً العوضء اذا اتعى واثبت كونه له بالبيئة» مع حكم الحاكم 1 
حال, سواء كان مع بينة الال حكم الداكم ام لاء والفرق انه حينئلٍ اعطاء 
الاول مال نفسه. لانَّ الذي ثبت في ذمته أمر كني انما يتعين اذا وصل الى 
صاحبه. وما علم كون الال هو الصاحبء اذ قد يكون للثاني» لعدم الرجحان. 

نعم لو كان له بيئة راجحة لم يضمنء وأمَا رجوعه الى الال فهوغير ظاهرء 
الا ان يقيّد بكون بيّنة الثاني راجحة, وهوظاهر, فتأّل. 

أعلم أنه قد مر ني كفيرمن الأتخوار مايدل على عدم التعريف, مثل ما في 
الصحيح- عن إسحق بن مار بعد سوال )اهل المنزل قال له الامام علبيه السّلام- 
تصدق بها(١).‏ 

وموقة لابن بِكر/:قال,الصادّق عليه الكّلام: هذا مما جاء به 
السيل وأنا أريد ان اتصدق به(م). 

وفيها دلالة على جواز التأخير فى التصدق. 

وصحيحة البزنطي -في الطير الذي قبضه اذا عرف ضاحبه يره عليه وان 
لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له, وان جاثئك طالب لاتجتمه, رده عليه(م). 

وهذه تدل على جواز الرّد اذا لم يكن الطالب متهماً. 

وني رواية يونس بن عبدالرّمن ولا يعرف بلد صاحبه قال له 


(1) الوسائل الباب ه من كتاب الل 
(؟) الوصائل الباب لامن كتاب اللقطة الرواية؟ وستدها- كا في التهذيبد هكذا: الحمين بن سعيدء 
عن فضالة بن أيوب» عن ابن بكيرعن زرا 
(6) الوسائل الباب ٠٠‏ من كتاب اللقطة الرواية١..‏ 


اج أحكام اللقطة 444 


عليه السّلام, فاباحه له. 
ويؤيد هذا ماقال في الفقيه. وروى الجمّانء عن داود بن ابي يزيد, عن 


إبي عبدالله عليه التّلام, قال: قا قال له رجل: اني قد اصبت مالاً واني قد خفت 
فيه على نفسيء فلواصيت صاحبه دفعته اليه وتخلّصت منه قال: فقال له 
ابوعبدالله عليه الشّلام: والله أن لوأصبته كنت تدفعه اليه؟ قال : أي واللء قال: 
فانا والله. ماله صاحب غيريء قال: فاستحلفه ان إلى من يامرهء قاا 
فحلف فقال: تذهب تقسمه في اخوانك ولك الأمن مما خفت. منه. 


قال: فقسمته بين انخوافي(1). 

و بالجملة هو ولي الكل يعمل مايريد و يكرفم فتاقل . 

وبأنها قضيّة في واقعة لا تتتعتدىء اذذقط يطْرف عليه السّلام كونها مما 
هوحلال للآخذ بوجه. 

وفبها ايضاً دلالة على أنه كي الْتَعريقَفي الجملة, فقد ظهر مما سبق 
دليل تحرج لقطة الحرم مطلقاء خصوصاً الكثيرء وسيجيءايضاً في غير الحرم. 

وامنا دليل جواز اخذ مادون الدرّهم وتملكّه في الحال في غير الحرم من غير 
تعريف» فالعمدة فيه الاجاع وسنده الرواية المتقدمة(؟). 

قال في التذكرة: لقطة غير الحرم ان كانت قليلة جاز تملكها في الحال» 
ولا يجب تعريفهاء ولانعلم فيه خلافأبين اهل العلم في اباحة اخذ القليل والانتفاع 
به من غير تعريف. 

ع قال: وقد اختلف في حة القليل الذي لايجب تعريفه, فالذي عليه 


() الوسائل الباب * من كتاب اللقطة الرواية ١ش‏ 
(؟) الوسائل الباب 4 من كتاب اللقطة الرولية1. 


4 كتاب الاجارة. جع 


علمائنا أنه مانقص عن الدرهمء فهذا لايجب تعريفه, ويجوز تملكه في الحال, عند 
علمائنا أجع . 

فان ثبت ذلك والا فالرواية مرسلة, وني العقل والنقل مايدل على عدم 
تملك , وعموم الاخبار الصحيحة() يقتضي النع» والتعريف بعد الأحذ 
والابتلاء, كمامرء وسييجيءايضأء فلا شك انَّ عدم الأخد أولى» ثم التسريف» 


ثم ذكر فروعاًء الال» لوتملك؛ مادون الترهمء ثم وجد صاحبه, 
فالأقرب وجوب دفعه اليه, لاصالة يك “بلك صاحبه عليه وتجويز التصرف للملتقط 
لاينافي وجوب رذه. 

وهذا يشعر بعدم تملكهو ربل جوال التصرف فقطء لعله يريد به عدم اللزوم» 
والا فكلامه صريح فيءالاك ع كمامرَ حيثبق|! تملكه في الحال عند 
علمائنا أجمع, ويؤيّده جوَارٌ التصرّفق آلدذي لايكون الا لذلك , ووجوب الدفع غير 
بعيد» اذ لادليل على الملّك الا الاجماعء وذلك في كونه لازماً بحيث لايجوز لمالكه 
الرجوع- غير ظاهرء والاصل عدمه؛ وجواز ا مالك التصرف في ماله(7). وعدم 
التصرف في مال شخص الا بطيب نفسه منهى هذا مع بقاء العين. 

وأا مع التّف فظاهرقوهم بالقلك عدم الرّجوعء ويكن ان يقال؛ لادليل 
الا الاجماع» ولااجاع على القلك, بحيث يفيد عدم وجوب الرّد مع وجود مالكه 
(صاحبه-خ) ولكن حيندْذٍ يصيرعدم الفرق بين القليل والكثير اذا ملكم, ال 
بالتعريف» فتأقل . 


(1) راجع الوسائل لباب من كتاب اللقطة. 
(1) هكذا في جيع التسخ, والصواب» وجواز التصرف للمالك في ماله. 


ج13 أحكام اللقطة 4١‏ 


ثم قال: الثاني الاقرب وجوب دفع العين مع وجود صاحبه؛ ويحتمل 
القيمة مطلقاء كالكثير اذا تملكه (ملكه_خ) بعد التعريفء والقيمة ان نوى. 
القلك وال فالعين وهواقرب 

والظاهر انّ المراد بالصَّاحب اعم من الال ووارثه ومن انتقل اليه. 

١‏ وان الظاهر الرَجوع الى العين مطلقاء 4 تقدم, اذ لولم يكن له الرّجوع الى 
العين (والعوض-خ) فلا يناسب له الرّجوع اصلاً اذ انها يكون ذلك لصيرورة العين 
ملكا لازماً للملتقط وخارجاً عن ملكه خروجاً لازمأء والاصل عدم العوض. 
والعوض انما يلزم بدليل خارج وبالرضا وليل 

وايضاً الظاهر عدم الفرق بيذ العلّ ك”وعدمهاء ان قلنا انه يتملّك من 
غير نيّة والّا فلا كلام ف وجوب رة|العين مع عددمانيمٌ الك . 

ثم ققال: الثالث» لؤتلض متفريطء ثم وجد صياحبه, فالاقرب وجوب 
الضمان, »مع احتمال عدمه(0) 

والظاهر هو(بين -خ) الاحتدمال مع القلك لما مر فتأمل؛ والرّجوع في 
المسألتين غير بعيد» نبناء على مااشرنا من عدم الدليل الا الاجماع» ولااجماع على هذا 
الوجه الخاص(؟)» والعموم على اليد ما اخذت حتى تؤدي(م) وعدم خروج ملك 
شخص بلاعوض عن يده الا بطيب نفسهء ونحوذلك» فتاقل. 

واعلم ان البحث في تملك اللقطة في صورة تملكها مثل القليل قريب من 
البحث في تملّك المباحات» باعتبار اشتراط نيّة القلك» واشتراط عدم نية عدم 


03 التذكرة جاص‎ )١( 

() ولا يخى ان ما ذكر في لمتن من قوله قدسسرْه: على هذا الوجه الخاص الى قوله.: وليس الا 
الاجاع ولا جماع- غير موجود في النسحفة الطبوعة, ولكتها موجودة في النسخ القطوطة. 

(0) تقتم مأخذه مراراً. 


ريل كتاب الاجارة. اج 


القلك اوعدم اشتراط شيء اصلاًء والظاهر هنا الاوّل. 

قال في التذكرة: عدم الدخول قهراً هو أشهر القولين لعلمائنا بالملك 
القهري لأنّه ملك شخصء ول يخرج الا بدليل» وليس الا الجاع ولا اجا . 

وايضاً الظاهر انّ له ان يحفظه امانة بعد التعريف بلا فصلء ومعه ايض 
فلا يضمن الا بالتفريط, وكذا له التصدق ايضاً عن ا مالك , لذلك . 

ويدل عليه جميع الرّوايات الدالة على التصدق والحفظ » مثل صحيحة علي 
بن جعفر عليهماالسّلام: احفظها الحديث(1). 

فيحمل عليه أي على أن لبط ملك مع النية» ا و يستحق إن يلك » قتأمل 
ماني الرواية» (فهو كسبيل مالة)(؟) وبر ليه مايجري على ماله ونحوه. 

ما لقطة الحرم ففيها .حسلاف».والروأيات ايضاً مختلفة؛ والظاهر عدم جواز 
تملك الكثي وقد مرنقل.الاسجباع في التذكرة (علبيه -خ) ولم يظهر خلافنه» الا ما 
اشرنا اليه مثل مانقل شرح الشرَائع التردّد عن التحرير والنلاف من ألي 
الصلاح» وقد يكون الاجماع بعده» او ما اعتبره ممعلومية نسبهء وغير ذلك . فتأقل. 

فالظاهر عدمه لعدم ظهور القول الصريح ولأنَ التصرف في مال الغير 
وخروجه عن ملكه يحتاج الى دليل قوي, ولأنّه خلاف ظاهر العقل والنقل» 
ومايدلَ على ذلك ليس مشابة تعارض ماتقدم» اذ ليست صريحة ولا ظاهرة في 
تملك الكثير في ا حرم على وجه يققولون بهء وقد تقدم البعض وسيجيء البعض 
الآخر. 

ويدل عليه ايضاً بعض الروايات مثل ماتقدم من رواية علي بن أبي حمزة 


() الوسائل الباب + من كباب ا" 
(؟) راجع الوسائل الباب؟ من كداب 


الرواية ٠‏ و6١‏ وقيه, حفظها الحديث. 


المتقدمة: (بئس ماصنع) )١(‏ فيتبغي حل (ينبغي ) عليه(؟). 

ورواية الفضيل بن يسار (في زيابوات الحج) قال: سألت اماجعفر 
عليه السّلام عن لقطة الحرم؟ فقال: لاتمس ابدأ حتق ء صاحهها فيأخذهاء 
قلت: فان كان مالا كثيرًء قال: فان لم يأخذها الامثلك فليعرفها(م). 

وصحيحة يعقوب بن شغيبء قال سألت اباعبدالله عليه التّلام عن 
اللقطة, ونحن يومئذٍ منى؟ فقال: امَا بارضنا هذه فلا تصلحء وامّا عندكم فان 
صاحبها الذي يجدها يعرّفها سئة في كلّ مجمع ثم هي كسبيل ماله(ة). 

ورواية ابراهم بن عمير (عمريخ)؛ عَي أي عبدالل عليه الثّلام» قال: 
اللقطة لقطتان؛ لقطة الحرم وتعزف سن فان وجا ت/صاحبهاء والا تصدقت بهاء 
ولقطة غيرها تعرّف سنة, فان لم تجد صاحياافه كسبل مالك (0). 

هذه كلّها في زيارات الج كمى: التهنردب. 

ولا يضرّ عدم صحة رواية الفضيلء لُقبولَ الاصحاب ابان بن عشمان2”)» 
وقد عرفت مراراً أنه قيل هومن اجتمعت العصابة على توثيقه وقبوله» فلا يضر 
القول فيه بأنّه قيل كان ناووسيّآء فتكون صحيحة» او معمولة معتبرة. 

ودلالتها على عدم القلك مطلقا واضحةء ودلالة رواية يعقوب على التحريم 
ظاهرة. 


)١(‏ الوصائل الباب 10 من كتاب الا 

3-00 ينبي جل قله عليه العام في الرولية (ماكان ينغي له ان أخذه) عل قوا علي اللا 
بس ماصئع. 

(م) الوسائل الباب . من ابواب مقدمات الطواف الرواية امن كتاب الحج ح؟ ص 000 

(4) الوسائل الباب .م؟ من ابواب مقدمات الطواف الرواية1. 

(0) الوسائل الباب 2؟ من ابواب مقدمات الطواف الرواية 4 

(+) وسندها كما في التهذيب- موسى بن القاسمء عن آبانحثمان» عن القضيل بن يسار. 


كك كتاب الاجارة. اج 


ولا تدل رواية 


اهم على الجواز, وه وظاهر, على ان في سندها عبدالرّحن 
امشترك )١(‏ وابراهيم ايضاً مختلف فيه قيل ثقة» وقيل ضعيف مطعون جدأًء وان 
كان المويّق هو النجاشي والمضعّف ابن الغضائري, ولفظة (ماكان ينبغي) في 
رواية علي ()) لاتدل على الكراهةء بان (ينبغي) يستعمل في امعنيين(0): وان 
كان ظاهراً في الاستحباب, ولكن مقا, بقوله؛ (بثس) ندل على ارادة التحرم» 
اويبعد قول هذا في المكروه. 

ويدل على التحريم ايضاً رواية إبراهم بن أبي البلاد, عن بعض اصحابه» 
عن الماضي عليه السّلام» قالا” لقط#إخرم لاتمسّ بيد ولا برجل» ولوان الّاس 
تركوها لجأ صاحبها فأخنأها(؛) ولايصرَعكم صحة السندء ولا حمل (لاقمس) على 
الكراهة في صحيحة اللي التيقتعة"ؤكان علي بن الحسين عليهما السّلام يقول 
لاهله: لاتمسّها(ه): 

وكذا رواية الحسين بن أَني العلاءء قال: ذكرنا لابي عببدالله عليه السّلام 
اللقطة فقال: لاتعرض ها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذهاره) 
لانّهها محمولتان على الكراهة المعارض وللشهرة» بل قريب الاجماع» فانه قد مر 
جواز تملّك الاق من درهم بالاجاع, مع امكان حملهما على الدرهم ومافوقه. 


)١(‏ سندها كما في التهذيب- موسى بن القاسم: عن غبدالرحمن» عن حمّاد بن عيسى , عن ابراهم بن 
(1) الوسائل الباب ١٠7‏ من كتاب اللقطة الرواية؟. 

(©) ني بعض التسخ في المعنى, في العين وفي بعض العنى ولعل الصواب مااثبتناه. 

() الوصائل لباب ١‏ من كتاب اللقطة الرولية؟. 

(ه) الوسائل اقباب ١‏ من كتاب |1 
() الوسائل الباب١‏ من كتاب اللقطة الرواية».. 


اج أحكام اللقطة 4 


على انّ رواية الحسين ليست بظاهرة الصحّة, لوجود النلاف فيه نقل 
ابن داود عن الكشّي» فيه نظر لتفاه ت(١)‏ الاقوال فيه. 

نعم قال: وحكى السيد جال الدين في البشرى تزكيته. 

فقول شرح الشرائع: صحيحة الحسين- محل التأمل نعم مثله موجود في 
الصحيح عن محمّد بن مسلم(1)؛ ولكن مع قوله: (فاجعلهافيعرض مالك ) بعد 
التعريف. 

وبالجملة الظاهر تحريم لقطة الحرم وعدم تملكها مطلقاء كما قال الشيخ 
على » وقال انه المشهور, ولا شك أنه أحويل 

فقول الدروس -بعدم الكراهل في القليل وَ) اكوم بعيد وخلاف المشيهورء 

بل الاجماع» فتأمل. 

وامًا وجوب التعريف فمُوَضحَ وََجويّة ,فيد علي ه”الروايات الكثيرة» وقد 
مرّ اكثرهاء مثل صحيحة الحلبي عن أن عبدالله عليه التّلام في | 
الرّجل» الفقير (أهو يب) فيهامنزلة الغني .قال :نعم واللقطة يجدهاالرّجل ويأخذهاء 
قال: يعرّفها سئة, فان جاء (لما يب) طالبء والا فهي كسبيل مالهء وكان علي 
بن الحسين عليهما السّلام يقول: لا تمسّوها(م). : 

وصحيحة محمّد بن مسلمء عن احدهماء قال :سألته عن اللقطة؟ قال: لاا 
ترفعوهاء فان ابتليت فعرّفهاء فان جاء طاليهاء والا فاجعلها في عرض مالك يجري 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ, والصوابء التبافت» كيا في رجال ابن دلود ثم قال: وقد حكى سيدنا جمال 
الدين رحه الله في البشرى تزكيته ص ١1 ٠‏ ط دانشكاه. 

(؟) راجع الوسائل الباب ؟ من كتاب اللقطة الرواية؟. 

() روى صدرها في الباب +1 من ابواب اللقطة الرواية1 بالسند الثالث وذيلها في اباب من تلك 
الابواب الرولية1. 


لفل كتاب الاجارة. اج 


عليها مايجري على مالك الى أن يجبى لها طالب(1). 

وصحيحة علي بن جعفر وقد تقدمت (1). 

وهذه الاخبار تدلَ على إن التمريف سنة» والذي ورد في مطلق التعريف 
يحمل عليها, 

قال: في التذكرة: لايراد بالتعريف سنة استيعاب السئّة وصرفها بأسرها 
في التعريف» بل يسقط التعرريف بالليل (في الليل-خ) لان النهارمجمع الئاس 
وملتقاهم, دون الآيل» ولا يستوعب الايّام ايضاًء بل على المعتاد فيعرف في ابتداء 
اخذ اللقطة في كل يوم مرتينقي ظَرْف انار ثم في كل يوم مرة ثم كل اسبوع مرّة 
او مرتين» ثم في كل شهربلرة, بحيث للإيسى كونه تكرارا في الماضي , وبالجملة ل 
(فلم -خ) يقاتر الشرع في لاللكتسوين”الدّة"ألتي قلنا انه لايجب شغلها به فا مرجع 
الى العادة ويَتب كبادزة, الى .التعريفيّ من حين الالتقاط» وفي الوجوب 
قولان» احدهما الوجوبء لماتقدم, والثاني عدمهء بل الواجب التعريف سنة مطلقاء 
وبه ورد الامر(م). 

والظاهر انّ مراده بقوله يعرّف في ابتداء الأخذء الى آخر التعريف» في 
الاسبوع الال كل يوم مرتين» وبعد ذلك في اسبوع آخر كل يوم مرّةء ق 
اسبوع هذا الشهر كل اسبوع مرّة ثم في كل شهر مقدارمالاينسى » كأنه يكف مرّة 
او مرتين. 


ثم ان كان المرادبالشهرثلا ثين يومأءفالأمر واضحء والا يشكل اذا كان في 
آخر الشهر اهلالي» أو بعد مضي اسبوع. 


(1) الوسائل لباب ؟ من كتاب الفقطة الرولية؟. 
() الوسائل اباب ؟ من كتاب النقطة الرولية4 ١‏ 
(0) التذكرة: ج؟ صيده. 


وبالجملة العبارات والروايات مجملة واللعتاد الذي ذكره غير واضحء 
وليس علوم كونه فيا ذكره ايضأء وهوغير واضح. 

ويكن الاكتفاء بصدق التعريف في السنّة من غير تفاوت بين الاؤل 
والآخر, وقوله: (بنبغي) مشعر بعدم وجوب الفورية والمناسب الفورية اذقد يجيء 
صاحبه؛ وييأس بعده؛ وهوظاهر قوهم سنة من حين وجودهء فتأقل . 

قال في موضع آخرة قدر مدة التعريف سنة» فيا بلغ درهماً فصاعداً عند 
علمائنا اجمع, 

وذلك لابأس به وما رأيت خلافها 

وقال في موضع آخر: لايجب التوالي في تريش » فلوفزقه جا بان يعرف 
شهرين ويترك شهرين هكذا وهو التدتوجهيالشاففيّة, مالونذرصوم سنة 
يجوزان يوالي وان يفرّق الى قول وآ فيك ا مميادرة فعلبعرمء فاذا عرّف متفرقاً 
م يبب الاستعنات» ‏ وكفاه التلفيق ..)١(‏ 

وقال ايضاً: الأحوط الايغال (م) في الابهام» فلا يذكر الجنس فضلاً عن 
النوع ووصفه: بل يقول: من ضاع له شيء اومال. 

وقد ورد في بعض الروايات التعريف بقوله: من يعرف الكيس» من وجد 
كيس يه الدراهو ")وما ممه عليه اللام» فهو تقرره فيكون من جائرً. 

وقال ايضأء لايجب على اللتقط مباشرة التعريف» اذالغرض به الاشهاد 
والاعلان» ولا غرض للشارع متعلق بمباشر دون آخرء فيجوز ان يباشر النداء بنفسه 
وان لَه غلامه وولده ومن يستعين به ويستأجره عليه ولا نعلم فيه خلافاً. 


)١(‏ التذكرة: جا صه؟. 
)١(‏ يقال: أوغل القع اذا أمعنوا في شيرهم وأوغل في الارض اذا سارفيها قأبعد (جمع البحرين). 
(م) الوسائل الباب + من كتاب اللقطة الروية١.‏ 


ليل كتاب الاجارة. اج 


وقال ايضاً: ينبغي ان 


يتولّى التعريف شخص امين ثقة عادل غير مشهور 
بالخداعة واللعب ليحصل الوثوق باخباره ولا يتولاه الفاسقء لثلا تفقد فائدة 
التعريف, وهذا على الكراهة دون التحرم(). 

ولا يخ أنه لابد ان يكون بحث يحصل له (بنفسهخ) الوثوق بالتعريف» 
مع انَّ ظاهر (العباراتخ) الرّوايات التعريف بنفسه وقال ليس للملتقط تسلبم 
اللقطة الى غيره الحاكمء فان فعل ضمن الا مع الحاجة» بان يريد التفر» 
وم يجد حاكماً انه فيجوز ان يسلّمها الى الثّقة, وكذا لو الشقطه (التقفط 3“ 
في الصحراء ولم يتمكن من .ِظقظهازومراعاتهاء فانه يجوز له الاستعانة بغيره 
وتسليمها اليه, مع عدم القبارة على الاسكتَاالٍ بحفظها والمشاركة. 

وقال ايضاً: قد باد المجاذرة الى التعريف, فلو أخَره عن الحول 
لاقل مع الامكان أثم الى قوليب ولا يسقط ابشعريف بتأخييره عن الحول, أنه 
واجب ولا يسقط بتأخيره عن وقيّه كَالعبادات وسائر الواجبات. 

فيه اشارة الى وجوب القضاء في سائرهاء وهوغير ظاهر, 

ثم ان الظاهر أنّه ماوجد دليل خاص على ماهو الشهور من طريق التعرين 
سبعة ايام في كل يوم» ثم بقيّة الشهر في كل اسبوع, ثم كل شهر الى آآخر الحول» 
وهو قريب ممًا نقلناه عن التذكرة. 

ويبعد صدق التعريف عرفاً في الستنة, مع ايقاعه في أحد عشر شهرا كل 
شهرمرة» وينيغي الملاحظة وعدم الخروج عن العرف, وعن ظاهر الروايات» 
خصوصاً مراعاة مافي صحيحة يعقوب()) بان يعرّف بنفسها سئة في كل مجمعء 


(1) التذكرةة جاص 1ه 
(5) الوسائل الباب .18 من ابونب مقدمات الطواف الرولية١‏ جو ص 1+ 


فانها طاهرة في التعريف بنفسهاء وفي كل مجمعء وقد يفهم في كل جمعة ان كان 
بلدا يقع فيه جمعة, فيلاحظ ماذكروه في الاؤل» ثم في كل اسبوع في الجماعات مز 
طول السئة, 

قال في التذ 


ة: مكان التعريف في مجمع الناس كالاسواق او ابواب 
المساجد عند خمروج الناس من الجماعات في الوقت الذي يجتمعون فبها وفي محافل 
(مجامع -خ) الناس. 

لأنّ القصود اشاعة ذكرها واظهارها ليظهر عليها مالكهاء فيجب تحر 
مجامع التاس ولا تنشد (ولاينشدها خ) قوست امسجدء لان السجد لم يُبْن هذا 
وقد روي عن رسول الله صل الله عله وآله أنهقإلمٍ من سمع رجلاً ينشد ضالة 
في السجدء فليقل لااداها الله اليك ,أانَّتإفانخ) لاجد لم تبن لهذا() وكراهة 
تعريف الضالّة ككرلهة طلبها فيَالتنَاجد[00 

فيه اشعار بأنه يكره فيها فعل غير مأيينى له امسجد» للنهي . 

م اذا التقط في بلدة اوقرية فلابد من التعريف فيها بمجامع» وليكن اكثر 
تعريفه في البقعة وا محلة التي وجد فهاء فان طلب شيء في موضع فد (فقدانه.رخ) 
اكثر. 

فان اتفق له سفر فوّض التعريف الى غيره» ولا يسافر يها ولو التقط في 
الصحراء, فان اجتازت به قافلة يتبعهم» وعرّفها فيهمء والا فلا فائدة في التعريف 
في المواضع الخالية» ولكن تعرف (يعرف_خ) عند الوصول اليهاء ولا يلزمه ان يغيير 
قصدهء ويمدل الى اقرب البلادالى ذلك الموضعء او يرجع الى مكانه الذي انشأ السّفر 


(1) الوسائل الباب .18 من ابواب احكام المساجد الرواية'اج؟ ص4٠‏ وفيه لاراقها الله اليك . 
() انتهى ما في التذكرة ج ص04 


3 كتاب الاجارة 004 


منهء وتقل رواية أنه من وجد شيئأ في بيوت مكة ونسي حتى جاء الكرفة, قال: 
يسأل اهل المنزلء فان لم يعرفوه تصدق به( 

وف رواية من وجد متاع شخص معه ولم يجده حتى جاء الى الكرة 
يعرف صاحبه» قال ابوالحسن عليه السّلام: كيف يعرفهولم يعرف بلده ؟قا/ 
كان كذلك , فبعه وتصدق بهء قال لداعلى من جعلت فداك ؟ قال: على اهل 
الولاية(0). 

يفهم منه ذم من يعرف ولا يعرف بلدهء فينبغي معرفة بلد كل من صاحبه 
احدٌء كما هو امشهور وا مذ كور عل يم وجوب التعريف في مغل هذه الصورة» 
وجواز بيع امال الذي لم يملآف صاحب/والتُصدق به. كما هو الشهور بر الظالم» 
وز التصدق على الؤمنين من ير|شتتزاط“الغدالة» بل جوازه على الشسادات» وعدم 
اشتراط ا حاكم ولا عدآلة للتصرّضة 

وسنده لابأس يهلم اذ أيس فيه الا محمّد بن عيسى , عن يونس, وقد مرّ 
مرارً أنهها لابأس ببماء وأث قبل فيهما ماقيل» خصو اً في مثل هذه. فتأقل . 

ثم اعلم أنه أن جاء صاحبها فوصف ‏ فالظاهر جواز الاعطاء مع القرائن» 

وهو ظاهر كثير من الرّوايات فيا سبق (0). 

فلا يحتاج الى الشهود والشبوت عند الحاكم »كا اشرنا اليه مرارأء ومع 


(1) الوسائل نباب ه من ككتاب اللقطة ة؟ ومن الثرواية هكذا؛ عن اسحاق بن عمّار, قال: 
'سألت إباإبرهم عليه الكلام عن وجل نزل في بعض يبوت مكة فوجد فيه نوأ من سبعين دره ما مدفونة فلم تزل 
معه ول يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: يسألعهااهل زل لعلّهم يعرفوتهاء قا 1 
يعرفوهاء قال: يتصدق بها.() راجع الوسائل الباب لمن ابواب اللقطة الرولية؟ فان مانقل مضمون بعض منها. 

(م) سنده كيا في التبذيب. الصغار عن محمد بن عيسى بن عبيدء عن يونس بن عيدالرّحن. 

() راجع الوسائل الباب» و+ من كتاب اللقطة. 


ج١1‏ أحكام اللقطة. إلف 


الشبوت يجب دفعه» وكذا مع العلم بغير ثبوت شرعيء فع التأ. يرضامن كسائر 
الأمانات, الا مع العذر وال فهوغيّر بين القلك والضمان وبين التصدق 
والضمان وبين الابقاء أمانة وعدم الضمان. 

قال في التذكرة: وانما يجب الدفع الى ا مالك» فاذا جاء من يتعيهاء فان لم 
يقم بيّسة بهاء ولا وصفها لم يدفع اليهء الا ان يعلم اللتقطء أنها لهء فيجب عليه 
ها يه» وان انام البيحة مقتهاء وام يكن هساك )١(‏ ب ة ولكن وصفها 
بصفاتها الخاضة التي تخنى على غير ا مالك فانيلم يغلب على ظنّ الملتقط صدقه وأنها 
اله لم يدفم اليهى وهو المشهور الشافعيق الى قولة وان غلب على ظنّ اللتقفط صدق 
الذعى الواصف ها جاز دفعها ولا يجب(2). 

هذا صريح في جواز دفع مال لمر ال"القير بآلطن. 

ثم قال: ولا يكني في بوت لقكالفداكه الوخد وان كان عدلا ‏ الى 
قوله: ويحتمل عندي جوازالدفع ان حصل الظنّ (كمالوحصل الظن-خ) بالوصف ٠‏ 

وهذا ايضاً صريح في ذلك , 3 


بعد الجاع المفهوم من التذكرقف الجمع 
بين الاخسبار فان البعض يدل على اذك مثل صحيحة الحلبي ورواية داود بن 
سرحان(”) (هي كسبيلء له) وما في صحيحة محمّد بن مسلم, فاجعلها في عرض 
مالك(4) وما في صحيحة عبدالله بن سنانء انما هي مثل الشيء المباح(0). 


ت اليهء وان ل يكن هناك الخ 


(1) التدحرة! جلاص 514 
(م) راجع الوسائل الياب؟ من كتاب اللقطة الرولية1 و10 
(4) راجع الوسائل الباب؟ من تكتاب اللقطة الو 


(ه) راجع الوصائل الباب5١‏ من كتاب اللقطة الروليةر 


يلف كتاب الاجارة. جك 


صاحبه يجب رد العين عليه مع وجودهاء والا القيمة فوريًء والاعلام على ماقيل في 
الأمانات الشرعيّة. 

ومكن فهم ذلك من رواية علي بن إبراهيم: عن أبيهء عن بعض اصحابناء 
عن ابي العلاء: قال: قلت لابي عبدالله عليه الّلام: رجل وجد مالا فعرّفه حتى اذا 
مضت السئة (ثمَ-خ) اشترى منه (به كائل) تخادمأ, فجاء طالب المال؛ فوجد 
الجارية التي قد اشتريت بالتراهم. هي ابنتهء قال: ليس له ان يأخذ اللا دراهمد. 
وليس له البنت (الابنة كائل)انم له ماله وانما كانت ابنته مملوكة قوم(). 

وهذه تدلَ على القللا ايض ولا ير)ارساله. لماسيجيء. 

وكذا رواية عبدالله بِنَّحَمَادَوحَنَ"أيّ عبدالله عليه الصّلام» قال: من وجد 


ينا فهو له» فليتمتع به تق يأنيه طبع :فانؤاسجل ف كطالبه رده اليه(؟), 

حملت على مابعد التعريف مع الكثرة» لما تقدم من عدم جواز تملكها 
والانتفاع الا بعدهء ويمكن حلها على القليل. 

ومكن فهمه ايضأني الجملة من صحيحة احمدبن محمد بن أبي نصر,قال :سألت 

اباالحسن الرضا عليه الشّلام عن الرّجل يصيد الطيّر الذي يسوى دراهم كثيرة» وهو 
مستوى الجناحين, وهو يعرف صاحبه أُيحلّ له امساكه؟ فقال: اذا عرف صاحبه 
رده عليه وان يكن يعرفهءوملك جناحه فهوله, وان جائك طالب لاتتهمقه رده 
عليه(0). 


(1) الوسائل الباب .+ من كتاب اللقطة الرواية ١ش‏ 

() الوسائل الباب 4 من ككتاب اللقطة الرولية؟ وفيه كبا في 
بصي عن ألي جعفر عليه السّلام الخ. 

(©) اليائل اقباب ٠١‏ من كتاب اللقطة الرواية1. 


افي أيضاً عن عبدالله بن حماد عن أبي 


أحكام اللقطة. ينذا 


والظاهر أنّه بعد التعريف, وعرف أنّه كان مملوكاً في الجملة. 

وهي تدل على جواز تسليم اللقطة مع الظنّء وعدم كون الطالب مقهماًء 
فانه قد يكذب. 

ورواية حتّان, قال: سأل رجل اباعبدالله عليه الّلام عن اللقطة؟ وانا 
اسمعء قال: تعرفها سنة, فان وجدت صاحبهاء والا فانت أحق بهاء وقال: هي 
كسبيل مالك » وقال خيّره اذا جائك بعد سنة بين أجرها وبين ان تغرمها له اذا 
كنت أكلتها(). 

وهي ايضاً تدل على القلك + لابشْكروجود أبي القاسم امجهولء 
وحتان(). 

ورواية أبي خديجة, عن أَيَُحَبَدَ!ٍعتالْسّلام قال: سأله ذريح عن 
الملوك يأخذ اللقطة؟ فقال: وه):/لمتتلولك, واإلقطة, وأ ميلوك لاملك من نفسه 
شيئاًء فلا يعرض لا المملوك ء فانه ينبغي ان يعرّفها سنة في مجمع, فان جاء طالبها 
دفعها اليهى والَا كانت في ماله, فان مات كانت ميراثاً لولده من ورثه فان لم بحي 
لها طالب كانت في اموالهم هي لهم فان جاء طالبها بعد دفعوها اليه(م). 

وهي تدل على منع ا مملوك عن أخذ اللقطة» ولعلّ منعه بغير اذن ا مالك » 
وباعتبار أخذه, بأن يكون هوالملتقط حقيقة, فان الحكم المذكور مولاه, ويكون له 
ظاهراً باذن الول» والأجرة(4) يرجع الى المولى» وان سلّم دلالتها على عدم تملك 


.9 الوسائل الباب + من كتاب اللقطة الرواية‎ )١( 

(:) ستدها كبافي التجذيب. هكذا:عتدين احدين يحمئ:»عن تحئدبن عبدابجتا من بي القاسمء عن 
حتان. 

(م) الوسائل الباب ١؟‏ من كتاب اللقطة الرواية1. 

(4) هكذا في جيع النسخ» ولعل الصَواب» والأجر. 


454 كتاب الاجارة. ج١1‏ 


المملوك , وقد مرّ خلافه. 

فيمكن الجمع بأنّ المراد في امثاله نني املك المستقل كسائر ا ملاك والعبد 
يمكن تملكه مع كونه محجوراً عليه. على أن أي خحديجة هوسالم بن مكرم» 
وهوضعيف. 

والظاهر أنه لاخلاف في وجوب الرد, وانَّا الخلاف في أنه هل يجب رق 
العين مع بقائهاء فيكون ملكاً متزازلاً ام لاء بل يجوز رة العوض» فيكون ملكا 
مستقرأء ولكن مع العوض الا أنه انير العين يجب عليه القبول» فانّه ليس باقلٌ 
من العوض. 

وقرب في التذكرة وجوب رذ الِْين اذا كانت اقل من الترهم, وفي غير 
الحرمء مع بقاء العين؛ واستشَكل وَبجوْت رد ألعوض مع التلف نَ 
القطة الحرم لاتملك بال تفج بينها ألىمالتكهاء وكذا في لقطة غير الحرم ان 
جاء صاحها قبل القملك , وأمّا بعده فقرّب عدم وجوب رز العين, وعدم جواز انتزاع 
المالك منه واكتفى بجوازرة العوض مع بقاء العين أيضأء ووجوب قبوله على 
المالك . 

وظاهر الادّلة هوالرة بعينهاء فانَ الاصل بقاء مال المالك على ملكه, 
وخروج القلّك في الجملة» مع ا وعدم ظهور امالك , ملكأ مراعي » بالاجماع 
ونحره ولا دليل عل غيرهء ولا بعد في مل مثل (هي كسييل ماله) على املك 
مراعي بعد الدليل» وهذا أنه ظاهر ني عدم العوض ايضاً ويوجبون ذلك . 

ويمكن ان يقال: وجب العوض بالاجماع: وبتي العين على ملكه لدليله» 
فتأقل. 

انم حكم في التذكرة بان الزيادة التصلة للمالك , والمنفصلة للملتقط: بعد 
القلك, لأنهانماء ملكه, ونقل عن الحنابلة وجهاً يان ذلك ايضاً للمالك . 


اج أحكام اللقطة يل 


وكون الزيادة المتصلة للمالك مع رة العين غير بعيد» وكذا'كون ا منفصلة 
للملتقطء لما اشار اليه من أنه نماء ملكهء سواء قلنا انه ملك مستقّر اومراعى, كما 


في البيع في زمان الخيار بعد الفسخ, ولهذا صيح بيعهء وسائر تصرفانه, ولا يبطل منه 
شيء, ولعلّ وجد الحنابلة أنه ظهر حينئلٍ عدم صيرورته ملكاً لهء وهوخلاف 
ماتقرّر باجماعهم» وهذا يصح جميع التصرّقات المخرجة» وغير امخرجة» نعم ذلك 
أحوط. 

وقد يفهم مما سبق ان هذا الضسان دام » وليس بمخصوص بمجيء 
المالك بل اليوارث ايضأء كما دلت ليق رَوايْةأبي خديجة(1) ولا يبعد ان يكون 
كذلك بعد موت الملتقط ايضأء ويشلّله عموم (أدُ! جَإِء صاحبها). 

ولأ الظاهر أن الضمان ملي كعد حورته ملكا لازماً بل متزلزلً» 
وذلك يوجب الرة بعد موته بتكل فد ينيد إيماب الؤْصبيّة, كما في الضمانات» 
ويؤْيّده كون ضمان التصدق كذلك » كما سيجي. 

ويدل عليه ايضأ صجيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ب ن“جعفر 
علهماالسّلام, قال: سألته عن اللقطة اذا كانت جارية هل يل فرجها ان 
التقطها؟ قال: لا انا يحل له بيعها بما انفق عليهاء وسألتهعن الرّجل يصيب درهماً 
اوثوباً اوداّة كيف يصنع (يها-ثل)؟ قال: يعرّقها سنة, فان لم يعرّف حفظها في 
عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها ياه وان مات اوصى يهاء وهو له ضامن (0)- 

فيه دلالة على عدم جواز وطء الحاريةبالالتقاطء وجواز ييعها للنفقه من 


١ الوسائل الباب ١؟ من كتاب اللقطة الرواية‎ )١( 
(؟) روى صدرها في الباب ؟ من كتاب اللقطة الرولية6 وذيئهاني الياب١٠ من تلك الابواب‎ 
الرولية؟.‎ 


كك كتاب الاجارة اج 


غير اذن الحاكم» ووجوب التعريف, وجواز القلك يويد (يريد_خ) ذلك بقوله: 
(في عرض ماله) أي يجعله ماله حتى يجي ء صاحبه» والاكانت أمانة غيرمضمون افهم , 

وامَا جواز تصدقها مع الضِمَانَء فلأنه اذا جاز تملكها معه, فالتصدق معه 
(مع الضمان_خ) بالطريق الاولى ويفهم من ادلته ايضاً فتأقل. 

والظاهر أنه لاخلاف فيه. 

ويدل عليه ايضاً رواية الحسين بن كثيرء عن ابيه قال: سأل رجل امبر 
المؤمنين عليه السّلام عن اللقطة؟ فقَاِل: يعرقهاء فان جاء صاحبها دفعها اليه وال 
حبسها حول فان لم يجى» صاحبفاء أوامنَيطلبهاء تصدق بهاء فان جاء صاحبها بعد 
ماتصدق يها ان شاء اغترملها الذي كنك عنده, وكان الأجر له وان كره 
(ذلك -يب ئل) احتبسهاء والأجرلهيج7 

والظاهر ان المراد بَالحيس عد ندل مع” القطريف. 

ويدل على الغرم بعد التعريف ايضأًء رواية حفص بن غياث؛ عنه 
عليه السّلام» قال: سألت اباعبدالل عليه الّلام» عن رجل من ا مسلمين اودعه رجل 
من اللصوص دراهم اومتاعأء واللّص مسلم هل يره عليه؟ قال 
(عليه-خ): فان امكنه أن يردّها على اصحابها فعل» وال كان في يده منزلة ١‏ 
يصيبهاء فيعرّفها حولاً, فان اصاب صاحبها ردها عليه وال تصدق بهاء فان جاء 
صاحبها بعد ذلك خييره بين الأجر والغرم فان اختار الأجر فله الأجرء وان اختتار 
الغرم غرم له وكان الأجر له(). 

وما روي في الصحيح- عن اسحق بن عمان قال: سألت ابالبراه 


)١(‏ الوسائل الباب + من كتاب اللقطة اقرولية. 
(؟) الوسائل الباب ١8‏ من كتاب اللقطة الرواية1. 


سس م ئس نمسم 
عليه السّلام؛ عن رجل نزل في بعض بوت مكة» فوجد فيه نوا من سبعين درهياً 
مدفونة» فلم تزل معه ول يا .كرها حت قدم الكوفة كيف يصنع؟ قنال: يسأل عنها 


اهل المنزل لعلّهم يعرفوتهاء ان لم يعرفوهاء قال: يتصدق 210 
ولايضت اسحقء وفيه دلالة على الاكتفاء في التعريف بسؤال اهل المنز 


قال: سألت اباجعفر عليه السّلام عن اللقطة؟ 
فاراني حاتم اًفي يدءمن فضّةء فقال: إنّ هذا مما جاء به السيل» وانا اريد 
أن أتصدق به(؟). 

وهذه تدل على عدم التع ريلف مطلقاء وُوكن ان يسرفه قببل» وعى جواز 
استعمال اللقطة في الجملة وين أَنَيَكَوَنَللحمْظ وان يكون اقل من الدرهم 
ايضأء ولايحتاج الى التعريف ملب كوت الفطتدق جِبرّعاً منه صلوات الله عليه 
ولعل في تقديم (أنا) اشعاراً بهء فافهم. 

ورواية ابان بن تغلبء قال: اصبت يومأثلا ثين دينارء فسألت اباعبدالله 
عليه الشّلام عن ذلك ؟ فقال: اين اصبته؟ قال: فقلت له: كنت منصرفاً الى منزلي 
فاصبتبا. قال: فقاللي: صر الى المكان الذي اصبت فيه فعرّفه» فان جاء طالبه 
بعد ثلا ثة ايام فاعطه (اّه ثل)والا تصدق بع(م). 

وهذه تدل على كون المتعريف في موضع الاصابة, وأنه يكفي الثلث» فلا 
يحتاج الى الّئة» فيمكن ان يكون ذلك مستحباً. 

ولكن غير معلوم القائلء اذا الظاهر ان وجوب السّنة لاخلاف فيه. 


() الوسائل اباب ه من كتاب اللقطة الرواية؟. 
(؟) الوسائل الباب "من كتاب اللقطة الرولية5. 
(م) الوسائل الباب ؟ من كتاب اللقطة الرولية!. 


ويدل على جواز اعطاء الطالب من غير ثبوت شرعي ايضأء فيكون مع 
الوصف وحصول الظن كما مرّ. 

وف الطريق محمّد بن موسى الممداني(:)؛ قيل ضعيفء وقيل يضح 
الحديث, وابان بن عثمان ايضاً كذلك . 

ولنا جواز حفظها أمانة (إشرعيةرخ) فالظاهر أنه لاخلاف فيه, ويدل عليه 
ماتقدم في الجملة, ولأنّه مال الغير وقع بيده بالاذن الشرعي » فيجوز له حفظه: كما 
في سائر الأمانات, ولأنّ التكليف يغيره منقّي بالاصل. 

وانا لقطة الحرم اذا إخكذهاء:قيالظاهر أنه يجب التعريف, ثم الحفظ على 
طريق الامانة ان جاز, والاإفالظاهر أنه كمال دا لأنّ يده يد عادية بل يمكن 
ان يكون حككها حكم الغصب قاكزوم القْظ والنفقة» فلا رجوع, واجرته عليه ان 
كان ذا اجرة, وغير ذلك 

يدل عليه مافي رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة : (فهوله ضامن)(0). 

الا أن كلام الاصحاب صريح في جواز التصدق بها ايضاً من غير ان غهد 
فيه خلافأء وفي رواية علي بن ألي حمزة المتقدمة (فيتصدق به) وكذا في رواية ابراهم 
بن عمر المتقدمة (والا تصدقت بها)() وهما يدان عليه» بل على وجوب التصدق 
ظاهرا حملتا (وان حمل-خ) على الجوان فكأنه للاججماع؛ مع أنهها ليسا 
بصحيحتين» كيا أشرنا اليه وان كان سند الثانية أول()» فتأمّل. 


(1).سندها كما في التبذيب- هكذا عمد ين أحد ين يحبى ء عن عمد ين مرسى المسداني عن علق 
بن عيسى بن عبيد عن علي بن الحكم. عن امان بن عثمان عن بان بن تغلب 

(؟) راجع الوسائل الباب ١07‏ من كتاب اللقطة الرواية. 

(؟) راجع الوسائل الباب ١8‏ من أبواب مقدمات الطواف الرواية؛ ج؟ ص11 


(4) سند رواية علي بن أني حزة كماني التبذيب هكذا: اتصفاى عن. محمد بن الحسين بن أني الخطاب» عن 
ع 


0 أحكام اللقطة. 4 


وما لايق يققمه ويضمنء او يدفعه الى الحاكم, ولاضمان. 


قوله: وما لايبق الخ. يعني اذا التقط في غير الحرم مالايبقء اذا كان 
يسوى درهماً فا فوقها تحير بين ان يقوّمه فيأخذه لنفسه فيكون القن في ذمته, أو يبيعه 


على غيره» فيأخذ الفن, ولايشترط في ذلك اذن الحاكم» ولا العدول» ولا الشهودء 
وان امكن, للاصلء ولامرٌ. 
لكن قال في التذكرة: إذا باع الطعام الذي يخشى فسادهء والذي يحتاج 


الى العلاج تولاه الحاكم؛ فان * بنفسه لأنّهموض ع ضرورة - الى قوله : اما 
لوباعه بدون اذن الحاكمء وني البلد حاكم كان البيع باطلاً الخ. 

وفيه تأتل للاصلء ولأنّ له ولاية ألقيك والتصدق بعد التعريف» فالبيع 
بالطريق الاولى» والتعريف ساقط لللأتعذى ولأ كلأنه احوط . 

ويكن ان يكون اذا اراد البيتع عل غيزه يمتاج الى الاكمء لا التقوم 
لنفسهء لان الظاهر أنه يكن لمم التصرف بالا تلاف في المبيع , دون النء فان 
جاء صاحبه يعطيه الْن» وليس عَلَية غير ذلك 

والظاهر أن القن يكون امانة لامضموناً فلوتلف بغير تفريط لايطالب 
بالعوض» للاصل» وجواز الأخذ والبيع باذن الشارع وعدم دليل على الضمان 

وبين(1) ان يسلّمه الى الحاكمء ولااضمان ايضاًء امرّغير مرّة» ولعله 
لاخلاف فيه. 

وقال في التذكرة: عندنا يتخيّر الخ. الظاهر أنّ المراد ب(ما لايبق) 


وهيب بن حفص عن أن بصير» عن علي 
وسند الثانية فيه ايضاً هكذا: موسى بن القاسمء عن عبدالرحمن عن حماد بن عيسى » عمن ابراهم بن 


ولع وجه اولوية الثانية لشتمال الاومعل الغيرالوثقين.. 
(1) عطف على قوله: تتترين ان يقومه. 


17 كتاب الاجارة ع 
ويكره اخذ اللقطة والضوال مطلقاء خصوصاً للفاسق والمعس 
ومايقلَ قيمته» ويكثر نفعه ويستحب الاشهاد عليها. 


مالايبق سنة, قال في التذكرة: ما لايبق عاماكالبطيخ والطبيخ والناكهة التي 
لايمضّف والخضراوات , يتخير ملتقطها بين أكلها وحفظ ثمنباء وبين دفعها الى 
الحاكم الى قوله وليس له بييعه بنفسه مع وجود الحاكمء خلافاً لامد في شيء 
قليل» وقد مرّ البحث فيه فتأقل. 

وقال ايضاً: مايفتقر الى العلاج ينظر الحظ لصاحبه, فيفعل» فان كان في 
التجفيف جففّه, او دفعه الى الحاكم (دقعة خ)(01. 

قوله: ويكره اخذ البفظة ]لح “يعني يكره اخذها في موضع جواز اخذها 
في امال والحيوان, لا الانسائ فاته واجب علل ماتقدم. 

ومنه يعلم أن حفظ أتالالتاينخيرقاجبء مالم يكن متصرفاً. 

وقد نقل في كرحم أي جنيفة وجهاً في وجوب اخذ اللقطة, بكون 
المؤمنين بعضهم اوليساء بعض في القرآن(؟) فيجب حفظه كوقّ الأيتام, ولأنّ حرمة 
مال المسلم كحرمة دمه(). 

والجواب عنهها ظاهر, والاصل دليل قوق مع الرواية بالنهي3). 

ويدل على الكراهة تعريض نفسه لاحتمال الحرام, وترك الواجبات 
الدقيقة المشكلة جدأ فانَ حفظها والتعريف على ماهومشكل جتأء كما يعرف من 
حفظ الامانة» مع عدم ظهور نص 

ويدل على الكراهة ايضاً بعد الاجماع المفهوم من التذكرة- النبي الوارد في 


”صا 
قرله تعالى: والؤمنون واللؤمنات بعضهم اولياء بعض. التوية1/. 

(0) عوالي اللثالي: ج ص47 الحديث؟. 

(4) اشارة الى ماورد في باب الققطة من التهى راجع الوساثل الباب١‏ و؟ من كناب اللقطة. 


ج أحكام اللقطة لهذ 


الروايات المتقدمة مثل: لا تمس ولا تعرض ها فان النناس لوتركوها لجاء صاحهها 
وأخذهاء ونحو ذلك , ولت ني غير الحرم على الكراهة؛ ا مرّمن فهم الجوازممًا 
يدل على جواز القلك بعد التعريف في الروايات التي فيها النبي »)١(‏ وهي كسبيل 
ماله ونحوذلك والكراهة هي الشهورة» بل كاد ان لايكون فيه خلافاً(,) بالتحريم 
مطلقاء والاستحباب والاباحة كذلك , والوجوب معلوم الانتفاء. 

نعم قد يفهم من عبارة الدروس عدم كراهة القليل ولوكان في الحرع 
أيضاء لقوله: والكراهة قويّة اذا بلغت درهمأء ولونقصت حل تناوطاءوملكت كما 
تملك في الح» على الأقرب. 

والظاهر ان ليس مقصودهإغدم كراهيّةٍ القِليل ويشعر به قوله: (حلٌ) 
حيث ماصرّح بدني الكراهة» كيف" واقتتهونتزجته] والدليل عليه قئم من العقل 
والنقل» وقد م ولا دليل ع لالأَباحة صترياصبجيح أ /فكيف على نفي الكراهةء 
فالحكم مشكل » وعبارته غير جيّدة. 

وهذه الكراهة لاخصوصيّة لها بأحد ولا ممالء الا أن الفناسق 
(بالفاسقخ) الغير المأمون على نفسه أشةء لاحتمال تصرّفه في الملقوط بغير شرع ء 
فيكره له أن يتعرض ما يحتمل فيه ذلك . 

وكذلك المعسرء اذ قد يلجثه عسره الى ماتقدم ولوجع الوصفين لكان أشد 

وليس بواضح دليل شذة الكراهة, اذ يشكل اثبات حكم شرعي بمثل 


العم لاشك أنَّ(م) احوط لها الاجتناب بالنسبة الى غيرهماء وكأنه المراد 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من كتاب اللقطة الرواية؟. 

() هكذا في جيع النسخ والصواب» لاف بالضمّء والظاهر ان مراده عدم القائل بالتحرمء وكذلك 
الاستحباب والاباحة والوجوب. 

(م) في بعض النسخ انه الأحوط خهاء والصواب مالثيتناه. 


يف3 كتاب الاجارة اج 


بالشدة. 

وكذا تشتد الكراهة فيا يقلّ نفعه وتكثرفائدته. 

وسبب الشدة خصوص النبي في الرواية» وهي رواية عبدالرحمن بن أي 
عبدالله, قال: سألت أباعبدالله عليه التّلام عن التعلين والادواة والسوط يجدها 
(يجده- ثل) الرّجل في الطريق أينتضع به؟ قال: لامسّمر). 

وهذا نقل في الدروس تحرم الثلاثةعن الحلبي والصدوقين لهذه الرواية. 

وذلك غير واضح لعدم ظهيور صحّة سندهاء لوجود القاسم بن محمّد 
المشترك » وابان بن عشمان(:) أن كانره ولا بأس به باعتقادي الا أن كشيراً 
مايردون الخيربه. 

ودلالتها غير واضحة (صصوَعخةتاخ) اذ يكن حملها على الس على جهة 
الانتفاع بقرينة السؤال كب التعرقبب,ويجتمل كوا تسوى درهاء وتجعل الاباحة 
عغصوصة بدون الدرهم؛ ويحتمل على الكراهية» كما تقدم من قوله: (لاتمس) 
وغوه وهومذهب الأكثشن ولكن مافهم شد شدة الكراهة في المتعى مطلقا. 

على أنها معارضة بأصخ منها سند وأوضح دلالة» وهي حسنة حريز عن 
أبي عبدالله عليه التّلامء قال: لابأس بلقطة العصا والشظاظ (م) والوتد والحبل 
والعقال وأشياهه, قال: وقال أبوجعفر عليه التّلام: ليس لها طالب(ة). 


(1) الوسائل الاب 1 من كتاب النقطة الرولية. 

(؟) سندها كا في التبذيب. هكذا: الحمين بن سعيده عن القاسم بن عمد عن ابان بن عثمان» عن 
عبد الرحين بن أبي عيدالله. 

(0 الشظاظ خشبة حدودة الطرف تدخل في عروتي جوالقين ليجمع بينها عند حملها على البعير والجمع 
الشظة (عن النهاية). 

(؛) الوصائل الباب 1١‏ من كتاب اللقطة الرولية1. 


المطلوب» بل عمّا اشتمل عليه رواية عبدالرحن المتقدمة(١),‏ ويمكن حملها على عدم 
الشدّة للعمومات والجمع بين الادلّة, خصوصاً هاتين الروايتين()) فا نجد مايدك 
على شدة الكراهة في امثالهء بل الأمر بالعكس» مع آنا نجد اكثر الأصحاب هكذا 
يذكرون, ولعلّ عندهم غير ماوصل اليناء فتأقل. 

وقال في شرح الشرائع: وجه الكراهة في هذه الاشباء واشباهها العصا 
الخ- النبي عنها محمول على الكراهة ججعا بن اليا فقد روي : لابأس بلقطتها. 

مارأيت مايدلكَ على التهى| أعن هذه الْأْشِياه بخصوصهاء بل العمومات» 
الا رواية عبدالرمن رم) وهي ندل علنةاليتهوي :عن الأشياء بخصوصهاء والقاعدة 
تقتضي عدم كراهة هذه الأشيآء فتسلا عن شتهاء 

وكان في التذكرة: اشارة الى هذاء حيث قال بعد نقل رواية عبدالرحمن 
على كراهة مايكثر فائدته» ويقل قيمته: وقول الصادق عليه السّلام: لابأس بلقطة 
العصا والشظاظ والوتّد والحبل والعقال واشباهه(؛) لاينافي ماقلناه لحمقارة 
الأشياءء فلا يطلها ا مالك: وهذا روى في تتمة الحديثء (ليس ها طالب)(0) 
فدلَ ذلك على البناء على العادة في الاعراض عن هذه الأشياءء فيكون في الحقيقة 
اباحة عن المالك لهاء مع أن نني البأس لايضاد الكراعة. 


(1) تقدم ذكرها آ 
() يعني روايتي عبدالرحن وحريز المذكورتين. 

(م) راجع الوسائل الباب ١+‏ من كتاب اللقطة الرواية؟. 
(4) يعني في رواية حريز المتقدمة. 

(ه) التذكرة جص +19. 


لفن كتاب الاجارة. 00 


ولكن ينافيه ما قال بعده: وبالجملة فاخذ اللقطة عندنا مكروه, ويتأكد 
في مثل هذه الأشياء» كما هوني العبارات المشهورة» فتأقل. 

وبالجملة لوفرض وجود غيرهاء فهذه الحسنة العللة ليس(١)‏ بأقل من لان 
يحمل على نني شدة الكراهةء فن أين يي الشدة فيها؟ مع أن نني البأس المعلّل بأن 
ليس لها طالب يدل على نني البأس عنه بخصوصه» ولا يناف شيء بخصوصه. 

نعم امجملات محمولةعلى الكراهةمع ماتقدم من الرّوايات وغيرهاء مثل 

فقيه: وقال الصادق عليه التلام: افضل مايستعمله الانسان في اللقطة 

'يأخذها ولايتعيرظل ا لإفلو ثل ) انّ النامر, تركوا ما يجدونه لجاء 
صاحبه فأخذه, فان كانت الأقطة دون ألَدِرشم فهى لك لا تعرّقهء ذا 
الحرم ديناراً مطلس(؟) فهر لتك لاترقة"وَان وجدت طعاماً في مغازة فقوقه على 
نفسك لصاحبه ثم كلمَفانٍِحَاءصِتَاِحيهٍفِرَدِ علي القيمة وان وجدت لقطة في 
دار وكانت عامرة فهي لاهلهاء وان كانت خراباً فهي لمن وجدهازم). 

وهذه صريحة في عموم الكراهة, فعليه يحمل الباق للجمع, ولايضربذلك 
ارساله, وهو ظاهره ولو كان قوله: (فان كانت الخ) من كلامه عليه السّلام لفهم 
منه أحكام أخر مشل تحليل القلييل» ولقطة الحرم في الجملة» وصدم الاحتياج الى 
الحاكم وغيره للتقومء وغير ذلك , ولكن غير ظاهر. 

ويحتمل ان يحمل الدرهم (؛) الطلس عل أنه علم إعراض صاحبه عنه 
فيه» لما تقدم» وعدم الصحة» فتأقل. 


ن وجدت في 


(1) هكذا في جميع التسخ» والصواب ليست 
(1) الدينار الأطلس الذي لأنقش فيه والطلس مثله (يجمع البحرين). 
(5) الوسائل اثباب ؟ من كتاب اللقطة الرواية. 

(4) الظاهر انه سهومن الناسخء والا فق الرولية» ديداراً مطلساً. 


جم أحكام اللقطة ليذ 
والدفون في ارض لامائك ها او ا مفاوز اوالخربة, فهو 
لواجده. 


وني هذه دلالة ايض على عدم تحريم اللقطة عنده خلاف مانقل في 
الدروس» وفي حمل رواية عبدالرّحن المتقدمة(١)‏ على الكراهة دلالة على عدم الحكم 
بنجاسة مايوجد مطروحاً من الجلود مطلقاء فتأمّلء وكأنه محمول على وجود القرائن» 
والعمل بهاء والقول بترك القرائن -ول و كان كونه يجلد مصحف» وفي مسجد- ليس 
بسديد» وقد مرّ البحث فيه فتأمّل» ودليل استحباب الاشهاد ظاهرء فتأقل. 

قوله: والمدفون في ارض الخ. دليله صحيحة محيّد بن مسلمء عن أي 
عبدالله عليه الكّلام, قبال: سألته عن الدَآ يود فها الورق؟ فقال: اذا (انخ) 
كانت معمورة فيها اهلها فهو (فهيإ-خ) هم ءون كانت خربة قد جلى عنها اهلها 
فالذي وجد المال أحق به(0). 

وما في صحيحته اَن اكيدهما علييماالسّلامٍ؛ قال: سآلته عن الورق 
يوجد في دار؟ فقال إن كانت الدار معمورة فَهوَلاهلهاء وان كانت خربة فانت 
احق به(). 

والظاهر ان لاخصوصيّة للورق أي الفضةء فغيرها كذلك . ولعدم الفرق» 
كأنه بالاجاعء هذا في الخرية. 

فكأته مل عليه المفاوزء فانَ العلّة هي كونها خربةء وعدم اهلها فيهاء كما 
هو الظاهر منهاء بل اللقازة أولى» اذا لخربة كانت معمورة مسكونة في بعض المذة» 
الا أنه هلك واغيل فيها اهلهاء بخلاف المفازة» فاثها داماً بلا اهل» وكذا الارض 
التى لامالك لها. ١‏ 


(1) راجع الوسائل الباب ١1١‏ من 
(:) الوسائل الباب ه من كتاب اللقطة 
(م) الوسائل الباب ه من كتاب الفقطة الرواية أ وفيه 


لهذ كتاب الاجارة. اج 


ومعلوم ان هذا الحكم فيا اذالم يعلم له مالك بالفعل معين ولا غير معيّن» 
والا مع التعيين يجب دفعه اليه ومع عدمه لقبيط اومال موجود بيد شخص تعذر 
صاحبه فيتصدق به مثل المال الجهول صاحبهء ويسمّى برد الظالمء وقد مرّمثله 
مرارأ فتذ كر 

ومعلوم ايضاً أن المراد ا الخرابة» بل فهم ذلك ايضأ والا 
فيعرّف امالك فال مالك الى ان ينتبي الى العارفء فيبأخذه» والا فهو لواجده: وفي 
بعض العبارات يتصدق به هذا. 

وقد فصله بعض العلماء منظل ليف في التذكرة, بأنّه إن كان ماوجده في 
هذه الواضع عليه أثر الاسلإم فهو لقطة) وأ فهو لواجده ويريدون بأثر الاسلام 
اسم النبي صلى الله عليه وآله-اق:اجداتكا. اع الاسلام, قبل ويجب عليه الخمس» 
والباقي للواجد, لأنّه كاي 

وقيل دليل التفصيل الجمع بسهمأ وبين رواية محمد بن قيس» عن أي 
جعفر عليه السّلام» قنال: قهى علي عليه السّلامٍ في رجل وجد ورقاً في خربة ان 
يعرفهاء فان وجد من يعرفهاء والا تمتع بها(0). 

وهذه ايضاً تدل على جواز التسلم بمجرّد التعوى وبينهها منافاة على الظاهرء 
فحملت هذه على مافيه أثر الاسلام, والأولتان على عدمه. 

وانت تعلم أنه لابد لهذا التفصيل من موجب غير هذا اذيمكن الجمع 


بوجوه متعدده. 
وقيل وجهه أنه اذا وجد فيه اثر الاسلام يعلم أنّه كان بيد مسلمء وظاهر 
اليدهواللك » فعلم أنه كان لمسلم غير معلوم فصار لقطة, اذ مال المسلم لايل الا 


(1) الوسائل الباب © من كتاب اللقطة الروليةه. 


00 أحكام اللقطة فين 


من طيب نفسه فلابد من التعريف ثم القلّك ان اراد. 

وانت تعلم إن بحرد ذلك لم يكفء اذ قد يحمل الأؤلتان(1) على مابعد 
التعريف» فان هذه مقيّدة بهء بخلافها(؟) فيجب التقيبد» كما تقرّر ولأنّه ما علم 
كونه اللقطة مشروطاً بالعلم بكونه ملكا للمسلم (لسلم-خ) بل لكل مال.ضائع» 
ولو كان للكتابي, او للمغاهد يكون كذلك . 

نعم بعلم كونه للحرتي الغير المأمون يمكن خروجه عنهاء جوز تملكه فيها 
(عندهم خ)ء بل مبكن ان يكون داخلاً فها».ويكون مما لايجيب تعريفه كالقليلء 
وهر لقْطة, 

وما عط ايشا كل مال مسلإ ير م نقيية: » مثثل امال المجهول 
صاحبه الذي يتصدق به له. 

وايضاً افر وسوط بد 16 0 الاان 
يكون على ظريق المثال. 

وايش وصول يد ا مسلم ممنوع : موا زأن عمله كار لعائل به 00 

ايضاً الظاهر انه مال المسلبم الذي انلى عنه او هلك » او باد وضذ! شرط 
ذلك كونه في خحربة, والّا فال الكافر للواجد مطلقاء كايفهم من التفصيل» وظافر 
الرولية(م) وكلامهم أنَهُ وان كان هال مسلم فهرْلواجده. 

وبالجملة. هذا.الجمع غير مناسب والحكم المذكورد؛) كذلك. (لذلك _خ) 


ا مر 


(1) يعني صحيحتي حمّد بن ميلم 
() أي بخلاف الاء 
(5) راجع الوسائل الباب © من كتاب اللقطة. 
(4) يعنى اللذكورفي المتن.. 


ليق 


ولعدم صحة روايةحمّد بن قيس )١(‏ لالاشتراكه: لما عرفت غير مرّة, وانها 
ينقل يوسف بن عقيل وعاصم بن حميد عن حمّد بن قيس الثقة(١)‏ خصوصاً كتاب 
قضايا اميرالمؤمنين عليه السّلام, فانَ في كتب الرجال مذكور (انَخ) محمّد بن 
قيس الثقة, له كتاب قضايا اميرالمنين عليه السّلام يرويه عنه عاصم بن'حبيد» 
وهذه الرواية كذلك . 

والحاصل انا وجدنا قرائن شتى على أنَّ محمّد بن قيس الذي طريق 
الصدوق اليه صحيح(م) -ويروي الشيخ عنه بطريق يصل الى عاصسم بن حميدء 
خصوصاً كتاب قضايااميرالومنِينعُلَيْإلتّلام هو الشقة لاغ وهوظاهر لمن نظر في 
فهرست الشيخ والنجاشق واسناد”الصكبوق في الفقيه. وقد توجد الرواية عنه في 
النهاية بطريق بعينه هوم ذكورفي الفهرست عن عاصم بن حميد وتحمّد (فحمد-خ) 
بن قيس هذا ثقة» “وان .كان ناقلاً عن الباقرعليه السّلام فقول في درايته(؛)-. كل 


() راجع الوسائل اباب ه من كتاب اللقطة الرواية . 
(؟) سندها كا في التهذيب هكذاء الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن 
عمد بن فيس. 
() فان طريق الصدوق اليه كيا في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه عن محمّد بن قيس فقد رويته 
عن أبي رجمه الله عن سعيد بن عبدالله عن ابراهيم بن هاشم عن عبدالرحمن بن ألي نجران» عمن عاصم بن حميد عن 
عد بن فيس. 


الشهيد الثاني قئس سرّهء قال في درايته ماهذا ثفظة: وكاطلاقهم الرواية عن محقد 
وهما عحمّد بن قيس الاسدي أبونصرء ومحدمّد بن قيس البجلي 
ابوعبدالله, وكلاهما رويا عن الباقر والصادق علهمالسلام» وواحد ممدوح من غير توشيق وهو محمد بن قيس 
الاسدي موف بني نصرء ولم يذكروا عمن روىء وواحد ضصيف» وهو محمّد بن قيس ابواحد وروى عن الباقر 
عليه السّلامٍ خاضة وامر الحجة با يطلق فيه هذا الاسم مشكل » والشهور بين اصحابنا رد روايته حيث يطلق 
مطلقاء نظراً الى احتمال كونه الضميف 
ولكن الشيخ الطوسي ابوجعف ركثيراً مايعمل بالرولية من غير الثقات الى ذلك وهوسهل على ماعلم من 
ا 


أحكام اللقطة لهذا 


ماينقله تحمّد بن قيس عن الباقر عليه الصّلام قهومردود للاشتراك ‏ غير واضح 
وهكذا (هذاخ) كثيراً مايرة لخر لاشتراكه؛ ومن جملته هذه قال: في الجمع نظرء 
لان محمد بن قبس مشترك » فلا يعارض الصحيح حتى يحتاج إلى الجمعء بل يطرح 
به على ان هذه الرواية غير صحيحة؛ ولوقلنا ان محمّد بن قيس هوالتقة, لأنها 
نقلت في التهذيب عن الحسن بن محمّد بن سماعةء وقد قالوا ان في طريقه اليه(:) 
حميد بن زيادء وقال انه واقفي» وا لحسن ايضاً واقني شديد العناد مع هذه الطائفة 
ومع أي ابراهيم عليه السّلامء فيمكن ردّها هذاء وهوكاف. 

وقد عرفت الدخل في وجه الجمع لافلا يمكن جعلها موجبأ لتخصيص 
الأؤلتين» بل ولوضم الى اثر الاسلام كلونه في بد الإسلام» ما تقتم. 

وقال في التذكرة بعد حل الأولتن3؟)طق-مأليس فيه اثر الاسلام-: ولا 
يناي ذلك رواية محممّد بن قب الها بجسولة على مااذ! ,كان على الورق» اثر 
الاسلام: اوعلى ان امالك معروف” 

وقد عرضت ما في الاؤل: والغاني ايضاً بعيد, اذ الغرض عدم مالك 


حاله: وقد يوافقه على بعض الروليات بعض الاصحاب بزعم الشهرة. 

والتحفيق في ذلك انْ الرواية ان كانت عن الباقر عليه التّلام فهي مردودة لاشتراكه حينئلٍ بين الدلاثة 
الذين احدهم الفسعييف واحتمال كونه الزابع» حيث لم يذكروا طبقنته انتهى موضع الحاجة» من كلام راجع 
اص5١1‏ من الطيع الحجري سنة 18.4 

)١(‏ طريق الشيخ الى الحسن بن محمد سماعة -كها في مشسخة التهذيب هكذا: وما ذكرته في هذا 
الكتاب عن الحسن بن مد بن سماعة فقد أخيرني به احد بن عبدونء عن أبي طالب الأفباري, عن حميد بن 
زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة. 

واخبرني ايض الشيخ ابوعبدالله وا حسين بن بيدا واحد ين عبدون كلهم: عن لي عبدالله الحسين 
بن البزوفري» عن ميد بن زياد» عن ا حسن بن عحمّد بن سهاء. 

(1) يعنى صحيحتي محمّد بن مسلم. 


1 كتاب الاجارة. اج 


معروف, وهذا قال: (ان يعرفها الخ) فكأته يريد: ان كان له مالك معروف والآن 
غير معروف ومعلوم» فيجب أن يعرّف حتى تعلم» وهو بعيدء مع أنه قد يكون حيدئزٍ 
مال مجهول أيس من صاحبه» فيتصدق به أو يحفظه» كما مرّغير مرّة» واستدللنا على 
الال بالروايات الكثيرة» وفي هذا البحث (المبحمك_خ) ايضأء في متاع رجل كان 
مع يونس بن عبدالرّمن, فاعرفه بعد ان وصل الى الكوفه وسأل الرضا 
عليه السّلام» فقال له: بعه وتصدق به(1) وقد مر مغله كشيراً في باب الزكاة 
والخمس وغيره(0). 

والحاصل أن ظاهر الِرؤأَيمّ(؟) هو القلك من غير تعريف وقيد, ولا 
منافاة بينهها وبين شيء بلخصوصههء وإ ن/زافاهما ظاهر بعض الروايات في اللقطة 
وغيرهاء يمكن المخروج عنه إبهماة: 

ويؤيّده اص ل الابايحة وحصر ا محزمات(ع)» وعدم ظهور مالك بالفعل» ولا 
العلم بأنّه كان في يد محترمدزه) ممكن بِقَآه صاحبها الى الآنء فتأمل واحتط . 

ثم الكلام في الخمسء» فان كان مما يصدق عليه احد الأمور المذكورة 
الموجبة للخمس مثل الكنز الدي يصدق على المدفون فيمكن ايجابه, لدليل الخمس 
في المعادن» ولا فلا. 

ولكن لم يظهر وجوبه فيا وجد في الخزية والمغازة, الا ان يقال بعموم 


(1) راجع الوسائل الباب لمن كتاب اللقطة الرولية1. 


(؟)راجع الوسائل ياب من كتاب اللقعطة حديث ١١ص‏ 5917 
(©) ينى عد بن مسلم. 
) لعله اشارة الى قوله تعالى: قل لاأجد فيا اوحي الي عرّماً على طاعم يطممه الا ان يكون ميتة اوودماً 
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(0) في بعض النسخ يد حترمء والصواب ماائبتتاه. 


اج : أحكام اللقطة 441 
ولووجده في داره ا وصندوقه المختصين (الختصّ-أخ) بالمتصرف 
(بالتصرف_خ) فهوله. والمشترك لقطة. 


الخبس في كل ماغم ويقع بيده؛ ولهيقل به اللوجب هداء وقد مر البحث فيه في 
الخنس فتذكر وتأمّل . 

ثم انّ عموم الم ونحوه من العسارات ظاهر في عدم التخصيص مما ذكره في 
التذكرة ونحوهاء وما ثبت المقيد الا من جهة الخمس على الوجه الذي مرّ اوثبت 
حكم عموم اللقطة بحيث يشملها ولا بمكن تخصيصهاء فان فرض ذلك » وثبت» 
يكون حكله حكم اللقطة. 

وبالجملة ممرّد اثر الاسلام وكونةآفي نلاد الاسلام, لا يدل على كونه 
لقطة, ولاعلى كونه ملكاً من يجبلأذه اليه واي" الآن باق على تلك الحالة» اذ 
الاصل عدم ذلك » ومعلوم أنه علم بالقرائن أنه رج عن ملك اقل من وصل الى 
يده في خرية باد اهلهامشل الكوفة.الآنء بل يكن ان يكون الى الامام عليه السّلام؛ 
وهو ظاهر» فان ذلك من ييعرف» بل يكم بفلهلّهآوَالصّدقٍ على مساكين البلد 
و أنه مباح للشيعة. 

قوله:ولو وجده في داره اوصندوقه الخ. دليله صحيحة جميل بن صالح 
الثقبة قال: قلت: لابي عبدالله عليه السّلام: رجل وجد ف 
دينار» قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير. قال: هذه 
وجد في صندوقه ديناراً قال ايدخل احد يده في صندوقه غيره اويضع فيه شيئأً؟ 


قلت: لاء قال: هوله(١).‏ 
وهذه تدل على حكم الدار الحتصّة با مفهوم» والشتركة بال منطوقء وفي 
الصتدوق بالعكس. 


)١(‏ الوسائل الباب « من كتاب اللقطة الرواية1. 


م4 كتاب الاجارة. اج 
ولايملك الا بعد التعريف حولاًء ونية القلك, وان بقيت 
احوالاً. 


والظاهر عدم الاختصاص بالصندوق والبيت» بل يعمهما (معهما-خ). 

وكأنّ الصين عبر البيت بالدار اشارة الى عدم الاختصاص» فالحكم جار 
في كل مشترك محتمل» وتختص غير محتمل إلا له, وان لم يعرف ولم يعلم أنه له اله 
أن يعلم عدم كونه له في 

وايضاً الظاهر (ظاهره-خ) ان التعريف حينئذٍ للمشتركين -ومن يحتمل 
كونه م على وجه الاعلام لاتعريف اللقطةء وهوظاهر. 

واعلم أنّ امختص والمشترلك#يسصيفتان للدار والصندوق لكل واحد واحد 
وكأن الستذكير للتغليب» ا وطلفتان للعيكوق. وحده وحذف صفتها للدار للظهور 
اكتفاء بالمذكور, اذ ماثبت أكون الدارعيّده مقتضياً لكونه صفة مؤثئاً» والأمر في 
ذلك هيّن. 

قوله: ولا ملك" آلا بعد لفك التتخ : اشارة الى شرائط اللقطة, وهو 
التعريف سنةء لما تقدم, وقصد القلك, كما مرّفلا بملك قبل السئة ولابعدها قهرًء 
بل لابد من نية املك وقد مرّ. 

ولكن الظاهر أنه لايجمتاج الى اللفظء للاصلء وظاهر الرواياتءبل 
ظاهرها بغير النية» ولكن اعتبرت» كأنه بالاجاع اوغيره» كيا مرّ. 

ويفهم من التذكرة الاحتياجء حيث قال: اعتبرنا في تملك اللقطة النيّق 
واللفظ الخ. 

وقال بعده ايضء ثم نوى القلك ويلك باللفظ الخ. 

وقال في موضع آخر: كلما جاز التقاطهيملك بالتعريف حولاً اثماناً او 
عروضاً عند علمائنا أجع . 

وغرضه هنا الاشارة الى ردّ الخلاف بالغرق بين العروض والاثمان» 


اج أحكام اللقطة يلي 
ولا يضمن الا بنيّة القلك » او التعدي. 
ولودقع الى الحاكمء فباعء دفع القن الى املتقطء ان طلبه. 
وهي امانة في الحول. 


فتأقل. 

قوله: ولا يضمن آلا بنبّة القّك الخ. يعني اللقطة لاتضمن الا بقصد 
القلك في أي وقت كانء وكذا يضمن لولم يقصد القلك وحفظه على أنّه امانة» ثم 
تعد في الحفظ. 

وامراد به هنا ترك مايجب وفعل مايحرم مما يوجب الضمّان. 

ويشكل الحصر بأنه اذا تصدق ايقثا:يضمن ويمكن ان يقال الراد مع بقاثه 
عنده لايضمن الا على أحد الوجهين أو الضماآلة ألمي , وفي التصدق(١)‏ يحتمل 
الضمان بان لايرضى » وعدعه ان رضي» فتأمّل . 

قوله: ولودفع الى الحبا/كم البخ.وجه دفع الن الى الملتقط له ولاية فلا 
ينبغي اخراجه عنها من غير ظهور ين ولئه أنه يمدق أو يتملك بعد التعريف» 
كل مازال ولاية الالتقاط وحكنه عن اللتقط بالبيع» بل انتقل من المبيع الى 
الثن, الا أنه لابد ان يعرف المبيع كما مرّء ونمادفع اليه للبيع» أذ ليس له ولاية 
البيع» فان الحاكم هووكيل الخائب عندهم على الظاهرء فقوله: (ولودفع) اشارة 
باذنه, كما مرّمن كلام التذكرة مع التأقل. 

قوله: وهي أمانة في الحول. وذلك معلوم حيث اخذه بأمر الشرع وحفظه 
أيضا في الحول كذلك باذنه, فلا ضمان الا مع التعدي. 

ويفهم من التذكرة أنه لوترك التعريف ايضاً كان أمانةء وكأن وجهه أن 
هذا ا مال أمانة» ولوفعل الأمين حراماً لم يكن متعدياً في الامانة ولم يخرج عنها. 


الى وجوب الب 


)١(‏ في النسختين الفطوطتين» الصندوق بدل التصدق» والصواب مااثيتناه. 
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والزيادة فيه للمالك . ولايضمن الا بالتفريط وبعدمكذلك» 
أن لم ينوالملك , فان نواه ضمنء والزيادة المنفصلة له. 


ويمكن ان يقال: هذا تفريط في الأمانة, اذقد يعلم امالك بتعجيل 
التعريف(1) ويفوت عنه بالترك , فكأتّه ترك الحنظ والتعليم الى المالك . 

ولوقيل ان التعريف فوريّ لاشك في ذلك » وقد مر البحث في ذلك 
ايضاً. 

و(قد خ) علم ايضاأ كونه مضموناً بعد ا حول ونيّة القلك مما سبق» 
فتذكر. 

قوله: والزيادة فيه للمالالث#الخ. وهرظاهر متصلة كانت اومنفصلة» 
الأنه فا وملكه. مادامت العيخ باقية عَإِن ملبكه, وهوقبل التصدق ونيّة القلك 
كذلك, فيكون التهاء له بخلاف الفاء النفضل بحد النيّة, فانّه للملتقطء وان 
كان ضامئء ويرجع املك الي مالكه بعدالوجدان لأنَ الك كان للملتقطٍ الى ان 
يجد ا مالك ويطلبء ووجود الَالَكَ وَطلَبَه ليس ممبطل للملك السابق» بل موجب 
للانقطاع دون المتصل حينطل. : 

ولكسن()) وجوب رد المثل او القيمة لا العين» مشعر بكونه ينبغي أن 
لايكون حينذٍ الفماء المتصل ايضاً بعد القلك والضمان للمالك, بل للمتلقط» لألّه 
نماء ملكهء ولايجب ره كالقرضء فقيد المنفصلة محل تأمَلء وكذا قوله: (ولا يجب 
دقع العين) مع أنه لايلائم قيد المنفصلةء فتأقل. 

وايضاً لايلائم توسط (الا بالتضريط) وكان ينبغي تقديم (لايضمن ال 
بالتغريط) على قوله: (والزيادة) اوتأخيره عن قوله: (وبعده كذلك ان لم ينو 


)١(‏ في النسسختين من التسخ المقطوطة: بتعجيل التفريط, والصواب مالبتناء. 
() في النسختين من النسخ الققطوطة: يكن وجوب رد امثلء والصواب مالتبتناد. 


اج أحكام اللقطة يليل 
ولا يجب دفع العين مع المتصلة. 


القلك )بل ماكان اليه الا الى قوله: (وان فان نواه ضمن) هاتقةم عن قريب» 
وكأنَ الاعادة للاشارة الى ضمان الزيادة. 

قوله: ولا يجب دفع العبن الخ. قد مرّالبحث ايضاً في الجملة» وهو 
الظاهر من التذكرة ايضاً. 

قال في التذكرة: ولول يدفع العين الملتقطة» فالاقرب أنه ليس للمالك 
انتزاعهاء لأنّها قد صارت للملتقط, فلا تنتقل عنه الا ب جه شرعي كالقرض 
(فأنه .خ) ليس للسمقترض بعد تملك المقسبوض الرّجوع .ني العين؛ وهو احد وجهي 
الشافعية: والقَاني وهو الأظهر عندهم- أن له«انتزآغبالعين الخ. 

وفيه تأقل» فان الظاهر وجوبيئارة العين مم الود والا القيمة او اكثل» 
فانَّ دليل وجوب الر هوبطلان القلك كين وتدذا ن امالك وامطالبة, وذلك 
يقتضي وجوب رد عين المال مع ألتراء,المتصل ».فاذ! ثيت الرقيم ثبت رد العينء فالّه 
المقعضي للدليل. 

ودليل التذكرة يقتضي عدم وجوب رد العوض ايضأء فتأقل. 

وبالجملة ظاهر الاخبار دفع العين على اي وجه كانت. 

نعم لو كان هناك نماء منفصلء يمكن ان يكون للملتقطء لأنّهنماء ملكه» 
من غير نزاع واشكال» كالقرض . 

وقال في التذكرة: اذا زادت اللقطة بعد تملك اللتقط بهاء ثم جاء المالك» 
فان كانت الزيادة متصلّة تبعت العين» واخذها ا مالك وزيادتهاء لأنّ الزيادة 
المتصلة تعب العين في الرة بالعيب وفي الاقالة, فكذا هناء لأنّها افا تبعت هناك » 
لكونها بمنزله الجزء من العين» وهذا المقتضى موجود هناء وان كانت الزيادة 
منفصلة فهى للملتقط خاصّة, ويأخذ العين المالك مسلويةٌ الزيادة, كالولد والقرةء 
لأنّ الزيادة فت على ملك اللتقطء وهي مزه غير تابعة للغين في الفسؤخ . 


بل المثل او القيمة وقت الانتقال. 

ولايضمن المولى بتفريط العبدء ولوانحذها المولىء او أمره 
بالالتقاط» ضمن. 

ولايجب الدفع بالوصفء وان خنيء فلورةها به ضمنء ان 
اقام غيره البينة, ويستقرٌ الرجوع على الآخذ ان لم يكن اعترف له 
بالملك . 


هذه كالصريحة في عدم رد النفصلة مع ردّ العين» كما قلناه. 

قوله: وقت الانتقالا: اثارة الى أنه عليه قيمة يوم تملّك الملتقط له 
لاوقت الوجدان, لأنّ ذلك الوق ت أنتّل عن ملك المالك؛ ولزم العوض على 
الملتقط للمالك » فتأقل. 

قوله: ولا يمن ا مول .الخ..وجه عِلهم ضمان الولى بتفريط عبده ظاهرء» 
على تقدير عدم اذنه. 

وكذا يحتمل على تقدير الاذن فاه ما اذن له في التفريط» بل وعلى تقدير 
الاذن ايضاً لايلزمه» غاية الأمر أنه فعل قبيحاً. 

وعل تقدير ضمانه ينتظر حتى ينعتق» كبعض الضمانات عليه ولكن 
قوله : (ولو اخذها المولى او أمره بالالتقاط ضمن)- مشعر بضمان تفريط العبد مع 
الاذن بالالتقاط له فيكون الال مخصوصاً بما اذا لم يؤذن. 

ولعل وجهه انَّ الاذن في الالتقاط مستلزم لالتزامه لوازم الالتقاط ,فكانه 


اللتقط والمفرّطء فتأقل. 
ولكنّ الاصل يقتضي العدم واللزوم ممنوع» فانَ الأذون في التجارة اذا فرط 
لم يضمن الولى. 


قوله: ولا يجب الدفع بالوصف الخ. قد مر أنّه يجوز ولايجب» ولكن على 


اج أححكام اللقطة. 1 

ولواقام كل منها بيه اقرع مع عدم الترجيح . 

فان كان دفعها بالبينة» وحكم الحاكم الى الاّلء لم يضمنها 
للثاني, والاضمن. 

ولوتملك بعد الحول, ثم دفع الى المدعى بالبينة العوض» 
ضمن للثاني على كل حال؛ ويرجع على الاؤل. 


تقدير الجواز يضمن للمالك ان جاء واثبت كونه له ويستقر المدفوع على الأخحذ اولاً 
يعني يرجع اليه اللتقط ان يعترف(1) بأنه صادق وانّه له. 

قوله: ولواقام كل الخ. الحنكيم بالقرعة مع البينة من الجانيين 
وعدم الترجبح بالمرجحات المقرّره ظاهرلة وكذا الترتجيج بها. 

قوله: فان كان دفعها بالبيّنة الخ. أي أن أكان دفع الملعقط اللقطة الى 
الال بالبينة, وحكم الحاكم لنوبهاء لم يضمي للثاني, وهو ظاهر, وأمَا لواعطاه 
اياها بغير ذلك -ولو كان بالبيّنة بوتكم اكاك يمن للثاني, اذلم يكف 
للوجوب عندهم البيّنة مطلقاء بل لابد من ضم حكم ا حاككم اليه في الاحكام» 
الاما استثنى مشل الهلالء وسيأتي تحقيقه, ومرّت الاشارة إليه, وامًا بدون البيّنة 


فقد مر أنه يضمن. 

ولو اعطى بالوصف الْحفَي على غير ا مالك , مع جواز اعطائه حينئلٍ اوبيّنة 
واحدة عدل مفيدة للظنَ الغالبء وقد جوز الاعطاء حينئئذٍ على الاحتمال في 
التذكرة لحصول الظنّ. 

قوله: ولو تملك بعد الحول الخ. يعني اذا مضى الول مع التعريف 
وحصل جواز شرائط املك فتملّك» ثم جاء شخص ادع ىكونه له وأثبت بالبينة» 


(1) هكذا في النسخ» ولملّ الصوابء ان اعترف م 
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فالظاهرعموم الكراهة وعدم تملك القليل والكثير في الحرم على القول 
لكراهة لقطة الحرم وال فيحرم فيه ويكره في غيره» لامر وااثبت جوازتملكه في 
غير الحرم بالدليلء والا منع هناك ايضأء فتأقل» ركأته ترك للاجاع. 

وما روي في الصحيحء عن الفضل بنغزوان»قال: كدت عند أبي عبدالله 
عليه السّلام فقال له الطيّار: ان ابني حمزة وجد ديناراً في الطواف قد انسحق 
كتابته, قال: هوله(). 

لجهل حال الفضل بن غزوان. 

وماروي في الصحيح” عن تخد بن رجاء الخيّاط» قال: كتبت اليه اني 
كنت في المسجد الحرام فأيت ديناراإفاقويت اليه لآخذه فاذأ انا بآخرثم بحت 
الحصى» فاذاً انا بشالث "فَآتَتََيافتعرَفتباء فلم يعرفها احد فا تأمرني في ذلك 
جعلت فداك ؟ قال]َفكْتيةَكإلي:قديفهج تماؤذكرت من أمر الدينارين نحت ذكرى 
موضع الديدارين,ثم كتب تحت قصة الثالث» فان كنت محتاجاً فتصدق بالثلث» 
وان كنت غنياً فتصدق بالكل(). 

أذ حال محمّد غير ظاهرء مع ا لمكاتبة, وعدم ظهور اللكتوب اليه امامأء 
وعدم القائل بهاء وامكان التأويل» فاته مع الحاجة يكون بمنزلة التصدقء فيكون 
دليلاً على جواز ملقوط الهرم لنفسهء (و) في مقام التصدقء وذلك غير بعيدء كما 
في الكفارة وقد تقدمت الرواية في ذلك » في الصومء فتذكر وتأمّل. 

ومكن حلهمامع كونهها غير صحيحتين ومهجورتين- على علمه عليه السّلام 
بجواز ذلك للواجدء بان يكون له على صاحبه حقّ يستحقه ذلك» او يكون له 


الرواية 4 وفيه: الفضيل بن غزوان: ورواها ايضاً في الباب/30 


(1) الوسائق الباب ه من كتاب اللقطة. 
من ذلك كتاب الرواية1. 
() الوسائل الباب من "كتاب اللقطة الرواية؟. 


اج أحكام اللقطة ل 


عليه السّلام: فبعه وتصدق بثمنه على اهل الولاية(1). 

ول وكان قائلاً به ماكان للقول به بأسء كها تقدم في المال امجهول» وهو 
ميد لأخذ ماوجد في الخربة ونحوها والصندوقء فتأمل. 

ومكن. حمل البعض على مثله. وغير ذلك » فتأقل. 

وايضاً تدل على جواز امد ما في بطن الحيوانات بعد تعريف البائع 
-صحيحة عببدالله جعفر الحميري- في الفقيه, قال: كتبت الى الرّجل عليه السّلام 
أسألدعن رجل اشترى جزوراً او بقرة اوشاة (اوغيرهما-خ) للاضاحيء فلما ذبحها 
وجد في جوفها صرّة فيها دراهم او دنائيراواجواهي!اوغير ذلك من المنافع» لمن يكون 
ذلك؛ وكيف يعمل به؟ فوقع عليه التلام: عترفها الاثم فان لم يعرفهاء فالشيء لك 
رزقك الله ايا«(). 

وكأن هذه دليل ماذكروة ف الأَرْضنَ/البتاعة ايض فينبغي تعريف البائع 
فالبائع الى المعلوم وان كان المذكور في الرواية البائع الاخير فقط. 

واستشكل في القواعد تتبّع البائع فالبائع, والاصل والرواية ينفيه» 
ولاشكٌ أنه الأولى. فان علم بأن ادّعى أحد ذلك سلّم اليه ماوجد في ملكه, بغير 
بيئة ولامين وامارةء نظاهر اليد الدالة على الملكية وظاهر الرواية المتقدمة, 

وكأنّها دلييل مايوجد في بطن سمكة, ففيها يحتمل القلك من غير تعريف» 
على مذهب من يقول باعتبار النيّة في تملك المباحات اذا كانممًا صيدت. 

وأمَا اعتبار النيّة(:) لو كانت في ملك البائع فيكون حكها حكم البقرة 


)١(‏ الوسائل البباب “من كتاب الذقطة الرواية؟ وفيه كيا في الفقيهء قال:سألته عليه آلثّلام في 


4 كتاب الاجارة. اج 


وكذا في الغزلان, ونحوه. 

ولا شك أنَّالاول والأحوط هومضمون الرواية» اذ قد يكون صيداً واكل 
في ملكه بعد قبضه شيئاً ا وقصد تملك مافي جوفها ايضأء او يكون تابعأ مثل بعض 
ماني بطنها من الأشياء. 

وعموم الرواية للبقريشمل البقر ا مصيد من البرَ وغيره. 

وايضاً علّم عدم الفرق بين وجود اثر الاسلام فيه وعدمه, فهي مؤيّده لمّا 
تقدم من عدم الاعتبار فيا قدمناه, فيا وجد في الخربة والفازة» فتذكر. 

والظاهر أله لم يجب المي يمشله ولا تعريفه وم يكن حكله حكم 
اللقطة, وان كان فيه اثر الاسلام» لظاهالروابة والاصلء وققد منع انه وقع بيد 
المسلمء لا تقدم فيا يوجد في القآَةمروَكانةلالحلاف فيه. 

قال في التذكرة»ويحتط ل إن.يكون لقطة؛ ولكن علمائنا على الال على 
أنه أحق بعد تعريف البائع فقط فالخلاف من الناس (الثاني_خ) يخالف الرواية» 
وقول علمائناء بل يتملك في الحالء ولم يسلم اعتبار نيته حينئذِء بل ظاهر الرواية 
عدمه ويمكن عدم القلك قهراً للاصلء ويجوز امساكه لان يوجد امالك . 

ويحتمل ان يكون عدم قصد العدم او مايستلزمه شرطاًء او يكون ماله 
ويحفظه لان يوجد امالك تبرَعأء والظاهر أن حكم سائر الققلك كالبيع. 


«المقصد العاشرفي الغصب» 
وفيه مطلبان 


الال في اسباب الضمان. 


المقطد العاشر 
في 
«العصَتبَ» 

قوله: في الغصب: قال في التذكرة الغصب أخذمال الغيرعلى جهة التعدي» 
وقيل: الاستقلال باثبات اليد على مال الغير عدواناًء وقيل: الاستيلاء على مال 
الغيره وهو اعم من الأول (الاولينخ)» وقيل: الاستيلاء على مال الغير بغير حق » 
ولاحاجة الى التقيبد (بالعدوان) بل يثبت الخصب وحكه من غير عدوان, كما لو 
اودعه (اودع-خ) ثوباً عند انسان ثم جاء واخذ ثوباً للمستودع بظنَ (على ظن -خ) 
أنه ثوبهء وهذا أعمّ من الأوائل(0. 

لعل المراد بالاستقلال عدم مشاركته مع المالك اوالمتصرف بالحق والاذن 
كالمستأجروالجالس في الوقف ونحوهء وان كان ظاهر العبارة لايفيد ذلك » بل يعتبر 


(1) التذكرة ج! ص بالا. وزاد فيها بعد أله ثوبهء او ليسه ا مستودع على ظن أنه ثوبه. 


لذ كتاب الاجارة. اج 


عدم شركته معه في اثيات اليد عدواناً(:) ويكون عادياً وحده. 

وايضا الظاهر أن العدوان والتعدى يعتبر فيه كون الفاعل ظالاً وآثياء وهذا 
لاي رخص العادي لأكل الميّت في حال الاضطرار. 

فالظاهر أن التصرف في مال الغيرغلطاً ونسياناً لايسمى عادياً وله 
غاصباء والفرق بينه وبغير حق (1) واضحء لأنَّ كلاهما يصدق في امثال المذكور, 
ويوجدان مع عدم الاثم وضع اليد. 


بل يمكن ان يقاا هر (بغير الحق) ايضاً لم يشمل صورة انط 
والنسيات, مشل المذكو, فيائثة غيرجميوع شرعاً بل مأذؤن شرعاً لل ستصرف 
(التصرف خ) بناء على ظب مالم نظهرحلاقه: كالظانٌ للطهارة والواطيءللشبهة غ 
زوجته» فاتهها مأذونان بالدخوك6بيل:جأموزاناً فكيف يكون بغير حق. 

وايضاً لاب دَنعتم في الاستقبلال الاستيلاء ايضأء أي الاستقلال 
(الاستعلاء -خ) والتسلط حتى يكون أعسم منه مطلقاء ومعلوم أن مطلق التصرف 
ووضع اليد ولو كان بالاستقلال ليس باستيلاء. 

ويعلم الاستيلاء من مواضع من التذكرة» قال فبها: ولودخل دارغيره او 
بستانه لم يضمن بنفس الدتخول من غير استيلاء, سواء دخملها باذنه او بغير اذنه 
وسواء قصد ذلك اوظنّ أنها له الخ. 

وكأته يريد ب (الأؤل)0) ماتقدم من التعزيفين» وكأنه لقرب مضمونها 
قال: الاول» وكان الأولى الأولين (الأولى_خ) الا أن يريد الأؤل فقط. 

وايضاً ليس بواضح وجود الغصب ولا حكله مطلقاء قال في المثال 


() في التسختين (! 
() هكذا في يع اسخ. 
(م) المراد منه ماقاله قد س سرّه في ولا 


جم أسباب الضمان يلا 


المذكور: وكذا لولبس الثوب المستودع بظنّ أنه له على مااصابه الشيخ علي في شرح 
القواعد لما مر وأنَ (لأنّخ) الودعي أمينء ولايخرج عنه الا بالتعدي والتفريط» 
أي جعل مالايجوز او ترك مايجب» وليس هذا بشيء منهما. 

وظاهر أن في الأخذ ليس بغاصب يجرى عليه حكم من الضمان مطلقا 
وأخذه بأشق الأحوال» وكونه ضامناً للأجرة ونحوها. 

وايضاً ان ليس الراد با مال هوعين ا مخصوب منه: بل أعمٌء حقى يجري 
الخضب في الوقف ونحوه. 

وايضاً معلوم أنه ليس كل فياطق عَاصِئَك كما صرّح في القواعد والتن» 
فلا يضرّعدم شمول التعريف لبعض]الضماناتء'إلا أمع تحقق الغصبيّة وعدم جواز 
التعريف بالأعم ولو كان لفظياً وكوت لتقت “كاقبَاً للضمان, اذ قد يقال: مكن 
أن يكون له شرط آخرء فتأقل , 

واذا تأملتماذكرناه لعلّك تجبدعدم ورود بعض الناقشات على التعريفات 
المذكوزة وورود غيرهاء ولكن ذلك غير مهمء انها الهم تحقيق معتى الخصب 
الموجب للضمات. 

اعلم أن الفقهاء ربوا على الغصب احكاماً مخصوصة من الضنمان على وجه 
خاصٌ وغيرهء فهوقسم نخاصٌ من الاقسام الموجبة للضمان الخاصٌء ولهذا قالوا إنّه 
حرام وموجب لمان بالكتاب والسّنة(١)‏ والاجاع» وليس كل أسباب الضمان 


)١(‏ اما الكتاب فهو قوله تعالى» ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالياطل. النساء؟. 
وقوله تعالى: ولا تعتدواإن الله لايحب المعتدين. 
وقوله تعالل: والسارق والسارقه فاقطعوا ايديها. 
وأقا الاخبار فن العامة لايل مال أمرء مسلم الا بعل 
ومن الجاضة ماعن الصادق عليه التّلام 


نفس منه (كنزالعمال ج ٠ح‏ 6110). 
على الل عليه وآه في حديث الناهي دقال: 
5 0 


لذ كتاب الاجارة ج10 


السرقة(١)‏ ونحوهاممًا يدلَ على تحريم الظلمء والاخبار كذلك 
من الخاضة والعاتةل) والاجماع اتفاق الأمة, مع أنه ليس موارد مخصوصة في 
الكتاب والسّدة الا قليلاً من السنة» وليس له معنى شرعيّ منقول من الشارع : وهو 
ظاهر متفق عليهء بل انا هو اصطلاح الفقهاء, وهذا وقع فيه الخلاف» فيمكن ان 
يكتفى فيه بما ينهم من اللخة, وما شبت له من الاحكام اليقينية» لأنّ الاصل عدم 
لتقل وعدم ثبوت حكه الا ماثبيوفيه بالاجماع والنصّ مما يفيد اليقين او الظ 
ا معتبر شرعاً. 

فيمكن ان يقالا: هوأخذ السيّء ظلماً, وهوالتعريف الاوّل من 
التذكرة» فتأقل بل إن يعرف باصن متهء بأن يأخذ معه قيد الاستيلاء والقهرء اذ 
في العرف لايسمى اماق يفتكي أنهغصب, فان الغصب يعتبرونا 
(يعتبر-خ) معه استيلاء وغلبة ظاهراً وذلك الاحكام مشتركة اذا وجد الظلمء سواء 
ووجد القهر والغلبة ام لاء على الظاهرء فتأقل. 

قال في القاموس: غصبه أخذه ظلماًء وامراد بالأخذ في التعريف القبض 
عندهم الذي يعدّ اثبات يد وتصرّفاً موجباً للقبض والضمان» كاسيسجي ءتفصيله 
أنه في المنقول, وكذا! في غيرذا (غيره-خ) كذا. 
: من تنم الأرض السابمةحتى يلق الله يوم القيمة مط 
الا ان ينوب ويرجع (الوسائل كتاب الخصب الباب١‏ الرولية؟). 

وف الروايةة من هذا الباب عن صاحب الزمان عليه الشلام: قال: لايل لأحد ان يتصرّف في مال 


غيره يفير أنه وغيرها ج/١‏ ص .+ وراجخ كتاب الدروس ابض كتاب الفصب ص٠7‏ وكتاب الصب من 
التذكرة ج 1 ص 50/7 

)١(‏ وني بعض_النسخ القطوطة الاكتا ب آية السرقة في بعضهاإلا كتابآية السرقة. 

(,) وف التسختبن. القطوطتين وإناصار كذلك والصواب مااثبتاه. 


أسباب الضمان ليلذ 


'تلاف للعين. او المنفعةء كقتل الحيوان» 


وقد مر (فسّر-خ) ايضاً المراد بالظلم؛ التعدى عن الحد الشرعي الذي هو 
قبيح وحرام عقلاً ونقلاً» وموجب للعن والخصب, كما يدل عليه القرآن والحديث» 
وبالجملة مانتعب في تحقيق معناه اذغير وارد في الشرع )١(‏ بحيث يكون الحكم 
الواضح القرّر متعلق() بهء فع تحققه يتحقق» ويتبيّن الأمرء بل لاب من تحقيق 
معناه ان نتعب في استخراج حكه, وذلك كاف وقد مرّمثله في تحقيق الجهة» كما 
لايحكم بغبوت حكله ألا فيا ثبت ذلك الحكم بالدليل» فان كان دليل غير كونه 
غصباًء فلا يحتاج الى تحقيق الغصب يوا كال يوضع جرد كونه غصباً فيقتصر 
بما قتمناه من تعريفه, فان وجدنا صلادقاً عليه تميقا -وعلمنا ان حكم الغصب 
بالدليل حكم الغصب حكدا به فيه وَالارجَعنَا آل اصل عدم كونه غصباً وعدم 
زيادة حكم في الغصبء الا مائبلت» فتَأملا 

قوله: وهي ثلا ثة مباشرة الخ. يعنى اسباب الضمان امطلق التق يترتّب 
عليه الضمان في الجملة الذي احد اسبابه الغصب الذي هوالمقصود بالبيان لأنّه 
عظيم كثير والبحث عن غيره استطرادي. 

الها مباشرة الا تلاف» أي مباشرة شخص اتلاف الضمون بأن(") يباشر 
اخراجه عن الانتفاع بالمرّة, اوعمًا كان عليه فنقص انتفاعه و(أو-خ) نفعهء او 
قيمته» او بعض من عتقه(4)مثل من قتل شخ صأبنفسه بالسيف اورمى بالسهم فقتله. 

والظاهر ان لاخلاف في كونه موجباً للضمان مطلقاء سواء كان عمداً او 


لق من النسخ» وغير واود في الشرح» والصواب مالئبتناه. 
في النسخ» والصواب». 
(م) في الدسختين من النسخ الخطوطة: وبان: 
() في بعض التسخ القطوطة: بعض من 


لكل كتاب الاجارة. جع 
والتسبيب» وهوفعل ملزوم الع كجفر الب في غير ا ملك . 


خطأ عالاً ا وجاهلاً, من غير ان يكون مالا ملوكاً ماذوناً في اتلافه, مشل اكل 
طعامه وذبح شاته باذنه وسواء كان اتلاف عين كقتل بحيوات شخص محترم او 
اتلاف منفعة بأن أخذ انتفاع عين مثل ان سكن دار شخص بعير اذنه. 

الثاني السببء بان يكون سبباً بعيداً للاتلاف» وقيل هوفعل ملزوم للعلة 
التلفة وهوفعل المباشر أي مباشرة الاتلاف كحفر البئْر في غير ملكه من غير اذن» 
فاه ملزوم القاء ا متلق, هوعلة التلف القريبة. 

اعلم أنّ الملزوميّة غير ظاهرة» انا الظاهر كونه موقوفاً عليه للسلةء وآنها لم 
يتحقق الا بعد تحقّقهء لا أنّهلآزم لوَجَيدِي فاه معلوم عدم استلزام الحفر للتردي» 
الالقاء. 

لعل المراد بالملزومية ذلك" القدار قط اذ لايحتاج الى شيء بعد وجوده الا 
المباشرة» فتأقل. 

وقد نقل عن شرح التن» أنه زيدعلى ذلك قص د ألتوقع تلك العلة واعترض بأنّه 
لم يصدق الاعلى غاصب تقدم طعام الغيراى الآ كل » وأول بأن امرادشأنه انيقصد . 

ولا يخنى عدم الحصر (و-خ) في عدم الاحتياج الى هذا القيد مع الفأويل» 
وعدم الصحّة بدونه, ونحن مانقدر على الفهم ا مذكور ني التن فكيفك مع الزيادة» 
0 قعل مايحصل عنده التلفء لكن لعلّة اخرى, ولفظة (عنده)(1) غير 
مناسبء والا فهو تعريف لابأس به. 

على أنه(:) بنىالشهيدرجه الله وجّه عدم الضمان في كثير من المسائل بين 


. يعن في قوله: مايحصل عنده التنف‎ )١( 
ا قدّس سسرّه وان كانت العيارة قاصرة عنهء أنّ الشهيد رحه الله تعالى فرّق بين‎ 
بان بجرارة الشمس واكقلب باغواء وبين المنع من الجلوس على االبساط ونمزه بالضمان في الأؤل وعدمه في‎ 


الثاني معللاً بانه ماقصد حصول العلة في الثاني حيث قال: ولومنعهمن العقود على بساظه اومن اماك دلينه 
2 


اج أسباب الضمان. 4 
وطرح (ترك -خ) ا معاثر في امسالكء والقاء الصبي» أو 
الحيوان العاجز عن الفرار, في مسبعة, وفك قيد الدابة والعبد امجنون. 
وفتح ققّص الطائرء وان تأخر طيرانه. 
ودلالة السرّاق. 


الذّوبانٍ بحرارة الشمس والقلب بافواء وا منع من الجلوس على البساط ونحوهء بأله 
ماقضد حصؤل العلّة. 

الثالث قصر القصد(١)‏ الذي تقدم, وسيجئ في الكتاب. 

وأعلم أنّ بين هذه الاسباب عموماً وخصوصاً من وجهء بحسب التحقيق» 
ومكن الشأن بحسب الحمل(4). فتأمل< 

ومن الاسباب العدودة, طح مايلزق منمٌ الشّيءء في المسالك » سواء كان 
عا او خاضاً بارباب الزقاق» وكذا الْمَاءَانْضَبَي"آو الجدون العاجز من الفرار في 
مسبعة»ومكن ان يكون الكب روصن :كذلك» انأغجز عن القرار اتفاف» 
ويمكن ادخاله تحت العاجزء وكذا فك قيد الدابّة فانيزمت وضاعت وتلفت, وكذا 
فك قيد العبد امجنون» وكذا فتح قفص الطائرء واذ لم يطر في الحال» بل بعده. 

والظاهر أنه في هذه الحالات لوتلفت ماتقدم بغير الجهة التي فعل السبب» 
مشل ان مات الطير بعد فك قغص الطائرء اومات العبد او الدابّة» لم يكن فاعل 
السبب ضامتاء لعدم مدخليّة السببء مع عدم وضع اليد الوجب للضمان مطلقاً. 

وكذا دلالة الّراقعند الصف هناء لأنه سبب وله دخلء جرد الشرقة» 


الرسلة اتفق التلف فلا ضمان الى ان قمال-: ويضمن لوقتح وأس زق فسال مافيه بنفسه اوبانقلابه او تقاطر 
فييتن اسفله او باذاية الشمس او انقلابه بالريح على الاقوى وغيرها من الامثلة للذكورة في كلام الشهيد 
قتسسرّه راجع الدروس ص71 و 7+٠‏ من الطيع ا حجري. 

(1) في بعض النسخ اتخطوطة» الخصب بدل القصد. 

(:) وف بعض النسخ: ومكن البنيان بحسب ا حمل» ول نفهم الرلامن هذه الجملة. 


14 كتاب الاجارة. اج 
وازالبة وكاء الظرفء فيسيل اذا لم يحيسه غيره» اويسيل ما 
ألان الارض منهء او بانقلابه بالريح» او باذابة الشمسء على اشكال. 
أوقبص بالشوم (للسّوم ‏ خ) او بالبيع الفاسد, او استوق 
المنفعة بالاجارة الباطلة. 


اذ لولا الداَ كاسرقء اذ هو الفرض فيصدق عليه التعريف بالسبب» اذ ليس 
المراد ملزوميّة (بلزوميّة خ) الفعل» لما عرفت» فنع الشارج قصدذح). 
نعم يمكن ان يقال: المباشر اقوى. 
وكذا ازالة الوكاء أي مايشلاييه رأس ظرفء فسال مافيه, وكان لايحبسه 
الا الوكاء اوفتيح رأسه فسالاقط راس الإنت الارض التي هي اسفل الظرف 
فسقط فتلف مافيه. وكذا لو|انقلب الظرف) بعد فتح رأسه فتلف مافيه» أو تلف(,) 
فاذاب الشمس مافيه, 
والظاهر عدم الاشكال فََالصَوَرينَة"اذاغتلم كون فعله سبباً فقطء لاغير 
ولم يعلم اسناده الى غيره بالكليّة. 
قوله: اوقبض بالسّوم الخ. دليل الضمان بالقبض بالتوم غير ظاه 
(1) هكذا ني جميع النسخ وينغي نقل كلام شارح القواعده قال في جامع القاصد .في شرح قول 
ثف: ولوفتح باب على مال فسرق او دل سارقا 1 ماهذالفظه قد وقع لندصنف في الآزشاد ان حكم 
بالضماء دلالة الستراق» وهذ! لاينطيق على اصول مذهينا من ان لمباشر مقاةم على الشبب في الضمان» حيث 
لايكون أ؛ ورم حمل على كون الال مستأمناً على ذلك المالء فانّه يضمن بذلك . 
لكن قال شيخدا في شرح الارشاد ونمم ماقال: ان هذا الحمل تعشفء لأنّه قد ذكر في التحرير اشكالة' 
في المسألة »ول هنا الححمل فلا وجه للاشكال المذكو والأصخ خلاف ذلك » وعل مايظهر من شرع الارشاد 
فا مصتفب خالف بذلك جميع الاصحاب انتهى ج١‏ ص +0 من الطبع الحجري واستشكل ايضاً في السالك دعل 
امصشف يعد نقل كلامه عن الارشاد (فراجع باب الخصب عند شرح قول الداتن* وكذا لوفتح باب عل مال 
الخ). 
(1) وفي بعض النسخ او تلفظ بدل تلفء ولمل الصواب وانفلت. 


1 أسباب الضمان لذ 
ابل ب ب ل ل ااا اللو 000 

ولوغصب شاة فات ولدها جوعاً -اوحبس مالك الماشية عن 
الحفظ فتلفت, اوغصب دابة فتبعهاء الولد- قفني الضمان نظر. 


الا الحديث المشهور, على اليد مااخذت حت تؤدي(1) وصحته ودلالته غير واضحين» 
والاصل براءة الذمةء والغرض عدم التعدي والأخذ برضاء امالك ء فالضمان حل 
التأمل» بل خلافه قريب» وان كان هو المشهور, والظاهر أنه ليس باجاعيء وقد 


3 

وهذا قال في القواعد: والسّوم على اشكال وكذ البيع الفاسدء واستيفاء ا منقعة 
بالاجارة الباطلة باجرة المشل لاالعين» ويحدمل اقل الأمرين منها ومن المسمى 
ظاهراء وضمان البيع الفاسد دليله القاغدة امكهورة: (فيا-خ) يضمن بصحيحة» 
مايضمن بفاسده وبالعكسءوذلك عر واضح» وكذ ا بحجيّة على اليد مااخذت» وقد 
مر البحث في الباطلة ونحوهاء وني كؤنة ولك كلتمن أسباب الضمان تأقل. 

وان يحرد الأخذ سملم كبوت م ميلزوم عل البلف الذي هوتعريف 
السبب» كما تقدم معلوميّة ان الاستيقاء ليس بسبب» وهوظاهر, 

قوله: ولوغصب شاة الخ. ظاهر أنَ صدق التبب الذي هوموجب 
للضمان في المسائل الثلاثء يغني عن علم الكل ف()) به فيكون ضسامناء الا ان 
يعلم(7) موته بذلك السبب» ولايضرّعدم التصرف بوضع اليد الذي هو الغصب» 
لأنّه أحد اسباب الضمانء بل لابدّ ان يكون منفيّأ, لأنّ البحث في غير الغصب. 

وكذلك الاصل(؛) يضمحل ا مرّفلا يصلحان سبباً 


() عوالى اللثالى ج١1‏ ص4 اطرح5١٠‏ وص كداح 17 

(1) هكذا في النسخة الطبوعة وني النسختين القطوطتين» يعنى عدم النذّف به فيكون الخ والصواب 
ماائيتتاه. 

(م) هكذا في جيع النسخء ولع الصوابء الا أن لايعلم موه الخد 

(6) يمنى اصالة البراءة تضمحل» مامز 


00 كتاب الاجارة. اج 
حضف 1د 
ولوفتح باباً على مال فسرق» أو نقب. 
اوازال قيداً عن عاقل» أو منع المالك عن القعود على بساطه 
فتلف» او منعه عن البيع فنقصت القيمة السوقية: اوتلف عينه»فلاضمان - 


قوله: ولوفتح باباً على مال الخ. عدم الضمان هجرد فقح الباب او 
نقب الحائط» اذا سرق ا مال سارق- ظاهره لأنّه وان سلّم أنّه سبنب الا أن المباشر 
أقوىء وقد تقرّر كما سيجئ_- تقديم المباشر في الضمانء والفرق ب 
الراق به بفعله» غير ظاهر ما مر 

قوله: ذاو ازال قيداً عن عقيل الخ. سبب عدم الضمّان بسبب فك قيد 
العبد العاقل» أنه يتحفظ بنفيتة ويَمدركحلي منع نفسه من ا مهلكات واخط غيره» 
وعلى عدم الاباق الواجب عليه فلوحصلل شي ء يفوت العين او المنفعة فهو مستقل 
ومباشرء ان قلنا بمدخلية الفك وَسَبَبيَه كيا هو الظاهرء فكاته أجع(١)‏ الباشر 
والسسبب» والاقل مقدم 

وفيه تأمّلء لأنه لاشك في صدق السببيّة؛ اذالفروض أنه لو يفك ل يقع 
ماوقع عن الشلف والإيافة » وليس هنا مباشريمكن اخذ الحق» كما في صوية قلب 
الريح الظرف» وكونه قادراً على الحفظ مع عدمه لاينفع وهذا كان امالك قيده. 

وقداستشكل في التذكرةضمانه إن كانعبدأ كبيراًآبقًء ومنه يظهرانَ الضمان 
في المع عنالقعود على الفراش والبساط حتى أقضى الى تلضه وعلم ذلك- 
اولىء واصل البراءة مع وجود السبب للنقصء لِأنَّ نقصان القيمة السّوقية اوتلفه 
بما تلف كان يحصل يقنيناً منع ثم ثم البييع ام لا؟)» فليس هوسبباً لم|(6) نعم منعه 


.وبين دلالة 


)١(‏ في النسخة الطبومة, فكأ اجتمع الباشر اخ. 
(1) في النسخة الطيوعة» منع عن البيع ام لا. 
(م) يعنى ان المانع من البيع ليس سبي للتقصان: او العلفء أن المفروض وجود السبب للنقص . 


اج 7 أسباب الضمان عه 
ولواتفق ال مباشر والسبب فالضمان على المباشر» الامع 
الاكراة» فالتصمان على القاهر. 


أثّر ني عدم وصول حو اليه» وصار سبباً له ولكن ماثبت- أن كل من يمنع احداً 
من وصول حقّ اليهء وإن لم يتلف بفعله شيء. أنّه ضامنء وفيه تأمّل» 
فتأقل. 

قوله: ولو اتفق المباشر الخ. معلوم عقلاً بل نقلاً ايض أنّه اذا وجد شيء 
له سببان قريب وبعيدء أنه يسند الى القريبء والبعيد هوسيب السببء وله 
مدخليّة ما في ذلك الشيء» فيكون الضمّان الموجب مسنداً الى المباشرء وهوظاهر. 

كأنه مجمع عليه, الا ان يعل كن للياشر ضعيفاً والسبب قويّء مثل 
أن يكون الباشرمكرهاًء وحينئظٍ كأنَالباشر لي هباش اذ لاقدرة لهعدم المباشرة» 
فصار السبب فقطء بل هو السببء أوامتاشر هوالمكر. 

هذا فيا اذا كان الاكزاة ميث يسلب الاختيارء او يكون وعدأ على قتل 

النفس او البضع, من يعلم فعله لوم يَفعل ميري لكر هرا 

ويمكن في امال الكثير وهتك العرض كذلك . 

وذكروا الضابطة في الاكراه على الطلاق ببأنّه التوعد على ماأضرّه 
(الضرة-خ) بالمكره ومن يقوم مقامه كألاب والولد وان كان شتماً للمرتفع عنه من 
القادر عليه مع ظنَ فعله» لا الضرّر القليل كأخذ مال يسير. 

قال في شرح الشرائع: ولوقيل هنا باشتراط زيادة خوف والأل أشهر 
مافمل في الطلاق(01). 


(1) عبارة المسالك هكذا: ويتحقق الأكراه الرافع للضمّان ما يتحقق به الاكراء الفسد للعقل» وقد 
نقذم نحقيقه في الطلاق. 

ورا قيل هنا باشتراط زيادة خوف ضرر لاوكده تحمّله, والأشهر الال (راجع المسالك كتاب 
الغصب). 


١ه‏ كتاب الاجارة. اج 
ولو ارسل في ملكه ماء. اواجّج نارأء فأغرق مال غيره» او 
أحرق» ل يضمن» الامع التجاوزعن قدر الحاجة اختيارأء مع علمهء او 
ظتّه بالتعدي. 
والغصب هو الاستقلال باثبات اليد من دون اذن ال مالك في 
العقار وغيره. 


قوله: : ولوارسل في ملكه ماء الخ . أي من ارسل ماء في ملكه أو أجج 
نارأ فيه ثمّ تعديا الى مال الغير في غير ملكه(1) الى الحرق لم يضمن » الا ان يتجاوز 
المرسل الموج عن قدر حاجته فييهام مع قدرته على سد الماء عن مال الغ وكذا 
على اطفاء التار كذلك , فترله“ذاك غالأريه, حتى خرج مال الغيره وكذا لوظن 
ظتاً غالبا يضمن حينُذٍ لاغير. دليل لضان مع جميع القسيود المذكورة» أي 
التجاوز عن قدر الحاجة مع الْمَلمأو"النّ بالتعدي والقدرة على العدم والنع- هو 
العقل والااتفاق والسيّبية: مع عدم الرَ-وهن الذاهر, وكذا عدم الضمان مع 
انشفاء الجميعء واما اذا انتنى فني بعض افراده تأمّلء مشل ان يكون قادراً وعالاء 
ولكن ماتجاوز عن قدر الحاجة, فتأمّل. 

قوله: والغصب هوالاستقلال الخ. هذا هوثالث اسباب الضْمّان 
ا مبحوث عنهى وهوغير جيّد. 
ان يجمل الثالث وضع اليدء فان الخصب أخصٌّء كما فعله في 


اينبم 


القواعد وغيره. 

قال: الثالث؛ اثبات اليدء وهوان كان بغيررحقّ فهوغصب الخ. 

المراد بالاستقلال -باشيات اليد قهرأ على امالك ومن غير اذنهء وهوظاهر, 
ويشعر به (من دون امالك ) واشار بقوله: (ني العقار وغيره)- ان الغصب يتحقق في 


(1) هكذا في ججيع التسخ والصوابء (الى الغرق والحرق)» كيا لايق . 


اج أسياب الضمات يننا 


العقار ايضاً بائبات اليد, رداً لبعض العامة فاته يقول: لايمكن غصبأًء بل انها 
يضمن بالائهدام» فاذا دخل وانهدم يضمن اللهدوم. 

وهوضعيف اذ لا مانع منه الاعدم النقل وهوليس مانع؛ اذالغصب 
يتحقق بالقبض» وليس هومنحصراً في النقل, الا لم يجز بيع العقار وهبته ونحوهها 
الذي يحتاج الى القبض. 

وأمَا الاستقلال بحيث لايكون للمالك يد عليه اصلاء فيمكن ان يكون 
ظاهراً فيا لايخرج عن يد امالك مثل القَيابِ والتواب وأننا في العقارات خصوصاً 
الكبير مثل دار كبيرة وارض واسعة فيمكآن عدمعإشتراط الاستقلال. 

بل كلما تحقق اثبات يدوأعليه ظلماً يكن غاصباًء ا مرّ من تعريف 
الغصب» ويشعر به قوله: بالض ما ]لكان الك النصفء فكأنه يريد 
بالاستقلال عدم قدرة ا مالك وَتَصسرقهأفب تم وبيدم وتصيرقه بمعنى أنه لم يمكنه من 
ذلك , وان كان جالساً معه, فانّه ن وجوده وعدمه سواء» بل مثل صبيعته أو 
أسبابه او آلته اومن جلس بأمرمنه, بخلاف ان يكنه من النصفء ولا يراد 
ولا يسلّط عليه ممتازاً اولاء اذ لا دليل(١)‏ بل نقول: في كل ما يتحقق غصبيّته 
يكون ضامناً له. فلوتصرّف في دار اومفازة واسعة لايضمن كلتيهماء الا ان 
يثبت (اشبت-_خ) اليد بحيثءيلزم غصبيّة الكلء فاذا دخل 
عليه فقط دون غيره لايضمن الا ذلك , الا اذا قصد جز ءأمن بيت وتصرف فيه 
فقطء مستولياً على ذلك ا حد وا متصرف منه لاغيره. 

ويعلم من كلامه أنه (اذاخ) أخذ الاستيلاء 
الاستقلال» حيث شرط مع حضورا مالك -فه و أكثرني القوةعلى ا منع فتأقل . 


)١(‏ الظاهر ان امرادء أنه لا دليل على صدق الغصب في القامء مع تمكيته امالك من النصف. 


كن كتاب الاجارة ج١1‏ 
فلوسكن الضعيف عن المقاومة مع غيبة امالك » او اسكن 
(سكن-خ) غيره فغاصبء ولو كان المالك حاضراء فلا. 
ولوسكن مع ا مالك قهراً ضمن النصف. 


قوله: ولوسكن مع الضعبيف الخ. أي لوسكن الضعيف عن مقاومة 
المالك في دار بغير اذنه, لاشك أنه ضامن وغاصب لا مرّ في تعريف الغصب. 

لكن بعد (ما-خ) أخذه الاستيلاء والقوة فيه, فليس بواضح كونه غاصباً. 
إلا ان يقال ذلك مع حضور امالك او التخول مع عدم ا مالك بغير اذن فهو 
بالقدرة والقوة» وكذا لواسكن غيره.. 

وهذا واضحء لو كان الي مَكَيِرع اما لوكان مطاوعاً (مطاعاًرخ)فبلاء 
بل يكون هو الغاصب والفُسامنء دون ]لآم والمكره (وامسككن .خ) ما تقدم أنّ 
المباشر مقدم على السّبب. 

ولو كان ا مال ك اضرا عاد بسكوده[)) واسكانه وضعفه, فلا يكون 
غاصبآء لاعتبار القوة والاستيلاء في التعريف والقهر والغلبة في الواقع . 

ويكن ان يكون غاصباً ايض لما مرّمن تعريف الغصب الصحبيح» 
خصوصاً اذا كان مع قصد الاستيلاء والاستعلاءء فإنّه يكفى ذلك , ولايحتاج الى 
وجود مافي نفس كر لفظة الاستيلاء ولاينيغي ان يشك في كونه 
ضامنأء على أنه تصرّف في هال الغير بغير اذنه وحضور المالك ‏ وعدم منعه, وترك 
دفع ذلك مع القدرة. لا يدفع ذلكء الا ان يكون ذلك دالا على الرضاء فيكون 
الدتخول بالرّضا. 

قوله: ولوسكن مع المالك الخ. أي لوسكن ساكن لا الضعيف-كيا 
هوظاهر التن مع امالك قهرأعليهء بحيث شاركه في كل موضع من البيوت» بحيث 


)١(‏ هكذا في ججيع النسخء والصواب بسكونه. 


اج أسباب الضمان 00 


مايزاحه ويزعجه لاعن العاف فهوغاصب للعسف قط أنه اا لتقن 
(ملكاخ) ويستولي عليه. 

ويكن ان يكون الحكم كذلك اذا شاركه في البيوت من 
بل يقول» أنا وأنت تكون فيها مع اثباتيدهعلى الكل وعدم منعه من شيء» مثل 
الشريكين بالنصف احدهما يأذن للآخر. 

واذا فرض اخستصاصه ببعض ومتع امالك عنه خاضة, لايكون ضامناً 
وغاصباً اللا له» اوشريكاً مع المالك بالنصف في ذلك المتصرف فيه» واذا تعرض 
استيلاء على اكثر يكون ذلك المغصوب. 

و بالجملة ينظر الى تصرّفهالإقهره, والقَلَرِ ]انه لاتفاوت حينئلٍ بين كون 
ا مالك قادراً على منعه عن ذلك والعزاجم ام .لبان يكون أقوى مبهء لما مرّمن 
صدق التعريف الذي قلناه. 

وأما يد القوة والاسيلاء كب يفهم لآقهمخ) من قبل» ودل عليه (ولو 
سكن الضعيف) يدل عليه حينئء لايكون غاصباً بل ولا ضامنأء فتأقل. 

ولو اخرج امالك يكون غاصباً للكل» ولو كان غالباً على ا مالك بحيث 
صار ا مالك مضمحلاًء وكأنه لاشيء بل هثل ثوب مرمئ هناك » فلا يبسعد كونه 
غاصباً للكلّ ايضأء اذ ليس بيده حقيقة حينئقٍ. 

ويحتمل عدم الضمان الا ما تصرّف فيه(١)‏ من النصف وغيره فقط. 
للاصل (والاصل-خ) والاختيار الاول(؟) كما هوقول شارح القواغد. 

واستشكل في التذكرة الغصب مع ازعاج(0) امالك واخراجه, من 


(1) في التسختين اخطوطتين: وتحريم الا ماتصرّف الخء والصواب مالثبتتاه. 
(؟) في التسخة الخطوطة: واختيار الول قول شارح القواعد. 
(م) الازعاج, الاخخراج والطرد. 


١ه‏ كتاب الاجارة. جع 
ولو مد مقودالدابةضمنءالاانيكون امالك راكب الامع الالجاء. 


(مع-خ) أنه تخلية فهوقيض في البيع وغيره من تسلم المباح.وكآن الفرض اخذ 
المفتاح إيضاًء والاصل العدم, وعدم تسميتهغا. بأعرفاً ومتصرّفاًء وان قيل ذلك 
قبض في غير هذه الصورة لدئيل» وحكم ايضاً ان مجرّد الدخول بغير استيلاء 'ء لايوجب 
الضمان سواء كان باذنه او بغير اذنه وسواء كان صاحبه ام لاء ونقل عن بعض 
الشافعيّة, أن دخله بغير إذن صاحبه. ولم يكن فيه صاحبه ضمنه, لأنّه اثبات في 
الغصب اثبات اليد العارية الظالمة»وهذا لوضارعه()احد يحكم له باليدء قال: 
ويشكل بأنه غير مستولى (غير مستوفى-خ) فأ نل فاشتراط ذلك غير واضح في 
الضمان بل في الخصب, فان الركواليتعريف الذي ذكرناه, والذي قاله بعض 
الشافعيّة يشمله. 

قوله: ولومة بمقود (صقودخ) الداابة ضمن الخ. اعلم أن تحقيق الي 
والقبض والتصرف الذئئ .هو سوجب للضمّان لإيخلوعن اشكال, فان قيل هو 
ماتقرّر عندهم في قبض البَيَ» فاضا تشكل» مم أن الظاهر ان المكيل والموزون 
يضمن بالنقل من غير كيل ولا وزن. 

وأنّ الغصب الوجب للضمّان يتبادر منه الققبض والتصرف العرفي بحيث 
يكون بالفعل متصرّقأ فلو ازعج مالكا حتى اخرج متاعه وخلّى (حلّ-خ) عقاره او 
قال في الارض» اجلس (جلس-خ) يتصرف (فتصرف-خ) به (فيهخ) اكراهأً. 
لم يسم غاصبأء مع أن مثله قبض. 

وقد مر الاشكال في كونه غصباً في التذكرة وشرح القواعد ايضاً. 

الظاهر العدم للعرف ولعدم صدق التعريف عرفا والاصل عدم الضمان, 
وعدم تحقق الخصب واحكامه حتى يعلمء فهومال الى العرف, ويِيْ فيه اشكال 


)١(‏ ضارعه أي شابهه والاصل في للضارعة للشابهة. 


اج أسباب الضمان 00 


جميع مايحال عليه. 

ولا شك أنه يتحقق في المنقول؛ بالنقل مطلقاء وخرج المكيل والموزون في 
البييع ونحوه للصّ ان سلّمء وقد مر في غير ا منقول بالازعاج والتصرف والدخول مع 
الاستيلاء وقصد السكون والأخذ. 

ويكن ايضاً التصرف والانتفاع في كل شيء بما هو مصنوع لذلك » مثل 
الجلوس على الفراش» واللبس في ا كلبوس والركوب في الدابة. 

ويكن أن اتمذ المداد من الدواة والماء من الحبوب» والنسخ من الكتب 
كذلك» فتأقل, لامجرّد وضع اليد على هفة ايا وهذا مر التردد بحصول اللقطة 
بحصول اليد او الرّجل عليه؛ فلو وضيح يده على متقول من غير نقل» وكذا غير النقول 
لايكون ضماناً وغصبأًء لعدم العركوالاصين” جنا صلق التعريف عرفا فانه 
ليس بأخذ مال الغيره ولا يقال التصبرص ايض عرفو فتأقلم 

قال في شرح القواعد: واعلم ان آثبآت آليد في النقولات انما يتحقق 
بالنقل» الا في الدابّة» فان ركوها كاف في اثبات اليد عليساء والفراشء فانّ 
الجلوس عليه كان في ذلك ايضاً. 

قال في التذكرة: وهل يتحقق (أي الغصب) في المنقولات باثبات اليد 
هن غير نقل؟ الأقرب عندي ذلك» فلوركب دابَة الغيره وهي واقفة» وم ينقل 
لاتنقل-خ) عن مكانها ا وجلس على فراشه ول ينقله, فالوجه تحقق الغصب فيهء 
الحصول غاية الاستيلاء بصفة الاعتداء. 

وكلامه لايقعضى الحصر في الدابة والفراش» ولا يبعد الاستيلاء في كل 
شيء بحبسهعرفاً (واتما هو.خ) كالدخول الى خيمته او خباثه ونحوذلك (00. 


(1) انتبى كلام شارح القواعدء راجع جامع النقاصد عند شرح قوف ا ماتن» وينحقق اثبات "ليد في 
الا 


4ه كتاب الاجارة. اج 


وكلامها(:) لايخلوعمن شيء أمَا الشارح فلحصره الا حيث قال: (أنها 
الخ) ثم ثم الحكم بتحققه حيدل عرف ً()حصرد) بقوله: ال لايقتضي الخ) 
نعم وكلامك 

وأيضاً تحقى غصب الخيمة بالدنمول فيا غير ظاهه اذ هوماباشره؛ فلا 
يصدق اخذ مال الغير ولا اثبات اليد. 

وايضاً لوصح ذلك لزم ان لاتصح صلاته فيه, فانّ الكون فيه غصب 
وحرام فتكون الصلاة في المكان الخصوبءبل. يلزم عدم صحتها وان كان الارض 
مباحزه) بل ملكه ايضاً. 

وكذا يلزم ان يكون يصب للحالَطم م يدخعل الدارمع كون الأرض الخخاط 
به مباحأء ويلزم عدم صحة الضلاةفتيهاإْضأء وذلك غير معلوم, الا ان يقيّد 
بغصبيّة الارض ولكن مََوقالكلام يفيد الأ فتأقل. 

وأمَا كلام التذكرة فلأنهاً تَدلَعَلَ تحققه باثبات اليد مطلقا اومجملا من 
غير بيان. 

والظاهر أنه ليس بقائل بالكليّة, بل مثل الدابة والفراش لاغي وهذا رة 
عل ا مشهور. 

والحاصل هنا اجمال (ان هنا اجالاً -خ) واحوالة على العرف» فلايخرج 


النقول الخ. 
)١(‏ يعنى كلام شارح القواعد والتذكرة. 
() حيث قال : لايبعد الاستدلال في كل شيء بحسيه عرفا الخ. 
(ج) ولعل الصواب ثم نقي الحصر. 
() ينيفي انيلخ ص ممنى الكلامشارح القواعد. 
(ه) والناسب ان يقول: وان كانت الأرض مباحة. 


اج أسياب الضمان وه 


عن الاصل والقواعد الا بالدليل. 

وقوله: ولومد(١)‏ بمقود الدابة السخ. يعني اذا اخذ قود الدابة قهرأء فنقل 
بها من مكان الى آخرء لاشك في أنه 0 ما مر الا ان يكون امالك 
راكباً اومتصرفاً بوجه آخر كالأخذ بالمقود ايض فلا يكون ينل غاصباًء الا ان 
يكون امالك ملجأغيرقادر على دفعه بوجه, فيكون آخذ المقود قادراً مستولياً عليه» 
ويكون وضع يده كالعدمء فيكون حينشذٍ غاصباً وظاماً (وضامنا -خ) أيضأء وهو 
ظاهر ا من وغيره. 

وفيه تأقل اذ امالك ايضاً متصرف »يحم له باليده وقد مر مثله في 
الداخخل على ساكن الدار الذي يضمحلابضعفه منغ إزعاجه, فتأقل والظاهر أنّه 
غاصبء للتعريف» فيحتمل النصفء أكمافي الدان. 

ولا شاك أنّه ضامن انتلفتِ بقِوْدِه. من غير مدخليّةُ أحد قابل للضمان, 
ولكن في ضمان منفعته .مع ركوب ألالك وقدزته بحي لأيكونَ هذا غاصبا تأقل» 
ويظهر من شرح القواعد ضمانهاء فتأقل. 

ثم ذكر فيه فرعين الأول أنه لوساقها قندّامه ولاجماح (؟) ها بحيث صار 
مستوليأ عليهاء فهوخاصب لتحقق مع الفصب» ولوكان باجماح فتردت بسوقه في 
بر ضمن للسببيّة 

لا شك في الفسمان اذا فرض كون السوق سبب» بل يمكن ان لايكون 
فرق» فيكون غاصباًء الا ان يفرض بحيث لايقدرعلى اخمذها ويكون في الأول 
قادراء فكأنها مأخوذة في الاولى دون الثانية ولا قادرا ايضأء وحينئٍ يظهر الفرق» 


(1) وني ججيع الدسخ: ولوأخذء والضواء 
يس جب ين اذهب في عه بت شي (جع ابح نا جج). 


52 كناب الاجارة ج31 


ويكون في الثانية ضامتاً فقط .)١(‏ 

الشاني أنه لوجلس على خشب الغير او حجر له من غير ان ينقله فهل هو 
كركوب دابته والخلوس على فراشه فيه نظر, أمّا السرير فاحاقه بالفراش قوي. 

كأنه الخشب والحجروالكبيرين الذين لايتعارف نقلههاء ولو كان بقصد 
الأخذ والاستيلاء فغير بعيدء والّا فبعيد كونه غاصباًء اذ لايقال له أخذ امال 
ظلماًء وانّا الفضمان فيمكن فانه وضع اليد على مال الغير, فلابت من ايصاله الى 
مالكه, فتأقل . 

واعلم أنه يلم من عطاراتجج,كثيرً, اخذ الاستيلاء والقهرني الفصبء كيا 
مرفي شرح القواعد, وأنذ في بع ض]ابتعسكؤيفات ايض وقد مرّء وحينشلٍ يلزم عدم 
كون السرقة غصبأء فتأمّل» 

وايضاً وجوةة تب آخر. لمان غير إللتسبيب والمباشرة والغصبء معلوم» 
مثل المنيانات في الأمآنات, سُثْل ترك حفظ الوديعة والعارية والدابة المستأجرة 
وترك سقيها وعلفهاء ومشل وضعه يده على مال الغيرغيرعالم بأنّه مال الغير غلطاً 
أوسهواً ووضع اليدعلى امخصوب كذلك والامانات الشرعية. 

فكأته لذلك جعل البعض تعريف الغصب بحيث يشمل هذه الامور, 
حيث قيّد بالعدوان ونحوه وان كان هوخلاف الضاهر وهذا جمل ثالث 
الأسباب .وضع اليد واثبات اليد في القواعد وغيره؛ ثم قسَّم اثبات اليد الى الغصب 
وال غيره. 

نعم عبارة االصنف غير جيّده. حيث جعل الغصب هوالثالث؛ كما اشرنا 
اليه الا أن يريد منه اثبات اليد فقط فتأقل. 


)١(‏ يعنى دون أن يكون غاصياً. 


5 أسباب الضمان. لله 
وغصب الحامل غصب الحمل (جله ‏ خ). 
ولا يضمن الحرٌ بالخصب. 


ضر في الحفظ, واعلام المالك والرة 
اليه فهو ئيس بخائن» فليس بضامنء وان قضرء صارغاصباًء حيث وضع يده 
ظلمأء فتأقل. 
قوله: وغصب الحامل الخ. يعني اذا غصب حيواناً حاملاً فهوهع الحمل 
مغصوب, اذ قبض الحامل قبض لحمله, فانّه كالجزء الداخل في جوفه وهوظاهر. 

وأمًا عدم الضمان في المأخوذ بسالبيع الفاسد او اللأخوذ بالسوم» فان الحمل 
وان كان مقبوضاً الا أنّه غير مبيع بالبيع الفِامتولا مأخوذ بالسوّم فلا يدخل تحت 
مايدل على ضمانه» مشل مايضمن بصنيحه يضف نفاسده نعم ان اشترى مع 
الحمل يكون حكله حكم الحامل هناء فتأل. 

قوله: ولا يضمن ال حر الخ. يعني لآيضمن بوضع اليد والغصبء لأنّه 
ليس بمال» فلا يدخل تحت يد المتصّرَف» فنآن بات اليد والتصرف الما يقال في 
الأموال. 

والظاهر عدم الخلاف فيهء ولا فرق في ذلك بين كونه صغيراً او كبيرأء 
مميرأ قادرأ على الدفع عن نفسه وغيره» محنوناً ا وعاقلاً. 
بشيء ليس للقبض له مدخلاً(١)‏ فيه اصلاً. 

وأا اذا تلف الصغير يد القابض يسبب للخ الحية ووقوع الحائط عليهء 
فقول للشيخ (الشيخ_خ) بأنه ضامن, لأنّه سبب لتلفهء مع عدوانه فانه لو(ولو 
كان-خ) كان في بيته» فكأنه لم يلدغه الحيّة هناء فهوسبب كال حافرء وليس هنا 
مباشر أقوى, وليس هوقادراً على دفع ا مهلكات عن نفسه وعروض امثال هذه 


هذا اذا تلف بوتهء او 


(1) هكذا في ججيع النسخ, والصواب مدخل. 


كله كتاب الاجارة. 00 
وان كان صغيراً. 
ولوتلف الصغير يسبب كلدغ الجيّة» ووقوع الحائط» قال 


الشيخ: يضمنه. 


الامور قغير بعيدء فيمكن قصد القتل والاتلاف بمثله ايضأًء ولانَ فتح مثل هذا 
الباب يقضي الى الحيل لقتل الئاس بان يليه في مسبعة ومضيعة, ولان الضمّان 
يناسب عدوانه ويقابل بفعله الشنيع. 

والظاهر عدم الفرق بين الكبير امجنون والطفل الغير الممسّر الغير القادرعى 
الدفع عن نفسهء وهومثل ا حيوان. 

بل الظاهر عدم الفنؤق بنرا وبين الكبير اذا حبس بحيث لايقدر عل 
الخلاص منه, ثم حصل فِيّ الحبس شي /اهلكه مثل لدغ الحيّة او غيره» لاشتراك 
العلة المتقدمة فان |الكبيتهع عدم :قذرتَة على دفع الحيّة والعقرب اذالم يره في 
الحبس لظلمته كالطفل]»بل”وكاكيوانات التى الاشعؤر لها . 

وللشيخ قول آخرٌ بعدم الضَّمَانَ للاصل» وعدم المباشرة» وعدم ظهور 
السبب وجريانه في البحر. 

قال في التذكرة: لونقل صبياً الى مضيعة افق سبع فافترسه, فلا ضمان 
عليه, احالة للهلاك الى (عى-خ) اخشيار الحيوان ومباشرته» ول يقصد التاقل 
بالتقل ذلك( وأمَا اذا (لوخ) نقل الى مسبعة فافترسه سبع وجب الضمان» 
وبه قال ابوحنيفة_الى قوله امّا لكان ا منقوك عبد صغيراً او حيواناً مملوكاً للف 
فانه يضمنه سواء نقله الى المضيعة والمسنعة او الى غيرهماء لأنّه تصرّف في مال الغير 
بغير اذنه» فكان ضامتاًم). 


اج أسباب الضمان عله 


ولو استخدم المرّضمن اجرته. ولايضمن بدونه وان كان صائعاً 


الظاهر أنه لافرق بين العبد والأمة» بل ولابين الصغيروانكبير الغعاجز عن 
الفرار والخلاص عن تلك المهللة» وهذا استشكل )١(‏ في ضمان العبد الكبير العاقل 
الآبق بفكٌ قيده. 
والظاهر غير الفنكٌ (0) اذالفرض أنه سببء ولا ينكر قويّاً الضمان» ومع 
رقا بينه وبين الغير وكأنَ الحكم بالضمان مطلقاً أقوى, مالم 
في تلفه» فتأقل. 
قوله: ولواستخدم ا حر ضمن أجرته الخ. يعني اذا استخدم حرا قهراً 
ضمن أجرته: ولا يضمن بدون الاستخدام#وان حبسه ومنعه عن الشغل الذي 
يحصل منه الاجرة» مثل ان كان صانهنايحصَل أكل»يوم شيناً كثيرأء لأنّ منافعه لم 
تضمن بقبضه. لأنه ليس مال حي يكون وضع/ اليدعلى المال بغير رضاءا مالك 
فيضمنء» الم فستعمل لم يضع.يداً موجباكلشمَان ومال ذلك وماصار سببأء» 
وسبب الفسمان منحصر في ذلك بَيَلا فا لوإيتتعسله)قانه أخذ منه ماله بلا 
عوض» فكأته غصب منه مالاً وحقّاً او اتلفه فيضمن. 
ولعله ليس هم فيه حلاف وان كان الأجرة مع منع الصائع الذي لو 
لم يحبسه ومنعه لحصل كذا وكذا وجهء وذلك تدفع المفاسد ودفع الضرر العظيم» 
فانه قد يموت هو وعياله من الجوع, ولا يكون عليه ني ذلك مانع مع كونه ظالاً 
وعادياً ووجود مايدلَ على جواز الاعتداد مما اعتدى(؛) وجزاء سيثة سيئة(0) 


(1) الستشكل هو العلامة في التذكرة (راجع جص 06/0 

الظاهر عدم الضمانء» اذالفرض أنه الخ والصواب مالئبتناه. 
» والصواب» مدخل. 

: فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ببثل مالعتدى. 

(ه) اشارة الى قوله تعالى: وجزاء سيئة سيثة مثلها. 


14 كتاب الاجارة 
ولو استأجره لعمل» فاعتقله» في ضمان الاجرة» نظر. 
ولوغصب دابة اوعبداً» ضمن الاجرة, وان لم يستعملهما. 


ع 


والقصاصء ونحوذلك ء فتأقل. 

قوله: ولواستأجره لعمل فاعتقله الخ. أي لو استأجر حرا اجارة لازمه 
لعمل خاصٌ» فحبسه عن ذلك العمل ومنعه مدّة يمكنه ذلك العمل في ذلك 
الزّمان» او بعضه فيه, ففي استقرار ضمان المدة الماضية» في ذمته, -بحيث يكون 
مكلفاً بهاء من غير عمل نظرء من انَّ منافع الحرّلم يضمن الا بالتضويت و(1) 
الاستعمال» لابالفوت, لما تقدم, من عدم دخول الحرٌ تحت اليد والضمانء فاه 
اليس ممال. 

ومن وجوب الاجرة بالعقد اللازممروكان المستأجر سبباً في ضياعها بحيسه» 
فيستقرٌ في ذتنته» بل ينبغي وجوب الضِمَان مع العقد اللازم اذا بذل الاجير نفسه 
وم يستعمله, وكان الاستعمسال مووفاً بذلك , فِانَ العقد موجب للعوض» وقد بذل 
فيلزم الأجير العوض» كا في ةلوج والَهرء بل قالوا: لو استأجر لقلع الضرس» 
فبرأ بعد ان مضى مذة يمكنه القلع, وماقلع مع بذل الأجير نفسهء وكان الأخير من 
جانب ا مستأجر- يكون ضامناً. 

وهذا يقوى في النفوسء خصوصاً اذا كان الرّمان معيّداً فيضمحل عنده 
الاصل (:)» للدئيلء وأنَ منافع الحرٌ لاتضمنء اذ غير واضح الثبوت عمومه» بحيث 
يشمل محل النزاع؛ وادعى الاتفاق في الضمّان في شرح الشرائع» فالعبارة غير 
جيدة, فتأقل. 


قوله: ولوغصب ذاتّة الخ. وجهه يعلم ما سبق بغير منازع » فان منافع 


() هكذا في جميع النسخ: ولملَ الصواب, اوالاستعمال. 
()) يعنى اصالة عدم الضمان. 


ج10 أسباب الضمان 00 


ا مملوك مضمونة على الغاصبء وان لم يتصرف وم يستعمل وم يعقله ويحبسهء بل 
أمره بالعمل وما عسل. وماحصل» للغصب(١).‏ 

والظاهر أنه اجاعي على العين» فيضمنء وليس المتفعة شيئاً حاصلاً 
بالفمل حتى يقال إنّه وضع يده عليه ايضاً بالبيع» فيضمه: بل الما يوجد 
بالاستعمالء فائّه لولم يغصبء وم يستعمل» م يحصل شيء» وكذا العقارات وكل 
ماله أجرة» فتأقل. 

قوله: ولا يضمن الخمر الخ. يعنى اذا أخذ خراً من مسلم لم يضمنه 
الآخذ مسلماً كان او كافرأء سواء أراقه ام لإنةبيل أخخذه للخل. 

ولكن يمكن حينئلٍ وجوببؤذه الى الهم لأنّه عين مال مالكهاء وكان 
ععرّماً شريهاء وجاز تضييعه» ولكن أذاصار خلاً يرّفع(؟) ماهوعرم لهءفيكون الال 
مالهء فيجب دفعه الى اهله» وخبروجه عَنَقلكّه باخمريّة غير ظاهرء حتى يقال: 
فرةهارم) يمتاج الى الدليل. 

على أنه قد يقال: لدفع المانع والوجب(4). ولايد عليه جواز اخذه 
واهراقه وعدم الضمان بغصبه. 

على أنه قد يمنع جواز ذلك فيا اذا اتخذه للتخليل: وان لم يكن ضامباء 
لعدم ملك يمكن عوضهء فانّ ا خمر لاعوض له. 

على أنهقديكلف بامثل . خصو ساًاذاكان متخ ذأللتخليل »او با خلّ كماقيل. 


وقد يقال بأّه حرام حينئلٍ أخذه واهراقه بغير رضاهء فتأقل» فلا حد 


(1) قوله: (للخصب) تعليل لقوله دس سرّه: فان منافع المعلوك مضموفة. 
(,) هكذا في النسخة المطبوعة وني النسختين امقطوطتين» لايرفع» والصواب مااثبتناه. 


() هكذا ني جميع النسخ: ولمل الصواب» حتى يقال رقها يحتاج الى الدليل. 
(4) يمني لدفع اماتع وهو ا خمرية» و(اللوجب) يعني ا موجب لوجوب الرذء وهوزوال الخمرية. 


0 كتاب الاجارة اج 
ولايضمن الخمر لوغصبها من مسلم. 
ويضمن بالقيمة» لوغصها من كافر مُسكترٍ (مستتراً-.خ) 
وكذا الختزير. 
ولوتعاقبت الايدي الغاصبة تخيّر في التضمين. 


بالأثم» وني شرح الشرائع (القواعد.خ) والتفويت (1) ايضاً حيث جعل عرّمأء قله 
مانع من الضمان حينئظ. 

وكذا الكلام في الكافر المتظاهر, فانه منزلة المسلم في عدم جواز تصرّفه في 
الخمرعل هذا الوجهء كذا قالوا. 

وقد يفرق بالملكيّة وعتدّمهاي.وان كان مما لايجوز لهم اظهارها وشربها 
علانية» فتأمّل» بخلاف الستتر, فانأغِصّكها منه يكون حراماً وضامناً ايضاً له 
بالقيمة عند المستحلين» وان كان مثليّء ذا دفع الخمر للمسلم اليه لايجوز وأنّه 
موجب لعدم استتراره الؤاجب على .الكفار. 

ودليل الضمان أنه ماله: وقد قر على ذلك , وأخذ منه الجزية على ذلك 
الثار(؟) فصار مثل سائر امواله التي آخذها ضامن وغاصب (2) فتأقل. 

وأمًا اذا اخذه الكافرء فيمكن جوازرة اكثل خفية, لعدم المانعء ومن أن 
الحكم بذلك موجب لعلانية» وانَّ من قواعد الاسلام أنه لايجب» بل لايجوز دقع 
الخمرء فتأمّل » فان التقرير مع الجزية» كأنه مور لامثال ذلك . 

قوله: ولوتعاقبت الأيدي الخ. لعل الحكم بضمان جيع الأيدي المتعاقية 


(1) هكذا في بعضٍ النسخء وني بعضهاء الثاني يدل الثاره وني بعض منها الباره وعل أي تقدي رم يظهر 
هذه الكلمة ممق واضح. 
(7) وني بعض النسخ التخطوطة» مثل ساثر امواله التى اخرجها ضامناً وغاصبا فتأقل . 


جك أسباب الضمان 3 


على الغصب -فيكون المالك خخيراً في اخذ عوض العين بعد تلفه ومناقعهما ممّن اراد 
اجماعي » وسنده ادلةضمان الغاصب من العقل والنقل مثل الاعتداء وجزاء سيئة 
والعقاب بمثل ماعوقب(1). 

ولكن ينبغي ان يكون ذلك مع تحقق كون الكل غاصباً بالتمريف 
المتقدم, ويحكم بضمان الكل او البعض من غير فرق» وقرار الضمان على من تلف 
عنده جملاً. 

ولكن فصل في التذكرة والقواعد ونحوهما الاستقراره وهومشكل جتأء 
فتأمل» وقد مرّ مثله وسيجيء ايغماً. 

قال في التذكرة: كل يد تتربَبٌ على يه أَلغِاصِب فهي يد ضمان حتى 
يكون للمالك الخيار في المطالبة, لمن.شاعرمنهاء فتن اء طالب الغاصب عند 
التلف» وان شاء طالب من ترَيتٍ”يده كلى مده ولا فرق :ني ذلك بين ان يكون 
الثاني عالماً بالغصب اولم يعلم, في تبت الضمَانَعَلْيه, لأنّه اثبت يده على مال 
الغير بغير اذنه» والجهل ليس مسقطاً للفسمانء ثم الثاني ان كان عالاً بالغصب فهو 
كالغاصب من الغاصبء للمالك مطالبته يكلّ مايطالب به الغاصبء فان تلف 
الخصوب في يده فاستقرار الضمان عليه فلوعّرمه المالك لم يرجع على الغاصب 
الاؤل بشيءء لأنه ظام بامساك مال الغير في يدمعع علمه بأنّه له الى قوله: وان 
جهل الثاني الغصب فان كانت اليد في وضعها يد ضمان كالعارية مظلقا عند 
العامة وفي صورة الضمان عندنا(؟) استقر الضمان على الثاني» وان كانت يد أمانة 
كالوديعة والعارية في غير صور الضمان والاجارة والرّهن والوكالة استقرٌ الضمان 


(1) اشارة الى الآيا. لبقرة 154 الشورى 4٠‏ والحج 50 
(؟) وني التذكرة زاد بعدقوله (عندنا): واللأخوذ بالسوم والشراء صحيحة وفاسدة: استقر الضمان الخ.. 


1ه كتاب الاجارة. ع 


على الغاصبء ومذهب اكثر الشافعية على ماقلناهء وهم وجه آخرفيا اذا كانت يده 
يد امانة, وكان جاهلاً بالغصبء فاته لايكون ضامئأء كا أنّه لايستقر الضمان 
عليه؛ وهم وجه آخر, انّ استقرار الضمان على الجاهل مع كونه يده يد أمانة(). 

وهذا التفصيل لابأس بهء الا أنا مائجد دليل الضمان على الجاهل مع 
كون يده يد أمانة, فان كليّة -كل من وضع يده على مال الغير يكون ضامناً له مع 
كونه جاهلاً غير ثابت()) وعلى اليد مااخذت حتى تؤْدّي(م) غير ظاهر الصحة» 

مع عدم التصريح, . فالذي يجده العقلء هوضد الوجه الثاني للشافعيّة, لولم يكن 

خلاف اجماعناء لأنه ليس يخا بِبايينى الصحيح الذي هوموجب للضمان» على 
ماتقدم» وللاصل» وللفرداءبل هذه ليك ما نحن فيه» فانها ليست من تريب الأيدي 
الغاصبة اذ الجاهل عَتَرَخَآصبب تل ماعرفت: والغاصب ظالم وعاص وآتم 
بالا تفاق» بل قالوا العَصّببَ اكبيرةى:فتأل . 

ثم أن الظاهر أنه لوصرف الال الثاني على وجه لايلزمه عوض مثل ان 
يهبه اتَاهء لم يكن عليه الضمان ايضاً. 


المغصوبة على الزوج التالفة عنده وف 
وقال ايضاً هذا فيا اذا تلفء وامَا اذا أتلف فقرار الضمان على المتلف. 
هذا ايضاً على عمومه ليس بيد اذ ل وكان المتلف جاهلاً معذوراً مثل ان 


() تقدم مأخذه مراراً. 


ج١1‏ أسباب الضمان قله 


فكيف استقراره, وهذا قال: المتهب ا مسبب لايستقر الضمان عليه. 

وقال ايضاً في هذه السألة بعد تحرير الرّجوع-: فان رجع ا مالك على 
الآكل: فهل يرجع الكل عن الغاصب؟ ينظر, ان كان عا ما أنّه مغصوب بقول 
الغاصب او بغير قوله لم يرجع الى الغاصب الى قوله وان كان جاهلاً غير عالم 
بالغصب, فان كان الغاصب قال له: كل فانه ملكي اوطعامي استقر الضمان 
عليه الخ. 

فعبارة التذكرة غير جيّده نعم عبارة القواعد جيّدة» حيث قال: ومهما 
تلف الآخذ فقرار الضمان عليه الا مع الغزور آل,قوله- ولو كان الغرور للمالك 
فالضمان على الغارَ الخ. 

وقد بالغ في شرح القواصد في أضتعَآتواضتح التيّدء وقال هوضامن» سواء 
علم بالغصب او لا وسواء كان تأتديّكم “ند غاصب للغياصب اولاء وسواء 
استعاده الغاصب غصباً اولاء لصدق الاستيلاء بغير حق ؛ولعموم قوله عليه الشّلام: 
على اليد مااخذت حتى تؤدي(0): والجهالة لاتقدح في الضمان, وان انتنى معها 
الاثم لامتناع خطاب التكليف في حقّ الجاهل, بخلاف خطاب الوضع . 

والظاهر أن للمالك مطالبة من ترتبت يده على يد الغاصب, مع عدم 
التلف بتسليم العين او البدل» للحيلولة. 

ولا يخق عليك أنه ماثبت صدق الاستيلاء بغير حق على جميع ماذكره» 
مثل الجاهل» وأنه تعريف للغصب الموجب لاضمان مطلقاء فهنا ليس تعاقب 
الأيدي الغاصية: فصحّحت عبارة الكتابء إذ ذلك الفرد خارج» فتأقل. وعلى 
تقدير صدقه, ماثبت كليّة الكبرى الا بمثل قوله عليه التّلام: على اليد فاذا هما 


)١(‏ تقدم مأعذه مرااً. 


0 كتاب الاجارة ج١1‏ 


«المطلب الثاني في الأحكام» 
يجب رد العين وان تعسّر, الّا مع التلفء بالتوع. 


دليل واحد. 

وقد عرفت ايض ا عدم ظهور صحته وتواتره وصراحته ايضأء وعلى فرض 
صدق أنهغاصب»ينبغي أننيكون حككه حكم الفاصب بالكليّة, والحال أنهم لايقولويه 

وايضاً لزم ان يكون المكره كذلك , للخبر المذكور الا ان يقال اخرجه 
الاجماع ونحوه, ولكن يعلم ان كون (يكونخ) ممرّد وضع اليد بغيرحق" موجب 
للضمانء ليس ببديبي» فيبحتآجاليردليق» والاصل براءة الذقة, والجهل عذر 
واضح والغرور عذر واضلح وان لم يكين ما (ماخ) يناي الضمان. بل مجتمع 
(يجتمع -خ) معهء لكن بدلبلن قوتي» فتأقل! 

ويؤيّد عدم,التيتمان,مانقل في شرح التقواعد عن الدروسء أنه قال: ان 
الجاهل بغصبيّة البيت أذا سكن فيه بأمر الغاصب يضمن المنفعة خخاصةء فانّه 
ظاهر بل نص في ان الواضع يده جاهلاً ليس بضامن للموضوع يده عليه, نعم 
ضامن للمنفعة المستوفاة, بل فيه ايضاً تأمّل فانّه مغرور فيجب الرجِوع على الغاصب 
فقطء فتأقل. 

قوله: يجب رد العين اللخ. دليل وجوب رد العين المغصوبة» بل جميع 
الاموال التي في يد الانسان بغير استحقاقء لحبسه مثل الرّهنء فوريّا, هو العقل 
والنقل كتاباً وسئّة() واجماعأء وهوظاهر, وان كان في الرة على صاحب اليلد 
ضر وتعسروبانيبتي عليه اليسيان اوعالج به السفينة بغير اذن المالك» الا أنه اذا 


(1) اما الكتاب فهوقوله تعالى: فان امن بمضكم بعضاً قليؤد الدي أوتمن امانته الآية البقرة 14 واما 
السنة فراجع الوسائل . 


اج أحكام الفصب لف 
او يخاط با مفصوب جرح ذي حرمة فيضمن القيمة. 
ولا يضمن تفاوت السوق مع الردّء وان تعيّب» ضمن الارش . 


كان القلع واشرة 


جوازه حيندلِء فان 


خلاك النفس وتلفهاء فظاه عدم وجوب الردء بل عدم 
النفس اوجب ومقدم على رة المال. 

وكأنه لاخلاف فيه كمايجد العقلء مثل ان كان خيوطاً حاط بها 
الثوب, بحيث لايمكن قلعه, بحي » لأنه ينقطع» وحينشْلٍ لايجب القلع بل 
يمكن ان لايجون ويتعيّن القيمة» فكأنه منزلة التلفء فلزمه القيمة فقط. 

وحينئدٍ يمكن جواز الصلاة ني ذلك إليثوب المخاط اذ لاغصب فيه يجب 
رده, كما قيل بجواز المسح بالرطوبةمينآماء الْعْصوَبٍ الذي حصل العلم به بعد 
الغسل وقبل المسح, فتأقل» والاجتنابٍ أول. 

وكذا اذا خيط بها جرح حيوان َتَرَمَء "أي لذي لايجوز قتله واتتلافه, مثل 
الانسان والفرس العتيق الذي'لسَلِم ماهد بجتيسث تيف على فوت النفس 
بالقلع » اونقص العوض اوالألم الذي لايتحمل مثله؛ على الاحتمال,بخلاف 
مايجوز اتلافه, مثل الحيوان الذي قد عيّن للذبح والأكل مثل غنم مسمن» وهينئق 
ينزع ويرة لى مالكه. وان نقص بالقلع ضمن (يضمن-خ) نقصهء كما يضمن قيمة 
الكل في صورة عدم جواز القلع إِمَا للتلف او خحوف تلف النفس بالقلع من جرح 
الحيوان امحترم» ونحو ذلك , وهوظاهرء لأنّه يجب الرة سليماً تامأ فاذا تعذّر يجب 
العوض» وذلك واضح. 

واذا صار معيباً في يده اوبالقلع للر»فهوضامن لذلك النقصءفيرتهمع أرشه. 

ولا يضمن القيمة السّوقية» فاته ماأنلف شيئآء ولا تلف في يده عين الا 

جزء لاكله )١(‏ ولا بعضه ولا منفعة تفوته» ولا ضمان إلا بفوت شيء. 


() في بعض التسخ انخطوطه : ولا قلف في يده عين الأجزاءء لاكله الخ. 


لهذ اكتاب الاجارة ع 
وان كان غير مستقرٌ تجدّد ضمان المتجدّد. 
وان تلف ضمن با مثل في امثل . 


وان كان العيب يتجدد يوماً فيوماً مشل نتن الحنطة» فيتجدد ضمانه ايضا 
كذلك» فني اليوم الأول ان كان ارشه درهماً لعيبه ثم زاد العييب بحيث صار الأرش 
نصف درهم آخرء يضمن الدرهمء ثم نصف درهم آخرء وهكذا الى ان تلف» 
فيضمن التالف بقيمته. 

قوله: وان تلف ضمن بالمثل الخ. اعللم أن المثل موجود في كتب 
الفقهاء رحمهم الله وبنوا عليه احَككاما كثيرة في (من-خ) القرآن ايضأء مثل المثلى 
في الاعتداء والسيئة١)‏ وقباخرقوا بتعريفات 
ماسلم تعريف, لامن تعارييف العامة ولا | ة» مشل مانقل عن الشبخ في 
التذكرة وشرح القواعد.وهومايتسَوي قيمة اجزائه كالحنطة والشعير وضيرهما من 
الحبوب والأدهان, ومَاأْعبهدَلقَة وَغيرَ المثل مالايتساوى اجزائه كالحيوان 
والأراضي والأشجار وغير ذلك , 

وقال في شرح القواعد والشرائع : نقض بالثوب فانّ قمة اجزائه متسراوية 
وليس ممثلى ومكن ان يقال: الثوب ليس بمتساوى الأجزاءء فان ذرعاً (ذراماًءخ) 
منه قد يسوى عثمانياً والآخر شاهيّات, ومثله الأرض . 

بل الذي يشكل به أنه ان اريد التساوى بالكلية,» فالظاهر عدم صدقه 
على شيء من المعرّف اذ مامن شيء الآ وأجزائه مختلفة في القيمة في الجملة مثل 
الحنطة والشعير وجميع ماقيل انه مثلى» فان حنطة طغارها()) يساوي عشرين 


)١(‏ اشارة الى قوله تعالى:فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشل ما اعتدي عليكمء البقرة4 1 وقوله 

تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلهاء الشورى .4٠‏ 
(1) الطفار ا مستعمن الآن في لسان العرقيتن هوعشرون وزنه عراقية» وهي تساوعيالفان وماثة وخسون 
م 


اج أحكام الغصب فين 


والآخرعشر شاهيات, وبالجملة التفاوت معلوم. 

وان اريد التساوتي في الجملة» فهوفي القيمي ايضاً موجود, مثل الأرض 
ونحوها. 

وان اريد مقداراً خاضاً فهو حوالة الى امجهول . 

وقال(:) ايضاً: رما ضبط بأن ا مثلي مايكون اسم الكثير والقليل منه 
واحدا كالماء والدبس والدهنء ونقض بالأرض. 


وفكن ان يقال بالشوب ايضاًء على أن هذا الامر الذي هومبنى احكام 
كثيرة» لاب لأخذهمن مأخذيكون حجة ومن كتان#وستة واجاع وعقل » وليس بظاهر, 

ولا يندفع الايراد بما قال في لح القواعد؟إوالقلاهر ان امراد من هذا ضبط 
امل بحيث يشمي فصل ميزء لا الدع رفت اتيقبيق»”أويكون قوله كالحنطة والشعير 
وغيرها من الحبوب والادهان دلخ ألتعزيف فيكون انكببافه بهذه الامثلةز»). 


ومكن ان يقال: ان هذا لاينفع اذ الغرض من فصل القيزمعرفة المثلي ليحكم 
عليه بالحكم المخصوص بهء فان حصل القييز التامّ بحييث امتازعما عداه» فيتحصل 
الطلوب؛ ويصلح للتعريف لدقع النقوضء والا فا حصل المطلوب» وبق مهولا 
في الجملة, وذلك غير كاف هنا. 


غير متيمّز وان 
وايضاً ان أخحذ الحنطة الى آخرها في التعريف لاينفع؛ لأنه ان اقتصرعى 
ذلك المذكورفقطء كا هوظاهر كلامه ل(من) البيانية(م) ففيه أنه غير جامعء» 


كيلوعرا: اقية وماثة وخمسة وعشرون درضاً وهي خس الكيلوتماماً ٠16؟‏ وه1١‏ درا (راجع كتاب الاوزان 
والقادير ص ١+تأليف‏ الشيخ ابراهم سلمان باختصار). 

(1) يعني في شرح القواعد» ج١‏ ص هه. 

() انتبى كلام شارح القواعدء ج١‏ ص 711 من الطبع الحجرى. 

(م) فيا نقله عن الشيخ وشرح التقواعد في تعريف امثل من قوله (من الحبوب والادهان الخ). 


خروج كثير من العرّف مثل الادهان والالبان والدبس واماء وغيره. 

على أنه ماكان في عبارة التعريف منحصراء بل قال: (وما أشبه ذلك ). 

وان اراد اشباههها كا كان, فا حصل القييز التامَّ كذا ولاالاشياءءاذ 
يمكن ان يقال الشوب من ذلك , والأرض كذلك اذ (و-خ) ليس الألبان منه 
والدتبس والماء كذلك كذا(١)‏ وان ليرد الحص رفي ذلك . 

وان اراد ان الغرض الانكشاف لا التعريف الجامع والمانع؛ - وبدخول 
الامثلة يحصل اكثر فهو صحيحء ولكئّه خلاف الظاهر مع أنه يرد عليه ماتقدم 


على قوله: ان المراد ضبطه(2) دل هوم فتأقل . 
ونقل ايضاً عن فلقهاء العامة أنَدام) كل مقتر بكيل اووزث» وزاد 
بعضهم اشتراط جواز بيعه تلم لأناكتتلم فيه يغبت بالوصف في الذمّة والضمان 
يشبهه. لانه يثبت في ِاللمَة:ورّاد تتيضهم اشتراظ جواز بيع بعضه ببعض لتشابه 
الأصلين في قضية القائل .قال_: واعسترض عل العبارات (الاخخيرة الدلاثةريخ) بأنّ 
القماقم والملاعق والمغارف(4) المتخذة من الصفر والنحاس موزونة يجوز السلم 
فيها وبيع بعضه (بعضها-خ) ببعض» وليس مثلية(ه). 
ومكن ان يقال: الزيادة غير ظاهرة, خصوصاً الأخيرة, فانَّ معناها ايضا 
غير واضح . 
وأنه يشكل بالغزل والصوف والوبر والشعر والقطن ونحوهاء فانّها غير 
مثلية؛ مع صدق التعريف, الا أن يليه النني أو الاثبات(5)» وهو بعيد. 


)١(‏ هكذا في ججيع 0) 229 أي الثل. 

2 امغارف» اللغرفة بكسر اليم مايغرف به الطعام والدمع مغارف (مجمع البحرين لشة غرف). 
زف انتجى كلام شار القواعدء ج١‏ ص لدم 

(5) امراد من الثثي عدم جوثز بيعه سلماً وعدم جواز بيع بعضه ببحض والاثيات طرف مقابله. 


0 أحكام القتصب ين 


وايضآً ان المكيل والوزون (الكيل والوزن-خ) ليس لهضبط» فانّه قد 


يختلف, حينئذٍ لكل بلد حكم نفسه على ماقيل» غير في حالة زمانه صلّى 
الله عليه وآله, فيلزم كون شيء واحد مثليّاً ني بلد وقيميًاً في أخرى: وهو بعيدء 
فيكون البطيخ مثلياء وكذا الجوز والبيض في بلد. الا ان يقال: لايحبوز التخم فيها» 
ولا بييع بعضها ببعضء وحيدئدٍ يشكل التعريف الال بدون الزيادة, فتكون 
فائدتهاء فتأمل. 

وقال في الشرح وهو المتحد في اقيق النوعيّة» وظاهر صدقه على ماتقةم 
من الأرض والثوب (الصوف_خ) ونوهثاء مع :يكال تحقق الاتفاق في الحقيقة 
النوعية. 

وني الدروس قال: ان المثلى هَرَالكَتتَاوي الاجزاء والنفعة المتقارب 
الضَفات وقال في شرح القواعد: 'وهذًا لايكاد يحرج اله 

ويكن ان يقال: بل الارض وبعض ماتقدم مع زيادة ابهام التساوي» فاه 
غير معلوم في اي شيء» وكذا تقارب الصفاتء وباجمدة تحقيقه مشكل جذأء وهر 
مبنى احكام كثيرة. 
والذييقتضيه القواعد أنه لفظ بني عليه احكام بالاجماع؛ وكأنه 
وبالكتاب() ايضأء مغل ماتقدمء والسّنة ايضأء وليس له تفسير في الشرّع» بل 
ماذكر اصطلاح الفقهاء, وهذا وقع فيه الخلاف» فيمكن ان يحال الى المرفء اذ 
الظاهر أنه ليس بعينه مراداً فانَ الثل هوالمتشابه والمساواة في الجملة» وهو موجود 
بين كل شيء» كا صرّح فيمسألة(لايستوي)(؟)وقالوا:امراد الساواة بحسب 


)١(‏ نمو قوله تعالى: «فاعتدوا عليه مغل مااعتدى». البقرة 154. «وجزاء سيئة سيئة مثلها». 
الشورق 40 
(؟) أي مالايتساوى. 


لهذ كتاب الاجارة. اج 


التعارف لامن كل وجهء ولا من جميع الوجوه, فانّ الأول موجود, والثاني موقوف 
للاتّحاد, فكتلَ شيء يكون له مثل في العرف» ويقال له انَّ هذا له مثل عرفأء 
”7 

فان تعذر المثل» أي لم يمكن اصلاً فالقيمة للتعذّر, 

ويؤيّده أنه على تقدير ثشبوت كون المتلف مثليّاً مثل الحنطة لايؤخذ بها كل 
حنطة» بل مشل هاتلف عرفاء وقيمة هثل سن الجمل بمثله من احمل والأعلى مثله 
لابآخر وكذا في غيرهء فيمكنبان«إراد ذلك مع المساواة في القيمة, فاذا كان 
ثوباًر:) مثل ثوب آخر في اليو والقمأشويقيمته يكون ذلك المثل» وكذا الفرس 
العتيق خاص يكون تحته خاصء وقيمتاً متفينة يكون مثلها بمثلهاء وهكذا. وعليه 
يحمل ما في الكتاب واليية والاجآم” 

وكاته الى هذا لشار انفلك الْمرَحَ:“أطبّق الأصحاب على ضمان المثلي. 
بالمثلء آلا مايظهر من كلام ابن الجسنيدء فانّه قال: ان تلف ا مغصوب دفع قيمته او 
مثله» ان رضي صاحبه. 

لعلّه يريد القيمي » فانَ في ضمانه بالمثل خلافأء وظاهر مذهب الشيخ 
امحقق نجم الدين في بعض المواضع ضمانه با مثل» وا مشهور خلافه. 

ويمكن أن يكون قول ابن الجنيد اشارة الى ان تحقيق المثل لايمكن, وحينئٍ 
مايلزمه الا القيمةء ولكن ان رضي الغريمان يجبوزاخذ ا مثل» والااكتفاءبه الله يعلم 

ثم اعلم أنه ادعى الشييخ علي في شرح القواعد في وجوب المثل في المثلي 
وظاهر كلام ابن الجنيد في لزومهزم)» فانه يقول بجواز رة القيمة» فانه خيّره. 


)١(‏ هكذا في ججيع التسخء ولع الصواب ثوب بالضع. 
(1) هكذا في جيع النسخ, والصواب في عدم لزومه. 


اج أحكام القصب 3 
وم التعذره القيمة وقت الدفع. 
وف غيره بالقيمة» عند التلفء على رأي والأعلى من حين 
الغصب الى التلف ماعلى رأي. 


وقال الشيخ علي في موضع في شرح قوله في بيان المثل او أعلى القيمة: ان 
خلاف ابن الجنييد مضمحّل وعلى ماحمل عليه كلامه في شرح الكتاب مايصير له 
خلافاً فيه, بل في القيمى فقطء كا محقق, وانيا حل عليه لانَّ الخلاف هنا محقق 
دونه والعبارة صا حة فا حمل عليه أولى. 

قوله: ومع التعذر القيمة وقت الدفع الخ. أي لوتعذر المثل في المثل. 

قال في شرح القواعد: المراد بإكتعزّر آثثل”/يوجد في ذلك البلد وما حواليه» 
وكذا في التذكرة: ونم يحدّ ما حواليه. 

والظاهر ان الرجع فهبا إلى الَمَرَقَة آذآ الظاهر أنَ مرجع التعذر. هو 
العرف, لما مرّمن أن ماليس ل"مَيقة نشعي وليك اراد الحقيقة اللغوية-» 
فا مراد العرفيّة. 

ويكن تكليف الغاصب به مهما امكن» خصوصاً ان كان ا مثل موجوداً في 
بعض البلاد القريب الى ذلك الموضع» وتكون الاغراض الكثيرة متعلقة بالعين 
فتأقل» وأمّا دليل امثل فنقل الاجماع على ذلك في شرح القواعد, والآية ايض](1). 

وأما القيمة فللتعدي, والضرر ا مدنيء والتكليف مما لايطاق غير جائن 
واسقاط الحق غير معقول, والتأخير أيضاًضررء فتعيّن القيمة في الحال, جمعاً بين 
الحقين وخروجاً عن الحقوق مهما امكن. 

وأمَا القيمة وقت التفع» فلأنَ قبله الواجبء امثل وهذا لووجد قبل الدفع 
فهويتعيّن للدفع فاذا انا تستقر القيمة وقت التفع .وقيله ايضأمراعى الى بعدالدفع , 


)١(‏ يعني قوله تعالى: «فن اعندى عليكم فاعتدوا عليه مثل مالعتدي» البقرة144. 


م كتاب الاجارة. اج 


وأمَا القيمة في القيمي فيه آراء الأول وقت التلفء لأنّه وقت الضمان» 
لأنه حين التلف كان مكآفاً برد العين» فيتعيّن عليه حينظٍ القيمة: فهومن 
(ومن-خ) هذا الوقت مكلف بدفع تلك القيمة الى ان يدفع, فلونقص بعده 
لايوجب سقوط ماوجبء واستقر في ذمته بالتلف الموجب لذلك , للاستصحاب» 
وكذا ان زادء لمامرّ. 

ولا تقررعندهم ان القيمة التوقية لاتضمن في الغصب ايضأء والفرض 
ان الزيادة للسوق» فانه لو كان لثفوت عوض ونقص وعيب ول وكان للشمن 
واغزال الذي يحصل عنده فائثه مضمون“فلانزاع على ماصرح به في الشرح وغيره» 
فبعد نقل الاتفاق على عدم الفسمان يَِيِمقِه التوقية يبعد الخلاف هناء والقول 
بأعلى القيم من غير زيادة يوجه يعدم بل جرد السبوق . 

ومن هذا علم'كوة كنذا الرَاي وَضقَلَ"الآني .خصوصاً أعلى القيمة من حين 
الغصب الى حين التلف لأنَ الغاصب مؤاخذ بأشقّ الأحوال» وهو ديل الرأي 
الشاني وفيه منع, اذ لادليل عليه؛ وليس ببديهي» وهوقريئة التعى وأخذ 
(فأخذخ) الغاصب بالأشقّ الذي يكون ماذوناً فيه, فانّه لاامكن أذ الزائد 
ولاقبله لأنه غاصب, بل ولا زجره» والقول ا موذي(١)‏ بعد رجوعه وتوبته. 

والشالث قيمة يوم القبض» فاته ضامن حين قبضء فاذا تعذّر العين تعين 
تلك القيمة وفيه. 

ايضاً منع» لأنّه ان عنى بضمانه ضمان قيمة ان تلف فهو مسلّمء ولكن 

لادلالةلهعلى اعتبارتلك القيمة قبل التلف وقبل وجود الدفع» بل حين وجود 
العين ايض وان اريد ضمان قيمته حينئذٍ مع وجود العين والقدرة على دفعه فهو 


)١(‏ عطف عل قوله: زجره ومع أنه لايجوز زجره ولا القول للوذي بعد رجوعه عن الخصب وتوبته. 


اج أحكام الغصب لهذ 


0 والصنعة» وان كان ربويّاء ول وكانت محرّمة م 


ممنوعء ولا يقول به احد والأظهر هو الال فتأقل. 

قوله: ويضمن الاصل والصفة الخ. يعني الغاصب بل الضامن مطلقا 
يضمن اصل العين المتلفة والصنعة التي هي هيئته وان كان ذلك الاصل ربوتأء 
مثل المناتم المصتوع لو اتلفه شخصء فانّه يضمن عينه على مقدار مافيه من الذهب 
والفضّة ببماء فاتّهها مثليان» وصنعته ايضأء أي اجرة مثل تلك الصفة» ولايحصل 
هنا الرباء لان الصنعة لها قيمة, فالزيادة في مقابلة تلك الصنعة. 

وقال في القواعد بعدم ضمان الفتَعِة#وفيه تأمّل» ويحتمل ان يكون بداء 
على مذهبه من عدم الربا الا في اللّمء كبا هوكأيه) فيلزم على القول بعموم الريا 
عدم جوازالزيادةمع امثل»فيكونٍ مناحيّتتعل الك , فاه يفوت عنه ماله قيمة» 
لس له أخذهء فيمكن الانعصالَالى"القيعةء لان ا مث لهو مع الزيادة» وغير مكن 


الأخذ شرعاً مثل التعذّر والفقدان» فتأقل. 
وقال: لايضمن الصنعة, ك.أته بناء على دخول الربا فيهء فيكون رجوتماًء 
ويحتمل غيره. 


واستشكل في القواعد ضمان الزيادة: ينشأمن مساواة الغاصب لغيرهء 
فكا لايضمن الغير لايضمن الغاصب ايضاً ومن الفرق» وأنّه مأخوذ بالأشق. 

وجه الاؤل واضح على تقدير القول بتحريم اتّخاذها الا الاستعمال 
(لالاستعمال-خ)» ثم اخذ ا مثل» فتأل . 

هذا ان كانت تلك الصنعة (عللة -خ). 

وامنا اذا كانت عرّمة كأواني الذهب والفضة وآلات اللّهو وفيرهاء فانه 
لايضمن الصنعة حينئؤء وهوظاهرء بل لوأتلف العين يضمنها فقط. 

وان كسرها لايضمن ششيئًاً في الكل على القول بتحريم الاستعمال فبها 


ك5-3--3 0 
9 كتاب الاجارة 


دأ 
وني اعضاء الدابة الارش (بالارش خ) على رأي ‏ 


مطلقاء وما مع تخصيص الاستعمال فلا(0). 
قوله: وني أعضاء الداتّة الأرش عل رأي. يعني اذا أثلف عضواً من 
2-6 الداّة» يلزمه الأرش مطلقاء أي عضو كان, فقوم صحيحاً مع ذلك العضو 
وبدونه. فيؤخذ الحيوان مع أرشهء لأنه مال له أرش كسائر الأموالء ولأنّ العضوله 
قيمة مضمونة يقيناً وفرضاء فلابة له من عوض» وماثبت له في الشرع عوض معيّن» 
فيكون قيمته, السوقية» وه والارش. 
نشل عن الشيخ في الخلاف ان كل عضوف الحيوان ان كان اثنان ففي 
كل واحد نصف ديته ومافيه افيه كل الديّة, كما في الآدمي, محتجاً 
بالاجماع والرّواية(0). 
وذلك غير ظاهر, فانَخدلات للا نجد اكثر المتساخحرين على خلافه» 
والرواية غير معلومة» وكا يوان في الأد وهل الحيوان عليه قياس لايمكن 
القول به. 
نعم ورد في بعض الروايات في التهذيب وني الكانيء بربع من القيمة في 
احدى عينى الدابة» وروى في التهذيب -صريحا عن عمر بن اذينةوقال: كتبت الى 
ألي عبدالله عليه السّلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السّلام 
في عين ذات الاريع قوائم اذا فقت ريع شمنهاء فقال عليه السّلام: صدق الحسن» 
قد قال علي عليه التّلام ذلك (). 
وصحيحاً عن عاصم بن حمنيد» عن محمّد بن قيس الثقة- عن أَبي جعفر 
د حي د 00 
(1) يعني لو خصصداالتحرم بالاستعمال فليس كذلك و يعنى هوضامن . 
(؟) الوسائل الباب ٠‏ من ابواب ديات الاعضاء الرواية١‏ (ج 14 ص 018 
(©) أي الاجاع والرولية. 
(4) الوصائل الباب 4٠‏ من ايواب ديات الأعضاء الرولية"اج ١١‏ ص 71/1 


عليه الّلام, قال: قضى علي عليه السّلام» في عين فرس فقئتء ريع ثمنهاء يوم 
فقئت العين(0- 

وهذه في الكافي أيضأء ولكن حسنة: لابراهم بن هاشم(1) وهي صحيحة 
في زيادات حدود الفقيه, لأنّ طريقه اليه صحيح(م)» والذي طريقه اليه صخ» 
ثقة» على » ويفهم ذلك من كتاب ابن داود النجاشي. 

ولا هم كون عمد بن قيس مشعركأء فاه الشقة» على مابيتداه مراراً 
ومثلها عدّة اخبار فيها عن مسمع وأبي العباس. 

ولا ين أنه لابمكن جعلها دليلا لشي لعدم موافقتها لقوله» وليس علوم 
القائل بهاء ولوعلم لابأس بالقول بمضمونهاء للصجة عدم التعدى. 

ونقل في شرح الشرائع عن لتقي فتأنختلف أنه حلها على غبر الفاصب 
في احدى العينين» بشرط نقصن التقدرهن.الأرش,_وكذ! جل الاجاع عليه وقال: 
هذا الحمل حسنء لوصحت الرواية. 

وما نعرف موجب هذا الحمل ولا حسنهء تخصوصاً الجاع فاثه مكيف 
ييكن حمل نقل الاجاع على أن كسل اثنين في الحيوان يجب نصف القيمة بكل 
واحدء وني الفرد كلها على ماذكره. 

ولعل شارح الشرائع لايقول بصحته مامرٌ بالروابات منه مرارأء وحققه في 


)١(‏ الوسائل الباب 40 من ابواب ديات الاعضاء الرواية؟ وني الكافي يو فقن 
(؟) سندها .كيا في الكافي. هكذا: علي بن ابراهيم» عن ايه عن ابن أي م 
عن محمد بن قيس. 
(م) طريق الصدوق البه: كبا في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه عن محمد بن قيس فقد رويته عن 
أبي رحهالثه, عن سعد بن عبدالثهء عن ابراهم بن هاشم عن عبدالرحن» بن أني نجران عبن عاصم بن حميد من 
محمد بن قيس. 


عن عاصم بن حميد». 


7ت 1 01 
9 كتاب الاجاوة 


0 
وجيمة القاضي كغيرها. 
ولؤتلف العبد او الأمةء ضمن قيمتهاء وان تجاوزت الدية, 
على رأي. 
ولوقتله اجنبي ضمن دية الحرّى مع التجاوزء والزائد على 
الغاصب. 
ج57 77 1 0 
الدرلية» من اشتراك محمد بن قيسء وقد عرفت مافيه. على أنه م يجين ذلك في 
صحيحة عمر بن اذينة. 
فقوله: (لوصحت)» عي التأمّل: كأنه مانظر ال في الكاني كالشارح, 
فاته قال: روى الكليني بابظاده الىكَإِممٍ بن حيد الخء وقال الشارح: مالجد 
وى مارواه ابن يعقوب عن عاصم بن جيذ الخ. ونم يذكر التهذيب, ولا رواية 
عمر بن اذينة» بل ذكيرا روابة عمد بن قيس الي العباس» وزادفي الشرح رواية 
مسمع(0)» فتأتل» فكاته) مأنظرا وى الكليي” 
وأعلم أن ظاهر امختلف أنّه حمل الرواية التي اتعاهاء على النصف, لاهده 
الرواية» كما يظهمر من شرح الشرائع» وأنَ الحمل غير ظاهر الحسنء ويمكن كون 
جملها وحمل مادل على الرّبع على كون الأرش ذلك» كي حمل مادل على تقيين 
القيمة, عليه. 
قوله: وييمة القاضي كغيرها وهوظاهر. كأنه اشار الى رد بعض 
العامة الذي قال بالفرق. 
قوله: ولوتلف العبد والأمة ضمن الخ. يعنى لوتلف العبد الملخصوب 
وكذا الأمة تحت يد الغاصب ضمن الغاصب قيسمتها وان تجاوز دية الحزء على رأي. 


(1) راجع الوسائل الباب 40 من أبواب ديه الاعضاء. 


اج أحكام الخصب بين 


ولومثل به لم يعتق (ينعتق -خ)» على رأي. 
1002072855555 جد ا لاد لا لل ا ال 
المصنفء لأنَ الملوك مال مخصوب مضمون متلف فيجب قيمته بالغاً مابلغت 
كسائر الأموال» خرج غير ا مفصوب بالاتفاقء بق هو نحت العموم. 

ونقل عن المبسوط والخلاف قولاً با مساواة » للأصل» ولغلبة الانسانية 
فيه فيكون في حكم الانسان» فلا يتجاوز دية الحرٌ, 

وفيه منع » لان الدليل أبطل الأصل» وكونه انساناً لايقتضي التوقف عند 
دية الحيّ والا كان يجب الديّة دائاً. 

وبالجملة الدليل يقتضي اعتبار القيمة في جميع امقوّمات اي شيء كان 
خرج ماخرجء وبتي الباقي. 

وكأنه لبعد هذا القول نقل بن المصنف/فيإلشرحء أنه اراد الشيخ التسوية 
على(1) ضمان الأجنبي اذا جنى عأخ-المتخصوج ةلا أنُهز,) جنى عليه الغاصب أو 
تلف عندهء فانّه لوج عليه نين يجبت على إبليان القيمة مالم يتجاوز دية ال حر 
ومع التجاوز يضمن الزيادة الغاصبء لا ألحَان» فتأقل. 

قوله: ولومثل به م ينعتق الخ. يعنى لومثل الغاصب اوغيره بالعبد 
المغصوب لم ينعتق بسبب امثلةء لأنَ الأصل بقاء املك على ملك صاحبه حتى يعلم 
الخروج بالعتق بالدليلء ولا دليل هناء لأنَ الاتفاق وقع في مثلة امالك , وغيره 
قياس مع الفارقء اذ قد يكون السبب عقوبة ا مالك لاجير كسر العبد مطلقاء 
اوقيا. 


ولرواية أبي بصير, عن أبي جعفر عليه الّْلام» قال: قضى اميرالؤمنين 
عليه السّلام» فيمن نكل بجملوكه: أنه حر لاسبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى من 


() هكنا فو النسيخ» ولع الصواب في ضمان البني. 
() في التسختين المفطوطتين لأنّه جنى الخء ونعلٌ الصواب مااثيتاه. 


04 كتاب الاجارة. ج١1‏ 


ومقدر الحر مقر فيه والا الحكومة. 


(الى-خ) احبء فاذا ضمن حدثه فهويرئه(). 

وفبها عبدالحميد المشترك وأني بصير()» ولا يبعد كونهما ثقة. 

وكأن الشيخ استدل على قوله بالعتق بامثلة مطلقاء بالقياس المتقدم. 

وبرواية جعفر بن محبوب -في التهذيب والكافي- عمن ذكره؛ عن أبي 
عبدالله عليه السّلام قال: كل عبد مثل به فهو حرّام). 

ومكن ان جزاء الأول(0) ايض قوله: نكل بضم الال مبنياً للمفعول: 
وقد عرفت بطلان القياس» ويعلم عدم صحة سند هذه لجهل جعفر بن محبوب» 
والارسال؛ وان الظاهر في الاقّل'البناء,للياعل» وأنه يمكن هنا ايضاً جزاء مثل بناء 
للفاعل, ويكون الضمير للمولى الذكور يني إذلك العبد, فيكون التقديرء كل عبد 
مثله مولاء فهو حر فيوافق الااتغاقتريع زالاول. 

وبالجملة لانِسَكِي ا حك بيِتق مال ,الداس وخروجه عن ملكه الحقّق 
باليققين بمثل هذا الدليل والشيخ أعرفٌ. 

قوله : ومقدر الحر مقا رفيه الخ. أي كلّ عضومن العبد اذا تلف عند 
الغاصب, ان كان له مقدر في الحرّفاللازم ذلك المقدر, فلو كان احدى عيسيه أو 
احد عضويكون فيه اثنان فأرشه نصف قيمته, وان كان واحداً مثل الذكر فأرشه 
كن قيمته وهوالمراد بالحكومة؛ بعني بشمن صحيحاً (صحيح-خ) ثم يقوم 


(1) الوسائل الباب ؟؟ من كتاب العتق الرواية؟. 

(1) سندها -كيا في التيذييب. هكذا: حمّد بن احد بن يحيى » عن عبدالحميدء من هشام بن سالهء عن 
(5) الوسائل الياب ١1‏ من كتاب العتق الرواية1. 

(4) الأنسب ان يقول: شرط جزاء الاولى قوله اللخ 

(0) الزاوفي قوله (والاولل) بعنى مع . 


اج أحكام الغضب وعه 
ولو استغرقت (استوعبت -خ) القيمة» قال الشيخ 
واخذهاء او“أمسك مجان وفيه نظر. 


(معدوم-خ) العضوء فيؤخذ التفاوت بين الثبين. 

وجهه أنه عضوله قيمة من مال له قيمة» فتلف بالضمان» فيكون 
مضمومأًء وليس مثلي» ولاقيمة لعل حدة؛ فيكون الأرش» وفي الال ما كان له 
مقدر. 


وكأه لاخلاف فيه عندهم هناء ولا في ان العبد فرع للحرٌ فيا له مقدّر 
وبالمكس فيا لامقتر له» كيا صرّح في كتاب الديات. 

قوله: ولواستوعبت القيمة الخ. يَعوي,إذا تلف من العبد ا مخصوب عدده 
هايستغرق قيمته بالكليّة, مثل ان قم ذكره» فته الشيخ() أنه لايسكه الا ان 
يكون رضى (برضى -خ) المالكء بال يكوتةالقةالظتأمن ويأخذ قيمته اويأخذه ولا 
يأخذ شيثأء اذ لايلزم على الحَلفتَ: كلقي ةب امون (9)» ولا يجمع بين العوض 
والعوضء ولأنّه اذا جنى عليه أحد غير مغصوب با فيه ايضأ يدفع ويؤخذ القيمة أو 
يأخذ يمان والموجب هوعذر جع العين للمالك موجود صار مايوجب (بموجب-خ6 
ذلك (م). 

وقال اللصنف: وفيه نظرء وجهه عدم ظهور المنافاة» فانّ العبد» مضمونء 


في الشرائع ‏ قال الشيخ كان امالك عير بين تسليمه واخذ القيمة وبين 
امساكه ولا شيء له تسوية بين الغاصب في الجداية وغيره. 

وني السالك هذا قول الشيخ في اللبسوطء ووجهه ان القتضي لدفمه الى الجاني اذا لذت منبهفيمته 
التحرّر من الجمع اللمالك بين الموض والعوضء وهذا العنى موجد في.كخاص ب فيستويان في هذا الحكمء 
لاشتراكهها ني القعضى الى ان قال ومن انّ اللدفوع عوض عن الغائت فلا جمع وحمل الغاصب على الجافي 
قياس» جلا ص 521 

() هكذا في ججيع النسخ» ولعل الصواب» اكثرمن قيمة المضموف. 

(م) هكذا في ججيع النسخ؛ وهذه العبارة بحملة جذأولمل توضيحه يفهم من عبارة الك . 


افيد كتاب الاجارة. اج 
ولوزادت قيمته بالخصى» او قطع الإصبع الزائد» ضمن 
المقطوع 5 


وكذلك كل عضوعضومئه, فكلا فات منه يلزم قيمته» وقد يلزم قيمأ كثيرة, كا 
قطع أحد تحت يد المالك احدى يديه, وآخر في وقت آخر ذكره, وغير ذلك فالّه 
يأخذ امالك كلها . 

وبالجملة امال مضمون مع مايرد عليهء ولا دليل على عدم الاجتماع, وما 
اجتمع العوض وامعوض, لان العوض هوقيمة العضووالمعوض ذلك العضي 
لاالعبدء ولا استبعاد بأنّه لوقتله ماكان عليه الا قيمة واحدة ومع تلفه عن المال لوعدم 
وصوله اليهء فكيف يأخذ مع,بقآئة قبع ٍبالقام او اكث مع نفسهء فالظاهر لزوم 
العوض مع دفع العين» كا طو مقتضى الِْليُء لان العين مال المالك وخروجه لا 
دليل عليه وقيمته لازمة ع القمَاِنٍلضستتانه, وكونه مثل القيمة» وبقاء العبد 
ليس مسقط لاعقلاولاتقلاووتكلوت انل )١(‏ ف كيبحاني لايقتضي كون الغاصب 
كذلك, فانَ له احكاماًء فيحتمل اختصاص هذا الحكم بما اذا اتلف (تلف-خ) 
عند الغاصب بجنايته اوبآفة لاججنايةجان» فيكون حيسئلٍ حكه حكم سائر 
الجنايات. 

فيحتملان ذالجاني من الغاصب قيمة العين التلف عضوه» ويدفع 

قيمة العبد الى امالك , ويدفع الى المالك للغصب, ويحتمل دفعه الى الجاني كما في 

م 

ويكن ان يكون حكم الجناية في غير الغصوب مطلقاء سواء كان المتلف 
بجناية جان ام لاء فتأمّل. 

قوله: ولوزادت قيمته بالخصاء (الخصى -خ) الخ. يعني لوزادت 


اج أحكام الغصب يك 
ولا يملك الغصب بتغيير الصفة» ولا بصيرورة الحبٌ زرعأء 
والبيض فرخاً. 


قيمة العبد الغصوب بنقص العضومثل الخصىء او (و-خ) قطع الاصبع الزائدء 
ضمن القطوع ما تقرّر في الشرعء لأنّه قال مضمون» فيلزم عوض ماقطع منه» ان 
كان مما له قيمة» فيدفع معه الى المالك مهما كان. 

ونقل عن (في ‏ خ) التذكرة أنّه كان فيه تمام القيمة يعتق العبد ويدفمها 
الى ا مالك لاغير. 

قوله: ولا يملك الغاصب بتغير (بتغير خ) الصفة الخ. قال في 

ة: لاملك الغاصب العين الضموةكتِصفتهاء فلوغصب حنطة قطحنهاء 
بجهاء ا وحديداً فصدحه بذكينا او ْيِف آلة اوثوباً فقطعه اوقضره» او 
طينا فضربه لبناء فا حق امالك لاتتقطع عن هذ الأعيان, ولا يلك الغاصب 
العين بشيء من هذه التصرفاشتة..بليرةهامع ارش النقص ان نقصت القيمة عند 
علمائنا وبه قال الشافعي الخ. 

وسنده أن الأصل عدم خروج الملك عن ملك صاحبهء وبقائه عليه حتى 
يعلم خلافه, والخصب والتصرف لم يعبت كوبا موجباً لذلك» بل موجب 
للضمان, ويبعد من الشرع الشريف القوت تجويز نخراج مال ا مالك منه بهماء فانه 
اضرر وقبيح عقلاً ونقلاً. 

وهذا الدليل جار في نماء الملك كلّه حتى الزيع والفرخ» فيكون مايحصل 
من مزارعة الحبّ المخصوب للمالك » وكذا الفرخ يكون مالك البيضة فاتها ملكه 
ومادة ملكه زاد كالتتمنء اذ لاشك فبقاءماكان هوكان ملكا له فيهماء اذ ماعدم 
حت الحنطة مثلاً والبيضة با مرّة» ووجود الزراعة والفرخ من كت العدم زمانين» بل 
كانت المادّة بل الصور الجسميّة | اقية فتغيرت الصورة التوعية كيا تغيرت 
الصفات» فلا يكن الحكم بصيرورته للغاصب بالتغيير فيكون للمالك » كا يقولون 


لي كتاب الاجارة ج١1‏ 
ولوتعذر العين فدفع القيمة» ملكها امالك , ونم بملك الغاصب 
الغصب, وعليه الاجرة الى وقت أخذ البدل. 


ان ولد الأمة اذا زنت أنه مالك الأ وأنه اذا حصل للدابّة ولد فهو مالك الدابة» 
وان حصل بسبب شيء (شهي _خ) اختلاط متي دابة الخيرن وسواء كان عند 
الغاصب وغيره. 

ويؤيّده رواية عمقبة بن خالد, قبال: سألت اباعبدالله عليه السّلام عن 
رجل الى أرض رجل فزرعها (فيرزعها يب) بغير اذنه حتى اذا بلغ الزيع» جاء 
صاحب الأرض» فقال: زرعت بغي اذني فررعك لي وعلي ما انفقتء أله ذلك ام 
لا؟ فقال: للزارع زرعه ولصاحبخط الأرضي كرى ارضه(١)‏ ولايضرّ جهل عمد بن 
عبدالله بن الحلال(), وعدم التصريح بتؤثيق) عقبة» والدلالة غير عنفيّة, اذ (و-خ) 
المراد على الظاهر, أنّ الزيع لصاتحيت.التجّ»افان الزيع مايوجب الملك, وان الزيع 
ليس له ان لم يكن البذركرفاته عامل لم أجرةء فتأقل. 

فقول الشيخ بأنهاً ألمالك ‏ كول بعض العاقة ليس بواضح, وهذا 
ماصرّح بخلافه ايضاً بل اشار بقوله: ولا بصيرورة الحبّ الخ فتأقل. 

قوله: ولوتعذر العين الخ. أي لوتعذردفع العين بسبب ضياع وروء 
فدفع الغاصب القيمة الى مالك ا مغصوب ملكهاء ولكنّ الظاهر أنه ملك متزلزل» 
فاه متى تمكن من الدفع يجب دفعه اليهء فيوصل حقّه اليه اذا دفع فترجعء فالدفع 
كأته للحيلولة ولم ملك الغاصب ا منصوبء وعليه اجرة الخصوب لالكه من وقت 
الغصب الذي له منفعة, واجرة الى حين أخذ البدل» أي القيمة. 

دليل ملكية القيمة أنه عوض ماله الواجب عوضهء ودفع على أنه عوض » 


(1) الوسائل الياب/ من كتاب القصب الرولية1» ج/1( ص 810. 
(1) سندها كا في التهذيب هكذا: عحمّد بن يحبى , عن محسّد بن الحسينء عن محدّد بين عبدالله بن 
اطلال. عن عقبة بن خالد جاص + +1 الطبعة الجديدة. 


اج أحكام الغصب مم 
فان تمكن بعد ذلك من العين وجب دفعهاء ويستعيد ماغرم 
(غرمه-خ). 
ويضمن التالف من الخفيّن بقيمته مجتمعأء ويرة الباق وارش 
نقص الانفراد. 
ولو أخذ أحد الحقين ضمنه مجتمعاً, ول وأطعمه اكالك أو أباحه 
في ذبح الشاة جاهلاً» لم يزل الضمان. 
لتك 0ك 
فيملك كسائر الأعواض 
ودليل كونه 0 أنه قد يرجع الإمالكه الغاصبء ولا يكون هذا ملكاً 
مستقرا لازماً. 
ودليل وجوب رد (دفع ‏ خ) العين. الغاصؤبة من تمكن منه أنه عين 
مضمون يجب دفعه كليا أمكن و ودقع المَرْضَ عند التعدّر لاينافي ذلك » اله 
متزلزل وعوض ا حيلولة» ومكنْ عَدَمكفلك ألَالك لَه كوت للحيلولة فقط, فينتقع 
به الى ان يحصل العين» ويكون التّهاء حيِنمذٍ للغاصبء ولا يحصل كثير نفع 
للمالك» ولكن ينبغي خينشذٍ كون الأجرة من حين الغصب الى حين وصول 
امتحصوب الى ا مالك ء فتأمّل ‏ 
وأا دليل عدم ملكية الغعاصب للعين المغصوبةء لاصالة بقناء امال على 
ملك مالكه؛ وعدم دخوله في ملك غيره خصوصاً الغاصب. 
واذا تمكن من دفع العين ودفعه» يجب على ا مالك دفع ماأخذه من القمة 
للحيلولة لانماء القيمة» ولا الأجرة التي أخذهاء وهو ا مراد بقوله: (ماغرم). 
قوله: ويضمن التالف من الخفين البخ. يعني اذا غصب شخص خفين 
معاء وتلف احدهما يجب عليه 


قيمة امجموع ورة الفرد الآخرمع أرش نقصهء وهو العفاوت مابين قيمته منفرداً 


000 كتاب الاجارة اج 
ولواطعمه غير المالك تخيّر, فان رجع على الآ كل» رجع 
الكل على الغاصب. مع الجهلء والا فلاء وان رجع على الغاصب 
رجع على الآ كل العالم. 
ولو انزى فحلاً مغصوباًء فالولد لصاحب الأنثى . 


وقيمته من مجموع القيمة لما معاً وجهه ظاهر. 

وأمَا لوغصب واحدء فهو يضمن 3 ته من قيمتهها معأ» هكذا ظاهر الئن. 

ويحتمل هنا ايضاًأرش نقص قيمة الآخرء له سبب بل مباشر لذلك 
النقصء بحيث لزم من ينه الآخري.كيا فيتلف ولد الشاة ونحوه فتأمل . 

قوله: ولوأ أطعسمة ”٠ل‏ إللثا الخببيني لو أطعم الغاصب بما غصبه المالك» 
جاهلاً بأنه له و (او, -خ) أباحه في ذبح طباته الخصوبة» لم يزل الفسمان عن 
الغاصبء ولم يخرج» بل هوظتاتنكييتختلية ماكان يجب (عليه .خ) قبل الاطعام 
والاباحة. 

دليله أنه كان ضامتا, والآصل ل بقائه حتى يعلم خروجه عنه, وهوغير 
معلوم بما فعل» اذ قد يقول: اني لوعلمت أنه مالى ماكنت آكله بل القيه وآخذ 
ثمنه وأصرفه على عيالى اذا اتخذته؛ مثلاً.خصوصاً أ اذا كان طعاماً ذا قيمة كثيرة» 
وكذا في ذبح الشاة, وهذا لواباحه لغير ا مالك الجاهل» قلنا لايضمن الجاهل, وعى 
تقدير ضمانه يرجع على الغاصب الغار. 

وبالجملة السبب الذي هو الغاز مقدم فهوضامنء لا قلنا من عدم ضمان 
الجاهل. 

ووجه وقوعه على الآ كل العالم ظاهر, ثم رجوع الغاصب اليه فانّ امال 
أتلفه عالماً, فهوا مباشره الل ل وت روم المنقول سايقاً و, بالعقل. 


قوله: : ولوأنزى فحلاً الخ .أي لوأنزى الغاصب الفحل ا مغصوب فالولد 


اج أحكام الغصب كم 
وعليه اجرة اليراب» وأرش النقص. 
ويضمن الاجرة مدة بقائه, ان كان ذا اجرة» وان لم ينتفع » 
والأرش ان نقصء ولايتداخلانء وان كان النقص بسبب الاستعمال. 
ويضمن نقص الزيت والعصر, على رأيء لوأغلاهما. 


الحاصل منها لمالكهاء لأنّ الولد جزء منها وفائهاء ولم يعلم كون جزء من الفحل فيه 
واجب الرة» فتأقل. 

وهوضامن الفحل وما معه وأجرته؛ ان كان ذا أجرة, لمامرٌ في مطلق 
التصرب, وله أعرة العتاب؛ أن كان له آجرة عاذة؟ 

وله ايضاً أرش نقص لوحصل عدم ولإيتداخل الأرش والأجرة» وان 
كان لزوم الأرش بسبب نقص حصل ببالاستعمالإلد أخذ أجرته, فلا يقال أنّه 
حينئذٍ يازم الأجرة فقطء لأنّه حدث بُسبي استعمال لموجب للنقصء فكأنه اننا 
أحدث النقصء وهذا فيا كان التقضللارماً للاستعمال أوضيح. 

واذا روعي في الأجرة لقص أيضّاً يمي اجرة مثل هذا الاستعمال 
الموجب لنقص كذا يكون كذاء لايبعد التداخل. 

وضبب العدم هو أن الاستعمال او فوت المنفعة اللضمونة سبب للضمان» 
والنقص سبب آخر والأصل عدم التداخل. 

ويحتمل ارجاع ضمير (بقاثه) الى الفحل وإلى امغصوب مطلقاء فتأقل. 

قوله: ويضمن نقص الزيت والعصيره على رأي. أي لوأغلا الزيت 
والعصير ا مفصوبين» بل وكذا لوغليا بنفسهها فنقصاء يضمن الغاصب النقيصة 
فيبها» لأنّه جزء من عين مضمونةفيكون مضموذ أ كمافي ساثئ رالنقصانات ا مضمونة ٠‏ 

ونقل عن الشيخ قولاً في العصير(١)بعدم‏ ضمان نقيصته. لأنّ الناقص 


)١(‏ هكذ! ني جميع النسخ» ولعلّ الصوابء قول.. 


ين كتاب الاجارة ج31 


ولوزادت يفعل الغاصب أثر تبعت وان نقصت؛ ضمن. 
ولوصيغ فله قلع صبخهع ويضمن النقصء ولو امتنع الزمه 
امالك » ولو اتفقا على التبقية وبيع الثوبء فللمالك قيمة ثوبه كحملاً. 


أجزاء مائية لاقيمة له وهذا يتغّرطعمه ويحلو ويزيد قيمتهء بخلاف الزيت» فان 
الفانت اجزاء معيّنة بالغليان كنقصه بالاشتعال. 

وكأنه لذلك مانقل الخلاف منهء فقوله: (على رأي)» انما يكون في العصير 

وجهه مطلقا ماتقتم: وكونه ماء لاقيمة له غير ظاهر, ولا ينافيه ز, 
الباق للحلاوة, فانها زيادةٍفَِمثَالٍ المغصوب, ول وكان يفعل الغاصبء فهو 
للمالك , فتأقل. 

قوله: ولوزادت بفعل_الغاصبا اثراً الخ. يعني لوزادت العين الفصوبة 
أثرأء أي وصفاًء احتحرازاً عن عينء مثل الصبيغ» فانّه الغاصبء ولوكانت تلك 
الزن شل الغاصب يبع لقن أي نهي أيضاً مضمونة كالاصل» بل صارت 
ا مغصوبة حين غصبها كتعلم صنعة اونسيج غزلة وخياطة 
ثوبه» فلونقصت تلك الزيادة بعد ان وجدتء كا لونسى العبد الصنعة التي يعلم 
(تعلم -خ) (يعلمها) العبد الغاصب, يكون ضامناً له. 

وجهه أنّه بعدوجودها في العين صارت ملكا للمالك وجزء لمملوكه من غير 
عوض له للغاصبء فيكون مضمونًء ولافرق بين حصوله ثانيأء وكونه الآ 
إذ الوجود صار له ومضموناً بيد الغاصب المكلّف بدفعه وعوضه لوتلف» فيضمن 
كالأصلء والأجزاء السابقة والأوصاف السالفة, كالكبر بزيادة الأجزاء بعد 
الغصب عنده. فتأمّل. 

قوله: ولوصبغ فله قلع صبغه الخ. اشارة الى كون الزيادة عيناً 
(عيباً-خ) من الغاصبء ومثله لو كان من غيره 


أيضأء فلوغصب ثوباً وصبغه 


ج١1‏ أحكام الغصب يل 


بصبغه فالثوب للمالك شيع نامي لاعن مالا م يقير مللة. 5506 
بسبب ضمّه الى ماله المخصوب» فله قلع صبغه ان أمكن» ولكن يضمن النقص 
الذي يحصل بالقلع . 

ويكن ان يكون للمالك تعد ذال يدم ترقا في ملكه بالتفييع 
والتبعيض» مع أن سبب مافيه فعله المنبي عنهء ف 
يكن له بعد القلع قيمة اويكون سبب لزوم نقصه مساوياً ب اوأنقصء فلا فائدة في 
القلع أو مع عدم زيادة شي ء فيقيمة العين بل نقصهء فتأقل. 

وأما اذا الزمه المالك بالقلع فيجوناقلته مطلقاء ولزم (ملزممخ) نقصه()ء 
وان كان القن معه زائداً او بده إلُناصب نقصه/وتعديه, على أنه قد يمكن 
احتمال العدم هنا ايضاء فتأقل. 

ولوتراضيا بشيء فلا شك آي حوازه: فلو اتفقا على التبقية وبيع الثوب» 
فللمالك قيمة ثوبه كملا خاليا عن ذلك الَوصَقَءْ لأنه مضمون على الغاصب 
قيمته كملاًء ولأنّ الرضا بالابقاء والبيع لايوجب نقص شيء, فان حصل له ايضاً 
قيمة صبغه فلا كلام وان حصل ربح قسّم بينها بالنسبة؛ ويحتمل اخمتصاص 
الغاصبء بل المالك أيضاء فتأمّل هذا ان لم يعلم. 

وأا ان علم سبب الزيادة فيعمل به, فنان كان احدهما مخاضة خصٌ 
بصاحبه, وان كانا على السّواء فهو كذلك, وبالتفاوت فكذلك .فتأمل واننقص 
فالنقص على الغاصبء بل يمكن ان لوبيع بأقل من اخالي عن الوصف» فهوعليه 
ايضاً لأنَّ النقص بفعله فتأمل. 


)١(‏ هكذا في جميع النسخء ولعل الصواب 
(1) هكذا في جيع السنخء ويحتمل ان تكون العبارة بذله بالذال المعجمة. 


0644 .كتاب الاجارة. 5 


ولومزجه با مثل تشاركا 
وكذا بالأجود على رأيء و بالأردئ او بغير الجنس» يضمن 


بالثل (الثل خ). 


قوله: ولومزجه بالمثل تشاركا الخ. يعني اذا مزج الغاصب مال 
الخصوب أو مزج بغير اختياره بمثله فهما شريكان في الممزوج بنسبة ما همافيه, وهو 
ظاهر, 

وقال المصنف: 

وكذا اذا مزج (بالأجود) لأنّ عين ماله موجودة فيه وزاد وصف زائدفهو 
له كتعليم الصنعة. 

والظاهر ان لاكلام فيه ان رَصِي/الغاصب. 

وسبب الرأي الآخرسوالتجتير للقاصب بين دفع عوضه من العين والقيمة 
لأنه معلوم وجود ع أجود“اليمانيك فيه والتكثليف بالعين مع ذلك تكلييف زائد 
وضرر مئني» فكأنه اتلف آلعينء فْيضْمَنَ القيمة اوالمثل »وا مسألة لاتخلوعن اشكال» 
ويرجح الأول بأنه حصل بضعل الغاصب اوعنده فانّه غصبه فادخل الضررعل 
نفسهء ولا يقعل الحكم بكون عين امال الغصوب للغاصبء لعدم لزوم نقص عليه 
بفعله فتأمل . 
الأردئ أوبغير الجنس الخ. لأنّه أتلفهء فيضمن امثل او القيمة 


50 في الال تخيير المالك بين اخخذ العين مع الأرش وبين تضمين. 
الثلء كذا في حاشية الشيخ علي 
والثل أو القيةمع العنو. 

وايضاً فيه أنه يلزم الربا ان كان ربويّأء 0 الأكث. 
فتاتل» ويحتمل على هذهب المصنف 


اج أحكام الغصب 0 
والفاء المتجدد مضمون كالاصل» وان كان منفعة» ولوسمن 
فزادت قيمته ثمّ نزل (هزل-خ) فنقصت» ضمن الغاصبء فان عاد 
اليسمّن والقيمة» فلا ضمان. 
ولوعاد غير السمن لم يجير الحزال. 


ويحتمل في الأخير الشركة لوجود العين مع مال الغيرء واستشكله في 
القواعد. 

قوله: والثّاء المتجدّد مضمون الخ. وجهه قد مرّمراراء فالسمن الزائد 
عندهء مضمون؛ ان كان له قيمة كا لوجود ني,الأصل» فان هزل ثم سمن الى ذلك 
ا مقدار الذي كان بعد الخصب. قال انف “فلا ضمان فيجبر هذا التسمن 
بالسمن الذي فات فلا ضمان, لأنلّه بمنزلة تسليم البعين المسّى واعطاء الجزء 
الناقص. 

وقيل يضمن ايضأً ولاعهن كن آلكَاضّة :كان خنامناً له له ولا دليل على 
سقوطه الا وجود(١)‏ هذا الشاني» ولايستلزم السقوطء لأنّ كلّ سمن اذا وجد فهو 
مضمون على حدته فالذي فات مضمون, وكذا ا موجود فانّه ممنزلة صفتان متغايرتان 
لايجير احدهما الآخرم): كبا اشار اليه بقوله: (ولوعاد غير السمنلم يجير الحزال) أي 
لوسمن ثم هزل ثم حصل وضف آخرغير السَمن لم يجيرذلك» بل يغسمن ذلك » 
وهذا ايضاً ظاهر, وكذا الّمنان؛ وذلك لايخلوعن بعد, لأنَ الاصل عدم 
الضمان» وليس بمعلوم دليله (دليل-خ) في مثله سوى ماذكره؛ وليس بدليل 
موجبء ولا اجاع الا في المتغيّرين ان كانء فلا يبعد ماذكره الصنف عملاً 
بالأصل وعدم العلم بالدليل» والفرق هوالا تّحاد والاختلاف, خصوصاً اذا كان 


النسخ, والأجود هذا الثاني, والصواب مااث 
فيع النسخ» ولعل الصواب» لاتير احنيهم| الأخرى. 


0 كتاب الاجارة ج١1‏ 
ولوعلمه صنعة (صنيعة-خ)فزادت قيمته, ثم نسيهاءضمن النقص » 
ولو زاد مالم تزدبه القيمة»فلا شيء في تلفه. 
وعليه عشر قيمة: المملوكة البكر ونصف عشر قيمة الثيبإن 
وطأها جاهلة اومكرهة. 


السّمن الثانيه بحيث لولم يزل السمن الال لم يحصل هذا. 

نعم لوقيل إنكان هذا أنقص من ذلكء وأنه لوعيب (و-خ) وجد هو 
ايضا حينئدٍ لكان السمن كثيرويزيد القيمة» فيضمنء فلم يكن بعيدا(:)» ولكن 
العلم بذلك مشكل مع تساوي البييمنين قيمة؛ كيا هو المفروضء اذا الظاهر انَّ 
الكلام في سمن يساوي ذلك هلّنيّإفزال لاكله (كل سمن-خ) ولو كان 
لايساوي معه. فتأقل» اذ ,كل بحيث لايجتمع معه فتأقل. 

وكذا الكلام, في الصتم وتتيآجاء والظاهر أنه على تقدير النسيان والعود 
يعتبر ولا يضمن (وع ىاح) تَفَدئ نحصو آخرهنال») فتأقل . 

ومعلوم عدم الضمان لصفة لم تكن موجبأ(م) لزيادة القيمة اذ لاقيمة له 
فلا معنى لضمانه كاتلاف ليس باتلاف المالء فلابد من كونه سبباً لشلف ماله 
قيمة فلايضمن بدون القيمة» ولا القيمة بدون شيء. 

قوله: وعليه عشرقيمة المملوكة البكر البخ. يعني لووطيء 
الغاصب الجارية امغصوبة جاهلة: سواء كان عالاً أوجاهلاًٌء عليه مع مايلزم 
الغاصب عشرقيمتهاء ان كانت بكرأء ونصف عشرهاء أن كانت ثيباً. 

كأنّ دليله الجمع بين الروايات الدالّة على أنّ من اشترى جارية فوجد بها 


)١(‏ جواب لقوله قدس سرّه: ان كان هذا الخ. 
(؟) يعنى العود. 
(©) هكذا في جميع النسخء والصواب موجبةء وكذا في قولد: لاقيمة له فان الصواب لاقيمة لها. 


اج أحكام الغصب مم 


حملاً موجباً للرة بعد انوطء, يرةها بالعيب» ويرة معها نصف عشر قيمتها. 

مثل ماروى ابن سنان في الصحيح- قال: سألت أباعبدالله عليه الشّلام 
عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلهاء فوطثها؟ قال: يردها على الذي 
ابتاعها منه, ويرة عليه (معها.ثل) نصف عشر قيمتها لتكاحه ايّاها وقد قال علي 
عليه الكلام: لاترد التي ليست بحبل اذا وطأهاصاحبهاء ويوضع عنهمن ثمنها بقدر 
عيبء ان كان فيها(١)‏ ومثله كثير. 

وني الصحيح عن جميل بن صالحء عن عبدا ملك بن عمرو (عميرخ ل) 
هي عشر قيمتها(0). 

قال في التهذيب: يحتمل ال يكون غلطلاً مل الناسخء بان يكون نصف 
عشر قيمها (ثمنها-خ) فحذف (نصفت)غلطا 70 

ويؤيده ماتقدم عده نَصكٍ العشر ول وكانت هبذه الرواية مضبوطة لجاز 
ملها على من يطأ الجارية مع العلم بأنها حبلى» فين يلزمه عشر قيمتها عقوبة» 
واتما يلزم النصف مع الجهل. 

ولعل ا مصنف وغيره مسمّن يقول بمثل مامرّفي امن من التفصيل بالبكر 
والثيّب جمعأ بين الرواية بحمل العشر على البكر ونصفه على الثيب. 

ويؤيّده ماقال في الكاني بعد نقل حسنة عبدا ملك بن عمرو 3 وف رواية 
أخرى» ان كانت بكراً فعشر ثمنها وان لم تكن بكراً فنصف عشر ثمنها(ة). 


(1) الوسائل الباب ه من ابواب !حكام العيوب الرواية1 واورد ذيلها في الباب4 من تلك الابواب 
الرواية ١‏ ج11 ص 415. 

(؟) الوسائل البابه من ابواب احكام العيوب الرولية؟. 

(م) رأجع التهذيب في باب العيوب الموجبة للرة من كتاء 

() الوسائل الباب ه من لبواب احكام العيوب الرواية6. 


0 كتاب الاجارة. ج31 


وانت تعلم ضعف هذا الدليل» لأنّه قياس مع استنباط العلّة لعدم دليل 
عليه مع ماني اصله؛ اذ زوايات التفصيل غير ظاهر التن والسندء بل اشار اليه في 
الكافيء كما نقلناه» والروايات الدالة على أنّه يرد نصف العشر كثيرة(١)‏ وجل آخر 
ايضاً ممكن, وهذا حمل عليه الشيخ: فلا يتعيّن ماذكرهء واصل براءة | 
فيهاء فالقول بمهر ا مثل هناكما قال(1) ونقل عن الشيخ وابن ادريس وتردد في 
القواعد بينه وبين ماهنا وقال على الخلاف؛ ولكن مع جهلهما معاً جحرم الوطءعء 
فتأقل. 

ونقل في شرح القواعيب' َلآ في ارش البكارة» فقيل به مع ماتقدم» 
واختاره» وقالء قواه في التذكرة, لأن لوط استيفاء منفعة البضع وازالة البكارة 
جناية» فلا يدخل حكم انديفي :الأخترى, ولوحظتا في مهر المثل كونها بكرا 
فذلك أن وطء البكر تيلا وطء البشيبي/فني الحقيقة ذلك محوظ باعتبار 
الوطى» لاباعتبار الجداية. 

ومكن ان يؤيّدهم) ماسبق من انَّ في الفصب يِوْحد أجرة الداة ونقص 
ماحصل» وان كان في الاستعمال الذي اخذ أجرته. 

ونقل عن التحرير والشهيدالاكضاء بهر المثل المذكور هناء والأصل دليلف. 
وظاهر الروايات التي هي دليلهء وكذا دليل ايجاب مهر امثل, وهوأنَ كل وطء 
عوجب لذلك » ونه عوض ا منشعة حيث مااوجب شيئأء والسكوت في معرض 
البيان دليل الحصرء وهو في الروايات أظهر. 

والظاهر ان المهر لابد ان يلاحظ في البكارة, فيو 


(1) راع اباب * من ابواب احكام اليو . 


(7) وني بعض النسخ با سيق والصواب مالثتاء. 


اج أحكام الغصب 0 
ولوطاوعته عالمة فلا شيءء على رأيء الا أرش البكارة. 


ان الدخول الموجب لازالة البكارة في مثل هذه الجارية كذا وكذاء فيبعد حينئلٍ 
أخذ شيء آخر لحض الازالة» لأنها نقصء لأنّه قد دخل في الاؤل؛ وليس التفاوت 
بين الوطيين بمحض أنه دخول بالبكرء بل منظور معه أنه قد فات بكارتهاء واذا 
أخذها آخرلم يحصل لما الاامهر قليل لفوات تلك البكارة: فكأنه اليه نظر 
رحه الله حيث قال: لأنّ البكارةملحوظة عل ىتقدير وجوب المهر او العشرء فتأمّل. 

والأصل دليل قوى يحتاج الخروج عنه الى دليل قوق »فأخذ الارش ايض امع 
العشر ونصفه بالدئيل المتقدم» وكذا بدليل مهر امثل بعيد فتأقل. 

ثم ان طاوغته عالمة صارت مبغاة وما روي عنه صلَى الله عليه وآله ان لاا 
مهر لبخي (:)» يدل على عدم المهر هنال وكأته ثابكتٍ بإلتواتره و (أوخ) صحيح او 
مقبول عندهم باجماع ونحوه. فتأمل , والثتك. فيدذلتك | وأن ذلك انها يكون فيمن 
يكون المهر لهاء وهنا المهر انها وال كع بدل على ثيوتهم واليه اشار بقوله (على 
رأي). 


والظاهر أله غلى تقدير ثبوت الرواية وقبوهاء فينبغي الال لعمومها وعدم 
الفرّق بين الأمة والحرّة» وكون المهر لها ولولاهاء أن اللراد بالمهر المنني المهر الذي 
ثبت بواسطة وطثهاء لا المهر الي يكون ملكاً ويستحقّه هو على الظاهر المتبادر 


وحينمدٍ الظاهر أن له أرش بكارتهاء لأنّه نقص له عوض» فيجب على 
ا متلف عوضهاء وهوظاهرء وليس سبب الوطء لو كانت زائلة عنده(؟), لكان 
ذلك لازماً عليهء كا مرّفي سبب حملها (جهلها -خ) بالتحريم. 


(1)لٍ نمعليهبهذه العبارة نعم قدورد :نبى النبيَ (ص )عن مهرالبغي 
(0) يعني ليس الوطء سببأ مستقلاً في ايجاب الارشء بل السيب ازالة البكارة.. 


3 كتاب الاجارة. ج١1‏ 


ومع جهلههما بالتحرم يتحرّر الولد. 
وعليه قيمته يوم سقط (سقوطه -خ) حيّاً. 
وأرش نقص الولادة: والعقر. 


قوله: ومع جهلها بالتحرم الخ. قال(:): بان يكونا قريبًز,) العهد الى 
الاسلام. 

نا سبب ترير الولد» فلأته ولد شبية من حر لأنّالغرض أن الواطى حر 
فيكون حرّأء ولا دخل لحمل الأمة فيه؛ وسواء كان سبب الشبية عقدا وأنّه يكني 
الرضا ونحوذلك . 

وأما وجه وجوب قيظة الولناع الأب, فلأنه نماء ملك امالك فيكون له 
ولما لم مكن اخذه للحرية لم قيمته. كأنّه أثلفه ابوه. 

لعله لاخلاف مع وجو آلووايآت77) في مثل ذلك . 

وأما كون قيخته يوم فوط عيداًتلانه يئر هلك ا مصوب منه ويستحقه 
قيمته لاقبله ولا بعده. 

وأمَا وجه أرش نقص الولادة ان كان فلما تقدم من ضمان الغاصب كل 
نقص» وهوظاهر. 

وأمًا دليل لزوم العقر اى عوض البضع والوطء فهوماتق تم وي 
الاحتمال انّ الظاهر أنّه هو المسمّى ‏ وان كان بعقد يمكن صحته؛ لأنّه دخل على 
أنه لايلزمه الا السمىء وال فالظاهرهومهرامثل فتأمّل»وزيادة ارش البكارة ان 
كانت, كيا تقدم. 


(1) الظاهر زيادة كلمة فال» اوتكون العبارةء قالوا؛ بان يكونا قريباً الخ. 


اج أحكام الغصب لف 
ولو سقط ميّأ فمليه الارش» ان() لم يكن بجنايته, على رأي. 
ولو سقط بجناية اجنبيَّ ضمن الضَارب دية جدين حر للغاصب 


وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة (الأمةخ). 


قوله: ولوسقط ميّتداً فعليه الأرش الخ. يعني لوسقط الولد ّنا على أي 
وجهء سواء كان بآفة او بجناية الغاصبء لابججناية الأجنبيّ» فعليه قيمة الولدء وهو 
الراد بالأرش» وهوهنا قيمة جنين الأمة. 

وجهه ان الظاهر والمتبادر أنه كان حيّا اذ يككل...(0) البدر اللامعه, 
فتأقل هذافيا اذالم يكن بجنايعيايًا اذا كان معه موته...0) 
الضرر والسقوط بعده (بسعد خ)'يدل ع لكيون اموت بسببه وفسيه 
ايضاً تأمل» لان التضمين بمشل هذه القرائن مشكل ولكن الظاهر من 
كلامهم عدم الاشكال في وجوب دية أبن على من سقط بجدايته ولد مييتاً 
(ميّتخ) وهذا يقولون هنا بأ وَل سقط بْية نبي ضمن الضارب دية 
جنين حب للغاصب, وضمن الغاصب للمالك دية جنين الأمة» والفرق بأنّه هنا لما 
اخذ دية جنين حرّء فلابت ان يعطى جنين الأمة. ويضمنء بخلاف الال -لامعنى 
له لانّ المراد ان هذا يدل على أنهم لايعتبرون(؛) في مشل هذا الحكم والاصل 


وعدم(ه) تحقق الحياة ثم اللوت بالجناية القريبة (للقرنيةخ)» وذلك مساى وهو 


(1) في بعض النسخ وآن لم يكن 

() هكذا في بعض النسنخ القطوطة, وني بعضهاء اذالم يكل الثدي الاممه. فتأقل» وني النسخة. 
الطبوعة اذم يككل اليدا الاممهدو على ايّ تقدير في هذا لمقام يياض في النسخ ول يعلم امريد منه. 

(م) وفي بعض النسخ القطوطة, اما اذا كان معه مقربه الضرر والسقوط بعد يدل على كون اميت بسيه. 
الخ. وني هذا القام ايضاً بياض ولم نفهم المراد منه أقل. 

(1) لعل المراد هوالفرق بين مااذا سقط ميّناً ومااذا اسقطه الجاني: يعدم اعتبار الحياة في الاؤل بخلاف 
الثافيء فان اللازم فيه الديّة لفرض الحياة والله العالم. 

(0) لم الوا في قوله (والاصل) زا 


00 كتاب الاجارة. اج 
ولو كانا عا مين بالتحريم حُدَاء والولد رق للمول. 
ولوسقط بجناية اجنبيّ فعليه دية جنين أمة للمول. 


ظاهر. 

ومعلوم لزوم أرش نقص الولادة على تقدير سقوطه ميّتاً ايضاً» وهوظاهر 
لايختاج الى القولء ولا يمكن حمل الأرش عليه. لعدم الخلاف في ذلك ,. 

ولو حمل عل أنّه عليه نقص الولادة فقط دون قيمة الولد على رأيء فهو 
بعيد لفظاً ومعنى» والاوّل ظاهرء خصوصاً مع قوله: (وان لم يكن بججدايته) فالّه يصير 
قيداً النقصء لالعدم لزوم قيمة الولد على الرأي» وهو الظاهر وامّا الثاني فلما تقدم 
من ضعيف القول بعدم ضيطال فيك ,إلولد, مع القول بتضمين الأجنبيّ له» 
والغاصب للمالك قيمة اين كما صرح به/بعيده, فتأقل. 

قوله: ولو كانا عاتن بالتيخرم”خداء الخ. وجه الحد واضحء فيحة الحز 
حذه والأمة حدهاء الود رَقَكللتولىه بلماثبت أن ولد الزاني بأمة الغير رق. 

كان دليلهم أجماع» او رواية؛ وسيجيء. 

ولو كان احدهما عالاً حدّ خاصّةء ولو كان العالم الغاصب الظاهر الولد 
رق ايض لمان وعدم لكان كونه حرَآتامًَتابعاً للأمة الجاهلة, وان سقط الولد 
امحكوم بكونه رقَاً المولى جانء فعلى الجاني قيمة جنين الأمة للمول. 

ويحتمل كون الأب ايضاً ضامتاء فله الرّجوع اليه ايضاً وهويرجع الى 
الجانيء كما سبق في الأيدي المتعاقبة. 

والظاهر أنه ان كان بجنايته فكذلك يضمن دية جنين الأمة» لما تقدم من 
عملهم بالقرينة» كما في الاجنبيّ , فاته يشعر(١)‏ بعدم الضمان لوكان هو الجاني, 


(1) في بعض النسخ الغطوطة هكذا: وفذا قي الاجنبي هدابايشعر بعدم الضمانء وني بعضها هكذا 
وهذا قيد الاجنبي هنا يشمر بعدم الضمان. 


ج١1‏ أحكام الغصب مه 
ولوضار العصير خراًء ثم (عاد_خ) خلاً عاد ملك امالك . 
وعلى الغاصب الارش» لونقص. 
ولوغصب أرضا فغرسها فالغرس له, وعليه الاجرة والقلع 
وطمٌ الحفر وارش النقص. 
ولوجنى المغصوب فقتل ضمن الغاصبء ولوطلب (طلبت- 
خ) الديّة ضمن الغاصب الأقلّ قيمته وارش الجناية. 


فيد على الفرق» فهو مؤْيّد للحمل على النقصء فتأقل. 

قوله: ولوصار العصير خمراً الخ :تي لوغصب شخص عصيراًء وصار 
بيد الغاصب خرء فهوضامن للعصين فالّه أتلفه * 

ولوصار بعد ذلك خلاء صأر ملكا للماللكُء أىا كان حين كونه عصيرأء 
فكأن الخروج كان متزلزلاً غي مستقز .ىا كَآنْ في يده وحينئدٍ ل وكان تفاوتً(:) 
بين قيمته عصيراً وخ رأ(:)» يضمن اتوت وَالأيتدقج 'اخل» ولا ضمان عليه 
واليه اشار بقوله: (وعلى الغاصب الأرش). 

قوله: ولوغصب أرضا الخ. وجهه(م) انّ الغرس للغارس الغاصبء أنه 
ملكه ومايخرج عنه ني ارض الغيره وهوظاهرء وطم (؛) الحفرء وارش النقص لو 
حصلء كيا تقدم. 

قوله: ولوجن المغصوب فقتل» الخ. أي لوجن الآدمي (آدمي -خ) 
على الملوك ا مخصوب» وقل بجنايته؛ ضمن الغاصب قيمته» كيا لومات عنده 


)١(‏ هكذا في جيع التسخء والصواب» تفاوت. 

(؟) هكذا في جميع التسخ: والصواب» خر. 

() الصواب ان يقول: وجه ان الغرس الخ الويقول وجه كوت الغرس الخ. 
(4) يعن وعليه طم الحفر. 


664 كتاب الاجارة. ع١‏ 


وقول ا مالك في السلامة» وفي رد العبد بعد موته. 


يرجح الاول بالأصل, وعدم ثبوت كون يد المملوك يد المالك, ولو 
كان انسانأء للأصلء وعدم الدليل» وكونه وكيلاً معلوم البطلان, وقياسه عليه 
كذلك. 

وبالجملة الظاهر ان العبد وما في يده تحت تصرّف الغاصبء واذا ثبت 
غصبيّة العبد, ا خروج ماعليه , وتحت يد الغاصبء عن يده وملكه 
وصيرورته غاصباًء فانَ من يدعي ذلك فعليه الدبيل» لاصل العدم او للحكم 
بالاستصحاب. 

قوله: وقول المالليا في السَاامِة' لإلخ. وجه كون القول قول المالك في 
كونه ساماً عن العسيب والمرظىة أن الأعتل. والظاهر والقائع في الآدمي سلامته عن 
هذه الأمور, مشل العكتوالميج .وأنهها قد يعرش والأصل عدمه, فالغاصب هو 
الدتعى وا مالك هو المنكر” 

فيكون القول قوله, في ان الرّد كان بعد الموت» ويقال: الأصل عدم العين 
مثلاء فكأنه لذلك ترد في القواعدى وان جزم بعد ذلك » فتأمل: ولكن القول قوله 
في انّ الردّ كان بعد الموتء اذالاصل بقائه عنده, وعدم الردّ الا في وقت ثبت ذ 
باقراره او البيّنَةَ» فيسلّمه اليه قبله و بدونه دعوى تحتاج الى البيّنةفالقول قول ا منكر. 

وأيضاً قد ثبت ثبت كونه عنده حيّأ فلابد له من اثبات ره اليه كذلك , فهو 
مدّع؛ وصاحبه منكرء فيبعد ان يقال: الأصل بقاء الحيوان الى حين تحققه, فقيله 
يحكم بحياته وهويسلّم اليه او (اذ-خ) ينع ذلك» ا نقتم ولأنّه كان ضامتأء 
والاصل بقائه حت يعلم الخروجء والأصل(1) بقاء الحيوان (الحياةسخ) حيئئل 


(1) هكذا في جيع التسخ» ولملّ الصوابء واصل بقاء الجيوان. 


جم أحكام القصب 00 
بميئه في التلف والقيمة» على رأي: وعدم اشتماله على صفة 
3 بها القيمة» كتعليم (كتع آم -خ) الصنعة وثوب العبد 


يزيد ) 


وخاتمه. 


صورة البيّنة, بأنَه قد يكون صادقاًء والبيّنة كاذبة» وهو ظاهر. 

وايضاً قوله (مع بيده في القيمة على رأي)() لأنّه غارم» ولأنّ امالك 
مدع , والاصل عدم الزيادة. 

ووجه الآخر أنه غاصب ناد 
غاصبأء فانَ الغاصب مهرم ظلمهء فتأقل. 

ولكن قول الدروس: قوله مسجدا وال يدع بنفسه المؤجل دينآ- بما في 
صحيحة عبدالثه(؟) وحينئذٍ بمكن الرلِْوع الى مايئفي) ان يكون قيمة للأصل» مع 
مين الغاصب» بان لايسوي بأكثر منه." 

وكذا القول قوله في عدم وتو طلفةبمع:مفصوب موجية 
تقدمء ولعلّه لاخلاف هناء لعدم افادته للوصفء بخلاف القيمة» فتأقل. 

وكذا القول قوله في الشبوت والحاكم (م)» هذا واضحء لولم يكن عليه» بل 
لوكان منسوباً اليه» وائما هو كان ملبوساً له, وظاهر المتون أنه المرادء وفيه تأملء لا 
مر ولسيد العبد الغصبيّة لكونه للمالك؛ لأنَّ يده يد ا مالك(4)» لأنّه قابل 
للتملّك والحفظء فهو منزلة الوكيل, بخلاف ماعلى داتتهء فانّه ليس للدابّةء وهذا 


يؤخذ بأشق الأحوال» فيه مامرٌ من كونه 


القيمة, لما 


)١(‏ عبارة المتنء مع في التلف. اوالقيمة على رأي «هو الصواب فان قوله ققس سرّه لانه غارم دليل. 
تقديم قوله في التنف وقوله ولان امالك مدع الخ دئيل تقديم قوله في القيمة. 

(؟) هكذا في التسخ والعبارة غير واضحة المراد ولصلى الصواب (مستدلاً) بدل قوله (مستدهاً) فكرن 
قوله: بما في صحيحة عبد الثمتعلقابه: ول نعثر الى الآن على هذه الصحيحة فتنيع ٠‏ 

(م) هكذا في جميع النسخ: والصواب في الثبوت وامنتم كماهها مذكوران في التن. 

()) يعنى لا كان يد العيد يدالسيّد قخصب العيد غصب لسيده. 


مه كتاب الاجارة. 0 


ولونقل الغصوب عن (من ‏ خ) يلد الغصب اعاده. 
والقول قول الغاصب. 


بآقةوهو من لوازم الغصبيّة» ولولم يقتلء بل أخذت الديّة» ضمن الغاصب قل 
الأمرين من قيمة ا مفصوب وارش جدايته» أي قيمة المقتول وما دفع, لأنّه ليس 
بضامن أكثر من قيمة من ضمنهء فانّه ليس بأكثر من أنه ققله» فلو كان جنايته أكثر 
بأن تكون قيمة مقتوله ومادفع )١(‏ ا مالك أكثر من قيمته, والظاهر(2) أنه كذلك» 
ولو دفع مايوجب الدية وني كون(”) الأرش اكثر من قيمته,تأقل» اذ لم يجز عبد اكثر 
من قيمته ومادفع بدل ارش الجناية لكان أظهرء فكأه امرادء فتأقل. 

قوله: ولونقل المفصثوب عن 'بليد الغصب الخ. وجه اعادة الغاصب 
ا مغصوب الى بلد الغصبء لو اراد المالك م) ظألهر, فان فعله الخصب موجب لذلك . 

قوله: والقمول قول الفَاضتب الخ. وجه كون القول قول الغاصب في 
التلف مع كونه غاصي َّيأ أنه بيده فيل وتئيزلة الأمين, واكالك, وأنّه قد 
يكون صادقأء فانّه بتقدير البيّنة فتكليفه تكليف با محال. 

وأيضاً لوم يقبل منه مايمكن الزامه بالعين» فاه يقول بالعدم» فكيف يفعل 
بهء ويلزمه (ويلزم -خ) حبسه الى يموت, وأنّه ضررعاجل غير معلوم استلزامه 


للمطلوب. بل ولااستحقاقه العقوبة» فتأمل. 
ولا يكلف بالبدل, فيأخذ المالك بدله, وان قال بعدم تلف العينء لأنّه 


لم يرد بعض دليل قبول قوله من لزوم الخيس الدائم وهو في 


التسخء ولملّ اتصواب» وما دقع لل امالك 
التسخء ولملّ الصواب» فالظاهر. 
(5) وني التسختين اتخطوطتين وينبفي كون الأرش الخ.. 


ج١1‏ أحكام القصب امه 
ولوباع حال الغصب ثم انتقل اليه طالب ا مشدريء وسمعت 
بينته» ان لم يَضُّمّ وقت البيع مايدلَ على التمّلك . 
ولو ادخلت الدابة رأسها في قدر» اودخلت دارغير ا مالك , وم 


مسلّمء وانْما يثبت الطلوب لوثبت وصوله (قولهخ) ومثله كذلك (0. 
بين ان يكون ماينفعه في وقت الأخذ والتسليم وعدمهء 
لا تقدّم» ومكن التردد هنا ايضاًء مثل ماتقدم في العيب» فتأقل. 

قوله: ولوباع حال الغصب الخ. أي لوباع الغاصب ا مغصوب حال كونه 
مغصوباً عنده ثم انتقل اليه بالميراث ونحوهء .وطالب الغاصب الشتري بالمبيع لعدم 
صحة البيع» ويدعي ان امال مغصوينا بأقباكق ملك الخصوب منهء فا مبيع لم 
ينتقل اليه فلا مانع» وهو ظاهرء لأنّ البيع بسك ألظاهر أعمّ من ان يكون ملكه 
اولاء وهو لايد على كونه ملكه ح َّلأتبكية عرق غيره؛ نعم له ايضاً مطالبته 
بالقن. 

ولواقعى الغاصب الغصب حين البيع وانكر ا مشتري سمعت دعوى 
الغاصب اذ البيع ليس صريحا في املك »نعم ظاهر في كونه مأذوناً لهرم). 

بل انه ملكه فيا لم تققم بينة بانّه غير مغصوبءفالاحتمال موجود مع بينة» 
فلا مانع من سماع دعواه مع || 

نعم لوأقربأنه ماله واشهد الب بذلك فلا تسمع دعواه ولا بينته للتنافي» مع 

امكان السماع والدعوى الغلط والنسيان وهو بعيد جدّأء 3 البينة يمكن السماع» 
ويتعارضان: والظاهر أنه بعيد للرّجحان بالظاهر والبيعء فتأمّل. 

قوله: ولوادخلت الدابة رأسها الخ. هذا من احكام مالودخلت الدابّة 


والظاهر عدم ١‏ 


)١1(‏ في بعض التسخ التطوطة» مثله كذلك يدون لفظة (واو). 
()) زاد في النسخة ا مطبوعة بعد قوله: ماذونا له بل لله ملكه حتى لايعكنه دعوى غيره. 


7 كتاب الاجارة 1 
يخرج الا بالحدم؛ او (و-خ) الكسرء فان فرّط احدهما ضمنء وان 
(فان-خ) انتنى التفريط ضمن صاحب الدابة. 


رأسها في قدر الغي والفرض أنه لانمكن اخراج رأسه الا بكسر القدرء اودخلت 
دار الغير ولم يمكن اخراجها الا بهدم بعض الدارِ ففي قوله: (بالهدم او الكسر) لك 
ونشر غير مرتّب فان فرّط احدهماء بان وضع صاحب القدر قدره في الطريق» 
رأسها فيه؛ قبل يِرَف طرفيها او كان القدر في البيت وترك المالك 
حفظ الدابة, حتى دخلت الدارء فادخلت رأسها فيه, فالضمان(1) على المفرّط. 
وكذا في الدان فان كانت الدابة مشرّدة وقصر المالك في حفظها ودخلت 
الدار فهو ضامنء ان فرط مالك" الدأَككانٍ أدخلها في الدار بسبب من نفسه, فهو 
الضمان(2)» وان انتق التفرزيط فصاحب الؤابة ضامنء بالمعنى الذي تقدم؛ وكذا 
لاضمان لو كان كلها مفرطي الكل ظاهر. 


(1) يعني فهوضامن. 


«كتاب العطايا» 


(وفيه مقاصد) 
الال في اهبة. 


قوله: الال في الهبة'الخ. أعتيكم أن الظاهرانَ الحبة لما اطلاقان 
عامَ ونخاصٌ» مثل الضمان | 


نجزة الغ امعضة (الملفوظة خ) المقتضية تسويغ عموم 
التصرفات» هكذا مفهوم من طهر التذ كزة. . . وفائّدة القيود ظاهرة. 

والثاني ماتقدم تقبيده بعدم حمل الموهوب من مكان الى آخر للموهوب له 
اعظاما له وتوقير(؛) وم يكن فيه اقرب الى الله تعالى معأ للمحتاج» فان كان 
قيد الاؤل فهو هديةء هكذا يفهم من التذكرة وكذا يمكن أن يقال ينبغي ان يقيّد 
بعدم اعتبار بعضهم للموهوب قيد به فقطء فهوهدية» اذ قد توجد اهدية من غير نقل 
عند الاصحاب» بخلاف بعض العامّة. 

قال في التذكرة: واخنتلف اصحاب الشافعي في أنه هل يعتبر في حة 
الهديّة ان يكون بين ا مهدي والمهدى اليه رصول ويتوسط على وجهين فيا لوحلف ان 
لايدي اليه فوهب منه خاتماً وشيبه يدا بيد هل يحنث؟ المشهورعندهم ان 


لك 
هااتبتداه كا في التذكرة. 


امطبوعة, اعطاء ماله وتوفيراً؛ وني النسخة انقطوطة, اعطائه ماله وتوفيرأء والصواب 


ج١1‏ أحكام اغبة. لذ 


(أنهخ) لايعتيره مع أنه ينتظم ان يقال من حضر عندهء هذه هديتي اهديتها اليك 
مع انتفاء الرسول وا متوسط فيه. 

والظاهر أنه لا مل هناء وأنه يقول بوجود الهدية حينئء وهوظاهر, فى 
في التذكرة ماصارت الهبة من اهديّة التقل والتحويل من موضع الى موضعء ومنه 
اهداء الفراش الى الحرم» ولهذا لايدخل لفظ الحدية ني العقارات وما اشبهها من 
الامور الممتنع نقلهاء فلا يقال: أهدى اليه داراً ولا عقاراً ولا أرضا وانها يقال: 
وهبه أرضا وعقاراً ودارء ويدخمل أيضاً في ا منقولات» وصار بهذا الاعتبار أعم من 
الحديّة والصدقة, فانّ كل هديّة وصدةة,هثة) ولأإييمكس» وهذا لوحلف ان لايهب 
فتصدق حنث وبالعكس لايحدث. 

حل التأقل اذ الظاهر اعمبانالتقن:قأهديّة جزماًء فلا يكون ايضاً عطية 
الخاتم(١)‏ أيضاً (حينسلٍ-خ) هدية» 

وايضاً لعل حَدَفْ قبل قوله (والصدقَة) شيثأء وما يعتبر في الصدقة» 
فتأقل» فان قيل بالثاني فهومصدق» وينبغي ان لايقيّد بكون امتصتق عليه فقيراً 
مواز التصدق على غير امحتاج» واليه أفضل » وهوظاهر ومنصوص. 

بين العديين عموم وخصوص مطلقء وكذا بين المعنى الأول وامهدية 
والصدقة, فلو حلف على الخاص لم يبرأ بكل فرد من العام بل بعضه الخاص» 
بخلاف العكس» وه وظاهر. 

وبين المعنى الثاني وبين كل واحد من الحدية والصدقة» وكذا بينهها تباين» 
ولكن النسبة بينهها غير صريح. 

ويحتمل العموم من وجه؛ وسيجئٌ» فلوحلف اونذر احدهما لم يرأ 


)١(‏ في النسخة المطبوعة وبعض النسخ امقطوطة هدية بدل عطية. 
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بالآخرء وهوايضاً ظاهر. 


فعنى قوله في التذكرة (اعمّ) الخ يريد به المعنى الأّل» وان كانت عبارته 


استحباب الثلا ثة والترغيب فيها(١)وذ‏ كرآية التحية(م) وقال :قيل: المرادمنه الحية . 

وفيه بعد, لأنّ التفسر الشهوى السَّلام» وهذا استدل على وجوب رةه 
بأحسن او المثل كيا هو مذكور في التفاسيروم). 

وايضاً يبعد حل قوله إوؤوا ةبعلل رة المثل. 

وايضاً ظاهرها حيندٍ وجوب رد )طب ومل الامرعلى الاستحباب مجان 

ثم ان المتعارف(») وقيها آبَصَاتأمل"اذْ مايظهر بعد كونه براً. 

وايضاً ظاهرهاً أنه ك لكب فيغ ل (م) برآقعاونو فيهء لا أنه فعل الب ثم 
ذكر أنه البرّنعم ورود الآيات الدالة على الاتفاق والتصدق كثير جذأ(0) حتى 
عدت في البقرة أكثر من عشرين 4 وذكر (ذكرت_خ) بعضها في بجمع احكام 


(1) راجع الوسائل: ابواب الصدقة جج< ص88؟ وص 748 وص 01 

(1) النساء: 7 قال الله تعالى: واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها الآية. 

(©) قال الطبرسي قادس سرّه امرالله تتعالى رة السلام على اللسلم باحسن ممّا سلم وهوان يقول: 
وعليكم السلام ورحة الله اذقال: السلام عليكمء وان يزيدء وبركاتهء اذا قال: السلام عليكم ورحة الله (جوامع 
الجامع ص 95). 

(4) في يع النسخ بياض في هذا القام. 

(0) وني النسخة المطبوعة كل من فل برافعهاء ولعله كان: كل من فعل برا نفعها الله العال. 

(3) راجع الوسائل جه أبواب الصدقة 0؟ والباب و /امن ابواب الصدقة ج٠‏ ص 9؟ وغيرها من 
الابواب. 
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هه 


اج أحكام افبة قلف 


القرآن, وهو مما لايحتاج الى ذكر الدئيل عليه والاخبار على ذلك كثيرة ج 
جمع عليه, فدليله كتاب وستة واجماع. 

ويظهر أن اهبة المقرونة (الفروضة_خ) بالقربة على الوجه العتبر في النيّات 
موجبة للتواب, بحيث قالوا باستحبابها (باستحبابهما.خ) ووجود الأدلة الدالة عليه 
من الكتاب والسنة والاججاع؛ مع تقييدها بعدم اعتبار القربة حيث اعتبر في 
التصدق مع كونه أخص اومنافياً لما (نماءخ)» قعلم عدم احتياجهها الى النيّةء 
وعدم توقف الغواب مطلقا الى النيّة ويؤيّده حصوله بالنكاح ورد الوديعة وغير 
ذلك مع كونه مثاباً بذلك, لأنّه اموائب]إوستحب» وكلاها مرجب لهء 
وظاهر عدم اعتبار الشرط في العبادابث. 

ويؤيده ايضاً جعلهم اتاهما أسن”اقتيام:التتقودأدون العبادات. 

وبالجملة» حصول التَوَابَغيمشتزوط بالينية النيتبرة عندهم في العبادات 
الا فيياء وهذا يدل على عدم الاعتدآد بالنَيّة عل الوجه المذكور امقرّرعندهم, اذ 
يبعد حصول الثواب بلانيّة مع ظهور انَّ الآية واخبر والاجماع اعتبار النيّّة» ومعلوم 
عدم اعتبارهم على الوجه المذكور هناء كا مر وحينئدٍ لابد من اعتشيارها في 
الجملة, وه وكونه فاعلاً لامر الله به واداء واجبه او مرغوبه» لا للرّياء ونوه» ويكفي 
حصول ذلك في الجملة» وان لم يكن حال الفعل عخطوراً بالبال» ولهذا يصح السلام 
وردّه وتسمية العاطس وقضاء الحوائج وادنخال السرور وغيرها ممّا لايحصى على 
المؤمن والتصافح وغير ذلك من الاطعام. 

والثالث يحصل بها الشواب العظيم من غير شرطيّة النيّةء على هاذكروه على 
الظاهر, وبالجملة هذا ظتي» ولم يغن من الجوع. 


+0 1/4 - لي غير ذلك . 


4 كتاب العطايا اج 


ثم ذكر(١)‏ الأخبار الكثيرة من العامة والخاضة الدالة على الممديّة مثل 
ماروي عن أمير المؤه نْ عليه التّلام لان أهدي الي اخ (لأخي -خ) مسلم هدية 
لنفعه (تنفعهخ) (فتتفعه_خ) أحبّ اليّ من ان تصتق ممثلهازم). 

هذه تدلَ على مغايرة الهدية للتصدق وكونها أفضل منه. 

ومن طريق العامة وقال عليه السّلام : تهادوافان الهدية تذهب الضغائن(م). 

ويدل على استحباب الهدية الى بضاعته. ويجوز له القبول والتصرف فيه. 

ومن طريق الخاصة عن الصادق عليه التّلام» تهادوا تهابوار»). 

وعن رسول الله صلى إلا عليك/وآله أنه قال: لودعيت الى كراع لأجبت 
ولواهدي اليّ كراع لقبلت(8). 

وهما من طريق العامة "وَيَدةعلق"اتتتحباب قبوهاء ويدل عليه غيرها. 

وقال عليه السّلم عذمنالايتودك».واهد أىمن لايبدي لك(). 

وهذه تدل على كمال الاعتباره واستحباب اللائمة وحسن الخاق. 

وقال الصادق عليه التّلام: المدية ثلاثة هديّة مكافاة؛ وهدية مصائعة 
وهدية لله عزوجل00. 


.419 يعني العلآمة في التذكرة: ج٠١ ص‎ )1( ٠ 

ك4 الوسائل الاب .م من ابواب مايككتب به الرواية؛ . ويه لأن اهدى لأخيي السلم هديةتفعه الخ 
جص 

(5) الوسائل البباب 6ل حديث 18-6 من ابواب مايككتسب به ج١1‏ ص 14-007 ومن 
طريق الخاصه مايقرب بهذا المضمون راجع الوسائل البايءهم من لبواب مايكنسب به الرواية ه. 

(4) الوسائل اباب هه من ابواب مايكتسب به الرولية © و١٠‏ 

(0) الوسائل الباب 4 من ابواب مايكتسب به الرولية 1 

(0) الوسائل الباب م من. 

(9) الوسائل الباب 8م من ابواب مايكتسب به الرولية 1١‏ 


000 أحكام افية. مكة 


وهذه تدل على عدم التقرب في المهدية مطلقا ‏ ولا منافاة بينما وبين 
التصدق» وهذا مااعتبر عدم هديّة احدهما الى الآخر صريحء ومكن ا منافات باعتبار 
التعظم وغدمه فتأقل . 

ثم قال: وقد اجمع المسلمون كاقة على استحبابها أي الثلا ثة على الظاهر. 

ثم قال:الهبة هي العقدالقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكاً منجزً 
جردأ عن القربة. 

وهذا صريح فيا تقدم أي الاستحباب مع عدم اعتبار النيّة فافهم. 

ثم قال: فقولشا: العقد جدس كيد اقل _لجميع العقودء وقولنا: امقتضي 
تمليك العين يخرج منه الاجارة وإلعارية» فانم الأبجارة تمليك المنافع 
نمليكها -خ) والعازيةتقتتضييي:ابأحة المنافع لاتمليك العين وقولنا 
من غير عوض يخرج عنه السيع قن يععَضئءدمليك_العين إكن مع العوض»ويزيد 
(ويريد-خ) انّ العوض لايكون لازم لأنناء المعوض (العوض-خ) ليدخل في 
الهبة المعوضة عنها والتنجيز لا تمام الحدود والتجرّد عن القربة لتخرج الصدقة(١).‏ 

وانت تعلم أنه يدل على كون اخبة لابد. ان تكون عقدأ فلابد له من 
ايجاب وقبول» كما سيصرّح» وأنّ ماذكره يقتضي كون العقيد أعم لاجنس بعيد» 
ون اخراج الصدقة -مع جعلها قسماً من الهية فيا 
الأخصٌ, ولكن كا يي أخخواج المدية ايضاًء فكأنّ الحبة أعم من الهدية» فلعلٌ 
هذا معنى ثالث للهبة» وانَ هذا هو الثاني وليس ماذكرنا أنه اطلاق خاصٌ ثانياً 
ولا اطلاقأء اذ ليس بصريح عدم (عدمه-خ) كلامهم: نعم كان يترائ من ظاهر 


غير مناسب» بريد 


(1) عبارة التذكرة هكذ! ويزيد ان العوض لايكون لازماً لاتظاء العوض ليدخعل في الحد امية االعض 
عنهاء والتجيز لاتمام الحد الخ راجع التذكرة: ج1 صس 416 


كم كتاب العطايا اج 
ولابد فيها من ايجاب» مثل وهبتك وملكتك وكل لفظ يقصد 


التذكرة وغيره: والأمر في ذلك هيّن. 

ويحتمل أن يقسال: المنجزة لاخراج الوصيّة, اذ قد يكون عقداًء ويقال انها 
عقد, فتأقل. 

واعلم أن الصدقة ايضاً لها اطلاقان عام ونخاصٌ, والعام هو الاعطاء لله 
عزُوجِلٌ» فيدخل الزكاة الواجبة وا مندوبة والوقف والابراء وغيرها فيهاء والخاضة هو 
الاعطاء المتبعَ بها عن غير نصاب قاله في الدروس» بل هي ايضاً 
ذلك » بناء على تقسيم الحدية بالمعنى الاعم اليها مع كونها عنقدأء فلابد له ايضا من 
ايجاب وقبولء بناء على كونه داتعَلابق جنس هذا التعريف, ونخارجاً بالقيد 
الأخير. 


ولكن الظاهر أنه لايشترط فيهةالايجاب والقبول, بل لايحتاج الى لفظء 
0 غيرها بالجملة» وان قيل باعتبارهما 
فيا لايقول احد باعتبارهما في كل أفراد ها حتّى الزكاة الواجبة والمستحبة نعم يعتير 
في بعض افرادها مثل الوقف فتأمل. 

ثم اعلم أن ظاهر كلامهم الاتفاق وعدم الخلاف في أن المبة عقد لازم 

وأنه لابد فيها من ايججاب وقبول لفظتّين عربتّين» والمقارنة وسائر مايشترط في العقود 
اللازمة . 

قال في الستذكرة: الهبة عقد يضتقر الى الايجاب والقبول باللفظء كالبيع 
وسائر القليكات() وأمَا الهدية فذهب قوم من العامّة الى أنّه لاحاجة فيها الى 
الايجاب والقبول اللفظين الخ. 

ثم قال: الايجاب هنا كل لفظ يقصد به تمليك العين بغير عوض» ولفظ 


(1) هكذا في التذكرة, وني جميع النسخ القلكات. 


جك أحكام اغب 59 
به القليك , وقبول صادرين عن أهلهما. 
وشرطها القبض باذن الواهب؛ فلومات احدهما قبله بطلت» 

ويك القبض السابق» وققبض الأب والجد عن الطضل» ويسقط لو 
وهباه مالماء وتعيين الموهوب» وان كان مشاعاًء ولووهب الدين لمن 
(هو.خ) عليه فهو ابراء» ولا يفتقر الى القبول» ولو وهبه لغيره م يصح 
ومع الاقباض لايصح الرجوع ان كانت لذي رحمء» (الرحم-خ) والا 
جان مالم يتصرّف المتهّب او يعوض او يتلف العين» وفي الزوجين 
خلاف: وهل ينزل موت المتبب منزلة التصرّف (فيه_خ) اشكال» 
ويحكم بالانتقال بعد القبضء وان "أحنٌ»فإلتاء النفصل قبله للواهب» 
ولورجع بعد العيب فلا ارشل» والزيادة/البّصلة للواهب, والمنفصلة 
للمتهب ويستحب (تستجب خح) العطيَة لذي الرّحمء ويتأكد في 
العمودين» والتسوية فيها. 

ولوباع بعد الاقباض للأجنبي صحّ» على رأيء ولوكانت 
فاسدة صحّ اجماعاً وكذا لوباع مال مورثه معتقداً بقائه. 

ولو أنكر الاقباض قدّم قوله, وان اعترف بالقليك ومع الاشتباه. 


الصرّيح فيه وهبتك واهديت لك» واعطيتك » وهذا لاب فيه من لفظ صريح» ولا 
يكني الكنايات فيه كالبيع, عملاً بالاستصحاب» والقبول كل لفظ يدل على 
الرّضا بالقليك » كقوله: قبلت ورضيت ومايشابهه (ماشابهه_خ) ولاب من ان 
يكون العقد منجرّا, فلوعلقه على شرط لم يصحّء كالبيع» ويجب() ان يكون القبول 


)١(‏ هكذا في التذكرة, وني جيع النسخ ولا يجبء والصواب مافي التذكرة. 


للك كتاب العطايا ج١١‏ 


عقيب الايجاب, فلا يجوز التأخير عنه» بل يعتبر التواصل» كما في البيع» وليتمّ 
القبول جواباً لذلك الايجاب الخ(00. 

وقال في القواعد: ولاب فيه من ايجاب وقبولء اذ لايكني فيه المعاطاة 
والافعال الدالة على الايجاب نعم يباح التصرفء والهدية كالمبة في الايهاب 
والقبول» ولايصخ تعليق العقد ولا موجبه ولا تأخير القبول عن الايجاب بحيث يخرج 
عن كونه جواباً. 

وقال في الشرائع: وهى تفتيقر الى الايجاب والقبولء وقال في شرحه اعتبر 
فيها مايعتبر في العقود اللازمة من *الآجَاسَك,والقبول القوليّين العربيّين وجوابه القبول 
للايجاب: بحيث يعد جواباً الخ. 

وبالجملة صريح كلاق "َمل دليلهم الاجماع مستنداً الى اصل 
بقاء المال على ملك المالك77), 


(1) التذكرق ج؟ ص 408 
() ني النسخة اللطبوعة الى اصل بقاء الال على تلك . 


تم الجزء العاش رمن كتاب «مجمع الفائدة والبرهان» 
في شرح إرشاد الأذهان 
والحمد لله أولاً وآخراً وصلّى اللبعلى محمد وآله الطاهرين 
في شعيان العظم 1413 
من الحجرة النبويّة على مهاجرها آلآف] الثناء والتحية 


الحاج آغا مجتبى العراقي ."الحا الشيخ علي بناه الاشتباردي 
الحاج آغا حسين اليزد الاصفهاني 
عفا الله عنيم 
بحقّ النبي وآله امتهم صلوات الله علييم 


أمين 


7 


4 
مسا 
4 
دورط 
د 
22 
3 


هرس مافي هذا الجزء 


كتاب الاجارة 
المقصد الأول 
في الوجارة. 
تعريف الإجارة ووجه ترك لصتف تعريفها 
وفيه مطلباث: 
الأول: شرائظ التجارة 
زلق الصيخة وكيفيّتها وانها من العقود اللازمة 
لايكني ملكتك إلا أن يقول :ملكتك شتكياها 
اشتراط جوازتصرف امتعاقدينٌ؛ 
() ملكيّة المنفعة إما منفردة أو بالتبعيّة 
(5) العلم با منفعة إما تقديراً أو بالمدة 
حكم عمل الاجير ا خاص للثير 


00 ال ا يعيّن مبدأ الة 

تملك المنفعة بالعقد كالاجرة 

حكم ماإذاسلم العين ومضي مدة يمكنه الاستيفاء أوزال ألم الضرس 
حكم مالواستأجر ارضاً للزراعة مع عدم قطع الماء عنها 

اشتراط تعيين ا محمول والسير ومنتهى السفر 

يلزم على المؤج ر كليا يتوقف انتفاع الستأجر 

اشتراط مشاهدة الصبي ا مرتضع 


0 فهرس المطالب. 


جواز استنجار الأرض لتعمل مسجداً 
جواز استثجار الدراهم والدنانير 
حكم مالوزاد ا حمول عن ا مقرر 
حكم مالوقال: آجرتك كل شهر بكذا 
حكم مالوقال: إن خظه فارسياً فدرهم ورومياً فدرهمان 
(4) العلم بالاجرة. 
حكم مالو اطلق الاجرة من حيث المدّة 
حكم مال وأطلق المنفعة 
حكم مالووجد الستأجر بالعين عيباً 
هل يجوز أن تؤجر مااستأبجره بأكلاة 
هل يجوز أن يؤجر مااستاً. مع التساوي جنساً قبل احداث الحدث؟ 
حكم مالوشرط المستأجرأنم يحمله الى.الموضيع المعين في الوقت الممين 
يستحق الاجير الاججوة بالعنيل. 
كل موضع يبطل فيه العق د كتبَتكَيه اجر اكتل” 
يكره استعمال الاجر قبل المقاطعة 
(5) اباحة المنفعة 
(2) قدرة المؤجرعلى تسل المنفمة 
حكم مالومنع المؤجر امستأجر من التسلم 
حكم مالومنع المستأجر ظالم عن الانتضاع 
حكم مالو انهدم المسكن قبل تمام المدة 


الثاني: في الأحكام 
الإجارة عقد لازم من الطرفين 
عدم بطلان الاجارة بوت الؤجر أو المستأجر 
عدم بطلان إجارة العبد يعتقه 


اج فهرس المطالب 


حكم مالوآجر الولي الطفل ثم بلغ 

نصح إجارة كل ماتصح اعارته 

صحة اجارة الشاع 

امستأجر أمين لايضمن إلا بالتفريط أو... الح 
هل :يجوز اشتراط الضمان على المستأجر؟ 
صحة خيار الشرط في الاجارة . 

حكم مالووجد المستأجرعيبا في العين 

ل وأهل المستأجر في ستي الد 
حكم مالو اختلفا في قيمة العين التالفة 

يضمن الصائع اذا تلف أونقص مافي يده 
لايضمن املاح والمكاري اذا تلف مابينبها 
مايفسده المملوك ضمانه على مولاء 

عدم ضمان صاحب الحمّام امبتاع إلا بالتفريط 
ثفقة الأجير المنفذ في الحوائج على المَكأجو” 
لايضمن الستأجر الوتسلّم العبد مطلقاً 

حكم ما لواختلف في أصل الإجارة 

حكم ما لو اختلف في قطعة قباء أو قيضاً 
كلما يتوقف استيفاء ا منفعة فعلى ا مؤجر 

عدم جواز عدول اللستأجرعمًا شرط له 
انفسساخ الاجارة لوتلفت العين المستأجرة. 

نير إلا مع التخصيص 

جواز اجارة امستأجر العين المستأجرة 


جواز إركاب | 


عه 


0/4 فهرس المطالب 


المقصد الثاني 
في المزارعة والمساقاة 
وفيه مطلبان: 
الأول: في المزارعة 
بيان ماهية المزارعة . 


بيان الدليل على صحّة عقد المزارعة 
بيان الدليل على لزوم عقد المزارعة 
كيفية عقد امزارعة 

عدم بطلان المزارعة إلا بالتفاسخ 
شرط المزارعة شياع الفاء 

عدم جواز إجارة الأرض بحنلة منها 
حكم مالومضت المدة والزرع باق 
حكم مالو شرط في العثد تأ الزيع بابق بعدها 
حكم مالوزارع على مالا ماء له 
حكم مالو انقطع الماء في الأثناء 

له زرع ماشاء مع الاطلاق 

حكم مالوزيع الأضرّمما عيّن 
اشتراط تعيين كل من الزرع والغرس 
للعامل المشاركة وان يعامل غيره 
لوشرط التخصيص لم يبز التعدي 
حكم مالو اختلفا في مقدارامدّة 
حكم مالو اختلف في العارية وعدمها 
حكم مالوادعى المالك الغصب 
الحخراج على المالك 


اج 


11 


ج11 فهرس الطالب 0 


للمالك اجرة المثل في كل موضع تبطل المزارعة نا 
حكم الخرص 114 
يكني في صحة المزارعة كون أحدالامورالاربعة من أحدهماوالثاني من الآخر 114 
الثاني: في المساقاة 
١‏ ني الأركان 
بيان ماهية المساقاة 1 
بيان صيغة المساقاة يقل 
دليل لزوم المساقاة ريل 
صحة المساقاة قبل ظهور الرة وبعده وفنا 
بيان محل المساقاة 114 
حكم مالوساقاه على ودي غير مغروس لهذا 
بطلان المساقاة لوقدر العمل ممدّة لايثمرفيها يل 
اشتراط تعيّن المدذة ييل 
اشتراط شياع الفائدة لكل 
جواز اخعتلاف الحضة من الأنواع لهل 
كراهة اشتراط ذهب أوفضة مع الحضة 5-75 
حكم مالو اختلف فيا سقت السماء أو بالناضح فيل 
مفذا 
لوشرط على العامل.ما لايلزم عليه لزم ييل 
لوشرط العمل كله على ا مالك بطل يايلا 
الوشرط أن يعمل غلام ا مالك معه جار ليل 


لوشرط العامل على ا مالك اجرة الأجراء لفل 


م8 فهرس المطالب 


اللعامل اجرة امثل مع فساد المسساقاة 
حكم ما لوساقاة الاثنان واختلفا في النصيب 
حكم مالوساقاه على بستان 

حكم مالواختلفا في الخيانة 

ليس للعامل أن يساق غيره 

الخراج على المالك الا مع شرط الخلاف 

تملك الفائدة بالظهور 

المغارسة باطلة 


المقّصد الثالث 
يالقلة 
صحّة الجعالة على كل عمل مقصود محلل. 
أركان الجعالة أربعة (0.و:؟) الصيغة - العاقة 
() العمل 
(4) الجعل 
حكم مال وجهل الجعل 
من شرائط العامل إمكان العمل منه 
حكم المتبرّع جاعلاً وعاملاً 
استحقاق الجعل بتسلم العين 
الجعالة عقد جائز 
يعمل بالمتأخرمن الجعالتين 
الوحصلت الضالة في يده قبل الجعل 
الزوم تسليم الاجرة بعد العمل 
لواستدعى الرة مع عدم يذل اجرة فلا شيء 
حكم مالوجعل شيئاً للراد فرده جماعة 


16 


لهل 
يفيل 
ينل 

14 
11 
11 
11 
1 


14 
لفل 
/14 
1 
ليل 
1 
يذل 
1 
1 
يل 
5-2 
فل 
1 
/ا 1 


اج فهرس المطالب 


حكم لوجعل لكل جعلاً غالفاً للآخر 
حكم مالوتبرّع أحد مع امجعول له الاجرة 
حكم مالو اختلف الجاعل ولمجعول له 


المقصد الرابع 
في السبقة والرماية 
صحة هذا العقد ثبت بالنصٌّ والإجماع 
صحّة السابقة في جميع أقسام النشاب 
حكم السبق بالأقدام وامصارعة وغيرها 
هل يمتاج عقد المسابقة الى القبول ؟ 
شرائط السابقة 
شرائط عقد الرمي نفياً وإثباتاً 
صعّة الرهانة على التباعد وبذ ل الاتعبي/العوضٍ 
جواز جعل العوض للسابق 
جملة من فروع المسابقة 
حكم مالوشرطا المباذرة أو امحاطة 
حكم مالوفسد العقد أو خرج العوض مستحقاً للغير 


المقصد الخامس 
في الشركة 
١‏ الشركة عقد جائز من الطرفين 
بيان ماهيّة الشركة 
الشركة من العقود الجائزة 
لوشرط الاجل يثمرامنع من التصرف إل بإذن جدديد 
بيان أقسام الشركة وحكم كل واحد 


0 فهرس المطالب 


الريح والخسران على قدر رأس امال 

عدم جواز أحد الشريكين إلا بإذن شريكه 
للشريك الرجوع في الاذن ومطالية القسم 
ليس للشريك مطالبة الانضاض 

الشريك أمين لايضمن بدون التعتي 

حكم مالودفع اثنان دابة وراوية على الشركة 
حكم المشاركة مع الكفار 

حكم مالوباعا سلعة صفقة وقبض أحدهما نصيبه 
١‏ في القسمة 

بيان ماهيّة القسمة 

مطالبة القسمة انتفاء الضرر 

الايصيم قسمة الوقف 

هل يشترط وجود قاسم من الذاكم؟ 
استحباب نصب قاسم عادل عارف بالحساب 
اجرة القاسم من بيت امال 

كيفيّة القسمة في الثلي والقيمي 

صحّة القسمة المشتملة على الرة 

قسمة الثياب وا مساكن وتحوها 


2 مالواقعى أحدهما الغلط 
حكم مالوظهر استحقاق البعض 


المقصد السادس 
في المضارية 
بيان ماهيّة للضاربة 


لهف 


عا فهرس المطالب 


دليل صحّة المضارية 
أركان المضارية خسة )١(‏ العقد 
() المتعاقدان 
() رأس المال 
(4) عمل العامل 
(5) الربح 
الضاربة من العقود الجائزة 
عدم لزوم الأجل 
عدم جواز تعدي العامل عما أذن له 
حكم ما إذا أطلق امالك الاذن 
حكم مالواشترى العامل في الذمّة 
بطلان المضارية موت كل واحد منها 
الانفاق من الأصل 
عدم صحتها إلا بالأأثمان 
صحّة المضاربة بالمال الغصوب لمالكه 
العامل أمين قوله في التلف 
اشتراط الشياع في البح 
الوشرط اخراج معيّن من الربح والباقي بالشركة بطل 
اشتراط تعيين حضة العامل 
حكم ما لوقال: الريح بيننا 
لوشرط حصّة لغلامه صخ 
حكم ما لوجعل حصة لغير تملوك العامل 
علك العامل حضته بالظهور 
صحّة عقد المضاربة من ا مريض في مرض موته 
حكم ما لواخختلفا في أصل القراض أوني خصوصيات المضاربة 


59 فهرس المطالب 


حكم ما لواشترى العامل أب امالك 

حكم ما لواشترى العامل زوج امالكة 

حكم ما لواشترى العامل أب نفسه 

جواز وطء الجارية المشتراة للعامل 

جواز أخذ التالف من رأس الال من الربح 

حكم أخذ امالك جزء من رأس امال بعد الخسران 
حكم مالو اشترى ا مالك بعين رأس ا مال فتلف الثن 
حكم ما لوفسخ المالك عقد المضارية 

صحّة مضاربة العامل مع آخر بإذن ا مالك 

كل موضع تفسد المضاربة فالربح للخالك وليه الاجرة 


لقصل السأبع 
في الوديعة 
بيان ماهيّة الوديعة في عرف الفقّهاء 
هل يستحب قبول الوديعة؟ 
الوديعة من العقود اللجائزة أو إذن خاص 
وجوب حفظ الوديعة على الودعي 
حكم مالوطرحها عنده هل يجب حفظها؟ 
وجوب ست الدابة وعلفها إذا كانت وديعة 
حكم مالو أهمل في الحفظ 
وجوب الاقتصار على ماعيّنه امالك 
حكم النقل الى الأحرز 
المستودع أمين لايضمن بدون التفريط 
عدم صحّة وديعة غير الرشيد 


حكم السفر بالوديعة 


امف 
يفنا 


نففا 
لنفا 
لهف 
لفن 
184 
1 
ذلها 
16 
يلها 
00 
لضن 
كنا 


اج فهرس المطالب 


حكم مالو أنكر الوديعة 

يبرأ لدعي بالرة الى المالك 

حكم ما لوأراد السفر فدقنها 

حكم مالوادعى الودعي الاذن في الدفع الى غير امالك 
حكم إنكار أصل الوديعة 

حكم ما لوسلّمها الى زوجته 

حكم مالوأَخَر دفع الوديعة مع المطالبة 

حكم مالوطرحها في غير ا حرز 

حكم مما لوسافر بها مع الأمن أو المنوف 

حكم مالولبس الثوب أو ركب الدابة 

حكم مالوخلطها بماله 

حكم مالوحمل الدابة الستأجرة أثقل مما قو 

حكم مالوفتح قفل المالك وأخذ 

عكم مالومزجه 

وجوب الاشهاد على الوديعة لوشحاف اموت 

حكم مانومات الودعي ولم توجد الوديعة 

وجوب رد الوديعة على المالك لا الغاصب 

جواز الحلف على عدم وجود الوديعة عنده لوطلبها الغاصب 
حكم مالومات المودع امالك 


المقصد الثامن 
في العارية 
بيان ماهيّة العارية وانها جائزة 
أركان الوديعة أربعة (1) المعير 
(0) الستمير 


كن 


م 


00 فهزيس المطالب 


(5) امستعار 
(4) الصيغة 
نما تصمٌ العارية من جائز التصرّف 
صححة إعادة الطفل مع إذن الولي 
كل ماصحّ الانتفاع به مع بقائه صصح اعارقه 
يقتصر المستعير عل المأذون 
يصحٌ إعارة الشاة للحلب 
صكّة اعارة الجارية لللخدعة 


صححة شرط الضمان 


استعارة ا حرم للصيد موجبةاللضتعان, 

استعارة الذهب والفصّة تقوجبة للضمان إلا أن يشترط سقوطه 
حكم مالو استعار امحل صَيذَاً من حرم 

حكم مالورجع على المستعير من الغاصب جاهلاً 

حكم مالورجع ا معير على الغاصب 

حكم مالو أذنه في الزرع أو الغرس 

لوأذث العي ني دفن اليّتم يكن ندقلمه 

حكم مالو أذن له في وضع اللخشبة ثم رجع 

حكم مالو انقلعت الشجرة في الأرض ا مستعارة 

ليس للمستعير الاعارة 

حكم مالوتلفت العين ا معارة 

اذا جحد المستعير هل ب 


اع 
اذه 
الها 


لني 


ل 


نا 
يكنا 


2 قهرس المطالب 


المقصد التاسع 
في اللقطة 
وفيه مطلبان: 
الأوك: امحل الملقوط 
بيان المراد من اللقطة 
بيان المراد من اللقيط 
بشترط الصغر في اللقيط 


انتفاء الأب أو الجد أو اللعقط 

اشتراط حريّه الملتقط وبلوغه وعقله 

هل يشترط اسلام اللتقط للقيط 

هل تشترط عدالته؟ 

ل وأذن امول لملوكه الالتقاط صح 

لافرق بين القروي والبدوي في اللقام 

حكم أخذ المملوك الممير 

شرائط التقاط الحيوان 

عدم جواز التقاط مامنع عن نفسه 

لايشترط في الآخذ سوى الاخذ 

اشتراط المالية في اكلتقط وأهلية الاكتساب في الآخذ 
وجوب تولي التعريف على ول الطفل والمجنون 
حكم مالو التق العبد 


الثاني: في الأحكام 
وجوب أخذ اللقيط على الكفاية 


عه 


ولكنا 


74 


0 فهرس المطالب اج 


الحكم بحريّة اللقيط واسلامه في غير يلاد الشرك 1 
عاقلة العبد الملقوط الامام عليه الكّلام 1 
يستعين الملتقط في النفقة بالسلطان 45 
حكم مالوتعذّر الحاكم 3 
حكم مايوجد مع العبد الملقوط لفن 
ليسر للملتقط التصرف في مال اللقيط يفنا 
حكم مالوقذف أحد اللقيط 414 
حكم مالو ادعى بنوة اللقيط 11 
يصتق اللتقط في قدر الإنفاق فذق 
حم اد تاي ييف 
3 لهل 

لشف 

3 ليل 
حكم مالو أخذ الشاة في الممرآن لفل 
حكم مالو أخذ الحيوان الغير الممتنع في الفلاة 1 
حكم مالو انتفع الملتقط نافع اللقوط 4 
عد فط م/م يلل 
عدم اشتراط المباشرة في التعريف 41 
حكم أخذ اللقطة بقصد الحفظ 50 
جواز أخيق عدوت الدرهم 444 
1١‏ 

فيل 

وجوب تعريف اللقطة في موضع وجوبه و4 
كيفيّة التعريف 35 


مكات التعريف مجمع الناس 1 


اج فهرس الطالب 00 


حكم مالورجاء صاحب اللقطة هل يجوز اعطاؤها بمجرد التوصيف؟ 3 
هل يجب رد العين إذا كانت أقلَ من الدرهم؟ بلق 
حكم تصدقها مع الضمان 45 
حكم حفظها أمانة لق 
حكم ما إذا التقط في غير ا حرم مالا يبق 4 
كراهة اخذ اللقطة والضوال مطلقاً 02 
شتة الكراهة فها تقلّ نفعه وتكثر فائدته 1 
حكم المدفون في أرض لامالك ها 5-20 
حكم مالوووجد شيئا في داره أوصندوقه له 
لاملك اللقطة إلا بعد التعريف حولاً لك 
الونوى القلّك أو التعدذي ضمن يان 
الزيادة مطلقاً للمالك 44 
حكم وجوب رد العين بعد القلك :إؤايجاء صاحبها بنذ 
عدم ضمان امولى بتفريط العبد 1 
هل يجوز الدفع بالوصف؟ 1445 
حكم مالوتملّك بعد الحول ثم دفع العين الى الملدعى اا 
بعض فروع اللقطة 4 
المقنصد العاشر 
ف الغصب 

بيان ماهيّة الغصب للق 
حرمة الغصب بالكتاب والستة والإجماع 4 
وفيه مطلياك: 


الأول: أسباب الضمان 
)١(‏ مباشرة الاتلاف 5 


3م فهرس المطالب 


(؟) التسبيب مع أمثلته 
حكم مالواتفق المباشرة والسبب 
حكم مالو ارسل في ملكه ماء أو أجح ناراً 
(5) الغصب أو وضع اليد 
الوسكن الضعيف أو أسكن غيره فهوغصب 
حكم مالومة بمقود الدابة 
بيان المراد مد مقود الدابة 
حكم ما لوساق الدابة ولاجماح 
حكم مالوجلس على خشب الغير فهل هو كركوب دابته؟ 
غصب الحامل غصب الحمل 
لايضمن الحرٌ بالغصب ولو كاف صغيراً 
حكم ما توتلف الصغير اللغصوببة تلد 
حكم مالواستخدم ار 
حكم مالواستأجره لعمل فَعتظله 
حكم تعاقب الأيادي في الغصب 
الثاني: في الأحكام 
وجوب رد العين ولومع التعسّر إلا مااستئني 
عدم ضمان تفاوت السوق مع الرد 
ضمان امثل أو القيمة مع التلف وبيان تعريفهها 
إذا تعذّررة العين فقيمته وقت الدفع 
يضمن الأصل والصنعة وان كان ربوي 
ضمان أعضاء الدابة بالارش 
بجيمة القاضي كغيرها 
حكم مالوتلف العيد أو الآمة 
حكم هالوقتل العبد أجنبي 


يفنا 


5 فهرس المطالب 


حكممالوقتل العبد الغصوب 
مقر الحرمقدر في العبد في الضمان 


لابلك العين المغصوبة بتغير الصفة 

بلك القيمة لودفعها اليه بتعذّر العين 
حكم مالوغصب الخقين أو أحدهما فتلف 
حكم مالوأطعم الغاصب 
الغاصب ضامن للاجرة مدّة غصبه 

حكم نقص المائمات بالغصب 

حكم مالوزادت العين بفعل الغاصب 

حكم مالوصيغ المصوب 

لو مزجه مثل تشاركا فحكم ما لو كانتبال بود 

الفاء المتجدد مضمون 

حكم مالوعلم الغاصب امغصوب صنعة 

حكم مالووطأ الغاصب الأمة المغصوبة وحكم ولدها 
لوسقط ولد الأمة الغصوية ميت فملى الغاصب الارش 
حكم مالوسقط الولد بجنا 
حكم مالوصار العصير ا مخصوب خراً 

حكم مالوغصب أرضاً فغرسها 

حكم جناية ا مفصوب 

وجوب إعادة المغصوب لونقله 

حكم اختلاف الغاصب وا منصوب منه 

حكم مالوباع الغصب حال الغصب ثم انتقل اليه 


فيره ماغصبه 


عوع 


ممه فهرس المطالب اج 


كتاب العطايا 

اغبة هما اطلاقان )١(‏ العطيّة ده 
() الهديّة 3 

هل يعتبر في الهديّة أن يكرن بين للهدي والمهدى اليه رسول؟ 0 
اكه 

يكن 

الهبة. المقرونة بالقربة موجبة للثوب ده 
ذكر الأخبار الدالّة على استحباب الهديّة 4ه 
في أن الصدقة أيضاً لها إطلاقان. 61 
المبة عقد يفتقر إلى إيجاب ؤقبول لذن 


شرط الهبة القبض قلف 


